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كتاب الشفعة 
الفعة مشتقة من الس وهو الضيّ ميت هاؤ لا فيها من ضما شتراة إلى عَقَار 


الشّفيع. . قال: الشفعة و واج ابيط في نفس البيع ثم للحايط في حق المي كالكًرب 
والطريق؛ ثم للجارء أفاد هذا اللفظ ايارس وين وق 


الملاصق“ 


افرتيب. أما البوت؛ فلقوله لة: 'الشّفءة لشريك يقاسم':* 


كناب الشفعة: وجه مناسبة الشفعة بالغصب تملك الإنسان مال غيره بلا رضاه في كل منهماء والحق 
تقديمها عليه؛ لكوهها مشروعة دونه» لكن توفر الحاحة إلى معرفته للاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من 
الاستحقاق في البياعات» والأشربة» والإحارات» والشركات؛ والزراعات أوحب تقديمها» وسببها: اتصال 
ملك الشفيع بملك المشتري» وشرطها: كز الم تلا [العناية ]۲۹١-۲۹۳/۸‏ هي تملك البقعة يما قام 
على المشتري بالشركة أو الحوار. [الكفاية ۲۹۳/۸] ضم المشتراة إلخ: لأنه يضم بسبب داره ملك جاره 
إلى نفسه. [البناية ]۳۲٠/١١‏ في نفس المبيع: كالأرض المشتركة بين الرجلين. 
في حق المبيع: آل نا زف عاب لطاع من ا وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في 
الطريق والشّرب الناصين» وإنما قيدنا بذلك؛ لأههما إذا كانا عامين لم يستحق هما الشفعة على ما يأني 
بيانه إن شاء الله تعالى. [البناية ]77/٠١‏ وأفاد الترتيب: صورته: منزل بين اثنين وسكة غير نافذة» 
باع أحد الشريكين نصيبه» فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق» فإن سلموا 
فالحار» وهو الذي على ظهر المزلء وباب داره في سكة أخرى. [البناية ]855/١٠١‏ 
لشريك م يقاسم: أي تنبت الشفعة للشريك إذا كانت الدار مشتركة فباع أحد الشريكين نصيبه قبل القسمة» 
أما اذا باع بعدها فلم يبق للشريك الآخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار» فحينقذ لا شفعة. [العناية ۲۹۰/۸] 
وأما الثبوت في حق المبيع؛ فلقوله -3ت#: الشريك أحق من الخليط؛ ولخليط أحى من انيع سيأق تخريجه. 
* قلت: (همذا اللفظ) غريب.[نصب الراية /۱۷۲]ء ولكن أخرج مسلم عن عبدالله بن إدريس عن ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله * بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع 
حن يؤذن شریکه» فإن شاء أحذء وإن شاء ترك فإذا باع و م يؤذنه فهو أحق به. [رقم: 170» باب الشفعة] 
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ولقوله عا 


طريقهها واحدا".* ولقوله علتة: "انار أحقّ بسَقبه"' قيل: يا رسول الله ما سعَنه؟ قال 


2A‏ و عمد ليه 2 ة بالجوار؛ 


:: "جار الدّار أحقٌ بالدّار والأرضء يُنْتَظر له وإن كان غائباً إذا كان 


ع اه 
و برو "بغار أحقّ بشفعت ا وقال الشافعي : 


لقوله ع(8:: "الشفعة فيما ل يُقَسَم 


ينتظر: أي الشفيع يكون على شفعته وإن غاب؛ إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرّر سببه كذا قال تاج 
الشريعة. [نتائج الأفكار 137/8] إذا كان طريقهما إخ: المراد به جار هو شريك في الطريق؛ ويثبت 
الحكم في الشرب دلالة؛ لأن الشفعة إنما تنبت بالشركة في الطريق باعتبار الحاحة» وقد وحدت في 
الشّرب. [الكفاية 1317/8] لا شفعة بالجوار: وكذا بالشركة في الحقوق كالطريق والشرب؛ لأن ذلك 
كالحوار» وكذا فيما لا يحتمل القسمة كالنهر والبئر» وبه قال مالك وأحمد. [البناية 8/1٠١‏ 9*] 

فيما لم يُقسَّم؛ ووجه الاستدلال: أن اللام للجنس كقوله *: "الأئمة من قريش"؛ فتنحصر الشفعة فيما 
لم يقسسّمء يعني إذا كان قابلاً للقسمة» وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده» وأنه قال: فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة فيه» وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم» وأما الشريك في حق المبيع 
والجار» فحق كل منهما مقسوم» فلا شفعة فيه. [العناية ]۲۹٦/۸‏ 

"هو مركب من حديثين» فصدر الحديث أخرحه أبوداود في "البيوع"» والترمذي في "الأحكام", والنسائي 
في "الشروط".[نصب الراية 1717/4] أخخرجه أبوداود في "سننه' عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سَّمْرة 
عن البي 75 قال: "جار الدّار أحق بدار الجار أو الأرض". [رقم: 8011, باب ف الشفعة] وبقية 
الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية177/4١]‏ أخرجه أبو داود في "سننه": عن عبدالملك 
بن أبي سليمان بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 8: الحار أحق بشفعة جاره ينذا 
به بوإك كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا [رقم: ۸ باب في الشفعة] 

أخرج البخارى في "صحيحه" عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى البي 5 أنه سمع البي 72 
يقول: "لحار أحقَ بسفبه".[رقم: 2770/8 باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع] 

تقدم في حديث جابر عند الترمذي.[نصب الراية 1174/4] أخرجه الترمذي في "جامعه" عن جابر 
بن عبدالله دش قال: ‏ قال رسول الله :"انار أحقّ بشفعته ينتظر له.وإن كان غائباً إذا كان طريقهما 
واحدا". [رقم: ۹ باب ما جاء في الشفعة للغائب] 
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فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"* ولأن حو الشفعة معدولٌ به عن 
سن القياس؛ لما فيه من تملك الال على الغير من غير رضاه» وقد ورد الشرع به فيما 
م يقس وهذا ليس في معناه؛ لأن مُوْنَةَ القسمة تازمه في الأصل دون الفرع. ولنا: ما 
رويناه» ولأن ملكه ۾ متصل بملك الدّخيل اتصالّ تأبيدٍ وقرار» فيثبت له حق الشفعة 
عند وجود العاوضة بالل اعبار بمورد الشرع؛ 
الشريك في نفس المبيع 

وصرفت الطرق: أي جعل لكل قسم طريق على حدة» فلا شفعة.(البناية) عن سنن القياس: فكان الواحب 
أن لا ينبت حق الشفعة أصلًء لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم» فلا يلحق به غيره قياساً أصلاًء ولا دلالة 
إذا لم يكن في معناه من كل وجه,(العناية) وهذا: أي الجار» يعني شفعة الحار ليس في معن ما ورد به 
الشرع؛ لأن ثبوتها فيه لضرورة دفع مونة القسمة الي تلزمه. [العناية ۲۹۷/۸] 
في الأصل: أي فيما لم يقسم» ولا مؤنة عليه في الفرع وهو المقسوم» ويفهم من جملة كلامه أن نزاعه 
ليس في اجار وحده» بل فيه وفي الشريك في حق المبيع؛ لأنه مقسوم أيضاًء وفيما لم يحتمل القسمة كالبثر 
والحمام. [العناية ۲۹۷/۸] ولنا ما رويناه[ من قوله =: "اجار أحق بسقبه"]: قال الإمام الحلواني: تركوا 
العمل بعثل هذا الحديث مع شهرته وصحته» والعحب منهم أفهم سمّوا أنفسهم بأصحاب الحديث» وقد أخرج 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه» قلت: 
يارسول الله ! أرضي ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الحوار» قال: "الحار أحق بسقبه ما كان". وسمّي 
الروحة جارًا؛ لأنها تجاوره في الفراش لا أنها تشاركه. [البناية ]81/1١٠‏ 

بملك الدخيل: أي متصل بها ملك المشتري بالشراء.(البناية) تأبيد وقرار: احتراز عن المنقول والسكئ بالعارية؛ 
ور لقنا احتراز عن المشتري شراء فاسداً؛ فإنه لا قرار له؛ إذ الواحب التقض دفعاً للفساد . [الكفاية ۲۹۸/۸] 
وجود المعاوضة إخ: حكن بقن الإهارة:واكرهونه واشعرلة هرا .(البناية) اعتبارا: أي الحاقاً بالدّلالة 
عورد الشرع» كو كس [rrr Î‏ 


* أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن حابر بن عبدالله قال: 3 قضى البي #5 بالشفعة في كل ما لم يقس 
فإذا وقعت الحدود وضرفت الطرق فلا شفعة.[رقم: 25717 باب الشفعة فيما لم يقسم] 
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وهذا 3 الاتصالَ على هذه الصّفة إا انتتصّبٌ سبباً فيه؛ لدفع ضرر الحوار؛ إذ هو 


اتصال تأبيد وقرار 5 


ماده المضارٌ على ما عرف» وقطع هذه المادة بتملّك الأصيل أولى؛ لأن اشر ف 
حقه بإزعاجه عن خطة آبائه أقوى» وضرر القسمة مشروع لا يصلح علَةٌ لتحقيق 
ضرر غيره. وأما الترتيب؛ فلقوله ءا : "الريك أحق من ن الخليط والخليط أحق من 
الشفيع'٠*‏ فالشريك في نفس المبيع؛ والخليط في حقوق البيع» والشفيع هو اجار 


وهذا إلخ: هذا كأنه جواب عن قوله: وهذا ليس في معناه.(البناية) لدفع ضرر: أي لدفع ضرر التأذي 
بسوء المحاورة على الدوام» حي لا يثبت للمستأجر والمستعير؛ إذ هو مادة المضار من وجوه مختلفة, 
وقطع هذه المادة: جواب إشكال؛ وهو أن يقال: الشفيع أن يتضرر بالدّخيل؛ والدخيل أيضاً يتضرر 
بتملك الشفيع ماله علیه» فأجاب بأن قطع هذه المادة.(البناية) وضرر القسمة: هذا جواب عن قول 
الشافعي 4:: لأن مؤنة القسمة تلزمه في الأصل عند بيع أحد الشريكين؛ لأنه جعل العلة المؤثرة في 
استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مؤنة القسمة. [البناية ۳۳۴/۱۰] 

لا يصلح علة: ي يعي أن ضرر القسمة ضرر مستحق عليه شرعاًء وما وجب شرعاً وصار حقاً عليه لا يصلح علة 
لتحقق.ضرر المشتري يتملك ماله يغير رضاة وإفا امرفوع ضررٌ ليس بحق عليه شرعاً. [الكفاية 1/۸.-44[ 
ضسرر غيره: وهو التملك على المشتري من غير رضاه لدفع ضرر القسمة. [البناية ]554/٠١‏ 
الشريك أحق إلّ: أي الشريك راحح في حق الشفعة بالنسبة إلى الخليط؛ فلذا يتقدم على الخليط» وإن 
كان للخليط استحقاق معه» بخلاف الابن وابن ابن آحر؛ لأن شرط استحقاقه عدم الابن» فهنا لو أسقط 
الابن حقه في التركة لا يثبت لابن الابن حق فيها مع وجود الابن» والحاصل أن الشّريك صاحبٌ للخليط 
في الحكم, والابن حاحب لابن ابن حر في النسب. [حاشية اليناية ۴۳۹/۱۰] 

*غريب؛ وذكره ابن الجوزي في "التحقيق"؛ وقال: هذا حديث لا يعرف. وأما المعروف فما رواه سعيد بن 
منصور ثنا عبد الله بن المبارك يث عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: قال الشعي: قال رسول الله 308: 
"الشفيع أولى من الحار» والجار أولى من الحنب".[نصب الراية ]١1/5/4‏ وروى عبدالرزاق في "مصدفه" عن 
شريح قال: الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق ممن سواه. [۷۹/۸» باب الشفعة بالجوار والخليط أحق] 
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ولأن الاتصال بالشّركة في ابيع أقوى؛ الدع كل مي وعد الاتصال في الحقوق؛ 
لف شر كة ف لق الملك» والتّرجيح يتحفقٌ بقوة i: eT‏ ضرز القسمة 


إن 7267 قال: وليس للشّريك في الطريق والشّرب واب حار شفعة 
لاستحقاق الشفعة 


ووم و 10 N‏ أنه مقدم. قال: فإن سلّم فالشّفعة للشّريك في الطريق» 
فإن ملم اھا و لما ينا من الترتيب» والمراد بهذا لجار الملاصق» وهو الذي على 
ظهر الدّار المشفوعة» رااان شک أخرى: وعن أبي يوسف وللكه: ل وومةه 


في غير ظاهر الرواية 
الشّريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلّم أو استوق؛ لأ عجريرة ب ووجه الظاهر: ؛ أن 
السب قد تقرّر في حى الكل؛ إلا أن للشريك حقّ اتقدم» فإذا سلّم كان لمن يليه 
الاتصال 


منزلة دين الصحة مع دين المرض» رارق ابيع فد کرت في يعض میا گا 
في منسزل معين من الدارء أو جدارٍ معين منهاء وهو مقدّم على الجار في المسزل» 


صلح مرجحاً: لأن القسمة أمر مشروع يصح مرححا.(لبناية) فإن سلّم: أي الشريك في نفس المبيع.(البناية 
أخذها الجار: لكن من شرط ذلك أن يكون الحار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع؛ ليمكنه الأحذ 
إذا سلم الشريك» فإن لم يطلب حن سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك.(العناية) على ظهر الدار: احترز به 
عن الحار المقابل.(الكفاية) سكة أخرى: احتراز عما إذا كان بابه في سكة غير نافذة في هذه 
الدار. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ محجوبون به: فلا فرق؛ إذ ذاك بين الأحذ والتسليم. [العناية 9.:1/7] 

دين الصحة: أي كحق غرماء الصحة مع غرماء المرض في الشركة فإنه إذا أسقط حقهم بالإبراء كانت 
التركة لغرماء المرض لديوهم؛ لأن سبب استحقاقهم ثابت.(النهاية) 

في مزل معين: مثل أن يكون في دار كبيرة بيوت» وف بيت منها شر كة. [العناية ]۳٠٠/۸‏ 

على الجار: أي الشريك في منسزل معين من الدار أو جدار معين منها مقدم على الحار في المنزل؛ في 
"الغي": ثم الحار الذي هو مؤخخر عن الشريك في الطريق أن لا يكون شريكاً في الأرض ال هي تحت 
الحائط الذي هو مشترك بيتهماء أما إذا كان شریکاً فيه لا يكون مؤخرا» بل يكون مقدماً. وصورة ذلك: = 
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وكذا على الحار في بقية الدار في أصح الروايتين عن أبي يوسف ينك؛ لأن اتصاله 
أقوى والبقعة واحدة. ثم لابدٌ أن يكون الطّريق» أو الشّرب خاصًا حي تستحق 
الشفعة بالشركة فيه؛ فالطّريق الخاص: أن لا يكون نافناء والشّرب الخاص: أن يكونَ 
فر لا بحري فيه السفن» وما بحري فيه فهو عا» وهذا عند أبي حنيفة وحمد صان 
وغن آي يوسق. يلك أن الخاص أن یکوت مرا يسقى منهافراحاق؛ أو لالت وما زاد 
على ذلك فهو عام. فإن كانت سكة غير نافذةٍ يتشعبُ منها سكة غير نافذة» وهي 
مستطيلة؛ فبيعت دار في السفلى فلأهلها الشفعة حاصة دون أهل العُلياء 


= أن يكون أرض بين اثنين غير مقسومة بنيا في وسملها حائطاًء ثم اقتسما الباقي؛ فيكون الحائط وما تحت 
الحائط من الأرض مشتر کا بينهماء فكان هذا الحار شريكا في ر بعض المبيع» أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء 
الحائط» وخخطًا خط في وسطهاء ثم أعطى كل واحد.منهما شيكاً حي .بنيا حائطاء افكل واحد متها جار 
لصاحبه في الأرض شريك في البناء لا غيرء والشريك ف البناء لا غير يوجب الشفعة. [الكفاية ]۳١٠/۸‏ 
وكذا: أي كما هو مقدم على الحار في المسزل كذلك هو مقدم على الجار في بقية الدار.والكفاية) 
والبقعة واحدة: لأن كل الدار واحد عن أبي يوسف ٠#‏ والرواية الأخرى: أنه والجار سواء في بقية 
الدار. [العناية ]۳١٠/۸‏ فيه السفن: قيل: أريد به أصغر السفن. [الكفاية ]٠۲/۸‏ 
قراحان [أو بستانان أو ثلاثة]: القراح من الأرض كل قطعة على حاها» ليس فيها شحر ولا بنا وفي 
"الذحيرة": وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إذا كانوا لا يحصون فهو فهر كبيرء وإن كانوا يحصون فهو 
مر مغر لكن اعلفوا بد هلا ي تخد ما تی روما لا حمبى؛ وبعض مشايخنا قالوا: أصح ما قيل فيه: أنه مفوض 
إلى رأي كل محتهد في زمانه: إن رآهم كثيراً کانوا كثيرأ وإن رآهم قليلاً كانوا قلا[ الكفاية ۲/۸ ا 
دون أهل العليا: لأنه لا شركة هم فيها ولا حق الرورء وليس هم أن يفتحوا فيها باب فكانت كالمملوكة 
لأهلهاء بخلاف السكة الواحدة إذا بيعت دار في أقصاها كانت الشفعة بين أهل السكة الواحدة» وإن لم يكن 
لأهل الأعلى حق المرور في الأقصى؛ لأن السكة إذا كانت واحدة والطريق فيها واحد؛ فللكل فيها شركة من 
أول السكة إلى آحرهاء إلا أن شركة البعض أكثرء والترحيح لا يقع بالكثرة على ما عرف. [الكفاية ]٣١۲/۸‏ 


كتاب الشفعة A‏ 


إن بيعت في العليا فلأهل السكتين» والمعى ما ذكرنا في كتاب أدب القاضي» 
وق كان فر م وام سدخر بغر سم وو ,عل اقيض ری اقيم يقافر ون 
ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة؛ ولكنه شفيع جوار؛ ل ا 
هي الشركة في العقار» وبوضع الحذوع لا يصير شريكاً في الدار» إلا أنه جار مُلازق. 
قال: والشريك في حشبة تكون على حائط الدّار جار؛ لما بِينًا. قال: وإذا اجتمع الشفعاي 
فالشفعة بينهم على عددٍ رؤوسه» ولا يعتبر اختلاف الأملاك وقال الشافعي بله: 
هي على مقادير الأَنْصِبَاء؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» ألا يرى أنها لتكميل منفعته» 


فلأهل السكتين: لأن لأهل السفلى حق المرور فيها.(الكفاية) ما ذكرنا: وهو قوله: لأن فتحه 
للمرور» ولا حق هم في المرور» وأصل ذلك: أن استحقاق الشفعة وحواز فتح الباب يتلازمان» فكل من 
له ولاية فتح الباب في سكة» فله استحقاق الشفعة في تلك السكة» ومن لا فلا. [العناية ]٣٠۲/۸‏ 
فهو على قياس إلّ: فإن استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق» فلذلك قال: على قياس الطريق» 
يعني لو بيع أرض متصلة بالنهر الأصغر كانت الشفعة لأهل النهر الأصغرء لا لأهل النهر الصغيركما ذكرنا 
الحكم في السكة المنشعبة مع السكة المستطيلة العظمى.[ الكفاية ٠١۲/۸‏ ] 

فيما بيناة: يعني قوله: فإن كانت سكة غير نافذة ينشعب منها سكة غير نافذة إل [العناية ]۳١۲/۸‏ 
والشريك في إخ: قال الكاكي: وتأويله: إذا كان وضع الخشبة على الحائط من غير أن يملك شيعا من رقبة الحائط؛ 
لأنه إذا كان هكذا يكون جاراً لا شريكاً.(البناية) لما بينا إلخ: أن العلة هي الشركة في العقارء فبالشركة في المخشبة 
لا يكون شريكاً في الدار. [الكفاية ]۳١۲/۸‏ قال: أي محمد في بيوع "اللجامع الصغير". [البناية ]*410//٠٠‏ 
ولا يعبر اختلاف إخ: بيانه: دار بين ثلاثة: لأحدهم نصفهاء ولآحر ثلثهاء ولآخر سدسهاء فباع 
صاحب النصف نصيبه» وطلب الآخران الشفعة» قضى بالشقص المبيع بينهما عند الشافعي له أثلاثا بقدر 
ملكهماء وإن باع صاحب السدس نصيبه قضى بينها أحماساًء وإن باع صاحب الثلث قضى بينهما أرباعاً 
وعندنا قضى بينهما نصفان في الكل وكذلك على أصلنا إذا بيعت وها جاران: جار من ثلاثة حوانب» 
والآحر من جانب واحد» وطلبا الشفعة فهو بينهما تصفان. [الكفاية ]٠٠/۸‏ 


N‏ كتاب الشفعة 


فأشبه الرّبح والغلّة والولد والفمرة. ولنا: لهم استووا في سبب الاستحقاق» 
وهو الاتصال» فيستوون في الاستحقاق» ألا ری أنه لو انفرد واحدٌ منهم استحق 
كل الشفعة» وهذا آية كمال السبب» وكثرة الاتصال تُوذْن بكثرة العلّهَ 


والترجيح يقع بقوئٍ الدليل لا بكثرته, 


فأشبه الربح: فإن الشريكين إذا اشتريا شيئاً بخمسة عشر درهما مثلاً» ومال أحدهما خمسة ومال الآخر عشرق 
ثم باعاه» فربحا ثلاثة دراهم» فالدرهمان لصاحب العشرة» والدرهم الواحد لصاحب الخمسة؛ لأن الربح تبع 
للمال» فكان بينهما على قدر رأس ماهما.[ الكفاية ٠٠۳١/۸‏ ] والغلة: أي وأشبه غلة العقار المشترك بين اثبين 
أثلاثاً يكون أثلاثاً.(البناية) والولد والغمرة: أي وأشبه الولد من الحارية المشتركة؛ أو البهيمة المشتركة يكون 
فيه الملك لكل واحد بقدر الملك في الأم» وكذلك ثمرة النحل المشترك. [البناية ]84/٠٠‏ استووا: وذلك لأن 
سبب استحقاق الشفعة إما الحوار أو الشركة» وقد استووا في أصل ذلك؛ فإن صاحب القليل شريك 
لصاحب الكثير» وجار؛ لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير. (النهاية) 

استحق كل الشفعة: يعني أن صاحب الكثير لو باع نصيبه» كان لصاحب القليل أن يأحذ الكل 
بالاتفاق» كما لو باع صاحب القليل كان لصاحب الكثير أن يأحذ جميع المبيع؛ لما أن ملك كل جرء علة 
تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة» فإنما اجتمع في حق صاحب الكثير علل» وفي حق صاحب القليل علة 
رادت والمساواة تتحقق بين العلة الوائحدة والعلل؛ ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين؛ والآخر 
عشراً فهما سواء» وكذلك لو أن رحلاً جرح رجلاً جراحة واحدة» وجرحه آخر عشرجراحات» فمات 
استويا في حكم القتل. [الكفاية ]6.07/٠١‏ وكثرة الاتصال: هذا جواب عما يقال: الاتصال سبب 
الاستحقاق» وصاحب الكثير أكثر اتصالاً» فان يتساويان. [البناية ]٠١ ١/١١‏ 

بكثرة العلة: لأن الاتصال بكل جزء علة.(البناية) والترجيح يقع بقوة إلخ: كالشريك يرجح على 
الحار» وكجز الرقبة مع جرح الآحر» فإن حكم القتل يضاف إلى الحاز لا إلى الجارح بالاتفاق.(الكفاية) 
لا بكثرته: [كما في الشاهدين و عشرة شهود. (البناية)] لأن ما يصلح علة بانفراده لا يصلح مرححاً؛ 
لأن عند ظهور الترجيح كان المرجوح مدفوعا بالراحح» وههنا حق صاحب القليل لا يبطل أصلاء فعرفنا 
أنه لا ترجيح في جانبه من حيث قوة العلة. [الكفاية 07/7:] 


کتاب الشفعة اا 


فة خا ليور الألعرص تائيس بوشلك ملك غو و کی هة من قرات 
ملكه» بخلاف الثمرة وأشباهها. ولو أسقط بعضهم حقه» فهي للباقين في الكل على 
عددهم؛ لأن وی اماما يع "كنبال لی ی عن "كل وا سی ولد 
ا ولو كان البعض غيًا يقضى ها يبن الخضور على عددهم؛ لأن الغائب لعله 
لا يطلب. وإن قضي لحاضر بالجميع ثم حضر آخر يُقضى له بالنصف» ولو حضر 
ثالث» فبثلث ما في يدكل واحدٍ تحقيقا للتسوية؛ فلو سلم الحاضر بعد ما قضى له 
بالجميع لا يأخذ القادمُ إلا النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر يُقطع حقّ 
الغائب عن الصف بخلاف ما قبل القضاء. قال 


بعده لا أنه هو السبب؛ لأن سببها الاتصال على ها بِينّاه. 


: والشفعة تحب بعقد البيع» ومعناه: 
ا 8 


وتملك ملك إلخ: جواب عما قاله الشافعي ب:: إن الشفعة من مرافق الملك. [البناية ١٠/881؟]‏ 
لا يجعل ثمرة [لأنه لا يتولد من ملكه]: أي القدرة على التملك لا تعد من مرات الملك» كالاب له أن 
يتملك جارية ابنه» ولا يعد من ثمرات ملكه. (الكفاية) بخلااف الثمرة !لخ: فإها متولدة من العين» فيتولد بقدر 
الملك» أما تملك ملك غيره فلا يتولد من ملكه» فكيف يجعل كالثمرة واللبن والولد. [الكفاية 05/4.] 

ولو أسقط بعضهم: يعي وإذا احتمع الشفعاء وأسقط بعضهم حقه» فلا يخلو إما أن يكون قبل القضاء 
له بحقه أو بعده» فإن كان قبله فالشفعة للباقين في الكل على عددهم دون أنصبائهم كما تقدم.(العناية) 
لا يطلب: يعن قد يطلب وقد لا يطلب» فلا يترك حق الحاضرين بالشك. [العناية ٤/۸‏ 0] 

يقطع إخ: لأن القاضي لما قضى بينهما صار كل واحد منهما مقضياً عليه من جهة صاحبه فيما قضى به 
لصاحبه» والمقضي عليه في قضية لا يصير مقضيًا له فيها.(العناية) بعده: وهو يوهم أن الباء للسببية» 
فيكون سببها العقد وليس كذلك.[العناية 704/8] ها بيناه: يعي قوهم: ولنا أنهم استووا في سبب 
الإستحقاق وهو الاتصال. [البناية ]٠١ 4/١٠٠‏ 


¥ كتاب الشفعة 


وار أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» والبيع ر وهذا 
هذا التأو الرغبة 


يكتفى بشوت البيع ق 0 حّ يأحذها الشفيع إذا أقر البائع بالبيع, وإن كان 
المشتري يُكذبه. إقال: ا بالإشهاد, ولابد من طلب طلب الموائبة؛ لأنه حقّ ضعيف 


القدوري 
جل باراش فلابد من الإشهاد ولطلب؛ ليعلم بذلك:رغتته :فيه خرن إعراشباعنه: 
ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضي» ولا يُمكئه إلا بالإشهاد. قال: وَتُسْلافْ بالأحذ 
اع الإثبات 
إذا سلمها المشتري أو حكم بما الحاكم؛ لأن الملك للمشتري قد ت» فلا يُنتقل إلى 
الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي» كما في الرجوع في البة» وتظهر فائدة هذا 


أن الشفعة: يعي أن الشفعة إنما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار» ورغبته عنه أمر حفي لا يطلع علي 
وله دليل ظاهر» وهو البيع» فيقام مقامه» والحاصل: أن الاتصال بالملك سبب» والرغبة عن الملك شرط 
والبيع دليل على ذلك قائم مقامه بدليل أن البيع إذا ثبت في حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأخذه 
وإن كذبه المشتري. ونوقض مما إذا باع بشرط الخيار له» أو وهب وسل فإن الرغبة عنه قد عرفت» 
وليس للشفيع الشفعة» وأحيب بأن في ذلك تردد البقاء الخيار للبائع» بخلاف الإقرار» فإنه يخبر به عن 
انقطاع ملكه عنه بالكلية» فعومل به كما زعمه» والهبة لا تدل على ذلك؛ إذ غرض الواهب المكافأة: 
وهذا كان له الرجوع» فلا ينقطع عنه حقه بالكلية.(العناية) أقر البائع بالبيع: بدليل أن البيع إذا ثبت في 
حق الشفيع بإقرار البائع به صح له أن يأحذه. [العناية /.*] 

وتستقر بالإشهاد: أي أن الشفعة تستقر بالإشهاد.(البناية) طلب الموائبة: وهو طلب الشفعة على 
السرعة» وإنما أضاف الطلب إلى الموائبة لتلبسه يما [البئاية ٠٠/هه]‏ فلابد من الإشهاد إل: أي لابد من 
دليل يدل على أنه أعرض عنه أو دام عليه» والإشهاد والطلب يَدُلَانِ على الدوام فلابد منهما. [العناية 8/2 ."] 
كما في الرجوع إلخ: أي كما لا يصح الرحوع في الهبة إلا بالتراضي و قضاء القاضي؛ لأن الموهوب 
دحل في ملك الموهوب له» فلا يخرج إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لما ذكرنا آنفاً. [البناية ]*"8/١٠٠١‏ 
وتظهر فائدة هذا: أي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين إلى وقت أذ الدار بأحد الأمرين 
المذكورين. [العناية 0/4 8] 


كتاب الشفعة نا 


فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين» أو باع داره المستحق يما الشفعة» أو بيعت دار 

بجنب الدار المشفوعة ة قبل حكم الحاكم» أو تسليم المخاصم: لا تورث عنه في الصورة 
متعلق بالمسائل الثلاث 

الأولى» وتبطل شفعته في الثانية, ولا يستحقها في الغالغة؛ لانعدام املك له ثم قوله: 


اوري 
تحب بعقد البيع بيان أنه لا يجب إلا عند معاوضة المال بالمال على ما نبيّنه إن شاء الله 


تعالى» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


بعد الطلبين: أي طلب الموائبة وطلب التقرير» ويسمى طلب التقريرطلب الإشهاد أيضاً. [البناية ]85/٠١‏ 
في الصورة الأولى إلخ: وهي ما إذا مات الشفيع بعد الطلبين؛ لأنه لم يملكها المورث فكيف تورث 
عنه.(العناية) في الثانية إلخ: يعي إذا باع داره لزوال السبب» وهو الاتصال قبل ثبوت الحكم. (العناية) 
في الثالثة: يعي إذا بيعت دار بجنب الدار المشفوعة؛ لأنه لم يملك المشفوعة فكيف يملك ها غيرها. [العناية //05] 
ما نبينه: أي في باب ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب.[البناية ]81//١١‏ 


باب طلب الشفعة , والخصومة فيها 
قال وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع بع أشهد في ليه ,ذلك على المطالبة» اعلم أن الطّلب 
على ثلاثة أوجه: طلب المواثبة» وهو أذ بطلا كما غل سن لو بلع لايع الیم 
ولم يطلب شفعته بطلت الشفعة؛ لما ذكرنا. ولقوله علتة: "الشّفعة لمن واثبها* 
ولو احبر بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه؛ فقرأ الکتاب إلى آخره بطلت شفعته» 


بحن اماو و سي سود عي ود يو دعي وكلامه ظاهر 
لا يحتاج إلى بيان سوى ألفاظ ننبه عليها. [العناية ]۳١۷/۸‏ طلب الموائبة إخ: ميت به؛ تبركا بلفظ 
الحديث: "الشفعة لمن واثبها" أي لمن طلبها على وجه السرعة والمبادرة» مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ 
لأن من يشب هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه. [الكفاية 17/7 *] 

كما عام إلخ: أي على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواءكان عنده إنسان أولم يكن» وذكر في 
"اللبسوط": وإذا علم بالبيع وهو بمحضر من المشتري» فالجواب واضح: أن يطلبهاء وكذلك إن كان 
محضرمن الشهود ينبغي له أن يشهدهم على طلبه؛ وكذلك لو لم يكن بحضرته أحد حين مع ينبغي أن 
يطلب الشفعة» والطلب صحيح من غير إشهاد» والإشهاد لمحافة الجحود» فينبغي له أن يطلب حى إذا 
حلفه المشتري» أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما مع» وذكر في "شرح الأقطع": وإما يفعل ذلك أي يطلب 
وإن لم يكن عنده أحد؛ لفلا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى. [الكفاية .//10.*] 

لا ذكرنا: وهو قوله: لأنه ضعيف يبطل بالإعراض» فلابد من الإشهادء وقال ابن أبي ليلى: إن طلب إلى 
ثلاثة أيام فله الشفعة» وقال سفيان: له مهلة يوم حين سمع؛ وقال شريك: هو على شفعته مالم يبطلها 
صريحاً أو دلالة بمنزلة سائر الحقوق المستحقة. [الكفاية ,///: 8-8 . *] 

*هذا ليس بحديث. [البباية ]۴١۹/١ ٠‏ رو إثنا أخرجه عبد الررّاق اي "مصفه" عن الحسن .بن غمارزة عن 
رحل عن شريح قال: "إنما الشفعة لمن واثبها"» قال عبد الرزاق: وهو قول معمر. [ 87/8 » باب الشفيع 
يأذن قبل البيع وكم وقتها] 
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وعلى هذا عامة المشايخ ا وهو رواية عن محمد ب وعنه أن له مجلس العلم» 
والروايتان في "النوادر"» وبالثانية أذ الكرحي ينلكه؛ لأنه لما ت 1 يار انملك لابد 
له من زمان التأمل» كما في المخيّرة. ولو قال بعد ما بلغه البيع: الحمد لله أو لا حول 
ولا قوة إلا بالله» أو قال: سبحان الله لا تبطل شفعته؛ لأن الأول حمدٌ على الخلاص من 
جواره» والثاي: تحب امه لقص ارا ر رالات : لافنتاح کلامه» فلا يدل شيء منه 


سوء جواره البائع للشفيع كما هو عرف بعض 


على الإعراض. سا مَن ابتاعها وبكم بسیعت؛ لأنه برغب فيها بشمن دون فن؛ 

ووس کا د درن بعض» والمراد بقوله في الكتاب: اسهد في جحلسه ذلك 

على المطالبة» طلب المواثبة» والإشهاد فيه ليس بلازم» إنما هو لنفي التجاحد. والتقييد 
الإشهاد 


باجلس إشارة إلى ما احتاره الكرحي دك.؛ ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب 
الشفعة» كما لو قال: طلبت الشفعة» أو أطلبهاء أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار للمعنى. 


وعلى هذا: أي على أنْ طلب الشفعة على الفور. (البناية) في النوادر: أي الروايتان المذكورتان عن 
محمد مذكورتان في نوادر محمد.[البناية ]+./٠١‏ كما في المخيرة إلخ: فإن لا الخيار ما دامت في 
مجلسهاء والجامع: حاجة الرأي والتأمل» ولأن الشرع أوجب له حق التملك ببدل» ولو أوجب البائع له 
ذلك بإيجاب البيع كان له حيار القبول مادام في بحلسه» فهذا مثله. (الكفاية) ولوقال بعد ما إل: إلى قوله: 
لا تبطل شفعته هذا على رواية أن له بحلس العلم. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ 

لنفي التجاحد إخ: يعي رما يجحد الخصم فيحتاج إلى الشهود وتحقيقه: أن طلب الموائبة ليس لإثبات 
الحق» وإنما شرط ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة» والإشهاد في ذلك ليس بشرط. [العناية ]۳١۸/۸‏ 
والتقييد بالمجلس: أي تقييد القدوري بقوله: أشهد في محلسه. [البناية ]5577/٠١‏ 

لأن الاعتبار للمعنى: ظاهر قوله: طلبت الشفعة إخبار عن الطلب في الزمان الماضي» وإنه كذب» 
والكذب لا عبرة به» فكأنه لم يطلب» وكذا إذا قال: أطلبها؛ لأنه عدةء إلا أنه في العرف يراد بمذه 
الألفاظ الطلب للحال» لا الخبر عن أمر ماض أو مستقبل. [الكفاية 08/4:*] 


ليل باب طلب الشفعة والخصومة فيها 


وإذا بلغ الشفيعَ بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد» حي يخبره رجلان» أو رجحل 
وامرأتان» أو واحدٌ عدل عند أبي حنيفة ياء وقالا: يجب عليه أن يُشْهِدَ إذا أخيره 
واحد؛ حراً كان أو عبد صبيّاً كان أو امرأةٌ إذا كان لخر حقاي وأصل الاخختللاف 
في عزل ال وکیل» وقد ذكرناه بدلائله وأحواته فيما م وما لاف ا إذا 
حبرت عتدهة لأنه ليس فيه + إلزام حكم» وبخلاف ما إذا أحبره المشتري؛ لأنه حَضُْم 

فيه» والعدالة غير معتبرة £ ال والثاني: طلب التقرير والإشهاد؛ لأنه محتاج إليه 
لإثباته عند القاضي على ما ذكرناء ولا يمكنه الإشهاد ظاهراً على طلب الموائبة؛ لأنه 
على فور العلم بالشراء» فيختاج يغد ذللك إلى طلب الاشهاة انرو وان ما قال اج 


الكتاب .ثم ينض ل منه يعو من المخلس» ويشهد على البائع إك كا ن المبيع في يده 
الفدوري | ١‏ 


وقد ذكرناه: إشارة إلى ما ذكره في آخر فصل القضاء بالمواريث» وهو من فصول كتاب أدب القاضي» 
وأراد بأخواته: المولى إذا أخخبر بجناية عبده» والشفيع» والبكر» والمسلم الذي الم يهاجر إليها.(العناية) 
بخلاف المخيرة: يع أن المرأة إذا أخبرت.بأن زوجها خيرها في نفسهاء ثبت ها الخيارء عدلاً كان المخبر 
أو غيره» فإن اختارت نفسها في بحلسها وقع الطلاق وإلا فلا؛ لما ذكر أنه ليس فيه إلزام حكم حبق 
يشترط فيه أحد شطري الشهادة. [العناية ۳۰۹/۸] إلزام حکم: بل هو آنفاً ما كان على ما كان؛ لأن 
النكاح لازم قبل هذاء وفي حق الشفيع إلزام» حيث يلزمه ضرر سوء الحوار. [البباية ]٠٠٤/٠٠١‏ 

وبخلاف ما إذا إلخ: [حيث لا يشترط في المشتري أيضاً أحد شطري الشهادة] يعي أن المخبر بالشفعة إذا 
كان هو المشتري» وقال: اشتريت دار فلان لا يشترط فيه العدد أو العدالة» حى إذا سكت الشفيع عند 
الإحبار وم يطلب الشفعة» بطلت شفعته. [البناية ]554/٠١‏ ولا جمكنه الإشهاد: حي لو أمكنه ذلك 
وأشهد عند طلب الموائية بأن بلغه البيع بحضرة الشهود والمشتري أو البائع حاضر أو كان عند العقار 
يكفيه» ويقوم ذلك مقام الطلبين. 
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معناه: لم يسلم إلى المشتري» أو على المبتاع أو عند العقار» فإذا فعل ذلك استقرّت 
شفعته؛ وهذا لأن كل واحد , منهما ا تم فيه؛ لأن كيل اليد وللثاي الملك. وكذا 
البائع والمشتر 


يصح الإشهاد عند المبيع؛ لأن الحق ا به» فإن سلم البائ ع المبيع لم يصح الإشهاد 
J‏ إلى المشتري 
لبد E‏ أن يكون خصما؛ إذ لا يد له ولا مللشة فصار كالاحبي. وصورة 
هنا الطاب أن يقول: إذ قلا تور اواز راا ينها وف کا طحا اقيق 
وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك. وعن أبي يوسف رهه: أنه يشترظ تسميةٌ المبيع 
وتحديده؛ لأن المطالبة لا تصح إلا في معلوم» والثالث: طلبُ الخصومة والتملّك» 
وسنذكر كيفيته من بعد إن شاء الله تعالى. قال: ولا سقط الشّفعة بتأخير هذا الطلب 
القدوري 
عند أن عيقة مه وهو زؤاية غن أن ايوس فب اؤقال محمد ق إن تركهنا 
شهراً بعد الإشهاد بطلت» وهو قول زفر ي معناه: إذا تركها من غير عذر» وعن 
الشفعة 
أبي يوسف يلك: أنه إذا ترك المحاصمة في مجلس من مالس القاضي بطل شفعته؛ لأنه 
إذا مضى مجلس من مجالسه و م يخاصم فيه اخنياراً دل ذلك على إعراضه وتسليمه. 
على المبتاع: أي على المشتري سواء كانت الدار في يده أو لا؛ لأن الملك له ويأحذ الشفعة منه. [البناية ]٣ ٠١/١١‏ 
لم يصح إخ: ذكر أبو الحسن القدوري والناطفي أنه لا يصح الطلب عنده» وذكر شيخ الإسلام أنه 
صحيح قاتا وهكذا ذكر الشيخ الإمام أحمد الطواويسي. [الكفاية ]۴٠١/۸‏ 
وسنذ كر كيفيته !لخ: أي عند قوله: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة إلى 
آخره.(البباية) هذا الطلب: طلب الخصومة والتمليك. [البناية ]۳٠۷/٠٠١‏ معتاه: وإنما قال: معناه إذا 


تركها من غير عذر؛ لأنهم أجمعوا على أنه إذا تركه عرض أو حبس أو غير ذلك» ول يمكنه التوكيل بهذا 
الطلب لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة. [العناية ]٣١٠١/۸‏ 


1۸ باب شلب الشقعة وراش مةه 


وجه قول محمد طله: أنه لو لم يسقط بتأخير اللنصومة منه أبداً يتضرر به المشتري؛ 
لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع» فقدّرناه بشهر؛ لأنه آجل» وما 


بالبناء وغیره 
دونه عاحل على ما مر في الأيمان. ووجة قول أبي حنيفة ه» وهو ظاهر المذهب 
وعليه الفتوى» ُن الحق مي ثبت» واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه» وهو التصريح 
بالاشهاد 
بلسانه» كما في سائر الحقوق. وما ذكر تن لفون شک عا إذا کان غائباًء 


فإها بعد الثبوث لا تسقظ إلا بالإسقاط 


ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر. ولو عَلمَ أنه لم يكن في البلدة قاض 
لا تبطل شفعته بالتأخير بالإتفاق؛ لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي» فكان 
عذراً. قال: وإذا تقدم الشفيع إلى القاضيء فادعى الشراء وطلب الشفعة» 


في الأبمان: أي في مسالة ليقضين حقه عاحلاٌ فقضاه فيما دون الشهر ف بمينه.(البناية) وعليه الفتوى: وهذا مخالف 
لما قال قاضي حان في "جامعه"؛ وصاحب "لمنافع"؛ و"المخلاصة" أن الفتوى على قول محمد يله ولكن 
الذي أخذ به المصنف هو الذي أحذ به الطحاوي في "مختصره", والكرحي أذ برواية الشهرء إلا أن يكون 
القاضي عليلاً أ و غائباً. [البناية ]۳٠۹/١٠١‏ سائر الحقوق: فإها بعد الثبوت لا تسقط إلا بالإسقاط. 

وما ذكر إلخ: جواب عن قول محمد يعي أن الشفيع إذا كان غائياً لم تبطل شفعته يتأخير هذا الطلب 
بالاتفاق» ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر في لزوم الضررء فكما لا تبطل وهو غائب» لا تبطل 
وهو حاضر. [العناية ]۳٠١/۸‏ ولا فرق إلخ: أي لا فرق في لزوم الضرر على المشتري من أن يكون الشفيع 
حاضراً أو غائباء ثم لا يعتبر ضرره في الشفيع الغائب حيث لم تبطل شفعته بتأخير هذا الطلب بالإتفاق» فيجب أن 
لا تبطل فيما إذا كان الشفيع حاضراً.(البناية) وإذا تقدم الشفيع: وهذا هو طلب الخصومة الذي وعده 
بقوله: وسنذكر كيفيته من بعد. [البناية ]1/0/١٠١‏ 

فادعى الشراء: وصورة ذلك: أن يقول الشفيع للقاضي: إن فلاناً اشترى داراء وبين مصرها وبحلتها 
وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لي» وبين حدودهاء فمره يتسليمها إلي» وإئما يبين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى 
إنما تصح في المعلوم» وإعلام العقار يذه الأشياء. [الكفاية ٠١/۸‏ 1*] 
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12 القاضي المدعى عليه» فإن اعترف ملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة 
البينة؛ لأن اليد ظاهر محتمل» فلا تكفي لإثبات الاستحقاق. قال ذي: يسأل 
القاضي ا قبل أن قبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها؛ لأنه 
ادُعى يق ا فصار كما إذا ادععى رقبتهاة وإذا بين .ذلك يساله عَنَ سبب 


الدار 


شفعته لاختلاف أسباهاء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن» تم دعواه 
على ما قاله الخصاف يلل وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار الي يشفع ها أيضاًء 
وقد بِينّاه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد. قال: فإن عجزعن البينة استحلف 

0 القدوري القاضي 
المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره ما يشفع به» 


وإلا كلفه: أي إن أنكر أن يكون شفيعهاء بأن كان المدعي ادعى الشفعة بسبب الحوار» والمدعى عليه 
أنكر أن يكون المدعي جاراً للدار المشتراة» وأن يكون الدار الي بجنب الدار المشتراة ملك المدعي» فالقول 
قوله» وإن كانت تلك الدار في يد المدعي. وعلى المدعي أن يقيم البينة على أن تلك الدار ملكه؛ لأن اليد 
محتملة» يحتمل أن تكون يد ملك» ويحتمل أن تكون يد إجارة أو عارية؛ وامحتمل لا يصلح حجة؛ وأقصى 
ما فيه: أن الظاهر أن يده يد ملك ولكن الظاهر يكفي لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يكفي لاستحقاق 
أمر لم يكن وحاجة الشفيع إلى الاستحقاق على المشتري» والظاهر لا يكفي لذلك.(النهاية) 

لاختلاف أسبايما: فإن بعضهم قالوا: تثبت الشفعة للجار المقابل» وهو قول شريح ذكره في "المبسوط" 
إذا كان أقرب باباء وعندنا: الشفعة على مراتب» فلايد أن ين سببها؛ لينظر القاضي أن ما زعمه سبباً 
هل هو سبب» وبعد أن يكون سبباً هل هو محجوب بغيره.(النهاية) تم دعواه: قيل: لم يتم بعد بل لابد 
أن يسأله» فيقول: هل قبض المشتري المبيع أو لا؟؛ لأنه لو لم يقبض لم تصح الدعوى على المشتري 
مالم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول له: من برت بالشراء ؟ وكيف صنعت حين برت به؛ 
ليعلم أن المدة طالت أو لاء فإن عند أبي يوسف ومد ها إذا طالت المدة فالقاضي لا يلتفت إلى 
دعواه» وعليه الفتوى. [العناية 1/4 81] 


و باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
معناه: بطلب الشفيع؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقرّ به لزم ثم هو استحلاف على ما في 
يد غيره فيحلف على العلم. فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدّار الي 
يشفع بها وثبت الحوار» فبعد ذلك سأله القاضي» يعي: المدعى عليه؛ هل ابتاع أم لا؟ 
فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: يع: أقم البينة؛ لذن الشفعة لا تحب إلا بعد بوت البيع» وثبوته 


بالحجة. قال: فإن عجر عنها: استحلف المشتري بالله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه 


القدوري الشفيع إقامة البنية 


في هذه الدار شفعة من جه جه الذي ذكره» فهذا على الحاصل؛ والأول على السبب» 


الخلف اللاي حلف 


وقد استوفينا py et‏ وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله وإنا يُحُلْفَه على 
البتات؛ لاھ حلاف على قعل سد وی .ما ای بيه إصالة: وق جل ضاف علي 


البتات, قال: : وتحوز المنازعة في الشفعة وإن م يُحْضِر الشفيع النمنَ إلى بلس القاضي» 


القدوري 

فإذا قضى القاضي بالشفعة رمه إحضارٌ النمن» وهذا ظاهر رواية "الأصل" 
ج کے و کے ا 
معناه: أي معن قول القدوري: استحلف المشتري إذا طلب الشفيع. (البناية) على العلم: هذا قول 
أي يوسف يلد وعن محمد يك يحلف على البتات؛ لأن المدعي يدعي عليه استحقاق الشفعة هذا 
السبب» وصار كما لو ادعى الملك بسبب الشراء أو غيره» وهو ينكره» وهناك يلف على البتات. وكذا 
ههنا. [الكفاية ]۳٠۲/۸‏ فإن نكل: أي المشتري عن اليمين.(البناية) وثبوته بالحجة: وهي الإقرار أو 
البّنة. (البناية) والأول: وهو قوله: بالله ما ابتاع. [البناية ]۴۷۴/١١‏ 

وذكرنا الاختلاف: وهو ما ذكره في فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوى» بقوله: "فيحلف 
على الحاصل في هذه الوجوه" إلى ما قال: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد يثنا وأما على قول أبي يوسف ولل 
يخلف في جميع ذلك على السبب. [الكفاية 1/7 ]8١‏ وهذا ظاهر رواية إخ: ولم يقل: هذا رواية "الأصل"؛ 
لأنه لم يصرح ف "الأصل" هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من غير إحضار الشمن؟ 
لأنه قال: للمشتري أن يحبس الدار حن يستوفي الثمن هنهه أو من ورثته إن مات. [العناية ]۳١۲/۸‏ 
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وعن محمد سلله: أنه لا يقضي حي يحضر الشفيعٌ الثمن» وهو ارواية الحسين عن 
لحو ا اي ا ب الا ا 
لا نوی مال اللشتري. وجه الظاهر: خی د ووی ای 

ظاهر الرواية 
ليت فقا رديه ييشترط إحضا إذا بالدار» ف ا حو 
a‏ ا ي عرق أن يعسي چن 
يتوق الفمر د وق یخی عمد يلك أيضأء لأنه اقصل خنهد فيه ووحب 


عليه کین اليس ا قر ار أدا الل بيع مال ا ادفع الثمن إليه لا تبطل 
؛ لأا تأكدت با عند الا . قا le‏ 1 الشفيعٌ البائع المبيع 

شفعته؛ ل ت Ei‏ اضي. 0 ras‏ و 

و يده» فله أن يخاصمه في الشفعة؛ لأن اليد له وهي يد مُستحقة» ولا يسمع 


5 البائع 

القاضى البيّية حي يحض المشترئ» فيفسخ البيع.مشهد هنة ويقضى بالشفعة 
ل ف وحص ي» فيفسخ البيع .مشهل منه ويقضي + على 
ا ويجعل العهدة عليه؛ لأن الملكَ للمشتري واليدَ للبائع» والقاضي يقضي 
كما الاد من حضو رشان بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت» حيث 


اليد ا البائع والمشتري 


ی حسرة اا اکا 2 ہی ف راطا 


لا تمن له عليه: يعي لا ثمن للمشتري على الشفيع قبل قضاء القاضي بالشفعة للشفيع» فكيف يطلب 
المشتري الثمن من الشفيع قبل الوحوب» فلابد من قضاء القاضي له بالشفعة» حى يتمكن المشئري من 
مطالبة الشمن عن الشفيع إلى هذا أشار في"المبسوط".(النهاية) لأنه فصل ! ھی أن سيد مد يل لا يقضي 
بالشفعة قبل إحضار الثمن» ومع هذا لو قضي ما قبل الإحضار يفيد القضاء عنده أيضاً؛ لوقوعه في محل 
جتهد نيه. [البناية ]۳۷۷/١ ٠‏ فيحبس فيه: أي يميس امبيع في يد اللشتري» حن بأحذ النمن (النهاية 

يد مستحقة: أي معتبرة كيد المالك» وهذا كان له أن يحبسه حي يستوفي الثمن» ولو هلك في يده هلك من ماله 
وا قال: ذلك؛ احترازً عن يد المودع والمستعير» ومن له يد كذلك» فهو خصم من ادعى عليه. [العناية 5/4 1*] 
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وقوله: فيفسخ البيع بمشهدٍ منه إشارة إلى علةٍ أخرى» وهي أن البيع في حقّ المشتري 
إذا كان ينفسخ لابد من حضوره ليقضي بالفسخ عليه» ثم وجهُ هذا الفسخ المذكور 
أن ينفسخ في حق الإضافة؛ لامتناع قبض المشتري بالأحذ بالشفعة» وهو يُوحِبُ 
الفسخ» إلا أنه يبقى أصل البيع لتعذر انفساخحه؛ لأن الشفعة بناء عليه» ولكنه تتحول 
الصفقة إليه» ويصيركأنه هو المشتري منه» فلهذا يرجع بالعهدة على البائع» بخلاف 
ايارو وب وو ی يوي 
وفي الوجه الأول: امتنع قبض المشتري» وأنه بيني انسبها ر 
"كفاية المنتهي" بتوفيق الله تعالى. قال: يس ا ى دارا لغيره» فهو الحصّم للشفيع؛ 
O E MA a‏ 


علة أخرى: ي يعي اشتراط حضور المشتري معلول بعلتين» إحداهما؛ ف تیر :تفقنياً علية 4 حق الملك؛ 
لأنه قال قبل هذا؛ لأن الملك للمشتري واليد للبائع» فلابد من حضوره» وثائيهما: أنه يصير مقضياً عليه 
بحق الفسخ كما ذكره ههناء فلابد من حضوره؛ إذ القضاء على الغائب لا يجوز. [البباية ۳۷۹/۱۰] 
الفسخ المذكور: وهو قوله: فيفسخ البيع بمشهد منه. [الكفاية 8/7 ]١‏ 

في حق الإضافة: يعي يصير البيع مضافاً إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري. [البناية ]۴۸٠/١٠١‏ 
لامتنا ع: تعليل لقوله: أن ينفسخ في حق الإضافة» يعي ينتفي قبض المشتري بسبب أخذ الشفيع الشفيع الدار من 
البائع لاحالة» فلما انتفى قبضه وجب القول بالفسخ» لكنه لم يمكن الفسخ من الأصل؛ لملا يتعذر الشفعة» 
فقيل بالانفساخ من حيث الإضافة. إلا أنه يبقى إخ: أي ليس المراد أنه ينتقض البيع أصلا؛ لأنه لو انفسخ 
من الأصل لم يكن للشفعة وجود؛ لأن الشفعة تقتضي سابقية وجود البيع. 

فلهذا إخ: أي فلتحول الصفقة إليه يرجع بالعهدة على البائع؛ لأنه تابعج كما كان» ولو كان بعقد جديد 
كانت على المشتري. [العناية 81/4] وفي الوجه الأول: أي فيما إذا كان في يد البائع. 


باب طلب الشفعة والخصومة فيها ۳ 


قال: إلا أن يسلّمها إلى الموكّل؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك فيكون الخصم هو 
الموكل؛ وهذا لأن الوكيل كالبائع من ال وکل على ما عرف» فتسليمه ! ليه كتسليم 


الدكيل الوكل 


البائع إلى المشتري» فد فتصير الخصومة معب إلا أنه مع ذلك قا ئم مقام الم كل» فيكتفى 
كقيورة بن اتبيه قبل قبل التسليم» ا إذا كان البائعم وكيل الغائب» فللشتفيع أن 
000 لأنه عاقد» وكذا إذا كان البائع وصيًّا ميت فيما يجوز 
يعد لا ا وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآهاء فله حيار الرؤية» وإن 
وجد بها عيبا فله أن يردّهاء وإن كان المشتري شرّط البراءة منه؛ 


كالبائع من الموكل: لأنه يجري بينهما مبادلة حكمية على ما عرف.(لعناية) على ما عرف: في باب 
الوكالة: أن بين الوكيل والموكل بيع حكمًا [البناية ]7/٠١‏ مقام الموكل: لكونه نائباً عنه. [العناية 4/4 21] 
فيكتفى بحضوره: أي بخلاف البائع مع المشتري؛ فإنه لا يكتفى بحضرة البائع حى يحضر المشتري؛ لأن البائع 
ليس بنائب عن المشتري» كأن هذا جواب لسؤال يرد على قوله: وهذا لأن الوكيل... الخصومة معه» وهو أن 
يقال: لوكان هو كالبائع والموكل كالمشتري يشترط حضورهما كما شرط نمه» فأحاب أن الوكيل مع ذلك قائم 
مقام الموكل؛ فيكتفى بحضوره قبل التسليم إلى الموكل. [الكفاية 5/4 51] 

وكذا: يعني يكون الخصم للشفيع هو الوصي إذا كانت الورثة صغاراً.(العناية) فيما يجوز بيعه: قيد به؛ لأنه 
لا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه» إلا ما يتغابن الناس» فلا يجوز فيما لا يتغاين الناس في مثله؛ لأن ولاية الوصي 
نظرية» ولا نظر في الغبن الفاحشء فلا يجوز ذلك.(النهاية) ذكر في الباب الأول من شفعة "المبسوط": البا 
إذا كان وصياً للميت» إلا أن الورثة كبا ر كلهم وليس على الميث دين ولم يوص بشيء يباع فيه الدار 
م يجر بيع الوصي؛ لأن الملك للورثة؛ وهم متمكنون من النظر لأنفسهم» وإن كان فيهم صبي صغير جاز بيع 
الوصي في جميع الدار. وكذلك إن كان عليه دين» أو أوصى بوصية من تمن الدار وهو استحسان؛ ذهب إليه 
أبوحنيفة يه» وني القياس لا يجوز بيعه» إلا في نصيب الصغير خاصة؛ أو بقدر الدين والوصية» ثم فيما جاز 
بيعه كان للشفيع أن يأخحذ الدار منه بالشفعة إذا كانت في يده. [الكفاية ٤/۸‏ 91] 
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لأن الأحذ بالشفعة تمنزلة الشراءء ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال» فيثبت فيه 


الخياران كما في الشرای ولا يسقط بشرط البراءة من المشتريء ولا برؤيته؛ لأنه ليس 
المشتري المشتري 
بنائب عنه» فلا تملك إسقاطه. 


فصل في الاختلاف 
قال وإن اختلف الشَفيعٌ والمشتري في الثمن؛ فالقول قول المشتري؛ لأن الشفيع 
يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل؛ وهو ینکر والقول قول المدكر مع يمينه» 
ولا يتحالفان؛ لأن الشّفيع إن كان يدعي علي ۽ استحقاق الدارء فالمشتري لا ا 


عليه شيعا سر بين ارك والأحذ ولا سس ههناء فلا يتجالقنان..,قال: و 


البيئةة فالينة للشفيع عند أي حنيقة وعخمد ناء وقال أبو يوسف د 
المشتري؛ لأفها أكثر إثباتاء فصار كبيّنة البائع» والوكيل؛ 
7 بيئة المشتري 


بمنزله الشراء: لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع ثم المشتري له أن يرد بخيار الرؤية 
والعيب» فكذلك للشفيع أن يرد بالخيارين على الذي أذ منه. [البناية ]۳۸۳/١ ٠‏ الخياران: حيار الرؤية 
وخبار العيب. في الاختلاف: لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري في الثمن؛ وهو الأصل» شرع 
في بيان مسائل الاحتلاف بينهما فيه. [العناية 451/7 ]۳١‏ استحقاق الدار: عند نقد أقل الثمتين. 
لتخيره إخ: إذ المدعي هوالذي لوترك ترك؛ والمختص هذه الصفة هو الشفيع لا المشتري. [البناية ]۴۸١/١٠١‏ 
ولا نص ههنا !خ: إنما النص في حق البائع والمشتري مع وجود معئ الإنكار من الطرفين هناك» فوحب 
المي a GERE GAS‏ ههنا في طرف الشفيع» فلم يكن في معى ما ورد فيه النص» 
فلذلك لم يجب التحالف هنا. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۸‏ كبينة البائع إلخ: أي مع المشتري» يعي لو اختلف 
البائع والمشتري في مقدار الثمن» وأقاما البينة كانت البيئة بينة البائع؛ لأا تقبت الزيادة. [الكفاية 18/2] 
والوكيل !خ: أي كبينة الوكيل مع بينة الموكل؛ فإن الوكيل بالشراء مع الموكل إذا احتلفا في مقدار الثمن 
وأقاما البينة كانت البنية بينة الوكيل؛ لأنها تثبت الزيادة. [الكفاية 5/7 15-81*] 
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والمشتري من العدو. ومما: أنه لا تنافي بينهماء فَيجْعَل كأن الموجود بيعان» 
وللشفيع أن يأحذ بأيّهما شاءء وهذا بخلاف البائع مع المشتري؛ لأنه لا يتوالى 
بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» وههنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع» وهو 
التحريجٌ لبينة الوكيل؛ لأنه كالبائع والوكل كامشتري منه ,كيف« وأا منوعة على 
ما روي عن محمد يلك؟. وأما المشتري من العدوء فقلنا: كر "البيبير االكبير”ة 
أن لبي بينة امالك القدة » فلنا: أن 2 

لاما ملزمة 2 ج 
من العدو: أي كبينة المشتري من العدو مع بينة المولى القدم» فإن المشتري من العدو مع المولى القديم إذا 
احتلفا في ثمن العبد المأسور» وأقاما البينة كانت البينة بيئة المشتري من العدو؛ لما فيها من إثبات 
الزيادة. [الكفابة ]۳٠١/۸‏ لا تنافي بينهما: أي بين البينتين في حق الشفيع؛ لحواز تحقق البيعين مرة بالف» 
وأخرى بألفين على ما شهد عليه البينتان» وفسخ أحدهما بالآخر لا يظهر في حق الشفيع لتأكد حقه 
فجاز أن يجعلا موجودين في حقه. [العناية4/ه1+-81] بيعان: أي بأي البيعين شاء» غاية ما في الباب: 
أن الثاني يتضمن فسخ الأول» إلا أن ا لم يظهر في حق الشفيع؛ لأن حقه قد تأكد؛ والحق للمالك 
لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق» فيبقى البيع الأول في حق الشفيع. [البناية ۰ ]۳۸١/۱‏ 
بخلاف البائع إلخ: لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول؛ فاللجمع بينهما غير مكن» فيضار إلى 
أكثرهما اثباتاً؛ لأن المصير إلى الترجيح عند تعذر التوفيق.(العناية) وههنا الفسخ: حيث نفى ظهور الفسخ 
في حق الشفيع وذلك يقتضي تحقق الفسخ في نفسه. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۸‏ والموكل كالمشتري: فلا يمكن 
توالي العقدين بينهما إلا بانفساخ الأول» فتعذر التوفيق. [العناية ]8١/7‏ عن محمد ينكء: فإن ابن سماعة 
روى عن محمد يله أن البينة بيئة الموكل؛ لأن الوكيل صدر منه إقراران بحسب ما يوجبه البينتان» فكان 
للموكل أن يأخذ بأيهما شاء» فأما في ظاهر الرواية فقلنا: الوكيل مع الموكل كالبائع مع المشتري» وهذا 
يجري التحالف بينهما عند الاحتلاف في الثمن. [الكفاية 5/8 1] 
وأما المشتري: يعن أن المشتري من العدو والمولى القع إذا اختلفاء فقد نض في "السير الكبير" لأن البينة 
بيئة المولى القدم» ولم يذكر فيه قول أبي يوسف يله. [الكفاية ]51١7/4‏ 
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وبعد التسليم تقول: لا يصح الّاني هنالك إلا بفسخ الأول أما ههنا فبخلافه: ولأن 
بينة الشفيع مُلّزمة وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام. قال وإذا ادعى 
المشتري ثمناً واذعى البائع أقلّ منه ولم يقبض الق ن: أنحذها الشفيع ما قله البائع وكان 
قلق ساعن المشتري؛ وهذا لأن الأمر ت كن على ماق لاخ قد رجت لشب 


وإن كان على ما قال المشتري فقد حط البائ بعض الشمن» وهذا الحطّ يظهر في 
۱ | الله تعا ١‏ البائع بإيجابه فكا 
حق الشفيع» مل ما ا سد a‏ انملك على بائع بإيجابه فکان 


القول. قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته» انح 7 الشفيع بقوله. اقال: ولو ادّععى 
البائع الأكثر يتحالفان ويترادّان: وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآحر» فيأحذها 


الشفيع بذلك» وإن حلفا يفسخ القاضي المععان مااغرفتة 


وبعد التسليم: أي وإن سلمنا أن البيئة للمشتري مثل ما قال.(البناية) لايصح الثاني إلح: هذه طريقة 
لأبي حنيفة يلك في هذه المسألة» وحكاها محمد بف الطريقة الثانية وحكاها أبويوسف يله وهي قوله: 
ولأن بينة الشفيع ملزمة وبيئة المشتري غير ملزمة» والبينات للإلزام» بيان هذا: أنه إذا قبلت بينة الشفيع وحب 
على المشتري تسليم الدار إليه بألف شاء أو أبى» وإذا قبلت بيئة المشتري لا يجب على الشفيع شيء» ولكنه 
يتخير إن شاء أحد وإن شاء ترك؛ والملرم من البينتين مرحح» وبه فارق بينة البائع مع المشتري؛ لأن كل 
واحد من البينتين هناك ملزمة» وكذلك بينة الوكيل مع الموكل؛ وكل واحدة منهما ملزمة: فلهذا صرنا إلى 
الترجيح بالزيادة» وفي مسألة المشتري من العدو على هذه الطريقة البينة بينة المولى القدم؛ لأفها ملزمة» وبينة 
المشتري غير ملزمة؛ كذا في الباب الأول من شفعة "المبسوط". [الكفاية ]۳٠۷/۸‏ 

غير ملزمة: لأنه لايلزم على الشفيع شيعا؛ لكونه مخيراً.(البناية) والبينات للإلزام: يعي مشروعية البينات 
لإلزام الخصم, وإثبات الحق عليه. [البناية ]۳۸۸/١١‏ ولأن التملك إلخ: هذا وجه آخرء وإنما كان التملك 
على البائع بإيجابه؛ لأنه لو لم يقل: "بعت" لا ينبت للشفيع شيء ألا ترى أنه لو أقر بالبيع وأنكر المشتري 
ثبت له حق الأخذ. [العناية ]۳٠۷/۸‏ يتحالفان: البائع والمشتري بالحديث المعروف. [البناية ٠١‏ ۳۸۹/۱] 


باب طلب الشفعة والخصُومة فيها لد 
ويأحذها الشفيع بقول البائع؛ لأن فسخ البيع لا وجب بطلان حق الشفيع. 
قال: وإن كان قَبَضَ الئمن أذ بما قال المشتري إن شات .و يأعفت إلى قول 


القدوري 


البائع؛ لأنه لما استوف الثمن انتهى حكم العقد» وحرج هو من البين» وصار هو 
كالأحبي؛ وبقي الاحتلاف بين المشتري والشفيع» وقد بيتاه. ولوكان نقد الغمن 
غير ظاهرء فقال البائع: بعت الدّار بألف» وقبضت الثمنَ» يأحذها الشفيع 
بألف؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع» تعلّقت الشفعة به» فبقوله بعد ذلك: قبضت 
الثمن يريد إسقاط اط حقّ الشفيع» ا عليه» ولو قال: قبضتٌ الشمن؛ وهو ألف 

م تفت إلى ركه لأن بالأول- - الإقرار بقبض الثمن-حرج من البين» 
وسقط اعتبار قوله في مقدار الشمن. 


لأن فسخ البيع [كما لو رد عليه بعيب بقضاء قاض] إخ: يعن أن الفسخ وإن كان بالقضاء لا يظهر في 
حق الشفيع؛ لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمين لا مبطلاً لحقوقهم؛ ولأن الفسخ مقرر احق الشفيع لا رافع» 
وهذا ينفسخ العقد الذي حرى بين البائع والمشتري بالأحذ بالشفعة. [الكفاية ]۳٠۷/۸‏ وقد بينّاه: أي بينًا 
الحكم فيما مضى» وهو: أن القول قول المشتري إذا احتلفا في مقدار الشمن.(البناية) غير ظاهر: ذكر هذا 
تفريعاً على مسألة القدوري؛ أي غير معلوم للشفيع. [البناية ]31/٠١‏ 

تعلقت الشفعة به: [أي بالإقرار بالبيع بذلك المقدار.(البناية)] لأنه أحبر عن الثمن في حال له ولاية 
البيان» فبئ الحكم عليه» ثم بقوله: قبضت الثمن يريد إسقاط حق الشفيع في الأخذ يا قاله» فيرد عليه» 
بخلاف ما إذا أقر باستيفاء الثمن أولاً؛ لأنه بذلك خرج من البين» فلم يقبل بيانه» وقد خرج من 
البين. [الكفاية ]۳١۸-۳١۷/۸‏ لم يلتفت: ويأخذها .ما قال المشتري. (البناية) إلى قوله: وروى الحسن 
عن أبي حنيفة يه أن المبيع إذا كان في يد البائع» فأقر بقبض الثمن» وزعم أنه ألف» فالقول قوله؛ 
لأن التملك يقع على البائع؛ فيرجع إلى قوله وهو ظاهر. [العناية ]۳١۷/۸‏ 


۸ باب طلب الشفعة والحظُومة فيها 
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فصل فيما يُْحَدُ به المشفوع 


قال: و خا البائعٌ عم ن المشتري بعضن الثمن يسقط ذلك عن الشفيع» وإن 


ا لمن لم يسقط عن الشّفيع؛ ؛ لأنّ حط البعض يلتحق بأصل العقده فيظهر فيظهر في 
حق ن الشفيع؛ لأن امن ما بقيء وكنا إذا حط بعد ما أخسلها الشّفيع بالثمن 


والشفيع يأذ بالشمن 


55 الشفيع» حي يرجع عليه بذلك القدر» بخلاف حط الكل؛ لأنه لا يلتحق 
بأصل العقد بحال» وقد باه في البيوع. وإن زاد الس ابن لم رم الريادة في حقّ 


الشفيع؛ لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع؛ لاستجقاقه الأحذ مما دوفاء بخلاف 


الحظّ؛ لأن فيه منفعة له» ونظيرُ الزّيادة إذا جُدّد العقد بأكثر من الثمن الأولء ل يرم 
الأعل بالط الشفيع 
الشفيع حي كان له أن يأخذها بالشمن الأول؛ لما بينا كذا هذا. 


فصل إلخ: لما فرغ من بيان أحكام المشفوع وهو الأصل؛ لأنه المقصود من حق الشفعة» شرع في بيان ما 
يوحذ به المشفوع؛ وهو الثمن الذي يؤديه الشفيع؛ لأن الثمن تابع. [العناية ./1] بعض الثمن: حط بعض 
الشمن والزيادة يستويان في باب المرابحة دون الشفعة؛ لأن في المرابحة ليس في الترام الزيادة حق إبطال حو 
مستحق» بخلاف الشفعة» فإن في الزيادة فيها إبطال حق ثبت للشفيع بأقل منها. [العناية ]۳٠۸/۸‏ 
بذلك القدر: إن كان الشفيع أوفاه الشمن. حط الكل: فيجب الشفعة بكل الثمن. 

لأنه لا يلتحق إل: وذلك لأن حط جميع الثمن لو التحق بأصل العقد فإما أن يصير العقد هية؛ ولا شفعة 
للشفيع في الهبة: أو يصير بيعاً بلا ثمن» فيكون فاسداء ولا شفعة في البيع الفاسد» فيؤدي إلى إبطال حو 
الشفيع. [الكفاية ]۳٠۸/۸‏ في البيوع: أي في فصل من اشترى شيئاً ما ينقل قبل الربا. (البناية) 
وإن زاد اخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(البناية) ونظيرالزيادة !2: أراد أن هذه نظير ما إذا زاد 
في الثمن بعد تحديد العقد.(البباية) لما بينا؛ إلا أن في الزيادة ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأحذ بما 
دوفها.(البنايق) كذا هذا: أي كذا حكم ما إذا أراد المشتري بدون تحديد العقد. [البناية ۳۹۳۲/۱۰] 


باب طلب الشُفْعةٍ والخصُومة فيها 56 
قال؛ ومن اشترى دارًا بعرض أحذها الشّفيع بقيمته؛ لأنه من ذوات القيم» وإن 


اشتراها مكيل أو موزون أخذها ,مثله؛ لأنهما من ذوات الأمثال؛ وهذا لأن الشرع 


أثبت للشّفيع ولاية التملك على المشتري ثل ما تملكه: فيُراعى بالقدر الممكن كما 
في الإتلاف» والعددي التقارب من ذوات الأمثال. وإن باع عقاراً بعقارء أحذ 
: ” كالجوز والیض 


اجوز والب 

قا ت NT‏ ۴ 7 1 ا الس القع بوأقلية 
الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر؛ لأنه بدله» وهو من ذواتِ اليم فيأحذه 
فة اقالء ئ6 باع يفن موعلا الللقفيى ازاز إن فاته فين عحال: 
بقيجه قال بوإقااياج بسن موعل:فللشفيع نيار إن شاءً بشمن 3 


وإن شاءَ صبر» حى ينقضي الأحل» ثم يأحذهاء وليس له أن يأخذها في الحال 


بشمن مؤجل. وقال زفرطلله: له ذلك» وهو قول الشافعي ملك في القديم؛ 


بعرض: والمراد منه المتاع القيمي كالعبد مثلاً.(البناية) بقيمته: أي بقيمة العرض عندناء وقال أهل المدينة: 
يأحذها بقيمة الدار؛ دفعا للضرر عن المشتري بوصول قيمة ملكه إليه» ولنا: أن الشفيع يملك يمثل ما يبملك به 
المشتري» والمثل نوعان: كامل : وهو امل صورة ومعئ» وقاصر: وهو امل معيئ؛ فإن اشتراها مكيل أو موزون 
أحذها يثله؛ لقدرته على المثل الكامل؛ لأنهما من ذوات الأمثال» وإن اشتراها بعرض أخذها بقيمة العرض؛ 
لعجزه عن الثل الكامل؛ لأنه من ذوات القيم» ولثن كان بيع الشيء بالقيمة فهو في مال البقاءء فصار كما لو 
استحق أحد العبدين» ويعتبر قيمة العرض وقت الشراء لا وقت الأحذ بالقيمة, [الكفاية ]۳٠۹۰۳۱۸/۸‏ 

بالقدر الممكن: فإن كان له مثل صورة تملكه به» وإلا فالأمثل من حيث الالية» وهو القيمة.(البناية) 
كما في الإتلاف إخ: أي كما إذا أتلف متاع آخرء فإنه يجب عليه مثله إن كان من ذوات الأمثال؛ وإلا 
فقيمته.(البناية) وإن باع إخ: هذا أيضاً من مسائل "القدوري". [البناية ۰ ١/5؟]‏ 

فللشفيع الخيار إلخ: وف "الذحيرة": هذا إذا كان الأجل معلوماًء فأما إذا كان جهولاً نخو: الحصاد 
والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل الثمن وآحذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول 
فاسد» وحق الشفيع لا يغبت في الشراء الفاسد. [الكفاية ]5١9/‏ قول الشافعي إلخ: وقوله الصحيح 
كقولنا كما قد ذكرناه في "شرح الأقطع". [البناية ]58428/١٠٠‏ 


5 باب طلب الشفعة والخصُومة فيها 
لأن كونه مؤجلاً وصف ف الشمن كالزيافة والأحذ بالشفعة به فيأخذه بأصله ووصفه 
كما في الزيوف. ولنا: أن الأحل إنما ينبت ينبت بالشرط» ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع 
أو المبتاع» وليس الرضا به في حق المشتري رضنا به في حق التتفيع؛ ليفارت الاس في 


لملاءة» وليس الأجل وصّف الكمن؛ لأنه حق اللشتري» ولوكان وصمًا له تبعه فيكون 
7 اق 

حقاً للبا؛ ع كالثمن» وصار كما إذا اث تر شیا من مسل ثم ولاه ره للا يلس 

الأحل إلا بالذكرء كه هذاء ثم إن أحذها بثمن حال من الم ماقط اندر 


في حقه اي بالإشتر 


غن المشترى؟ لما ينا من قل وإن أحذها من المشتري رحع البائع على المشتري 
بثمن مؤحل كما كان؛ لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأحذ الشفيع» 
فبقي مرج فصار كما إذا باعه بثمن حال» وقد اشتراه مؤجلا وإن اختار 
الانتظار له ذلك؛ لأن له أن لا يلترم زيادة الضرر من حيث النقدية. وقوله في 


إلى اتقضاء الأحل 


"الكتاب" : وإن شاء صبر حن ينقضي الأحل» مراده الصبر عن الأحل» 
القدوري 


كما في الزيوف: أي كما لو اشتراها بألف زيوف» فإنه يأحذها بالزيوف.«البناية) وليس الرضا به: دليل آخرء 
وتقريره: لابد في الشفعة من الرضا؛ لكوفا مبادلة» ولا رضا في حق الشفيع بالنسبة إلى الأحل؛ لأن الرضا به في 
حق المشتري ليس برضا في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس في الملاءة. [العناية 3/7 1] وليس الأجل: جواب عن 
قول زفر سك ووجهه: أن وصف الشيء يتبعه لامحالة» وهذا ليس كذلك. [البناية ]895/١٠٠١‏ 

كذا هذا: أي ما نحن فيه لا يثبت الأحل فيه.(البناية) لما بيدا إخ: أي في أواحر باب طلب الشفعة» وهو: 
أن البيع انفسخ في حق المشتري» وقام الشفيع مقام المشتري في حق المشتري في حق إضافة العقد إليه» 
وبانفساخ العقد يسقط الثمن عن المشتري. [الكفاية ]۳۲١/۸‏ وقد اشتراة مؤجلا: البائع الأول يرجع على 
الثاني بالشمن الموجل. زيادة الضرر: وف إلرام الشفيع في النقد زيادة ضرر فلا يجوز. [البناية ۰ ۳۹۸/۱] 


باب طلب الشّفعةٍ والخصومة فيها 2 
أما الطلب عليه في الحال» حى لو سكت عنه بطلت شفعته عند أبي حنيفة 
ومحمد جه > خلافاً لقول أبي يوسف ب لله الآحر؛ لأن حى الشفعة إنما ينبت بالبد 3 


ليل للطرفين عند العلم به - 
والأخذ, کا عن الطلية بونجو سكن من الأحذ في الحال بأن يودي الثمنَ 
شد 1 : وإن اث 1 
حال فيشترط الطلب عند العلم بالببع, قالع وإن اشترى ذمي بخمر و خضزير 
داراء وشفيعها ذمّي أحذها يمثل الخمر وقيمة الخنزير؛ لأن هذا لويد مقي 
بالصّحة فيما بينهم» ق ل الشفعة ي يعم المسلم الاي والخمر لهم كالخل لناء 
والخنزير كالشاةء فيأحذ في الأول بالمثل والثاني القيمة.قال: وإن كان شفيعها 
مسلما أحذها بقيمة الخمر والخنزيرء أمّا الخنزير فظاهر» وكذا الخمر لامتناع 
7 
العسليم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغير المثلي» 
خلا لقول أبي يوسف: احترز بقوله في قوله الآحر عن قوله الأول» روى ابن أبي مالك أن أبا يوسف يك 
كان يقول أولاً كقوهما ثم رحع» وقال: ES UG a e J‏ 
من الأحذ في الحال» وفائدة الطلب التمكن منه» فيؤخر الطلب إلى وقت حلول الأجل. [البباية ۳۹۸/۱۰] 
وإن اشترى ذمي [من ذمي داراء أو بيعة» أو كنيسة]: قوله: ذمي احتراز عن المسلم فإن شراء المسلم 
عا ذكر فاسد لا شفعة فيه» وقوله: بخمر أو حنزير احتراز عما إذا اشترى الذمي بميتة أو دم فإن 
الشراء نما باطل لا شفعة فيه؛ أو عن الشراء ما هو متقوم عند الكل» فإن الحكم لا يختلف فيه بين المسلم 
والذمي. وقوله: وشفيعها ذمي احترز به عن المرتد» فإن المرتد لا شفعة له» سواء قتل في ردته؛ أو مات» أو 
لحق بدار الحرب» ولا لورثته؛ لأن الشفعة لا تورث؛ وأما الحربي المستأمن في وحوب الشفعة له وغليه في 
دار الإسلام سواء بمنزلة الذمي؛ لأنه من جملة المعاملات» وهو قد التزم حكم المعاملات مدة مقامه في 
دارناء فيكون بنزلة الذمي في ذلك. [الكفاية ۲۲۲-۳۲۱/۸] 
أما الخنزير إلخ: لأنه من ذوات القيم؛ ووحوب القيمة من ذوات القيم أمر ظاهرٌ. [البئاية ]٤٠٠/٠٠١‏ 
لامتنا ع التسليم إلخ: لأن المسلم لا يجوز أن يضمن تسليم الخمر في ذمته.(البناية) 


۳۲ باب طلب الشفعة والخصُومة فيه 
وإن كان شفيعها مسلماً وذميّا أذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمرء والذّي نصفها 
بنصف مثا ل الخمر اعتباراً للبعض بالكل ؛ فلو أسلم الذي اعا اة ا 
لعجره عن ليك الخمرء وبالإسلام يتأكد حقه لا أن يسبطل» فصار كما إذا اشتر 


بإسلام الشفيع و" 


بك من رطب» فحضر الشفيع بعد القطاعه: يأحذها بقيمة الرطب» كذا هذا. 


وإن كان مثليا 


كله وا يق المشتري أو و غرس» ثم قضي للشفيع بالشفعة» فهو بالخيار إن شاء 


الها بالق وع لبا ترس وق شاد للف الخسري ا روصن أ ورف جاه 
أنه لا يكلف القلع؛ ويخيّر بين أن يأحذ بالثمن» وقيمة البناء والغرس» وبين أن يترك» 
به قال الشافعى يلي إلا أن عنده له أن ية قيمة البناء. لأبي يوسف لللكه: 
وڊ ك افعي. تاه ل N‏ يقلع» ويعطي ا لي يو 


أنه مُحِقّ في البناء؛ لأنه بناه على أن الذّار ملكه 
وانحق لا يكلف القلع 


: بعد ثبوت حق الشفعة له. وبالإسلام: لأن الإسلام سبب لتأكد حقه. [البناية ٠١‏ 401/1] 
كذا هذا: أي ما نحن فيه حيث يأحذ بنصف قيمة الخمر.(البناية) فصل: الأصل في المشفوع: عدم التغيرء والتغير 
بالزيادة أو التقصان بنفسه أو بفعل الغير عارض» فكان جديراً بالتأخير في فصل على حدة. [العناية ۳۲۲/۸] 
أخذها بالغمن: الذي اشتراه به المشتري. 

ويعطي قيمة البناء[أي نقصان البناء الذي حصل بالقلع]: أي يضمن أرش النقصان والبناء للمشتري» 
فالحاصل: أن عند أبي يوسف يلل إن شاء أحذه بقيمة البناء والغرس قائمنين على الأرض غير مقلوعين» 
وإن شاء ترك» وعند الشافعي يلك: له خيارات ثلاث: اثنان ما قاله أبو يوسف يلك والآحر: أن له أن 
يقلع البناء» ويضمن أرش النقصانء والتفاوت بين قول الشافعي يله وقوهما في الأمر بالقلع» أن عنده 
يضمن نقضان القلع» وعبدها لا يضمن نقصانه» وذكر في التنبيه. لأصحاب الشافعي يلله: أن لمشفيع أن 


يقلع» والمقلوع للمشتري» ويضمن الشفيع أرش القلع. [الكفاية ۴۲۲/۸] 
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والتكليف بالقلع من أحكام العدوان» وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسداء 
وكما إذا زرع المشتري» فإنه لا ي يكلف القلع؛ وهذا لأن في إيجاب الأحذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدن» فيصار إليه. ووجه ظاهر الرواية: ا ن في محل تعلق به 
حق متأ كد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق قنقض ض كالراهن إذا بين ف 
البناء والغرس ينقض بناء المرتمن القن 
المرهون؛ وهذا هذا لن جقه أقوى من حت المشتري؛ لأنه يتقدم عليه» وهذا ينقضُ 
بيعه وهبتّه وغيره من تصرفاته» بخلاف الهبة والشّراء الفاسد عند أبي حنيفة سل 


الشتري 


أحكام العدوان: أي الظلم؛ لأنه غير متعد في الغرس والبناء؛ لأنه فعل في ملكه. [البناية ]4.07/٠١‏ 
وصار كالموهوب له إلخ: يعي أن الموهوب له إذا بى في الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع ناء 
ويرجع في الأرض؛ لأنه بناه في ملكه» وكذلك المشتري شراء فاسداً عند أي حنيفة يله وكما إذا زرع 
المشتري ثم جاء الشفيعة فإنه لا يأحذها بالشفعة حى يدرك الررع. [الكفاية ۳۲۲/۸] وهذا: أي ما قلنا 
من عدم إيجاب القلع ووجوب قيمة البناء والغرس. [البئاية ٠5/١٠١‏ 4] 

دفع أعلى الضررين [وهو ضرر المشتري» وهو القلع من غير عوض يقابله] إلخ: بيانه: أنه اجتمع ههنا 
ضرران؛ لأنه في تكليف المشتري القلع ضرر لا حابر له» ولو أوجبنا قيمة البناء والغرس على الشفيع عند 
احتياره الأحد يلزمه ضرر زيادة الثمن, إلا أن له جابراً؛ لأنه يدحل ف مقابلته في ملكه عوض» وهو البناء» 
والضرر يبدل أهون من الضرر بغير بدل» فيصار إليه.[الكفاية ليها حق متأكد للغير: أي حق لا يتمكن 
أحد من إبطاله بدون رضاه. [البناية ]4٠ 4/٠١‏ من غير تسليط إلخ: احتراز عن الموهوب له والمشتري 
بالشراء الفاسد» فإن بناءهما حضل بتسليط الواهب والبائع. [العناية ۳۲۳/۸] 

لأن حقه أقوى إلخ: فلا مساواة بين الحقين حي يرجح بزيادة الضرر؛ لأن الترجيح إنما يصار إليه عند 
التساوي. بخلاف [أي بخلاف بناء الموهوب له» والمشتري بالشراء الفاسد] الهبة إلخ: متصل بقوله: من 
غير تسليط من حهة من له الحق فينقض» وإنما قيد بقوله: کن قباد کم اسرد لاچ 
في الشراء الفاسد إذا بئ المشتري في المشترى» إنما هو قوله» وأما عندهما: فله الاسترداد بعد البناء كالشفيع 
في ظاهر الرواية. [العناية ۳۲۳/۸] 
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لأنه حصل بتسليط من جهة مَنْ له الحق» ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف» 


فلا ينقض اهبة والبيع القاسد 


وهذا لا يبقى بعد البناءء وهذا الحق يبقى» فلا معنى لإيجاب القيمة كما في 
الاستحقاق؛ والزرع يُقَلَعُ قياس وإنما لا يقلع استحساناً؛ لأن له مايه 


سارت ويبقى بالأحر» وليس فيه كثير 2 وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته 


عدم قلعه 


مقلا كما بينّاه في الغصب. ولو 7 الشفيع» فب فيها أو غرس» مم 


ستل لقاع 7 > لفط القدوريي ت 


استحقت رَجَّع بالئمن؛ لأنه تبين أنه أحذه بغير حق» ولا يرجع بقيمة البناء 


ما نقص القلع 


والغرس لا على البائع إن أحذها منه» ولا على المشتري إن أحذها منه» 


1 5 


وهذا لا يبقى !خ: قيل فيه نظر؛ لأن الاسترداد بعد البناء في البيع الفاسد» إنما لا يبقى على مذهب 
أبي حنيفة يف فالاستدلال به لا يصح؛ والحواب أنه يكون على غير ظاهر الرواية» أو لأنه لما كان ثابتاً 
at‏ لم يعتبر بخلافهما. (العناية) فلا معنى إخ: راجع إلى أول الكلام» يعوي: إذا ثبت التكليف بالفعل 

معن لإيجاب القيمة على الشفيع؛ لأن الشفيع منزلة المستحق» والمشتري إذا بى أو غرس ثم استحق» 
يل بالشمن بقيمة البناء والغرس على البائع دون المستحق» EE‏ ا 
والزرع إلخ: حواب عن قوله: وكما إذا زرع المشتري» أي القياس يقتضي أن الزرع أيضًا يقلع؛ لأنه 
يشغل ملك الغير. [البناية ]407/٠١‏ وإن أخذه إلخ: معطوف على مقدر دل عليه التخيبر» وتقريره: 
الشفيع بالخيار» إن شاء كلف القلع وإن شاء أحذه بالقيمة» فإن كلفه فذاك؛ وإن أحذه بالقيمة يعتبر قيمته 
مقلوعا. (العناية) في الغصب: يعي أن الغاصب إذا بى أو غرس ف المغصوبة» يؤمر بقلع البناء والغرس» 
د ات ری انس له اوور للمالك أن يضمن قيمتها مقلوعين للغاصب. [البناية ]٤ ٠۷/١ ٠‏ 
بالشمن إخ: لا غير أحذه من البائع أو المشتري. [العناية ]۳٠١/۸‏ بغير حق: لأن الأرض لم تكن في ملكه. 
أنه يرجع: بقيمة البناء والغرس أيضاً. [البناية [Ae‏ 


باب طلب الشفعة والخصُومة فيها ۴ 


لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري. والفرق على ما هو المشهور: أن 


من الرواية 


لمغری امغرور من حي لا ؛ ومسلّط عليه من جهته؛ ولا غرور ولا تسليط في حق 
20 


الشفيع من المشتري؛ لأنه جبور عليه. قال: وإذا انهدمت الدارء أو احترق بناؤهاء أو 
537 القدوري” 1 


حف شجر البستان بغير فعل أحد: فالشفيع بالخيار إن شاء أحذها مجميع الثمن؛ لأن 


بآفة سماوية 
البناء والغرس تابع» حن دخلا في البيع من غير ذكرء فلا يقابلهما شيء من النمن 
ما لم يصر مقصوداًء وهذا حاز ببعها مرابحة بكل الشمن في هذه الصورة؛ جخلاف ما إذا 


رض من غير ,يبان 


غرق نصف الأرض حيث بأد الباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. قال: وإن 
شاء ترك؛ لأن له أن يمع عن تملك الدار ماله ١‏ قال؛ بوإن تقض اللشدري البناء قيل 


الفدوري 


للشفيع: إن شئت فحُذ العرصة بحصتهاء وإن شئت فدع؛ لأنه صار مقصودا 
بالإتلاف» فيقابله شيء من الثمن؛ بخلاف الأول؛ لأن الهلاك بآفةٍ سماوية» 


لأنه متملك عليه إلخ: أي لأن الشفيع متملك على من أحذ منه» فينزل الشفيع» ومن أذ منه 
منزلة البائع والمشتري إذا بى واستحقت» فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع؛ ووجه المشهور: أن حق 
الرجوع بقيمة البناء إنما يثبت لرفع الغرور» والبائع التزم السلامة للمشتري عن الاستحقاق» فصار 
المشتري مغروراً من جهة البائع» ولا غرور في حق الشفيع؛ لأنه يملك على صاحب اليد جبرا بغير اختيار 
منه فلا يرجع. [الكفاية ]۳٠١/۸‏ بغير فعل أحد: قيد بقوله: من غير فعل أحد؛ لأنه إذا هدمها المشتري» 
فإنه يقسم الشمن على قيمة البناء مبنيّا» وعلى قيمة الأرض» فما أصاب الأرض يأخذها الشفيع بذلك» 
وكذلك نرع نأي من الدار فباعه» هكذا ذكر الكرحي في "مختصره". [البناية ]٤١۹/۱۰‏ 

قلا يقابلهما: أي لا يقابل البناء والغرس» وف بعض النسخ: فلا يقابله» أي كل واحد منهماء وبه قال الشافعي بء 
في قول» وأحمد ياك في رواية» وهو رواية المزني وهو الأصح.[البناية ]4١3/٠١‏ بخصتها إخ: يقسم الثمن 
على اقزمة الأرظية كمد ادويق العراة قاع لاوس جستواكيع انسن قا 1/۸[ 
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ولیس للشفيع أن يأحذ النتقض ؛ لأنه صار مفصولاً فلم يبق تبعاً. قال: ومن ابتاع 


القدور 


ار ضا وعلى نخلها تمر أحذها الشفيء خ تراه وتا إذا د كر القن في ا لأنه 
لا يدل من غير ذكرء وهذا الذي ذكره ا وف القياس: لا يأخذه؛ لأنه 
ليس عه ألا يرى أنه لا یدل في البيع من غير ذكرء فأشبه المتاعَّ في الدار» وجه 
الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال صار تبعًا للعقار كالبناء في الدار» وما كان مرک 
فيه» فيأخذه الشفيع. قال: وكذلك إن ابتاعهاء وليس في النخيل مرء فأثمر في يد 
المشتري» يعي: يأخذه الشفيع؛ لأنه مبيخ عا لأن الع سرك ره على ها غرف اق 
ولد المبيعة. قال: انت نري 2 ينل افيه بع لا يأحذ الثمر في الفصلين جميعا؛ 
ا ن سين قينا قار وف لع حيث ار تراجت فاد باس 


صار مفضولا: أي ضار ما يخول وينقل» ومثل ذلك لا يتعلق به الشفعة.(البناية) لا يأخذة: وبه فال 


أحمد والشافعي فهو للمشتري» فيبقى في الحذاذ كالررع» وكذا الثمرة المحدثة في يد المشتري كان له 
ويبقى إلى الجذاذ عندهماء وقول مالك كقولنا. [البناية ]411/٠١‏ فأشبه المتاع: أي فأشبه المتاع الموضوع 
في الدار المبيعة؛ فإنه لا يدحل في البيع من غير ذكر؛ لأنه ليس بتبع» فكذا هذا. [البناية ]417/٠١‏ 

مركبا فيه: كالأبواب والمفاتيح والأغلاق والسلم المركبة.(الكفاية) فأثمر في يد إخ: فيد بقوله: في يد 
المشتري؛ لأنه إذا أمر في يد البائع قبل القبض» ثم قبضه المشتري» له خصة من الثمن كما إذا كان موجوداً 
في وقت الشراء.(الكفاية) في ولد المبيع: فإن الحارية البيعة إذا ولدت ولداً قبل قبض المشتري يسري 
حكم البيع إلى الولد» حى يكون الولد أيضًا ملك المشتري كأمه. [الكفاية ]٠۲۷/۸‏ 

في الفصلين جميعا إخ: أي في فصل ما إذا كان ف النحيل لمر حين وقع الشراءء ثم جذه المشتري» وفي 
فصل ما إذا لم يكن على النخيل مر ووقع الشراء على الأرض والنخيل» فأثمر قي يد المشتري؛ ثم جذه 
المشتري لا يأحذ الشفيع الثمر في الفصلين. [الكفاية 8857//2] 
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قال في "الكناب" : وإن جذه المشتري سقط عن الشفيع حِصّتهُ قال ده: وهذا جواب 


محتصر القدوري 
الفصل الأول؛ لأنه دحل ف البيع مقصوداء فيقابله شيء من الثمن. أما في الفصل 
الثاني: يأحذ ما سوى الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجوداً عند العقده 
فلا يكون مبيعا إلا تبعاء فلا يقابله شيء من الشمن» والله أعلم. 
الفصل الأول: وهو ما إذا ابتاع أرضاً وعلى نخلها ثمر.(الكفاية) الفصل الثابي: وهو ما إذا ابتاعها 
وليس ف النحيل راء ثم أثمر في يد المدتري فألعذه. [البناية 4/1[ ] فلا يكون مبيعاً إلح: وهذا جواب 


ظاهر الرواية؛ وعن أي يوسف يلله: في قوله الأول: يأحذها بحصتها من الثمن في الفصل الثاي» وعند 
الشافعي وأحمد بجا عنكًا: يرفع حصته من الثمن في جميع الصور. [البناية ]4١ 4/٠١‏ 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا بحب 
قال: الشفعة واجبة في العقارء وإن كان ما لا يت قال الشافع يلك: لا شفعة 
شرا ر يقسم» وقال الشافعي 
فيما لا يه سم لأن الشفعة فا وجيت دفنا لون القسمة؛ وهذا لا يتحقق فيما لا يُقِسَم 
ولنا: قوله علق 'الشفعة في كل شيء عَقار» أو ربع“ إلى غير ذلك من العمومات» 
ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك» والحكمة دفعُ ضرر سوء الخوار على ما مر» 
01 0 57 الى 2 زنب 
وأله ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام» والرحی» والبئر» والطريق. 
قال: ولا شفعة في العروض والسفن؛ لقوله علتّة: "لا شفعة إلا في ربع أو حائط".”* 
القدوري : ١‏ 
باب ما تجب إلخ: ذكر تفصيل ما تحب فيه الشفعة وما لا تحب بعد ذكر نفس الوجوب يحملاً؛ لأن 
التفصيل بعد الإجمال كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]۳۲٠»۳۲۷/۸‏ في العقار إخ: وهو كل ماله أصل من 
دار أو ضيعة؛ والربع الدار حيث كانت في المصر أو القرى.(الكفاية) ما لا يقسم إلخ: أي لا يحتمل القسمة 
أي لو قسم قسمة حسية لا ينتفع بها كالحمام والرحى أي بيت الرحى مع الرحى. [الكفاية ۳۲۷/۸] 
وفال الشافعي إخ: والخلاف بيننا وبينه راحع إلى أصل» وهو: أن من أصل الشافعي بء أن الأحل بالشفعة 
لدفع ضرر مؤنة القسمة؛ وذلك لا يتحقق فيما لا يحدمل القسمة» وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام» وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجود لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأبيد والقرار.(الكفاية) 
على ما مر: في أوائل كتاب الشفعة.[البناية ]417/٠١‏ والرحى: والمراد به بيت الرجى؛ لأن الرحى 
اسم للحجر.(البناية) أو خائط: في "المغرب": الحائط البستان» وأصله ما أحاط به. [الكفاية 51//4*] 
"روى إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا الفضل بن موسى ثنا أبوحمرة السكري عن عبد العزيز بن 
رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن ابن عافن عن سول الله 5 قال: "الشريك شفيع» 
والشفعة في كل شيء". [نصب الراية 11/1//4] 
**رواه البرار في "مسنده" حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 
قال .رسول الله © "لا شفعة إلا في ربع أو حائط؛ ولا ينغي له أن يبيع حن يستأمر صاحبه؛ فإن شاء 


أحذ وإن شاء ترك. [نصب الراية ]١78/4‏ 
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وهو حجة على مالك له في إيجاهها في السّفن» ولأن الشّفعة إنما وحبت لدفع 


الحديث 

ضرر سوء الجوار على الدوام؛ والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في 

العقار» فلا به لا البناء وا إذا 
ره يلحق به» وي بعض نسخ الماصتصر : و شفعة في ء والنحل إذ 


.بيعت دون العَرّصة) وهر ضع مد کوږ في اا ورل ؛ لأنه لا قرار له فكان نقلي 


للبناء أو النخخيل 


وا اال الا جخ لجن اقات بي تحق به الشفعة في السفل إذا 
م يكن طسريق العو فيه؛ لأنه يما له من عق تقار التحق بالعقار. قال: والمسام 


حق قرار وسكو 


والذميّ في الشفعة سواء؛ 55 ولأنّهما يستويان في السبب والحكمة» فيستويان 


دفع ضر الجوار 


في الاستحقاق» ولهذا يستوي فيه الذكر والأنثى» والمفين والكبير: والباغي والعادل» 


لا يدوم حسب إلخ: لأن المنقول يشترى ويباع عادة على حسب الحاجة» ولا كذلك العقار. 
العرصة: وهو كل بقعة من الدار واسعة ليس فيها بناء.(البناية) جخلاف العلو إخ: يتعلق بقوله: "ولا شفعة في 
البناء"» والعلو جرد بناء؛ فكان ينبغي أن لا يكون فيه شفعة؛ إلا أنه التحق بالعقار. [الكفاية ۳۲۸۰۳۲۷/۸] 
إذا لم يكن طريق إخ: هذا لبيان أن استحقاق الشفعة بالعلو بسبب الحوار لا بسبب الشركة؛ وليس هو 
لنفي الشفعة إذا كان له طريق في السفلى» بل إذا كان له طريق في السفل كان استحقاق صاحب العلو 
الشفعة في السفل بسبب الشركة في الطريق لا بسبب الحوار حت أنه يكون مقدماً على اجار كما لو باع 
العلو وكان لذلك العلو طريق في دار رحل؛ صار صاحب الدار الي فيها الطريق أولى من صاحب الدار 
الي عليها العلو؛ لما مر أن الشريك في الطريق مقدم على الجحار. [الكفاية ۳۲۸/۸] 

سواء اخ: وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للذمي؛ لأن الأحذ بالشفعة رفق شرعي؛ فلا يثبت لمن هو منكر لهذه 
الشريعة» وهو الكافر» ولكن نأخذ هما قضى به شريح ينك وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر دك.. [الكفاية ]٠۲۸/۸‏ 
والصغير والكبير: أي سواء وهذا عندناء وقال ابن أي ليلى: لا شفعة للصغير؛ لأن وجوها لدفع ضرر التأذي لسوء 
امجاورة؛ وذلك عن الكبار دون الصغار» ولأن الصغير في الحوار تبع» فهو في معي المستعير والمستأجر. ولكنا نقول: 
سبب الاستحقاق متحقق في حق الصغير» وهو الشركة أو الحوار ثم هو محتاج إلى الأحذ لدفع الضرر في الثاني عن 
نفسه» وإن لم يكن محتاجاً إلى ذلك في الحال» وكذلك تثبث الشفعة عندنا للجنين أيضًا. [الكفاية 884/4] 
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وای واا ا کان افون و كاتا قال: وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 


هي لديف دا مرقاة عرظ الشرع فيه رعو اللاك تل ما تملك به للشغري 
صورة أو قيمة على ما مر. ا ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرحل عليهاء أو يخالع 


جعلت مهراً 

المرأة اء أو يستأجر 55 غيرهاء أو يصالح يها عن دم عمد» أو يعتق عليها 
جعلت يدل الخلع يك 

عبداً؛ لأن الشفعة فنا إنها تحب في مبادلة المال بالمال؛ لما بيتا» وهذه الأعواض ليست 
بأموال» فإيجابُ الشفعة فيها حلاف المشروع وقلب الموضوع» وعند الشافعي يللك: 
تحب افيه الجتفعة لأن هذه الأعواض متقومة عند فأمكن الأحذ بقيمتها إن تعذر 


لها كما قي ایی بارش اقلا اميه اند لا وض فيها رأساً 


إذا كان مأذوناً إلح: وهذا إذا كان بائع الدار غير المولى» فالمسألة بحري على عمومهاء أما إذا كان البائع 
مولى العبد والعبد شفيعهاء فللعبد الشفعة إذا كان عليه دين» وإلا فلاء وعلى هذا لو باع العبد ومولاه 
شفيعهاء فإن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى؛ لأن بيع العبد وقع له» وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ 
لأن بيعه كان لغرمائه. [الكفاية ۳۲۸/۸] صورة: كالمكيل والموزون والقدر المتفاوت. [البباية ]477/٠١‏ 

أو قيمة: أي فيما لا مثل له وهو الذي يتفاوت آحاده.(البناية) على ما مر: أي في فصل ما يؤخ به 
المشفوع في قوله: ومن اشترى دارا بعرض أحذها الشفيع بقيمته. [الكفاية ۳۲۹/۸[ أو غيرها إخ: أو يستأجر 
يما غير الدار بأن جعلها أجرة عبد أو حانوت أو رحى. [البناية ]454647*/٠١‏ يصالح يما: أي جعلت 
بدلاً في الصلح. يعتق عليها عبدا: بأن قال لعبده: أعتقتك على هذه الدار. [البناية 4/١٠١‏ 47] 

لما بينا: أي قوله: لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع إلخ.(البناية) خلاف المشروع إخ: لأن الشفيع لا بقدر 
على تمليك هذه الأشياء للمشتري» حى يتحقق التملك يمثل ما تملك به. [العناية ۳۲۹/۸] 

متقومة عنده إخ: إذ التقويم حكم شرعي» شرع لمعل هذه الأشياء مضمونة هذه الأعواض؛ وضمان الشيء 
قيمة ذلك الشيء» وكذا المنافع غنده متقومة كالأعيان. [البناية ]874:875/٠١‏ بقيمتها إخ: وهو مهر 
المثل: وأحر المثل في التروج والخلع والإحارة وقيمة الدارء والعبد في الصلح والإعتاق. [العناية ۳۲۹/۸] 
بالعرض: فإنه يأحذ الشفيع بقيمة العرض لتعذر المثل. [البناية ]٤٠١/١٠١‏ 
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وقول مان فا 4ا حمل شقصا من دار یر أو ها يطنافية لأنه لا شفعة عنده 
الشاقعي يتحقق الشافعي 


إلا ف ونحن نقول: إن تقوم منافع الْبْضْع في النكاح وغيرها بعقد الإجارة 
ضروريه فلا يظهر اق حو القت وكا الدع والغق غر قرم آنا القيمةاها قوم 
مقام غيره في المعيئ الخاص المطلوب» ولا يتحقق فيهما. وعلى هذا إذا تروجها بغر 


وهو المالية 


مهر ثم فرض ها الدار مهرا؛ أن رة الفووض فق افد في کرد مقاب باع 
لاف ما إذا باعها تمهر المثل» أو بالمسمى؛ لأنه مباذلة مال قال 
الدار 


أو ما يضاهيه: أي أوجعل ما يضاهي المهر أي يشابهه بأن جعل شقصاً من الدار بدل الخلع أو الأجرة» أو 
بدل الصلح أو بدل العتق. [البئاية ]455/٠١‏ ونحن نقول: جواب عن جعل هذه الأعواض متقومة.(العناية) 
إن تقوم إلخ: يعي أن تقوم منافع البضع بالعقود ضروري» فلا يظهر في حق الشفعة؛ وهذا لأن المال ليس 
بعشل للمستحق بعقد النكاح لا صورة ولا مععئ؛ فلم يصلح قيمة له؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه؛ 
لاتحادهما في المعى الخاص» وهذا المعيئ لا يتحقق بين المال وبين المستحق بعقد النكاح» غير أن الشرع 
جعل ملك النكاح مضموناً بالمهر إبانة لخطره وإعظاماً لقدره» وصوناً لهذا العقد عن التشبه بالإباحة» 
فظهر تقومه في حق هذا المع خاصة على حلاف القياس لمكان الضرروة» فلا يظهر معن التقوم في حق 
الشفيع. وكذا المنافع ليست بأموال عندنا؛ وهذا لا يضمن بالغصب والإتلاف على ما مر في الغصب» 
وإنما يظهر تقومها في العقد للضرورة» فلا يظهر في غيره. [الكفاية ,///ة 89,. 88] 

وكذا الدم والعتق إخ: وإنما أفردهما؛ لأن تقومهما أبعد؛ لأنهما ليسا مالين فضلا عن التقوم.(العناية) 
لأن القيمة ما إلخ: لأن القيمة إنما ميت ها؛ لقيامها مقام الغير؛ وإنما تقوم مقام الغير باعتبار المالية 
لا بغيرها من الأوصاف كالجوهرية والحسمية وغير ذلك ولامالية في الدم والعتق. [البئاية ١٠/5؟4]‏ 
ولا يتحقق فيهما إخ: أي ولا يُتحقق المعى الخاض فيهماء وهو المالية في الدم والعتق؛ لأن العتق إسقاط 
وإزالة» والدم ليس إلا حق الاستيفاء؛ وليس من جنس ما يتموّل به ويدحر. [العناية //. *] 

بخلاف ما إذا إلخ: يعن تحب الشفعة» فإن قيل: كيف يأحذها والبيع فاسد بحهالة مهر المثل؛ قلنا: جاز 
أن يكون معلومًا عندهماء ولأنه جهالة في الساقط» فلا يفضي إلى المنازعة» فلا يفسد البيع. [العناية ٠/4‏ 58] 
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لو تروجها على دا ار على أن ترد عليه ألفاء فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة يدم 


الزوحة 


وقالا: تحب في حصة الألف؛ لأنه مبادلة مالية في حقه» وهو يقول: معن البيع فيه 
يي يفا يقد رکد اک ر شی کرک کی ف ولا کچ ین 
والمفصود النكاح یکاح 


فكذا في التبع» ولأق الشفعة شرحت .ف المباذلة المالية اللقصودة» حي أن الضارب إذا 


د ميزه م طعي موي و وو او 


0 
رو 


قال: أو بصا لح عليها بإنكار» فإن صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة» قال ذللنه: 
هكذا كر اس ١‏ ۱ : أو يضاط عنها بإنكار مكان قوله: 
كر في كر خ 'المختصر. . والصحيح: أو يصالح عنها بإنكار مكان قو 
أو يصالح عليها؛ ات ذا اعيا تکار يني والداراق يدم فهو يزعم أنها لم تزل 

الدار 
عن ملکه» وكذا إذا ا سا پک لأنه يحتمل ا المال افتداء ليمينه» 
556 
وقطعاً لشغب خحصمه» كما إذا أنكر صريحاًء بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار؛ 
المدعى عليه المدعى غليه المدعى عليه 
لأنه معترف بالملك للمك عا استفاده با 
نه معتر عي؛ وإ قادو بالضلج» 


في حصة الألف: أن يقسم الدار على مهر مثلها ألف ذرهم؛ فما أصاب الألف بحب فيه الشفعة» وبه قال 
أحمد يل (البناية) في حقه: أي فيما يخص الألف:«البناية) ولا يفسد بشرط إلخ: أي لو كان البيع أضلاً 
يفسد بشرط النكاح» كما لو قال: بعت منك هذه الدار بألف على أن تزوجي نفسك مي. [البئاية ]4717/٠١‏ 
إذا باع ذازًا: صورته: إذا كان رأس المال ألقَاء فانجر اسه بورج لقا اشٹری بالألفين ذاراء ورب المال 
شفيعهاء ثم باع الدار بالألفين» فإن رب الال لا يستحق الشفعة في حصة المضارب من الربح باعتبار أن الربح 
تبع لرأس المال» وليس في مقابلة رأس المال شفعة لرب المال؛ لأن البيع كان لرب المال؛ لأن المضارب وكيل 
لرب المال في حقه» وليس في بيع ال وكيل شفعة للموكل؛ فكذا في حصة الربح. [الكفاية 5*:/4] 

أو يصاخ عليها: عطق القدوري قوله: "أو يصالح عليها بإنكار" على قوله: أو يعتق عليها عبدًا من الصور 
ال لا يجب فيها الشفعة. [العناية //. 818 881] كما إذا أنكر إخ: حيث لا شفعة فيه. [البناية ۰ ]٤٠۹/١‏ 
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فكان مبادلة مالي أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوت» أو إنكار وجبت الشفعة 


الدار وقت العقد 


في جميع ذلك؛ لأنه أحذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه» فيعامل 


الدعى الدار 
بزعمه. قال: ولا شفعة في هبة؛ لما ذكرناء إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأنه بيع 


و 7 وقث العقد 
اتتهاء» ولابد من القبض» وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا؛ لأنه هبة ابتداء» 
وقد قررناه في كتاب الهبة, بخلاف ما إذا لم يكن العوضُ مشروطاً في العقد؛ لأن كل 
١‏ ولكن عرض 
احد م ة مطلقة إلا أنه أذ تهاء: فامتيع الر جو غ. قال: .ومن باع يشرط 
و ف متها كية 1 a‏ امتنع الرجوع بقال: ومن غ بشرط 


الخيار فلا شفعة للشفيع؛ لأنه يمنع زوال الملك عن البائع» فإن أسقط الخيار وحبت 
خبار البائم 


الشفعة؛ لأنه زال المانع عن الزوال» ويشترط الطلبٌ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ 


الملك عن البائم 
لأن البيع يصير سببًا لزوال الملك عند ذلك. وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة؛ 
سقوط الخيار 


فكان مبادلة إلخ: فوجبت فيه الشفعة. [البناية ]4134/٠١‏ إذا لم يكن إخ: أي إذا لم يكن العوض من 
جنس حقه» وقيد بذلك؛ لأنه إذا كان من جنسه بأن يكون بعض المصالم عنه حقه كان آخدًا حقه» فليس 
فيه معاوضة» فلا يجب الشفعة. [العناية ]۳۳٠/۸‏ لما ذكرنا: يريد به قوله: "ولآن الشفعة شرعت في المبادلة 
المالية":: وقوله: بخلاف الهبة؛ لأنه لا عوض فيها رأساً. [الكفاية 91/4م] 

ولابد من القبض: وهذا عندنا حلاف لزفر سله؛ فإنه إذا وهب لرجل دارًا على أن يهب له الآخر ألف 
درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضاء وبعد التقابض بحب للشفيع فيها الشفعة» وعلى قول زفر ب تحب 
الشفعة قبل التقابض» وهو بناءٌ على ما بينا في كتاب المبة» أن الحبة بشرط العوض عنده بيع ابتداء وانتهاء» 
وعندنا هبة ابتداء» وعزلة البيع إذا اتصل به القبض من الحانبين. [الكفاية ]۳۳٠/۸‏ في كتاب الهبة: لأن الحبة 
بشرط العوض تبرع ابتداءً و معاوضة انتهاء. [العناية ]۳۳٠/۸‏ بخلاف ما إذ إخ: فإنه لا تثبت الشفعة لا في 
الوهوب» ولا في العوض إن كان العوض دارًا. [العتاية ]۳۳٠/۸‏ في الصحيح: احتراز عن قول بعض 
المشايخ: إنه يشترط الطلب عند وجود البيع؛ لأنه هو السبب. [العناية 581/4] 
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لأنة لا بتع نع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبت عليه به على ما مر وإذا 


ال المللك. 
زو 


أحذها في اللات وجب البيع لعجز المشتري عن رف ولا عار ؛ لأنه ينبت 


خار ار 
بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع» وإن بيعت دارٌ إلى جنبهاء والخبار لأحدهماء فله 


الأحذ اة أما للبائع فظاهر؛ لبقاء ملكه إل الث لي يشفع يحاء وكذا إذا كان 
إذا كان ابيا 


للمشتري» وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده. وإذا أخذها كان إجازةً منه 


للبيع» بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطلء خياره بأحذ ما بيع ينبها 


المشترأة بالشفعة خيار الرؤية 


بالشفعة؛ لأن حيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال» 


على ما مر؛ أي ف أوائل كتاب الشفعة في قوله: والشفعة تحب بعقد البيعٌ إلى أن قال: والوجه فيه أن 
الشفعة إثما تحب إذا رغب البائع عن ملك الدار.(الكحفاية) في الغلاث: أي مدة الخبار الي هي 
الثلاث. [اليناية ]475/٠ ٠١‏ إنما قيد بالثلاث؛ لتكون المسألة على الاتفاق. [الكفاية 1/7] 

وجب البيع: أي تقرر البيع الذي جرى بين البائع والمشترى بشرط الخيار» وإنما ذكر هذا؛ لأن المشتري 
بشرط الخبار لو رد المبيع بحكم خيار الشرط قبل طلب الشفيع الشفعة لم يجب البيع ولم يتحقق» بل 
انفسخ من الأصل» فحيشذ لا يتمكن الشفيع من طلب الشفعة؛ لأن هذا ليس ما قاله» بل الفساخ من 
الأصل» فكان السبب منعدمًا في حقه من الأصل. [الكفاية //781] 

لأحدهما: أي والحال أن الخيار لأحد المتعاقدين.(البئاية) وفيه إشكال: وهو أنه لا يثبت له الملك عند 
أبي يوسف كيف يأخذها بالشفعة» وقد كان البلحي يدعي المناقضة على أبي حنيفة يه حيث قال: إذا كان 
الخيار للمشتري لا يملك البيع» وهنا تقول بقولنا: أذ الشفعة وهو مستلزم للملك» وحل الإشكال: إن طلب 
الشفعة يدل على الحتياره الملك فيها؛ لأن ما يثبت إلا بدفع ضرر سوء الحوار» وذلك بالاستدامة» فيتضمن ذلك 
سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثيت الملك من وقت الشراء» فيتيين أن اللحوار كان ثابتاً. [البناية ٠‏ 484/1] 
أوضحناة: أي أوضحنا الإشكال في البيوع.(البناية) وإذا أخذها: يعي أحذ المشتري بخيار الشرط الدار 
المبيعة بجنب الدار المشتراة» كان الأحذ مئه إجازة للبيع الأول؛ فيسقط خياره؛ لما ذكرنا في طرق البائع. 
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فكيف بدلالته» ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأحذها دون الثانية؛ لانعدام 


اة بالشفعة 


المشتراة بشرط الخيار 
ملكه في الأول حين بيعت الثانية. قال: ومن ابتاع دارا شراءً فاسداً فلا شفعة فيهاء 


القدوري البائع 


أما قبل القبض؛ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض ؛ لاحتمال الفسخ» وحق الفسخ 
ثابت بالشرع لدفع الفساد» وف إثبات حق الشفعة تقريرٌ ر الفساد فلا يجوزء بخللاف 


الأحذ بالشفعة 


ما إذا كان الخيار ای لير ابيع اام ؛ لأنه صار أحص به تصرف وفيٍ ابيع 
الفاسد وه ع فإن سقط حق الس جت الشفعة؛ لروال المانع» وإن 
بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فله الشفعة؛ لبّقاء ملكه» وإن سلمها 
إلى المشتري فهو شفيعها؛ لأن الملك له 

7 الشتري 


فكيف بدلالته: أحذ ما بيع بجنبها شفعة. شراءً فاسداً إلح: تلويح إلى أن عدم الشفعة إثما هو فيما إذا وقع 
فاسدا اعدا لأن الفساد إذا كان بعد العقادها صبجحيحاء فق الشفعة باق علق اله ألا اتراق أن التصرائي 
إذا اشترى من نصراني دارا خمر» و م يتقابضا حق أصلما أو مايال ار اتيش الال و قبطلل اجر 
فإنه يفسد البيع» وحق الشفيع في الشفعة باق 4ن فساده يعد وقواغة. ضخيحا: [الغقاية ۴۴۲۸[ 

لاحتمال الفسخ إخ: لأن كل واحد من المتبايعين بسبيل من نقضه» والنقض سيق سق الله تفال» وي 
إثبات الشفعة إسقاط حق الفسخ» وفيه تقرير الفساد» فلا يجوز لإفضائه إلى التناقض. [الكفاية ۳۳۳۰۳۳۲/۸] 
بخلاف ما إذا إلخ: [حيث يثبت له الشفعة مع احتمال الفسخ. (الكفاية)] جواب عما يقال: احتمال الفسخ 
في البيع الصحيح إذا كان الخيار فيه للمشتري قائم» و لم يمنع حق الشفعة. وتقرير الجواب: أن مشتري ذلك 
صار أخص بالبيع تصرفاء حيث تعلق بتصرفه الفسخ والإجازة» وذلك يوحب حق الشفعة كامأذون 
والمكاتب إذا بيعت دار بجنب داره» وفي الفاسد المشتري ممنوع عن التصرف فيه. [العناية 788/4] 

حق الفسخ: بأن باع المشتري من آخحر وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق الشفعة إنما كان لثبوت حق 
الفسخ» فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة؛ وللشفيع أن يأذ بالبيع الثاني بالشمن المذكور» أو ينقض 
البيع الثاني» ويأحذه بالبيع الأول بقيمته. [الكفاية ۳۳۳/۸] 


ب باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 
ثم إن سلم البائعٌ قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كما إذا باع» بخلاف ما إذا 
سلّم بعدة؛ لأن بقاء ملكه في الدار الي يشفع ها بعد الحكم بالشفغة ليس بشرط» 
فبّقيت المأحوذة بالشفعة على ملكه. وإن استردّها البائع من المشتري قبل الحكم 
بالشفعة له» بطلت؛ لانقطاع ملكه عن الي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة» وإن استردّها 


لقع اوري الدار المبيعة 

۱ قيت الثانية :لا با قال: و إذا اقتسم اشر كا العقات :فل شفعة 

بعد لحكم بقيت نية على ملكه؛ لما ب قال: وإذ اقتسم الشر لعقارء فلا شفعة 

لحارهم بالقسمة؛ لأن القسمة فيها معنى الإفراز» ولهذا يجري فيها الحبر» والشفعة ما 
. القسيمة جبر القاضي 

شرعت إلا في البادلة المطلقة. قال: وإذا اشترى داراء فسلم الشّفيع الشفعة» ثم ردّها 
ي ت وا اشير | اسف (ث 


بوري 


المشتريٍ جيار رؤية» أوشرط أو بعيب بقضاء قاض» فلا شفعة 
f 5 5-0100 5 5‏ 3 
كل وحه» فعاد إلى قديم ملک والشفعة في إنشاء العقدء ولا فرق في 
ع 
هذا بين القبض وعدمه. قال: وإن ردها بعيب بغير قضاء» أو تقايلا البيع» 
a 0‏ : 6 0 1 
فللشفيع الشفعة؛ لانه فسخ في حقهما؛ لولايتهما على أنفسهماء 
ٹا بهذا الرد 7 المتعاقدين 
إن سلم البائع: الدار المبيعة بالبيع الفاسد إلى المشتري قبل الحكم بالشفعة للبائع» بطلت الشفعة؛ لزوال ما 
كان يستحقها به.[العناية 55/7] كما إذا باع؛ أي كما إذا باع البائع الدار.(البناية) بعده: أي بعد 
الحكم بالشفعة للبائع. | البناية ۰] بعد الحكم: أي وإن استرد البائع المبيعة بيعا فاسدًا بعد حكم 
القاضي بالشفعة للمشتري. (البناية) بقيت الثانية: أي الدار الثانية وهي الت أحذها المشتري بالشفعة. (البناية) 
لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن بقاء ملكه في الدار ال يشفع ينا بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط.(البناية) 
معنى الإفراز: وهو تمبيز الحقوق.(البناية) المبادلة المطلقة: وهي المبادلة من كل وجه. [البناية ]478/١١‏ 
في إنشاء العقد: أي الشفعة تحب إلى إحداث عقد. (البناية) قي هذا: يعن فيما إذا كان الرد بالقضاء. (البناية) 
بين القبض إلخ: حيث لا تحب الشفعة في الوجهين؛ لأنه فسخ من الأصل. [البناية 0/٠١‏ 4؛] 


باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ۷ 


وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد قي حقٌ ثالث لوجود حد البيع» وهو مبادلة الال 
بالمال بالتراضي» والشفيع ثالث» ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن قبله فسخ من 
الأصل» وإن كان بغير قضاء على ما عرف. و في "الجامع الصغير": ولا شفعة في 
قسمت ولا حيار رؤية» وهو بكسر الراء» ومعناه: لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية؛ 
لما بيناه» ولا تصح الرواية بالفتح عطقا على الشفعة؛ لأن الرواية محفوظة في كتاب 
القسمة: أنه ينبت في القسمة حيار الرؤية وخيارٌ الشرط؛ لأنهمما يثبتان لخلل في الرضا 
فيما يتعلق لزومه بالرضاء وهذا ا معن موجود في القسمة, والله سبحانه أعلم. 
في عقد 


قصدا الفسخ: فيكون فسخًا في حقهما.(البناية) ومراده الرد: أي مراد القدوري من قوله: 
"ثم ردها بعيب بغير قضاء قاض" للرد بعد القبض؛ لأن الرد قبل القبض فسخ وإن كان بغير قضاء 
قاض. [البناية ]454١64 40/٠١‏ وفيه نظر؛ لأنه يناقض قوله هناك: ولا فرق في هذا بين القبض 
وعدمه. [العناية 7*4/4] فسخ من الأصل: لعدم تمام الملك» ولهذا ينفرد الراد به من غير أن يحتاج 
به إلى رضا صاحبه أو قضاء قاض. [الكفاية 5/7" ] لما بيناة: أنه فسخ من كل وجه. 

ولا تصح الرواية إخ: وتبع المصبف في ذلك فخر الإسلام البردوي والصدر الشهيد حيث أنكر رواية 
الفتح» وأثبتها الفقيه أبو الليث في شرح "الجامع الصغير" فقال: معناه: لا شفعة في قسمة ولا حيار رؤية في 
القسمة أيضاء وإئما لم يجب في القسمة حيار رؤية؛ لأنه لا فائدة في رده كان له أن يطلب القسمة من 
ساعته» فلا يكون في الرد فائدة. [البناية ]4415/١١‏ في الفسمة إخ: لما فيها من معن المبادلةء والمبادلة 
أغلب في غير المكبل والموزون» فيجوز فيها حيار الرؤية» ولا يجوز في المكيل والموزون؛ لأن معن الإفراز 
فيها هو الأغلب» وهذا كان لكل واحد من الشريكين أن يأحذ نصيبه من غير إذن صاحبه. 


باب ما تبطل به الشفعة 
قا : وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع» وهو يقدر على ذلك بطلت 


شفعته؛ لإعراضه عن الطلب؛ وهذا لأن الإعراض إنما يتحقق حالة الاختيار وهي عند 
ایوا القدرة حالة الإختبار 


القدرة. وكذلك إن أشهد في الجلس» ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقارء 
وقد أوضحناه فيما تقدم. قال: وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته 


باب: ولا شك أن البطلان يقعضي الثبوت سابقًا إما صورة أو معئ: فلذلك ذكر هذا الباب بعد ما ذكر 
ما يبت به الشفعة.(اللهاية) الإشهاد: يع طلب المواثبة» وإنما فسرنا بذلك؛ لكلا يرد ما ذكر قبل هذا أن الإشهاد 
ليس بشرطه فإن ترك ما ليس بشرط في شيء لا يبطله. [العناية 55/7| يقدر على ذلك: أي والحال أنه 
يقدر على ذلك الإشهاد حين العلم.(البناية) أشهد في المجلس: أراد به طلب المواثبة» وترك طلب التقرير» فإنه 
يسقط شفعته أيضاً. (البناية) فيما تقلدم: أشار به إلى ما ذكره في باب طلب الشفعة. [البناية ]٤ ٤٤/١ ١‏ 

على عوض: إشارة إلى أن الصلح إن كان على بعض الدار صح» ولم تبطل الشفعة؛ لأن ذلك على 
وجهين: أحدها: أن يصالحه على أحذ نصف الدار بنصف الثمن» وفيه الصلح جائز لفقد الإعراض. 
والثاي: أنه يصالحه على أذ بيت بعينه من الدار بمخضته من الثمن» والصلح فيه لا يجوز؛ لأن حصته 
محهولة» وله الشفعة؛ لفقد الإعراض. [العناية 10//4م] 

بطلت شفعته: بلا حلاف بين الأئمة الأربعة. [البباية ]444/٠١‏ أما بطلان الشفعة؛ فلأن حق الشفعة 
ليس بحق متقرر في المحل؛ لأنه بحرد حق التملك؛ وما ليس بحق متقرر في امحل لا يصح الاعتياض عنه» وأما 
رد العوض؛ فلأن حق الشفعة إسقاط لا يتعلق بالجائز من الشرط» يعيني: الشرط الملائم؛ وهو أن يتعلق 
إسقاطه بشرط ليس فيه ذكر المال» مثل قول الشفيع للمشتري: سلمتك شفعة هذه الدار على أن 
أحرتنيهاء أو أعرتنيهاء فبالفاسد وهو ما ذكر فيه المال أولى» والفاصل بين الملائم وغيره: أن ماكان فيه 
توقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالإحارة والإعارة والتولية ونحوها فهو ملائم؛ لأن الأحذ بالشفعة يستلزمه» 
وما لم يكن فيه ذلك كأخذ العوض فهو غير ملائم؛ لأنه إعراض عن لازم الأحد وإذا لم يتعلل بالشرط» 
وقد وجد الإسقاط بطل الشرط وصح الإسقاط. [العناية ۳۳۷۰۳۳۹/۸] 


باب ما تبطل به الشفعة ۹ 


ورد العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في امحل بل هو بحرد حق التملك؛ 
فلا يصح الاعتياض عنه» ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى» في فيبطل الشرط 
ويصح بيه ل باع شفعته بمال؛ لما بيناء بخلاف القصاص؛ ۳ حق متقرر» 
وبخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه اعتياض عن ملك في الحل. ونظيرة: إذا قال للمحيرة: 


عن الطلاق والعتاف 
احتارني بالق أو قال العنّين لامرأته: احتاري ترك الفسخ بألف» فاختارت سقط الخيارٌ» 
ولا ينبت العوض» والكفالة بالنفس في هذا عنزلة الشفعة في رواية» وفي أخرى 

" اسقاطها بعوض 5 . 

لا تبطل الكفالة ولا يجب المال» وقيل: هذه رواية في الشفعة» وقيل: هى في الكفالة خاصة» 
EEE E RD‏ الرواية المذكورة 
بحق متقرر: يعينٍ أن الشفيع ليس له ملك في المحل؛ بل له حق التعرض بالملك؛ فتسليمه الشفعة يكون ترك 
العوض منه.(البناية) من الششّرط: وهو ما ليس فيه ذكر مال. [البناية 4/٠١‏ 44] لما بينا: أن حق الشفعة ليس 
بحق متقرر في الحل» حي يصح الاعتياض عنه» فكان إعراضاً.(العناية) لأنه حق متقرر: هذا حواب عما يقال: 
حق الشفعة كحق القصاص في كونه غير مال» والاعتياض عنه صحيح» فأجاب عنه بقوله: بخلاف القصاص 
اخ. [البناية 47/٠١‏ 4] فاختارت: أي فاحتارت المخيرة الزوج؛ وامرأة العنين ترك الفسخ. [العناية 4/4*؟"] 
ولا يغبت العوض: لأنه مالك لبضعها قبل اختيارها وبعده على وجه واحد» فكان أخذ العوض أكل مال 
بالباطل» وهو لا جوز. في رواية: أي رواية أبي حفص» وقيل: وعليه الفتوى» ووجهه: أن حق الكفيل في 
الطلب» وهو فعل» فلا يصح الاعتياض عنه.(العناية) وفي أخرى: أي وني الرواية الأخرى؛ وهي رواية 
كتاب الصلح من رواية أبي سليمان. [البناية 48/٠١‏ 4] لا تبطل الكفالة: والفرق بينها وبين الشفعة: أن 
الكفالة لا تسقط إلا بتمام الرضاء وهذا لا تسقط بالسكوت» وتمام الرضا إنما يتحقق إذا وجب المال؛ وأما 
حق الشفعة فليس كذلك؛ لأنه يسقط بالسكوت بعد العلم به. [العناية //775] 
هذه رواية: أي رواية أبي سليمان في الكفالة تكون رواية في الشفعة أيضاء حن لا تسقط الشفعة بالصلح 
على مال. [البناية 4/٠١‏ 4] في الكفالة خاصة: يعن لا تبطل الكفالة بالصلح على مال» وتبطل الشفعة 
بالصلح على مال. [العناية ۳۳۸/۸] 


0۰ باب ما تبطل به الشفعة 


وقد عرف في موضعه. قال: وإذا مات الشفيع بطلت شفعته» وقال الشافعي عل 


ولد بعد طلب الشفعة ك لايأخذها أحد 


ورك عنه. قال ك4: معناه: إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة؛ أما إذا مات بعد 
قاع القاظى قزل تق الف وه فاع لازم ارقم محا اتنظد. الاعف و 

ء القاضي قبل نقد الثمن وقبْضه» فالبيع لازم لورثته» وهذا نظير ف 
حيار الشرط» وقد مر في البيوع» ولأنه بالموت يزول ملكه عن داره» ويثبت اللاك 
للوارث بعد البيع» وقبامة وقت البيع» وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرطء 


املك إستحقاق الشفعة 


فلا يَسْتَوجِبُ الشفعة بدونه. وإن مات المشتري لم تبطل؛ لأن المستحق باقي» 
ف الشفعة 
ولم يتغير سبب حقه» ولا يباع في دين المشتري ووصيته» ولو باعه القاضي» أو الوصي» 


تورث عنه: فإن عنده كما تورث الأملاك» فكذلك تورث الحقوق اللازمة ما يعتاض غنها بالمال» 
وما لا يعتاض في ذلك» سواء بطريق أو الوارث يقوم مقام المورث» فإن حاجة الوارث كحاجة المورث؛ ونحن 
نقول: جرد الرأي والمشيئة لا يجري فيه الإرث؛ لأنه لا يبقى بعد موته ليخلف الوارث فيه والثابت له 
بالشفعة جرد المشيئة بين أن يأخذ أو يترك. [الكفاية 589/4] نظير الاختلاف إخ: أي لا يورث خيار 
الشرط عندناء وعند الشافعي يك يورث» فكذلك في الشفعة» ووجه الإلحاق به ما ذكره في "الإيضاح": 
أن الثابت للشفيع حق أن يتملك» فظهر أثر هذا الحق في أن يتخير بين أن يأحذ وبين أن لا يأل 
والإرث لا يجري ف الخيار. [الكفاية ۳۳۹/۸] في البيوع: في باب حيار الشرط. [البناية ]449/١٠١‏ 

فلا يستوجب: أي فلا يستحقها بدون الشرط المذكور.(البناية) لأن المستحق باق: بخلاف موت 
الشفيع» فإن السبب الذي كان يأحذ به الشفعة يزول بموته» وهو ملكه» وقيام السبب إلى وقت الأحذ 
شرط» وهذا لو باع ملكه قبل أن يأذ المشفوع لم يكن له أن يأحذ بالشفعة» فكذا إذا زال موت 
والثابت للوارث جوارء أو شركة حادث بعد البيع» فلا يستحق به الشفعة. [الكفاية ۳۳۹/۸] 

ولا يباع في إخ: أي لا يقدم دين المشتري ووصيته على حق الشفيع؛ لأن حق الشفيع مقدم على حق 
المشتري. [العناية ۴۳۹/۸] ولو باعه إخ: أي ولو باع القاضي الدار المشفوعة أو الوصي في دين المشتري 
الميت. [البناية ]٤٠١/٠٠١‏ 


باب ما تبطلٌ به الشفعة ١‏ 


أو أوصى المشتري فيها بوصية» فللشفيع أن يبطله ويأحذ الدار؛ لتقم حقه» وهذا 
ينقض تصرفه في حياته. قال: وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يُقضى له بالشفعة 
المشتري " القدوري ا 
بطلت شفعته؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك» وهو الاتصال .ملك وهذا يزول 
به وإن لم يعلم بشراء المشفوعة» كما إذا سلّم صرح أو أبرأ عن السدين» وهو 
لا بعلم بی وهذا بخلاف ما إذا باع الشفيع داه بشرط الخبر له لأن ينع الزوال» فقي 
الاتصال. قال: :كال ی ايع اديع الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا 
اح فلهالشفعق واإصل: أن من باع أو بسيع له لا شفعة له ومن اشترى أو اع ل 
فله الشفعة؛ لأن الأول بأحذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جحهته» وهو البيع» 
والمشتري لا ينض شراؤه بالأخذ بالشفعة؛ لأنه مغل الشراءء وكذلك لو ضمن الدرك 


وهذا: أي ولتقدم حى الشفيع علي حق المشتري.(البناية) ينقض إلخ: أي حن المسجد والمقبرة وا 

وهذا: أي ولكون زوال السبب مبطلاً. [البناية ]401/٠١‏ إذا سلّم صريحاً: ا لي ت 
بعد البيع وهو لا يعلم بالشراء فتسليمه جائز» سواء كان المشتري حاضرًا أو غائباً؛ لأنه إسقاط» فلا يتوقف 
على العلم كالطلاق.(الكفاية) أبرأ عن الدين: أي لو أبرأ رب الدين المديون» وهو لا يعلم بأن له عليه ديناً 
يصح الإبراء. [الكفاية ١/۸‏ 84] فبقي الاتصال: وهوالسبب فلا تسقط شفعته. [البناية ]481/٠٠١‏ 

لأن الأول: أي من باع أو بيع له.(الكفاية) يسعى في نقض: أما البائع؛ فلأنه بائع حقيقة» وأما الوكيل 
فتمام البيع به أيضاً؛ لأنه لولا توكيله لما جاز بيعه. [الكفاية 4./4*] لأنه مثل الشراء [فلا يصير ساعيًا 
في نقض مات منه]: أي في كونه رغبة في المشفوعة» والشفعة إنما تبطل في الرغبة عنها. [العناية 0/4 84] 
وكذلك إلخ: أي كوكيل البائع لو ضمن المشتري الدرك رحلاً عن البائع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن 
تمام البيع إنما كان من جهته حيث لم يرض المشتري إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سعياً في نقض ما تم 
من جهته. [العناية ٠/7‏ 4] لوضمن الدرك: أي لو ضمن المشتري تبعه الاستحقاق. [البناية ]٤٠١/١٠١‏ 
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ع لبائع وهو الشفيع» فلا شفعة له . وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره» فأمضى 


الضامن 


المشروط له الخيارٌ البيع» وهو الشفيع» فلا شفعة له؛ لأن البيع تم يامضائه 


المشروط له الخيار 


بعخلاف جانب المشروط له الخيارٌ من جانب المشتري. قال: وإذا بلغ الشفيع أفا 


القدوري 


تفت أله درهم فسلمء ثم علم أفا بيعت باق أو بخنطة أو شعير قيمتها ألف» 


أو أكثرة فتسليمه باطل» وله الشفعة؛ لأنه إنما سلم لاستكثار التمن في الأول» 

ولتعذر الجنس اللا يله ويسر ماب بيع به في الثاني؛ إذ الجس مختلف. وکنا كل 

مکیل» أو موزون» أو عددي متقارب» بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بِعَرْض قيمته 
سج ي 


الس أو أكثر؟ أن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنائير» وإن بان ر أا بعت 
انيا 


قيمة الدنا 


بدنانيرٌ قيمتها ألف» فلا شفعة له و كذا إذا كانت کار 


تم يامضائه: فإذا طلب بالشفعة يكون ساعياً لنقض ماتم من جهته فلا يجوز.(البناية) بخلاف إلخ: لو شرط 
المشتري الخبار لغبره وهو الشفيع؛ فأمضى الشفيع البيع لا تبطل شفعته» لكن إذا طلبها قبل الإمضاء؛ لأنه 
کی این ی بدو ويا بو سر ا 

إغا سلم لاستكثار إخ: فإذا طهر أقل من ذلك بطل تسليمه؛ قال في "النهاية": كأنه قال: سلمت إن 
كان الشمن ألفاً أراد أنه تسليم مشروط بشرطء فينتفي بانتفاء شرطه» بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف 
فإن مستكثر الألف أكثر استكثاراً للأكثر» فكان التسليم صحيحاً. [الغناية +/.4"] في الأول: أي فيما 
بلغه أنها بيعت بألف» ثم علم أا بيعت بأقل.(البناية) في الثابي: أي فيما إذا بلغه أها بيعت بالف ثم علم 
أا بيعت بحنطة أو شعير. [البناية ١٠/5ه435-4]‏ كل مكيل؛ لا اختصاض بالحنطة والشعير. 

أو عددي متقارب: لكونه ني معن المكيل. لأن الواجب إخ: فصار كما لو قيل: بيعت بألف فسلم ثم ظهر 
أكثر من ذلك» ولو كانت قيمتها أقل من ذلك لم يصح التسليم. [العناية 541/4] 
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وقال زفر ينك ينك.: له الشفعة لاحتلاف الجنس» ولنا: أن الجدس متحد في حق الثمنية. 


بدليل حل التفاضل بين الدرهم والدنائير وكلامنا فبها 
قال: وإذا قيل له: إن المشتري فلان » فس الشفعة ثم غلم أنه غيره. قله. الشفعة) 


القدوري 
لتفاوت الجوار» ولو علم أن المشتري هو مع غيره» فله أن يأخذ نصيب غيره؛ لأن 
التسليم لم يوحد في حقه» ولو بلغه شراء النصف فسلم» ثم ظهر شراء اللجميع فله 
الشفعة؛ لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة» وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية؛ 
لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضهء والله أعلم. 

قال: وإذا باع دار ا إلا مقدارٌ ذراع منها في طو طول الحك الذي يل يلي الشفيع: 

القدوري > 0 9 
وقال زفر: وذكر الاحتلاف في "الأسرار" بين علمائنا الثلاثة» قال: إذا قيل للشفيع: الشراء بألف درهم 
فسلم؛ فإذا بدنائير تساوي ألفاً كان له أن يطلب عند أبي حنيفة ومحمد علثاء وقال أبؤيوسف يلله: بطلت 
شفعته استحساناًة لأا جنس واحد في حق التحارات وضماها. وجه القياس: أن الإنسان قد يتيسر عليه 
الشراء بأحدهما دون الآخره والرضا بأحدهما لا يدل على الرضا بالآخرء وإن كان انس واحدا» فإنه لو 
رضي بدراهم جياد» فإذا هي غلة كان له الطلب. [الكفاية 41/8 845-8] 
لجنس متحد إلخ: بدليل تكميل نصاب أحدهما بالأحر» والمكره بالبيع بالدراهم يكون مكرها على البيع 
بالدثائير. [البناية ]451/٠١‏ وفي عكسه: أي لو أخبر بشراء الكل فسلم؛ ثم ظهر أنه اشترى النصف» 
فلا شفعة» قال شيخ الإسلام: هذا الجواب محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل تمن الكل» بأن أخبر 
أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصق بألف» فأما إذا أحبر أنه اشترى الكل بألف ظهر أنه 
اشترى النصف بخمسمائة يكون غلى شفعته. (النهاية) 
في ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن أبي يوسف يله على عكس هذا؛ لأنه قد يتمكن من تحصيل من النصف 
دون النصف» وقد تكون له حاحته إلى النصفء ليتم به مرافق ملكه» ولا يحتاج إلى الجميع.(العناية) فصل: لما كانت 
الشفعة تسقط في بعض الأحوال؛ علم تلك الأحوال في هذا الفصل؛ لاحتمال أن يكون الحار فاسقاً يتأذى به» وني 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل الخلاص من مثل هذا الحارء فأحنيج إلى بيائه. [العناية .//817 4968 *] 


54 باب ما تبطل به الشفعة 


فلا شفعة له؛ لانقطاع الحوار» وهذه حيلة» وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمّه إليه؛ 


لأسقاط الشفعة لا شفعة المالك المشتري 
با اء قال: وإذا ابتاع منها سهما بثمن» ثم ابتاع بقيمتها: فالشفعة للجار في السهم 


القدوري = الدار كالثلثك 


الأو 1 ل دون الثاي؛ لأن الشفيع يع جار فيهماء إلا أن المشتري في الاي شريك» فيتقدم عليه» 
فإن أراد الحيلة ابتاع اسه بالمن إلا درهماً مث والباقي بالباقي» وإن ابتاعها بشمن» ثم 


الدار 


دفع إليه ثوبّا عوضاً عن فالشفعة بان شرن الثوب؛ لأنه عقد آخرء والشمن هو العوض 


دفع البو 


عن الدار. قال طد: وغل ج لرن ا اليوار والش ركة) 3 بأضعاف قيمته» 
ويعطى يما ثوب بقدر قيمته إلا أنه لو استحقت المشفوعة يسبقى كل الثمن ن على 


ببدل أضعاف قيمته 

مشتري الثوب؛ لقيام البيع الثاني فيتضرر به. والأوجه: أن يباع بالدراهم الثمن دينارء 
o #9‏ 
ا ا أشار به إلى قوله: لانقطاع الحوار.(البناية) في الغا شريك: لأنه حين اشترئ الباقي كان شريكاً 
بشراء المحرء الأول» واستحقاق الشفيع الجزء الأول لا يبطل شفعة المشتري في الحزء الثاني قبل الخصومة؛ 
لكوئه في ملكه بعد» فيتقدم على الحار. [العناية ]۳١١/۸‏ فإن أراد الحيلة إخ: هذه حيلة ترحع إلى 
تقليل رغبة الشفيع الأول إلى الإبطال. [البناية ]470/٠١‏ والباقي بالباقي: فلا برغب الحار في الأول 
لكثرة الشمن» ولا حق له فيما بقي؛ لأنه صار شريكاء وهو مقدم على الحار. [الكفاية ]۳٤۳١/۸‏ 
ويعطى ها إخ: أي ثم يعطى المشتري بمقابلة ما وجب عليه من أضعاف القيمة ثوباً يكون ذلك الثوب بقدر 
قيمة المبيع في الواقع. [البناية ]557/٠١‏ إلا أنه: استثناء من قوله: وهذه حيلة أحرى» يعئ: أفا حيلة عامة» 
إلا أن فيها وهم وقوع الضرر على البائع على تقدير ظهور مستحق يستحق الدار. [العناية /845] 
فيتضرر به: أي برجوع مشتري الدار عليه بكل الثمن الذي هو أضعاف قيمة الدار» ولا يتمكن البائع 
من رد الغوبء إلا برضا المشتري» فعسى لا يرضاه. [الكفاية ]۴٤۳/۸‏ 
والأوجه: تقريره: إذا أراد أن ببيع الدار بعشرة آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفء فلا يرغب في الشفعة 
ولو استحقت الدار على المشتري لا يرجع المشتري بعشرين ألفاء وإثما يرجع يما أعطاه؛ لأنه إذا استحقت 
الدار ظهر أنه لم يكن عليه تمن الدار» فيبطل الصرف. [العناية 747/7] 


باب ما تبطلٌ به الشفعة هه 


حن إذا ا ستحق المشفوع يبطل الصرف» فيجب رد الدينار لا غير قال: ولا تكره 
لقدوري 
الحيلة 9 ي ها اقاي جه أن و به رالا خد عة ينقنة أن اة ا 


وحبت لدفع الضرر» ولو ايلا قا . ولأبي يوسف دملك: أنه منع عن إثبات 
الحق» فلا يعد ضررأً» وعلى هذ الخلاف الحيلة في إسقاط الزكاة. 


فيجب رد الدينار إخ: لأنه تبين أنه لم يكن في ذمة المشتري ألف تمن الدار» فلم يصر قابضاً في الجلس؛ 
لكونه في ذمتهء فيبطل الصرف» فلا يلزمه إلا رد الدینار» فصار کمن اشترى من آحر ديناراً بعشر دين؛ ثم 
تصادقا أن لا دين عليه» فإنه يرد الدينار كذا هناء بخلاف ما إذا دفع الثوب بمقابلة ما في ذمته من الشمن» 
وهو أضعاف قيمة الثوب» فلو استحقت الدار المشفوعة يرجع المشتري بشمن الوب على بائع الدار؛ لأن 
باستحقاق الدار المشفوعة لا يبطل المبايعة الي جرت بين مشتري الدار وبائعه في الثوب» ويثبت 
باستحقاق الدار لمشتريها الرحوع على البائع؛ فيتضرر بذلك بائع الدار» ولا يقال: باستحقاق الدار 
المشفوعة يعلم أن بيع الثوب كان بلا ثمن» فيكون البيع فاسدًاء فلا يتضرر مشتري الثوب؛ لأنه لا يطالب 
بشمن الثوب؛ لأنا نقول: البيع يحتاج إلى ذكر الثمن لا إلى وجوده» وهذا قلنا: لو باع عبدًا بتما عليه من 
الدين» ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع في العبد. [الكفاية 4/4 54] 

وتكرة عند محمد ه: وبه قال الشافعي» وعند أحمد بالحيلة لا تسقط الشفعة.(البناية) فلا يعد ضررا: فلا يكره كما 
لا تكره الحيلة في إسقاط الربا.(البناية) هذا الخلاف: المذكور بين أبي يوسف ومحمد هه [البناية ]454/٠١‏ 


DÎ‏ مسائل متفرقة 


قال: و إذا اشترى حمسة ثفر داراً من رجحل فللشفيع أن يأحذ نصيب أحدهم 
ا وإذا ج ر دازا عن رن ع 


وإن اشتراها رجل من خمسة أحذها كلهاء أو تركها. والفرق: أن في الوجه الثاني 
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بأحذ البعض تتفرّق الصفقة على المشتري» فيتضرر به زيادة الضررء وف الوجه 
الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم؛ فلا تتفرق الصفقة» ولا فرق في هذا بين ما إذا 
كان قبل القبض أو بعده» هو الصحيح» إلا أن قبل القبض لا يمكنه أح نصيب 


أحدهم إذا نقد ما عليه مالم يقد الآحرُ حِصَّتَه كيلا يؤدي إلى تفريق اليد على 
المشتريين 


لشم أحد المشتريسين 


البائع بمنزلة أحد المشتريَين, بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه سَقطت يد البائع» 
سس الكل بعش قدا أو كان الثمن جملة؛ 


مسائل منغرقة: ذكر مسائل متفرقة في آحر الكتاب كما هو المعهود في ذلك.«العناية) فينضرر به: أي بتفرق 
الصفقة عليه. [البئاية ]43/٠١‏ زيادة الضرر: فإن أذ الملك منه ضررء وضرر التشقيض زيادة على 
ذلك» والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل» فلا يشرع على وجه يتضرر به الدخيل ضررًا زائدًا.(العناية) 
ولا فرق في هذا: أي في جواز أحذ الشفيع نصيب أحد المشتريين بينهما إذا كان قبل قبض المشتري 
الدار وبعده. [العناية ]٠٠١/۸‏ هو الصحيح: وروى الحسن عن أبي حنيفة جا أنه فرق» فقال: إن أحذ 
القبض نصيب أحدهم ليس له ذلك» وبعد القبض له ذلك؛ لأنه مئ أحذ نصيب أحدهم من يد البائع 
يتضرر البائع بتفرق اليد بخلاف ما بعد القبض؛ لأنه لم تبق يد البائع» ويقع التملك على المشثري» وقد 
أحذ منه جميع ملكه» فلا تفريق. [الكفاية 45/4 ؟] 

بمبزلة أحد المشتريين: إذا نقد ما عليه من الثمن ليس له أن يأحذ نصيبه من الدار» حى يؤدي كلهم 
جميع ما عليهم من الثمن؛ لقلا يلزم تفريق اليد على البائع. [البناية ]477-875/1١‏ يد البائع: فلا يلرم 
تفريق اليد عليه. [البناية ]4517//١ ٠١‏ 


مسائل متفرقة oV‏ 
لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمنء ههنا تفريعات ذكرناها في "كفاية المنتهي". 
قال: ومن اشترى نصف دار غير مقسوم» فقاسمه البائع: أخذ الشفيع النصف الذي صار 
للمشتري أو يدع؛ لأن القسمة من تمام القبض؛ لما فيها من تكميل الانتفاع؛ وهذا يتم 
5 القسمة 
القبضُ بالقسمة في الحبة» والشفيع لا ينقض القبض وإن كان له نفع فيه بعود العهدة 
0 نقض القض 

على البائع» فكذا لا ينقض ما هو من تمامه» بخلاف ما إذا باع أحدٌ الشريكين نصيبّه من 
الدار المشت ركة» وقاسم المشتري الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه؛ لأن العقد 
ما وقع مع الذي قاسم» فلم تكن القسمة من مام القبض الذي هو حكم العقده 


لتفريق الصفقة: حت لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما إذا كان المشتري واحداء والبائع اثنين» واشترى 
نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأحذ نصيب أحدهماء وإن لحق المشتري ضرر عيب 
الشركة؛ لأنه رضي هذا العيب حيث اشترى كذلك. [العناية .5/4 84] ههنا تفريعات إخ: تلك التفريعات 
ذكرها الكرحي في "مختصره" وبوّب عليها بابا» فقال: وكذلك إذاكان الشراء بوكالة» فوكل رجل رجلين 
بشراء دار» وهما شفيع» فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين والوكيل 
تخا واا لم يكن له أن يأحذ نصيب أحد الموكلين. [البناية ]٤٠۷/١ ١‏ 

أخذ الشفيع: وليس له أن ينقض القسمة؛ بان يقول للمشتري: ادفع إلى البائع حي آخذ منه» سواء 
كانت القسمة بمحكم» أو بغيره. [العناية ]٣٠١/۸‏ والشفيع لا ينقض إخ: أي إذا قبض المشتري المبيع 
يأخذ الشفيع من المشتري» ولا يملك أن ينقض قبض المشتري المبيع؛ فيرده إلى البائع ويأحذ منه لتكون العهدة 
عليه» فكذا لا ينقض قسمته؛ لأنها من تمام القبض. [الكفاية 45/4 545-5؟] وهذا لأن القبض بجهة البيع له 
حكم البيع» فكما لا يملك نقض البيع الأول لا يتملك ثقض القبض الموحود بجهته. 

وقاسم المشتري إخ: أي قاسم المشتري مع الشريك الذي لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه 
القسمة لم تحر بين العاقدين» فلا يمكن جعلها قبضاً يحكم العقد» فجعلت مبادلة» وللشفيع أن ينقض 
المبادلة. [الكفاية 47/7*] فلم تكن القسمة: لأن القسمة ما جرت بين المتعاقدين» فلم يمكن جعلها 
قبضاً يجهة العقد» وتكميلاً للقبض» فاعتبرت مبادلة» وللشفيع أن ينقض المبادلة. [البناية ]470/٠١‏ 


28 مسائل متفرقة 


بل عو برت مك اللاك رقص الع كما ن بيعه و هبته. ثم إطلاق الجواب 
اي الشدري 

ف الكاب ,يذل على أن ليع يحل لتت الي سار للمختري بن آي انب "كان 

الجامع الصغير ججواره أوغيره 


وهو المروي عن أبي يوسف يده لأن المشتري لا ملك إبطال حقه بالقسمة. وعن 
أي فة به أنه إغا يأحذه إذا وقع في جائب الدار الي يشفع يما السام 
قينا رتم بن ااب الجر قال: ومن باع دارا وله عبد مأذون غل ل اة 


وهو شفيعها 


وكذا إذا كان العبد هو الال فلمولاه الشفعة؛ لأن الأخذ بالشفعة ملك بالشمن» 
فينزل منزلة الشراء؛ وهذا لأنه مفيد؛ لأنه يتصرف للغرقاءة بخلاف ما إذا 7 


أحده بالشفعة 


عليه دين؛ لأنه يبيعه لمولاه» ولا شفعة لمن يبيع له. قال: وای ای رن صى الشفعة 


أخذه بالشفعة 
على الصغير جائر عند أبي حديفة وأبي يوسف يعلكاء وقال محمد وزفر عكا: هو على 
شفعته إذا بلغ. قالوا: وعلى هذا الخلاف إذا بلغهما شراءٌ دار بجوار دار الصبي» ۽ فلم يطلا 
الا 


الأب والوصي أي ثركا 


الشفعة» وعلى هذا ا الخلاف تسليمُ الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة» 


ع س 


م إطلاق الجواب: وهو قوله: أحذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري. [الكفاية 98143/4] 
فينزل مبزلة إلخ: أي فنزل الآخر بالشفعة بمنزلة الشراء ولو اشترى أحدهما من آحر يجوز؛ لأنه يفيد 
ملك اليد فكذا الأحذ بالشفعةء وعند الثلاثة لا شفعة له. [البناية ]411/٠١‏ وتسليم الأب إعخ: قد ذكرنا أن 
الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير؛ لاستوائهم في سببه» فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامهما 
شرعاً في استيفاء حقوقه» وهو الأب» ثم وصيه» ثم جده أبو أبيه: ثم وصيه» ثم الوصي الذي نصبه القاضي» 
فإن لم يكن أحد من هؤلاءء فهو على شفعته إذا أدرك؛ فإن ترك هؤلاء الطلب بعد الإمكان» أو سلم بعد 
الطلب سقطت.(العناية) تسليم الوكيل إخ: لكن عند أبي حنيفة يلك إذا كان في مجلس القاضي؛ لأن 
الوكيل بطلبها يقوم مقام الموكل في الخضومة. ومحلها بجلس القاضي» وعند أبي يوسف سه فيه وي غيره؛ 
i aa Ege e‏ دق حيطا ارسيوس اليج أصلاً. [العباية ٤۹/۸‏ ۳] 


مسائل متفرقة ۹ 


وهو الصحيح. محمد وزفرجها: أنه حق ثابت للصغير» فلا بملكان إبطاله كديته 
الأب والوصي 


وده ولأنه شرع لدف الضررء فكان طا إضرارا به. وهما: أنه في معنى التجارة 
فيملكان ترکه» ألا ترى أن من وجب بيعًا للصبي صح رده من الأب والوصي» 
ولأنه دائر بين النفع والضرر» وقد يكون انظ ري توكلم اتی اشن حل محم والولاية 
نظرية فيملكانه» وسكوقما كإبطالهما؛ لكونه دليل الإعراض» وهلا إذا بيعت بعشل 


فيه والوصي الأب والوصي 


قيمتهاء إن يسك بأل لي فيها يها يا شار فال فيه» قيل: جاز التسليم بالإجماع؛ 

لأنه مخض نظرأء وقيل: لا يصح بالاتفاق؛ لأنه لا يملك الأحذ» فلا تملك 
الأب والوصي 

اقيم كالأحبي؛ وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة» فعن أبي حنيفة يلك 

أنه لا يصح التسليم منهما أيضًاء ولا رواية عن أبي يوسف بف والله أعلم. 


وهو الصحيح: احتراز عما روي أن محمداً مع أبي حنيفة يله في حواز تسليم الوكيل الشفعة» حلاف 
لأبي يوسف يللد. [العناية 4/4] وهما: أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف 4,8ا.(البناية) معنى التجارة: بل عينه» 
ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال. وسكوقما: أي سكوت الأب والوصي عن طلب الشفعة حين ال 

الدار. (البناية) بالإجما ع: أي بلا حلاف محمد وزفر والشافعي طلك. [البناية ]40/8/٠١‏ 

تَمَخّض نظراً: أي صار نظراً محضاً للمبي.«البناية) لا يصح بالاتفاق: أي بين أصحابناء وفي "الكافي": وهو 
الأصح» وهكذا ذكره في "المبسوط". [البناية ]475/٠١‏ فعن أبي حنيفة سلله: وإذا لم يصح عنده لا يصح 
عند محمد وزفر أيضا؛ لأنهما لم يريا تسليمهما إذا بيعت بمثل الثمن» فلأن لا يريا إذا بيعث بأقل بمحاباة كثيرة 
أولى؛ وإغا حص قول أبي حنيفة هه بالذكر؛ لأن الحابات الكثيرة لا يخرجها عن كوها معئ التحارة؛ وما 
ولاية الامتناع عن الاتجار في مال الصغير» ولكن قال: لا يصح التسليم في هذا؛ لأن تصرفهما في ماله إا يكون 
بال هي أحسن» وليس تركها ههنا كذلك» وهذا المع أيضًا حص قول أبي يوسف يله بقوله: "ولا رواية 
عن أبي يوسف"!؛ لأنه كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت يمثل قيمتها. [العناية 51417/4] 
منهما: أي من الأب والوصي؛ لأن ولايتهما نظرية» والنظر في أحدها في مثل هذا لا في تسليمها. (البناية) 
عن أبي يوسف: وإن كان مع أبي حنيفة في صحة التسليم فيما إذا بيعت ,مثل قيمتها. [البناية ]415/١١‏ 


كتاب القسمة 
قال: القسمة في الأعيان المشْتركة مشروعة؛ لأن النبي ءا باشرها في المغام 
والمواريثء” وجرى التّوارْتُ يما من غير نكير, ثم هي لا تعرى عن معن المبادلة؛ 
لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» وبعضّه كان لصاحبه» فهو يأحذه عوضًا عمًا 
بقي من حقه ٿي نصيب صاحبه» 


كناب القسمة: أورد القسسمة عقيب الشفعة؛ لأن كلا منهما من نتائج النصيب الشائع» فإن أحد الشريكين 
إذا أراد الافتراق مخ بقاء ملكه بطلب القسمة ومع عدمه» با ووحب عنده الشفعة» وقدم الشفعة؛ لأن بقاء ما 
كان على ما كان. وهي في اللغة: اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء» وي الشريعة: جع النصيب الشائع في مكان 
معين» وسببها: طلب أحد الشريكين الانتفاع بنصيبه على الخلوص» وركنه: ما يحصل به الإفراز والتميير بين 
النصيبين كالكيل في المكيلات» والوزن في الموزوئات؛ والذرع في المزروعات؛ والعدد في المعدودات» وشرطها: 
أن لا تفوت منفعته بالقسمة» وهذا لا يقسم الحائط والحمام ونحوهما. [العناية ]۳٤۸/۸‏ 

نشوك [البباية ]41/8/٠١‏ 
باشرها: أمأ قسمته 5# في الغتائمء فقد ذكرناها في كتاب السيز» وأما قسمة المواريث فقد أخرجه 


مشروعة: أي مشروعة بالكتاب» وهو قوله سبحاله.وتعالى: فوم أن لماه قشمَة 
البخاري والنسائي وأبوداود والترمذي.(البناية) غير نكير: من أحد من الأئمة» وأفاد بهذا أن الأمة أيضاً 
أجمعت على حواز القسمة وفعلها. [البناية ]479/٠١‏ ثم هى لا تعرى: سواء كانت في ذوات الأمثال» 
أو في غير ذوات الأمثال. [العناية ]۳٤۸/۸‏ 

* أما قسمة المواريث» فمنها: ما أخرج البخاري عن هذيل بن شرحبيل قال: سكل أيو موسى الأشعري 
عن ابئة وابنة ابن وأحت» فقال: للبنث النصف؛ وللأحت النصف» وأن ابن مسعود فسيتابعي فسفل ابن 


مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: "لقد ضللت إِذَّا وما أنا من المهدين" اقضي فيها بما قضى الي 7# 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين؛ وما بقي فللأحت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن 


مسعود» فقال: "لا تأتوني ما دام هذا الحبر فيكم".[رقم 315 باب ميراث ابئة ابن مع ابنة] 


كتاب القسمة 511 


فكان مبادلة وإفرازاًء والإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات؛ لعدم 
التفاوت» حن كان لأحدها أن باذ نمی حال غيبة ا ولو اشترياء 
فاقتسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن. ومعئ المبادلة هو الظاهر لي 
الحيوانات والعروض للتفاوت» حى لا يكون لأحدهما أذ نصيبه عند غيبة 
الآخرء ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة إلا أنها إذا 


غير المكيل والموزون ر الحيوانات والعروض 
كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لان 


فيه معيئ الإفراز؛ لتقارب المقاصد» 


فكان مبادلة وإفرازا: لأنه ما من جزء إلا وهو مشتمل على النصيبين» فكان ما يأخذ كل واحد منهما 
نصف ملكه؛ و م يستفد من صاحبه؛ فكان إفرازً» والنصف الآخر كان لصاحبه» فصار له عوضاً عما في 
يد صاحبه» فكان مبادلة. [الكفاية ]۳٤١۸/۸‏ لعدم التفاوت: أي في أبعاض المكيلات والموزونات؛ لأن 
ما يأخذه مثل حقه صورة ومعئ؛ فأمكن أن يجعل عين حقه» وهذا جعل عين حقه في القرض وقضاء 
الدين. [البناية ]4١/٠١‏ هو الظاهر إلخ: فإن ما يأخذه كل واحد منهما ليس بمثل لما ترك على صاحبه 
بيقين» فلم يكن بمنزلة أحذ العين حكماً. [العناية 4/4] 

مرابحة بعد القسمة: لما ذكرنا أن ما يصيب كل واحد منهما نصفه فيما كان مملوكاء ونصفه عوضا عما 
أحذه صاحبه من نصيبه.(البناية) إلا أا إلخ: جواب لسؤال يرد على قوله: ومعئ المبادلة هو الظاهر في 
الحيوانات والعروض» وف "المغين": فإن قيل: لو كان الرححان للمبادلة لكان لا يجبر الآبي عليهاء أي في 
غير ذوات الأمثال؛ وبالإجماع يجبر» وكذلك لا يغبت حكم الغرور فيهاء حى أن الشريكين إذا اقتسما 
دارًا أو أرضا بينهما بى أحدهما في نصيبه بناء؛ ثم جاء مستحق واستحق الطائفة الي بى فيها» ونقض بناءه 
لا يرجع على صاحبه بقيمة البنا ولو كان الرححان لحانب المبايعة لتثبت الغرور كما لو اشترى» قلنا 
الخبر على هذه المبايعة باعتبار حق مستحق للغير» ألا ترى أن المشتري يجبر على تسليم الدار إلى الشفيع؛ 
وإن كان التسليم إليه مبايعة لحق الشفيع. [الكفاية ]٠٠٠١/۸‏ لتقارب المقاصد: باتحاد الجنس» فإن 
المقصود من الشاة مثل اللحم ولا يتفاوت كثيراء ومن الفرس الركوب كذلك. [البناية ]٤۸۲/١٠١‏ 


55 كتاب القسمة 
والمبادلة تما يجري فيه احبر كما في قضاء الدَّين؛ وهذا لأن أحدهم بطلب القسمة 
يسأل القاضي أن يخصّه بالانتفاع بنصيبه» وبمنع الغير عن الانتفاع بعلكه» فيجب على 
القاضي إجابته» وإن كانت أجناسًا ختلفة لا يجبر القاضي على قسمتها؛ لتعذر المعادلة 


الاي 


باعتبار فش التفاوت في المقاصد» ولو تراضّوا عليها جاز؛ لأن الحق لهم. قال: وينبغي 


القدوري 


للقاضي أن يِنَصَّبّ قامما يرزقه من نك الال لشيس بين اا ن بغير أجر؛ لأن القسمة من 
جدس عمل القضاء من حيث أله يتم يه قط لزع فاه زف افاضيء ولك سنه 


رزق القاسم 


نصب القاسم تع العامة فتكون كفايته في مالهم غرم بالغنم. قال: إن م يفعل ب 


كالقضاة والمقاتلة العامة 


قاسما يقم بالأحرء معناه: بأجر على المتقاسمين؛ لأن النفع هم على الخصوص» و 
جر يثله؛ كيلا يتحكم بالزيادة» والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالناس» 


والمبادلة ما يجري إلخ: هذا أيضاً جواب عن إشكال» يعن لما قلتم: إفها تتضمن معن البادلة» فكيف يجبر» 
فأجاب بأن المبادلة ما يجري فيه احبر مقصودا. [البناية ]47/٠١‏ قضاء الدين: فإن المديون يجبر على القضاء مع 
أن الديون:تقضى بأمناها؛ قضار ها يؤدى بدلا عنما في :ذمنه» ‏ وهذاا.جبر في امبادلةا قصداً وقد حاز:(العناية 
إجابته: فكان القصد إلى الانتفاع بنصيبه على الخلوص دون الإحبار على غيره.(العناية) لتعذر المعادلة: لأن القسمة 
في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة» والتراضي في التجارة شرط بالنص. [العناية ٠/4‏ 5] 

من جنس عمل إخ: القسمة ليست بقضاء على الحقيقة» حن لا يفرض على القاضي مباشرقاء وإنما 
الذي يفرض عليه حبر الآبي على القسمة؛ إلا أن ها شبها بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية القضاء» 
حن ملك القاضي جبر الآبيء ولم يلك الأحبي ذلك» فمن حيث أفا ليست بقضاء جاز أخذ الأجر 
عليهاء ومن حيث أفا تشبه القضاء يستحب أن يأخذ الأحر عليها. [الكفاية 51/8*] فإن لم يفعل: أي إن 
لم ينصب القاضي قاسماً يرزقه من بيت المال. [البناية ]484/٠١‏ أرفق بالناس: لأنه مى يصل إليه أحر 
عمله على كل حال لا بميل بأخذ الرشوة إلى البعض. [العناية ]٣١٠۱/۸‏ 


كتاب القسمة 3 


وأبعد عن التهمة. ويجب أن يكون عدلاً مأموناً عالا بالقسمة؛ الأنه من جنس عمل 
القضاء؛ ولأنه لابد من القدرة؛ زهي بالعلم» ومن الاعتماد على قول وهو بالأمانة. 


ولا يبر القاضي الناس على قاسم واحلب؛ معنه: لآ برهم على أن يستأجروة؛ لأنه 
لفظ القدوري 


لاحر على المقوده ولأله لر اتسن التحكُم بالؤيادة على جر مطلهة ول اصطلحوا فاقدسموا 
جاز إلا إذا كان فيهم صغير» فيحتاج إلى أمر القاضي؛ لأنه لا ولاية لهم عليه. قال: 


ولا ك السام يشتركون؟ كيلا تصير الأحرةغا غالية ت بتواکلهې وعند عدم ا 
القاضي في الأجرة والقسمة 
كدر كل می ايه کیت اورت ر فير حص الأجر. قال: اة اقتا على عدد ازل 


عند أي ا ختيفة: ينف وقال لوت حيزت ا على قدر ١‏ الأتصباء؛ 4 12 الملك» 
فيتقلدّر بقدره» كأجرة الكيّال والورّان» وحفر البثر ا کن رقت لامرك لفك 


التهمة: أي قهمة اليل إلى أحد المتقاسمين بسبب ما يعطيه بعض الشركاء زيادة. (الكفاية) عدلاً مأموناً: ذكر الأمانة 
بعد العدالة وإن كانت من لوازمها؛ لحواز أن تكون غبر ظاهر الأمانة. [الكفاية 51/4] معناة: أي مع 
كلام القدوري هذا.(البناية) لتحكم بالزيادة: وفيه ضرر عليهم» ولا ضرر في الإسلام. [البناية ]٤۸١/١ ١‏ 
ولو اصطلحوا: أي الشركاء م يرفعوا الأمر إلى القاضي؛ بل اقتسموا بأنفسهم باصطلاحهم فهو جائر؛ 
لأن في القسمة معن المعاوضة: فتثبت بالتراضي كما في سائر المعاوضات. [الكفاية ]٠١٠/۸‏ 

ولا يترك القسام: أي لا يخلي القاضي القاسمين المعينين بأنفسهم على رأيهم في الاشتراك ولا يعيّنون» بحيث 
لا يتجاوز أمر القسمة عنهم إلى غيرهم؛ لأنه لو عينهم في الاستئجار لعل القسام يكلفون زيادة على أجر 
المثل» فيتضرر به المتقاسمون» بل يقول القاضي لكل واحد من المتقاسمين استبدانت بالقسمة من غير مشاركة 
الآخرء فكان كل واحد منهم مأذوناً بحازاً بالقسمة من جانب القاضي. [الكفاية 9981/7 0م] 

كأجرة الكيال إخ: يع إذا استأجروا الكيال ليفعل الكيل فيما هو مشترك بينهم فالأحرة على قدر 
الأنصباء» وكذلك الورّان والحافر. [العناية ]٠١٠۲/۸‏ 
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ولأبي حنيفة يلكد: أن الأجر مقابل بالتمييزء وأنه لا يتفاوت» ووانا فيصم اساب 
بالنظر إلى القليل؛ وقد ينعكس الأمر» فتعذر اعتباره» فيتعلق الحكم بأصل التمييز» بخلاف 
حفر اليعر؛ لأن الأجر مقابل بقل الراب وهو يتفاوتء والكيل والوزن إن كان للقسمة» 
قبل: هر على الخلاف؛ وإن لم يكن للقسمة, 5 مقابل بعمل الكيل والوزن وهو 

يتفاوت؛ وهو العذر لو أطلّق ولا يفصّل رر أنه علي الطالب در الح لنفعة 


أن الأجر إل: تحقيقه: أن القاسم لا يستحق الأجر بالمساحة ومد اط وال على ر لأنه لو 


استعان في ذلك بأرباب الملك استوحب كمال الأجر إذا قسم بنفسه» فدل على أن الأجرة في مقابلة 
القسمة» وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل؛ لأن الحساب يدق بتفاوت الأنصباء ويزداد دقة بقلة 
الأنصباء فلعل تميبر نصيب صاحب القليل أشق؛ ويجوز أن يعسر عليه تمبيز نصيب صاحب الكثير لكسور 
وقعت فيه» فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة؛ فيتعلق الحكم بأصل التمييز. [العناية ]٠١۲/۸‏ 

قيل هو اخ هذا جحواب عما يقال: كأحرة الكيال والوزان. [البناية ]484/٠١‏ على الخلاف: يعي إذا 
استأجروا رحلا لكيل الحنطة المشتركة بينهم؛ أو لذرع ثوب مشترك بينهم: إن كان الاستعجار لأحل 
القسمة: فالمسالة على الخلاف. (النهاية) وإن لم يكن للقسمة: بأن اشتريا مكيلا أو موزوناً وأمرا إنسائاً 
بأن يكيله ليصير الكل معلوم القدر. [العناية ]۴٠۲/۸‏ 

وهو العذر: أي العذر هو أن الأجر مقابل بعمل الكيل والوزن لو أطلق؛ ولا يفصل أي لو أريد إحراء 
المسألة على الإطلاق من غير أن يفضل أنه للقسمة أو لا. [الكفاية 87/8"] أي التفاوت هو العذر أي 
الجواب عن قياسهما على أجر الكيال والوزان لو كان الأحر يجب نه مطلقاً بلا تفصيل على قدر 
الأنصباء .فإن كيل الكبير أشق وأصعب لاغالة من القليل» وكذلك الوزن جلاف القسام» فإن القسمة 
إفراز والشريكان فيه سواء فإن إفراز القليل إفراز الكثير لامحالة» وبالعكس. [البناية ]٤۸۸/١٠١‏ 

أطلق: وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام مس الأئمة السرحسي حيث قال في "المبسوط" فأما أجر 
الكيال والوزان إلخ. [الكفاية 31/7"] دون الممتنع لنفعه: روى الحسن عن أبي حنيفة «ا: أن الأحر 
على الطالب للقسمة دون الممتنع» وقال صاحباه: عليهما. له: أن الطالب للقسمة إنما يطلبها لمنفعة نفسه» 
والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه اء فلا معى لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. [الكفاية 585/4] 
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ومضرّة الممتنع. قال وإذا حضر الشركاء عند القاضي وني أيديهم دار» أو ضيعة» 
واذعرا أبن س ا لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة ند حق يقيموا البينة 


وطلبوا القسمة 


على موته وعدد ورثته؛ وقال صاحباه: يقسمُها باعترافهم؛ وبلذكر لي انين الفتسية إنه 


القاضي 
قسمها إن كان المال المشترك ما ا اد اا اث قَسّمة في 
بقوهم» و! سو ودر هيز قو 


یع ولو ادّعوا في العقار أن إن کی ا وري هما: أن اليد دليل الملك» والإقرارَ 

أمارة الصدق» ولا مُنازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث» والعقار المشترّى؛ 

وهذا لأنه لا مُنكر ولا بينة إلا على الللكرع فلا ينيك إلا آنه یدک اي “كاب القسمة 
لما قال 


إقامة البينة 


أنه قسمها بإقرارهم؛ ليقتصر عليهم ولا يتعداهم. وله: أذ القسمة اقام على الليت؛ 
إذ التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة» حى لو حلت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيهاء 
لي الثر كة القسمة 


دار أو ضيعة: قيد يمما؛ لأنه إذا كان في أيديهم عروض أو شيء ما ينقل قسم بإقرارهم بالاتفاق. (الكفاية) 
وادعوا: قيد به؛ لأفم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالاتفاق. [الكفاية ///5ه-88؟] 
قوهم جميعا: أي في قول أبي حنيفة وصاحبيه. (البناية) ولو ادعوا إلخ: هذا لفظ القدوري. [البناية ]٤۸۹/١٠١‏ 
هما أن إلخ: يعي أن الامتناع عن القسمة إِمّا أن يكون لشبهة في الملك» أو لتهمة في دعواه» أو لمنازع 
للمدعي في دعواه» ولا شيء من ذلك ,متحقق؛ لأن اليد دليل الملك. [العناية ۴١۳۴/۸‏ ] 

وهذا: أي جواز القسمة بإقرارهم بدون البينة.(البناية) ولا يتعداهم: وذلك لأن حكم القسمة بالبينةء 
بخلاف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة يتعدى إلى الغير» حي لو ادعت أم ولد هذا الميت 
أو مدبره العتق» فالقاضي يقضي هما بالعتق؛ ولا يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار 
لا يتعدى» ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الصورتين؛ إلا ببينة تقوم على الموت كذا ذكره في 
الفصل الثاني من قسمة "الذيرة". [الكفاية 35/8©] تنفذ وصاياه إلخ: وعن هذا قالوا: إذا أوصى 
جخارية لإنسان» فولدت قبل القسمة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كأنه أوصى هما. [العناية ]۴١۴۳/۸‏ 


9 كناب القسمة 
وتقضى ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت قضاء على الميت» فالإقرار 
ليس بحجة عليه» فلابد من البينة» وهو مفيد؛ لأن بعض الورثة يتتصب خصما عن 
المورث» ولا جنيع لق بإقراره كما في الوارث: أو الوصي المّقر بالدين» فإنه يقبل 
البيّنة عليه مع إقراره» بخلاف المنقول؛ لأن في القسمة نظراً للحاحة إلى الحفظ» 
أما العقار محص بنفسه+ ولآن التقول مضمون على من وقح في يدهة ولاكذلك العقار 
عندهء وبخلاف المشتري؛ لأن الس لي علي ملل اع ر0 د فلم 


بعد البيع و 


تكن القسمة قضاء على الغير. قال: وإن ادّعوا الملك» ولم يذكروا كيف انتقل إليهم 


سه ينهم؛ اى بن الفسحه تخاو على ا فام مارو مالاك لر 


بخلاف ما اح: فإن الزيادة للموصى له.(البناية) وهو هفيد: وهذا حواب عن قوشما: لأنه منكر» ولا بينة 
إلا على المنكر فلا يفيد: فقال: بل يفيد.(البناية) خخصما عن المورث: بأن يجعل أحد الحاضرين مدعيا 
والآخر مدعى عليه. [العناية ]۳١۳/۸‏ ولا بمتدع إلخ: وهذا حواب عما يقال: كل منهما مقر بدعوى 
صاحبه» والمقر لايصح ضا للمدعى عليه فقال: لا يمتنع إلخ. [البباية ]431/1٠ ٠١‏ 

كما في الوارث إخ: أي كما لو ادعى رجل ديا على الميت وقدم وارثا من ورثته إلى القاضي» فأقر الوارث 
بحقه» فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه» ليكون حقه في جيمع مال الميث؛ ويلزم ذلك جميع 
الورثة» فإن القاضي يقبل بينته ويحكم له بدينه في جميع مال الميت؛ لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدّين في حقه 
وحقّ غيره؛ وكذا الوصي إذا أقر بالدَّين تقبل البينة عليه مع إقراره لبطلان إقراره. [الكفاية 84/4] 

بخلاف المنقول: جواب عن قوهما: كما في المنقول الموروث.لالعناية) نظرا إخ: لأن العروض يخشى 
عليها من التوى والتلف» وف القسمة تخصين وحفظ ها وذا لا يوجد في العقار. [البناية ]45931/٠١‏ 
مضموك: بعد الفسمة» .وق القسمة جعله مضعوناء وف ذلك انظر للميت» بخلاف العقار عند أبي حديفة مظن 
فإنه لا يصير مضموناً على من وقع في يده عنده. [العناية ٤/۸‏ 5.] ويخلاف المشتري: جواب عن قوهما: 


والعقار المشترى.[البناية ]٤۹۲/۱۰‏ 
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9 ١ 
"الجامع الصغير": أرض ادعاها رحلان»‎ 


3 ب ٠‏ وي 


وأقافا البينة ألها:ق. أيديهها وآراذا القتسم لل يُقسَهها حمق يقبا البينة أ لهما؛ 
7 9 < 1 الأرض 


لاحتمال أن يكون لغيرهماء ثم قيل: هو قول أبي حنيفة يلل حاصة» وقيل: هو قول 
الكل؛ وهو الأصح؛ لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه» وقسمة اللك تفتقر 
إلى قيامه» ولا ملك» فامتنع الحواز. قال: وإذا حضر وار 


جمواز القسمة القدوري 7 2 وفات المورث 
وعدد الورثةء والدار في أيد يج وارث غائب قستمها القاضى يطلب 
ر ور وسار ي يهم ومعهم وار ب اصبي : 


الخاضرين» وَينْصِبُ وكيلاً يقبض نصيب الغائب» وكذا لو كان مكان الغائب صبي 
َي 


ثان وأقاما البينة على الوفاة 


يُقَسم ويَنصب وصيًا يَفبض نصيبه؛ لأن فيه نظرا للغائب والصغيرء ولاب من إقامة 
الينة في هذه الصورة عنده أيضًا حلا هما كما ذكرناة من قبل. ولو كانوا منشتريين 
5 أي حنيفة 
م يقسم مع غيبة أحدهم؛ والفرق: أن ملك الوارث ملك خلافة» حى يرد بالعيب» 
عن المورث 


هو قول أبي حنيفة لك: وعندهما: تقسم بينهما؛ لأفهما يقسمان في الميراث بلا بينة» ففي هذا 
أولى. [العناية 4/4 55] وهو الأصح: لأن القسمة نوعان: قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة» وقسمة لحق 
الدار لأجل الحفظ والصيانة؛ والثاني في العقار غير محتاج إليه» فتعين قسمة الملك» وقسمة الملك تفتقر إلى 
قيام الملك» ولا ملك بدون البينة» فامتنع الجواز. [العناية ]۳٠٠١/۸‏ والدار في أيديهم: وكان ينبغي أن 
يقول: في أيديهما؛ لأن المذكور التثنية ولكن فيها معن الجمع. [البناية ]434/٠١‏ 

لأن فيه: أي بظهور نصيبهما ما في يد الغير» فإنه بالقسمة يعزل نصيب الغائب» فكان هذا محض نظر في 
حق الغائب والصغير. [الكفاية .//ده*] في هذه الصورة: يعن فيما إذا كان معهما صي عند أي حنيفة يلك 
كما إذا كان معهما غائب.«العناية) كما ذكرناة إلخ: يريد به قوله: لم يقسمها القاضي عند أي حنيفة يلله» 

.0 ( يرا قو اضي لبي 

جو يقيموا البينة على موته وعدد ورثته» وقال ضاحباه: يقسمها باعترافهم. [العناية ]۴٠١/۸‏ 
مع غيبة أحدهم: وإن أقاموا البينة على الشراء. [العناية 88/4] 


1۸ كتاب القسمة 


5 د عليه بالعيب فيما اشتراه المورث» أو باع» ويصير مغرورًا بشراء ا مورث» 


الورك الوارثين 


فالتصيب اجداهنا خصماً عن اليك فیا فق په والآخر عن نفسه» فصارت القسمة 


الخاضرين 


قضاء بحضرة المتخاصمين» أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأء و ل بالعيب 


على بائع بائعه» فلا يصلح الحاضر حصماً عن الغائب فوضح افر وان کان 


العقار في يد الوارث الغائب أو و شيع منه: لم يقسمء وكذا إذا كان ف يد مودعه» 


العقار لا يقسم العقار ” الغائب 


وكذا | إذا كان في يد الصغير؛ لأن القسمة قضاء على الغائب» والصغير باستحقاق 


يدهما م وخر صم اضر عه وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه» 


الب والصغير المودع 


راشان ب بغي سم 9 هرن را اف هذا الفصل بين إقامة البيّنة وعدمها 
هو الصحيح كما أطلق ف ف الكتاب: قال: وإن حضر وارث واحد: لم يقسم» وإن 


القدوري 


أقام البيّنة؛ لأنه لابد من حضور ا 


ويصير مغروراً: صورته: اشترى المورث جارية ومات» واستولدها الوارث؛ ثم استحقت يكون الولد 
حرا بالقيمة» ويرجع الوارث ما على البائع كالمورث. [العناية ]٠٠١/۸‏ بائع بائعه: لأن بائع البائع ليس 
بقائم مقام البائع.(البناية) قوضح الفرق: أي ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء. (البناية) 
على الغائب: بإخراج شيء ما كان في يده عن يده من غير خصم عنهما. [نتائج الأفكار 5/4ه*] 
وأمين الخصم إلخ: هذا كأنه جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: لم يجوز أن يكون المودع خصماً 
لكون العين في يده» فأجاب بأنه أمين الخصم. [البباية ]437/٠١‏ في هذا الفصل: إشارة إلى قوله: 
وإن كان العقار في يد الوارث الغائب؛ أو شيء منه لم يقسم. [الكفاية 5557/4] 

هو الصحيح: احتراز عما ذكر في 'المبسوط' وإن كان شيء من العقار في يد الصغير, أو الغائب لا يقسمها 
بإقرار الحضورء حت يقوم البينة على أصل الميراث. [العناية 757/4] كما أطلق: وهو قوله: لم يقسم من 
غير ذكر إقامة البينة على الإرث. [الكفاية 5/7] 


كتاب القسمة 1 
لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصماًء وكذا اسا قانتعا بخلاف ما إذا 
كان الحاضر اثنين على ما بِيّنا. ولو كان الحاضر وكبيراً صغيراً. نصّب القاضي 
عن لضي وسياء وشت إذا کیک اله بو كله اذا سطر رازھ كب ترص لله 
بالثلث فيهاء فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية: يقسمه؛ لاجتماع 


الدار 

الخصمين الكبير عن الميت والموصّى له عن نفسه» وكذا الوصي عن الصبي كأنه 
حار ات و ای ی ا 

لأن الواحد إخ: فالحاضر إن كان حصماً عن نفسه» فليس مة حصم عن الميت وعن الغائب» وإن كان 
خصماً عنهما فما ثمة من يخاصم عن نفسه ليقيم البينة. [العناية ]٠١٠/۸‏ ومخاصّما: وهذا عند أي حنيفة يلك؛ 
لأنه يحتاج إلى إقامة البينة» وقوله: مقاسماً ومقاسّماً هذا عندهما؛ لأنه لا يختاج إلى إقامة البينة عندهماء وعن 
أبي يوسف يلكء: أن القاضي ينتصب چ القاتب عمسا ويسمع البينة عليه» ويقسم الدار. [الكفاية 755/4] 
على ها بيّنا: أراد به قوله: وإذا حضر وارثان وأقاما البينة إلح. [البناية ]٤۹۸/١ ١‏ 

ولوكان الحاضر إل: ذكرهذا تفريعاً على مسالة "القدوري".(البناية) نصب القاضي إلخ: وإلما ينصب 
القاضي عن الصغير وصيًا إذا كان حاضرًاء أما إذا كان غائبًا فلا ينصب عنه وصيًا؛ لأن القاضي لا ينصب 
الخصم عن الغائب إلا لضرورة؛ ومين كان المدعى عليه صببّا ولو وقع العجز عن جوابه لم يكن عجرًا عن 
إحضاره» فلا ينصب القاضي خصمًا عنه في حق الحضرة؛ فلم يصح الدعوى؛ لأنها لا تصح من غير مدعى 
عليه حاضر» ولا كذلك إذا حضر؛ لأن الدعوى يصح عليه؛ لكونه حاضرًاء إلا أنه عجز عن الجواب» 
فينصب حصمًا يجيب عنه» جخلاف الدعوى على الميت؛ لأن إحضاره وجوابه لا يتصور» فينصب واحدًا في 
الأمرين جميعاً. [الكفاية ا 

وكذا إذا إل: وهذا أيضاً ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري".(البناية) وكذا الوصي إل: أي وكذا 
الوصي خحصم عن الصبي فيما إذا كان الحاضر كبيراً أو وصي الصبي. [البناية ]٤۹۹٩/۱۰‏ 


76 كتاب القسمة 


فصل فيما يُقسَم وما لا يُقَسَم 


نا 


قال: وإذا كان كل واحد من الشر ركاء ينتفع بنصيبه: سحسسة + لن 


القدوري بعل اة 
القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم» على ما يناه من قبل. وإا کاٹ 


أجدهم ويستضر به الآخر لقلة نضيبه» فإن طلب صاحب الكثير: م وإنَ طلب 


يسم 


صاحب القليل : م يقسي لأن الأول ستفع ب فيعبر طبه واثان معت في طبه 


احب الكثير مناحت لتيل عاذ الع 


فلم يعتبر» وذكر الحصاص على قلب هذا؛ لأن صاحب الكثير يريد الإضرار بغيره» 

والآخر يرضى بضرر نفسه. وذكر الحاكم الشهيد في"مختصره": أن أيهما طلب القسمة 

قم القاضي؛ والوجه اندرج فيما ذكرناه» والأصح المذكور في الكتاب وهو الأول» 
* القدوري 


فيما يقسم: لما تنوعت مسائل القسمة إلى ما يقسم وما لا يقسم شرع في بيانهما في فصل 
على حدة. [نتائج الأفكار 51/8] بطلب أحدهم: جرا على من أبى. على ما بيناه ل إشارة إلى 
قوله: إذا كانت من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيه مع 
الإفراز؛ لتقارب المقاصدء والمبادلة ما يجري فيه الحبر كقضاء الدين إلخ. [الكفاية 107/4ه] 

فيعتبر طلبه: لأله طالب بحق ثابت له. [البباية ]000/٠١‏ متعدت في طلبه: أى متعنت فن طلب القسمة» 
والقاضي يجيب المتعنت لرک تقر الانتفاع بنصيبه لقلة نصيبه لا لمعن من جهة صاحب الكثير. (الكفاية) 
على قلب هذا: أي لو طلب ضاحب القليل قسمء ولو ظلب صاحب الكثير لم يقسم» وذكر في بعض 
النسخ الخصاف مكان الحصاص» والأصح: هو الحصاص؛ لأن الأول قول الخصاف. [الكفاية 8//اه؟] 
والوجه اندرج: لأن دليل القول الأول ذليل أحد الحانبين» ودليل قول الحصاص دليل الحانب الآحر.رالعناية) 
فيما ذكرناة: وهو ما ذكر؛ لأن الأول منتفع به» فاعتبر طلبه» وقوله: والآخر يرضى بضرر نفسه.(الكفاية) 
وهو الأول: لأن رضا صاحب القليل بالتزام الضرر لا يلزم القاضي شيئاء وإنما الملزم طلب الانصاف من 
القاضي وإيصاله إلى منفعة» وذلك لا يوجد عند طلب صاحب القليل. [العناية ]٠٠۷/۸‏ 


كتاب القسمة ¥4 


وإن كان كل واحد منهما يُنْنَظرٌ لصغره لم يَقسمها إلا بتراضيهما؛ لأن ال حبر على 


لفظ القدوري 
القسيمة لتكميل اممفعة وان هذا شيج ووز بتراضيهما؛ سبي 
بشأفماء أما القاضي فيعنمد الظاهر. قال: ويقسم العروض اد کات مر صنب 


القدو وري القاضي جيرا كالثياب مغلا 


واحد؛ الاو ا La DE‏ 
المنفعة. ولا قم المنسين بعضهما في بعض؛ لأنه لا احتلاط بين الجنسين» فلا تقع 


القسمة تميسيراء بل تفع معاوضة» وسبيلها التراضي دون جبر القاضي. ا 
موزون ومكيل» كتير أو قليل» والمعدود التقارب» وتبر الذهب والفضة» والحديد 


والنحاس؛ والإبل باتفرادهاء والبقر والغنم. ولا يسم شاة وبعيرًا وبرذونًا وحمارًاء 
لاقي الأراي؛ لأا باحتلاف الصنعة التحقت بالأجناس المختلفة. 


وهما أعرف بشأفهما: ولكن القاضي لا يباشر ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضي لا يشتغل يما لافائدة فيه 
لاسيما إذا كان فيه إضرار وإضاعة للمال؛ لأن ذلك حرام» ولا يمنعهم من ذلك؛ لأن القاضي لا بمنع من 
أقدم على إتلاف ماله في الحكم, وهذا من جملته. بعضهما في بعض: هذا لفظ القدوري في "مختصره" بأن 
جمع نصيب أحدهما في الإبل» ونصيب الآخر في البقر؛ وبه قال مالك والشافعي «علا. [البباية ٠5/٠١‏ ه] 
دون جبر القاضي: لأن ولاية الإحبار للقاضي يثبت معن التمييز.(البناية) ويقسم كل موزون: ذكر هذا 
تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) ولا يقسم شاة إ: أي لا يقسم حبرا في هذه الأشياء قسمة جمع» بأن 
يجمع نصيب أحد الورثة في الشاة خاصة؛ ونصيب الآخر في البعير حاصة» بل يقسم الشاة بينهم جميعًا على 
ما يستحقون» وكذلك في البعير وغيره؛ لأن الأجئاس إذا اختلفت كانت القسمة بطريق الجمع لبعض المنفعة 
لا تكميلاً. [الكفاية ]۳١۸/۸‏ الأواي: من الذهب والفضة والنحاس بعضها في بعض. [البناية ]٠٠ 4/٠١‏ 
التحقت بالأجناس: وإن كان أصلها واحداً كالاحانة والقمقمة؛ والطست المنخذة من الصفر مفلا 
وكذلك الأثواب المتحذة من القطن إذا اختلفت بالصنعة» كالقباء والحبة والقميص لا يقسم القاضي حرا 
بعضها في بعض. [الكفاية 754/7] 


VY‏ كتاب القسمة 


ويقسم الثياب الحروية؛ لاتحاد الصنف ولا يقسم ثوباً واحداً؛ لاشتمال القسمة على 
الضّرر؛ إذ هي لا تتحقق إلا بالقطع» ولا ثوبين إذا احتلفت قيمتهما؛ لما بيّناء بخلاف 
نيت ve i‏ ل 5 5 0ع بو 15 

ثلاثة اتراي إذا حعل ثوب بثولين» أو ثوب ورنع ثوب بوب وللاثة أرباع لزب 


لأنه قسمة البعض دون البعض» وذلك جائز. وقال أبوحنيفة مليه: لا يقم الرقيق 
جوا إلا بالتراضي 


والجواهر؛ لتفاوتمماء وقالا: يقسم الرقيق؛ لاتحاد الجنس كما في ابل وام ورليق 
المغنم. وله: أن التفاوت في الآدمي فاحش؛ 


ولا يقسم ثوبًا واحدًا: أي عند طلب أحد الشريكين دون الآحر؛ لاشتمال القسمة على ضرر؛ إذ هي 
لا تتحقق إلا بالقطع» ولي قطعها إتلاف جزء منه» فلا يفعله القاضي مع كراهة بعض الشركاء فإن رضيا 
بذلك جميعاً قسمه بينهما؛ لوجود الرضا منهما بالتزام هذا الضرر. [الكفاية ]۴١۸/۸‏ لما بينا: أي لأنه 
لا تتحقق إلا بالقطع؛ لأنه لا يمكن التعديل إلا بالقطع أو بزيادة دراهم مع الأ وكس» ولا يجوز إدال 
الدراهم في الا جيرا لأن القسمة حق في الملك المشترك» والشركة بينهما في الثياب؛ فلو أدحل في 
القسمة الدراهم يقسم ما ليس ,مشترك وهذا لا يصح. [الكفاية 9/7 ؟] 
ثوب بثوبين: سير باذ I‏ ب الواحد مثل قيمة الثوبين وأراد أحدهما القسمة وأبى الآحر» يقسم 
القاضي بينهماء ويعطي أحدهنا ثوب والآخر ثوبين. [العناية ]۳١۹/۸‏ وثلاثة أرباع ثوب: بان كانت 
ثلاثة أثواب قيمة أحدها دينار وقيمة الآخر دينار» وربع دينار» وقيمة الآخر دينار» وثلاثة أرباع دينار» 
فإنه يقسم ويعطي الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار لواحد؛ ويعطي الثوب الذي قيمته ديئار وثلاثة 
أرباع ديتار لآحر» والئوب الآخر يشترك بيدهما أرباغاء ربعه لمن أحذ الغوب الذي قيمته دينار وثلاثة 
أرباع دينار» وثلاثة أرباعه لمن أخحذ الثوب الذي قيمته دينار وربع دينار. [البناية ]٠١١/١ ٤‏ 
وذلك جائر: 03ايتسي عليه اغيوق وس لرا وأو ميس ات و کم الكل که في 
بعض الشركاءء فكذلك في البعض. [العناية ]۳١۹/۸‏ يقسم الرقيق: يعن أن الرقيق حدس واحد إذا 
كانوا ذكوراً أو إناثاء ألاترى أن الرقيق يثبت في الذمة مهراء ولا يثبت في الذمة سلما كما في سائر 
الحيوانات» فكذا في القسمة. [الكفاية ]١۹/۸‏ 


كناب القسمة YF‏ 
لتفاوت المعابي الباطنةء فصار كال حنس المختلف؛ بخلاف الحيوانات؛ لأن التفاوت 
فيها يقل عند اتحاد الجنس» ألا ترى أن الذكر زالأنقى من بني آدم جنسان» ومن 
الحيوانات جنس واحد بخلاف المغانم؛ لأن حق الغانمين في المالية» حى كان للإمام 


فلا قياس عليه 


بيعغها وقسمة ا وههن يتعلق بالعين والمالية جميعاً فافترقا. وأما الجواهر فقد 


4 : إذا احتلف 7 لا يقبي كاللآلي واليواقيت» وقيل: ليسم الكار ما لكثرة 
التفاوت» ويقسبم الصغار؛ لقلة التفاوت» وقيل: يجري اجو اب على على لاء لأن جهالة 
الجواهر ا من جهالة الرقيق» ألا ترى أنه او چ على لؤلوة» أو ياقوتة» 
ا على مایا / تسح الاسيق ويصح ذلك على عبد فأولى أن لا يحبر على 


لولوة أو يافوتة التروج أو الخلع 
القسمة. قال: ولا يقسّم حمام؛ ولا لا 2 
قال 2 سم » ولا شرء ولا رحى 


المعابي الباطنة: كالذهن والكياسة؛ لأن من العبيد من يصلح للأمانة» ومنهم من يصلح للتجارة» ومنهم من 
يصلح للفروسة والخياطة والكتابة» فمن جمع نصيب كل واحد منهم في واحد فاته سائر المنافع.(الكفاية) 
بخلاف الحيوانات إلخ: جواب عن قوهما: لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم» وقيد بقوله: عند اتحاد 
الجدس احترازاً عما إذا اختلف الجنس؛ وأن الحنسين لا يقسم بعضها في بعض على مامر. [البناية ]5۰۸/١١‏ 
الذكر والأنثى: حت إذا اشترى شخصاً على أنه عبد فإذا هو جارية لا ينعقد العقد» بخلاف سائر 
الحيوانات. [الكفاية 3/4 5] بخلاف المغام: جواب عن قولهما: رقيق المغنم. [البئاية ]٠٠۸/٠١‏ 

بالعين والمالية: أي فافترق حكم رقيق المغنم وحكم شركة المالك» فلا يجوز» وقياسهما من أحدها 
على الآخر.(البناية) جهالة الرقيق: والرقيق لا يقسم عند أبي حنيفة كالجواهر أولى. [البناية ]5054/٠١‏ 
ولا يقسم اح: والأصل في هذا: أن الحبر في القسمة إنما يكون عند انتفاء الضرر عنهماء بأن يبقى نصيب 
كل منهما بعد القسمة منتفعاً به اتتفاع ذلك الجنس؛ وفي قسمة البثر والحمام والرّحى ضرر فماء أو لأحدهماء 
فلا يقسم إلا بالتراضي. [العناية 2/-5*] 


Vé‏ كتاب القسمة 


إلا بتراضي الشر كاء» و كنا الحائط بين الدارين؛ لأا تشتمل على الضرر ف الطرفين؛ 

إذ لا يبقى كل نصيب متفعاً به انتفاعاً مقصوداء فلا يقم القاضي بخلاف 

التراضي؛ لما بينا قاين وَإِذا كالت دور مشبركة في مصر واحد قسم كل هار على 
امتلازمة أو متفرقة 

حدقا في قول أبي حيفة يلله. وقالا: إن كاك الأصلحٌ هم قسمة بعضها في بعض 


في راي القاضي 


فسَمهاء وعلى هذا الخلاف الأقرحة المتفرقة المشتركة. لهما: أا جنس واحد اسمًا 
وصورةً نظراً إلى أصل السكين؛ وأجناس معن نظراً إلى اخحتلاف المقاصد ووجوه 
السكيئ, فيفوّض الترجيح إلى القاضي» وله: أن الاعتبار للمعئ» وهو المقصود» 
ويختلف ذلك باحتلاف البلدان ا والجيران والقرب إلى المسجد والماء احتلاً 
فاحشاًء فلا ليا اس ف القسمة» وهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار» وكذا لو 


للاحتلاف الما 
تروّج على دار لا تصح التسمية كما هو الحكم فيهما في الثوب» بخلاف الدار 
الواحدة إذا احتلفت بيوقًا؛ 


لما بينا: إشارة إلى ما ذكره في أول هذا الفضل بقوله: وإن كان كل واحد يستضر لصغره لم يقسمها إلا 
بتراضيهما. [العناية 7/.+] الخلاف !2: أي عندهما للقاضي أن يقسم بعضها في بعض كما في الدور» 
يقسم كل قراح على حدة؛ لأنها تتفاوت فيما هو المقصد منها من الغلة والصلاحية 
للرطبة والكرم وغير ذلك بمزلة تفاوت الدور والأجناس المختلفة. [الكفاية ]۳٠٠/۸‏ 

الأقرحة: جع قراح» وهي: أرض خالية عن الشجر والبناء وغيرها.(البناية) فيفوض الترجيح: أي الرأي في 
ذلك له» فإن رأى أن يقسم كل دار قسم» وإن رأى ادمع فعل» كذا في "الفتاوى الظهيرية". [البناية ]911/٠١‏ 
الحكم فيهما: أي ف الوكالة والتسمية في المهرء أي: لو وکل رجلاً بشراء دار لا يصح الت وکیل» كما لو وكله 
بشراء ثوب» وكذا لو تزوج امرأة على دار لا تصح التسمية كما لو تزوج على ثوب. [الكفاية 851-85..//4] 


وعند أبي حنيفة + 


كتاب القسمة ها 
لأن في قسمة كل بيت على حدة ضرراء فقسمت الدّار قسمة واحدة. قال طكه: 


تقييد الوضع في الكتاب إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا تجمعان في 
وضع المسألة رر 

القسمة عندهماء وهو رواية هلال عنهما. وعن محمد يك: .: أنه يُقَسّم إحداهما في 

الأخحرى» والبيوت ف ككل أو تحال تقسم قسمة واحدة؛ لأن التفاوت فيما 


المثياينه أو المتلازقة 


بينها يسيرء» والمنازل المتلازقة كالبيوت» والمتساينة كالدور؛, ل بين الدار والبيت 


على مام من قل فاد ليها عن کل واد يقالن عد وة 
رباب الحقوق 


دارا وحانوتا يقسم كل واحد منهما على حدة؛ سي الجنس» قال #5ن: جعل 


القدوري 

الدار والحانوت حنسين» وكذا ذكر الخصاف» وقال في إحارات "الأصل": إن 
إجارة منافع الدّار بالحانوت لا حون 

الشبهة الربا 
رواية هلال عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد اء وهلال هو ابن ييى المصري تلميذ أبي يوسف 
وزفر مثا وهو يسمّى ملال الرأي لفقهه.(البناية) يقسم إحداهما إلخ: لأنه جعلهما جنساً واحداً باعتبار 
اتحاد الاسم كما لو كان في مصر واحد.«البناية) لأن التفاوت إخ: لأنها لا تنفاوت في معئ السك ما 
ليست اسم لسقف واحد له دهليز» فلا يتفاوت في المنفعة عادة» ألاترى أنه يوجر بأحرة واحدة في كل 
محلة. [البئاية ]51/٠١‏ والمنازل المتلازقة: إن كانت مجتمعة في دار واحدة متلازقاً بعضها ببعض تقسم 
قسمة واحدة» وإن كانت متفرقة يقسم كل منزل على حدة كان في محال أو في محلة؛ لأن المنرل فوق 
البيت ودون الدار؛ والتحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلازقة» وبالدار إذا كانت متباينة» والقاضي ينظر 
إلى أعدل الوحوه» فيمضي القسمة على ذلك. [الكفاية 7501/4] 
ذكر الخصاف: وإنما حص الخصاف بالذكر؛ لأن هذه المسألة لم تذكر في كتاب محمد ولا ذكرها الطحاوي 
ولا الكرحي حنا. [العناية ]۳٠١/۸‏ إجارة منافع: أي إحارة منافع الدار يمنافع الحانوت لا تجوز» أما لو جعل 
عين الحانوت أجرة لمنافع الدار فتجوزء فإئما لا يجوز جعل منافع الحانوت أجرة لمنافع الدار. (النهاية) 


5 كتاب القسمة 


وهذا يدل على أفما جنس واحدء قعل في المسألة ة روايتات, أو تبن حرمة الربا 


الدار والخانوت 
هنالك على شبهة اجانسة. 
فصل في كيفية القسمة 
قال: وينبغي للام أن يسور ما يَقْسِمُهِ ليمكنه حفظه ويعدله يعت يسویه على 
سهام القسمة» وروی يعزله أي يُقطعه بالقسمة عن غيره» ويَذْرَعُه ليعرف قدره» ويقوّم 
البناء شاجمه إليه في الأحرة» ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه. حب لا يكون 


التقوم 


تعد کک ی ا و باتع النازعةة وکن ,مني القسمة على التمام» 
يلق س ول» والذي ي يليه بالثاني والثالث على هذاء ثم يحرج القرعة, 


من آي عاب 

جنس واحد: .عا عرف أن إجارة السك بالسكئ لا تحوز» وكذا إجارة أرض للزراغة برراعة أرض أخرى 
لا تجوز. [الكفاية ]۳٠٠/۸‏ في المسألة روايتان: يعن إما يحمل ذلك على احتلاف الرواية» أو يقال: إفهما 
جنسان كما ذكرة المخصاف. لف 5٠‏ 0] على شبهة المجانسة: باعتبار اتحاد منفعتهما وهو السك 
وف "الكافي" للعلامة التسفي يل.: كذا ذكره في "لحداية" وهو مشكل هذا الإشكال صدر من صاحب 
"الكافي" لأنه يودي إلى اعتبار شبهة الشبهة» والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. [الكفاية 951/4] 
الا الوا gr Û‏ راواه ا ل اع ا الله ا 
لأن الكيفية صفة» فتتبع جواز أصل القسمة الذي هو الموصوف. [نتائج الأفكار 55/4+-55م] 
وينبغي للقاسم إخ: أي إذا شرع في القسمة ينبغي أن يصور ما يقسمه» بأن يكتب على كاغدة أن فلاناً 
نصيبه كذاء وفلانا نصيبه كذا؛ ليمكنه حفظه إن أراد رفع تلك الكاغدة إلى القاضي؛ ليتولى الأقراع بينهم 
بنفسه. (العناية) لحاجته إليه: إذ البناء يقسم على حدة» فرتما يقع في نصيب أحدهم شيء منه» فيكون 
عالماً بقيمتها. [العناية ]۳٠۲/۸‏ على هذا: أي على هذا الترتيب بان يلقب الذي يلي الثالث بالرابع» 
والذي يلي الرابع بالخامس وهلم جراً. [البناية ]510//٠١‏ ثم يخرج القرعة: بان يكنب القاضي أسماء 
الشركاء في بعلاقات؛ ثم يطوي كل بطاقة بعينهاء ويجعلها في قطعة من طينء ثم يدلكها بين كفيه» حق 
تصير مستديرة» فيكون شبيه البددقة. [الكفاية ]۳٦۳/۸‏ 


كتاب القسمة ۷۷ 
فمن خرچ اسمه ولا فله السهم الأول» ومن خرج 7 فله السهم الثاني. والأصل: 
أن ينظر تي ذلك إلى أقل الأنصباء» حي إذا كان الأقلٌ ثلثاً جعلها أثلاثاء وإن كان 
مسح حملن ااا الکن القسمة» وقد شرحناة مشبعاً في"كفاية المنتهي" بتوفيق 
لله كال ورا ا ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه بيان الأفضل» فإن لم يفعل 


أو ل يمكن: جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى» والقرعة لطي يب القلوب 


إفراز الطريق في هذالفصل ر ۴ 
وإزاحة تهمة الميلء حي لو عيّن لكل منهم نصيبا من غير إقراع: جاز؛ لأنه في مع 
إلى أحد الشر كاء القاضي 


القضاء» فيملك الإلزام. قال: ولا يدخل في القسمة الدّارهم والدنائير إلا بتراضيهم؛ 
القدور 


فمن خرج: قال الإمام مولانا ميد الدين: صورته: أرض بين جماعة لأحدهم سدسهاء ولآخر نصفهاء 
ولآحر ثلثها يجعلها ستة أسهم؛ ويلقب الجزء الأول بالسهم الأول» والذي يليه بالثاي» والثالث على هذاء 
ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة» فمن حرج اسمه أولاً فله السهم الأول؛ فإن كان ذلك يفي بسهمه؛ بأن 
كان صاحب السدس فله الجزء الأول؛ وإن كان ضاحب الثلث فله الجزء الأول والذي يليه» وإن كان 
صاحب الصنف فله الجزء الأول واللذان يليانه. (النهاية) 

مشبعاً: أي مستوفياً كاملاً من غير ترك شيء فيما يتعلق بهذا الباب.(البناية) فإن لم يفعل: أي فإن 
لم يفرز الطريق وبقي بينهم كما كان. [البناية ]515/٠١‏ والقرعة إلخ: جواب الاستحسان» والقياس 
يأباها؛ لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة» وذلك قمار» ولهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى 
البسب ودعوى المال وتعيين المطلقة. (العناية) جاز: لأن القاسم لو قال: أنا عدلت في القسمة فخذ أنت 
هذا الجانب؛ وأنت هذا الجانب كان مستقيماًة إلا أنه رعا ينهم في ذلك. [العناية ]٣٦۳/۸‏ 

ولا يدخل: أي لا يدحل الدراهم الي ليست من التركة؛ ليجبريها نقصان بعض الأنصباء. وصورتة: دار 
بين جماعة» فأرادوا قسمتهاء وق أحد الحانبين فضل بتاءء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء 
دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» فإنه عل عوض البناء من الأرض» ولا يكلف الذي 
وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم؛ إلا إذا تعذر» فيحتعذ للقاضي ذلك. [الكفاية 7718/4] 


۷۸ كتاب القسمة 


لأنه لا شركة في الدراهم» والقسمة من حقوق ا ا ولأنه يفوت به التعديل في 
والقسية 


القسمة؛ لأن رقنا يصل إلى عين العقار و دراهم الا ۲ ف ع 4 ولعلها له لسع 
له وإذا كان أرض وبناءء فعن أي وست ولك أنه يقس ا ذلك على اعتبار القيمة؛ 
و نو ن ابي يو ا الأرض ولياء 
لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» وعن أبي حنيفة يث: أنه يقسم الأرض 
بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في الممسوحات. ثم يرد من وقع البناء في سراق من كان 
نصيبه أحودٌ دراهم عل الآحر حى يساويه فتدحل الدراهم 4 القسمة ضرورة 
بمقابلة لبباء 


كالأخ لا ولاية له في المال» ثم بلك تسمية الصداق ضرورة الترويج» وعن محمد يلل 


إل خڅ ولاية 


مال أنه الصغيرة 


أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرْصّة؛ وإذا بقي فضل ول عكن تحقيق 


من قيمة البباء 
التسوية» پان كان لا تفي العرصة بقيمة البناء» فحينغذ يرد للفضل دراهم؛ لأن 
الضرورة في هذا القدرء فلا يرك الأصلٍ الار؟ 4 وهذا يوافق رواية "الأصل". 

وهوالقسمة بالمساحة المبسوط 

قال: فإن سم بينهم ولأحدهم مَسيل 07 لم يُشتّرط ف القسمة» 
5 1 
من حقوق الاشتراك: يعي القسمة لا تكون إلا فيما فيه اشتراك.(البناية) ولعلها لا تسلم له: أي ولعل 
الدراهم لا تسلم للآخر؛ لأنه من العلل وليس ما يضل الرحل إليه في الحال؛ وما لا يصل معادلة» 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. [البناية ]571/٠١‏ إلا بالتقويم: لأن القسمة لتعديل الأنصباء» ولا يمكن 
التعديل بين الأرض والبناء إلا بالتقوم» فيصار إليه.(البناية) ضرورة الترويج: أي لأجل ضرورة صحة 
النكاح؛ لأن النكاح ليس مشروع بلا مهر. [البناية ]973/١ ٠١‏ 
لأن الضرورة إ2: يعي لأن الضرورة دعت إلى إعطاء الدراهم في هذا القدر. [البئاية ]357/٠١‏ 
وهذا يوافق: لأنه قال فيه: يقسم الدار مزارغة» ولا يجعل لأحدهما على الآخر فضلاً من الدراهم 
وغيرهاء كذا في بعض الشروح. [العناية 514/7] 


كتاب القسمة 5 


فإن أمكن صرف الطريق والمسيل هل عند ليس لد أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر؛ 

لأنه أمكن تحقيق. معن القسمة من من غير ضرر» وإن لم يمكن فسحت القسمة؛ ؛ لأن 
الإفراز وا 

تاعارد لادا لي رك لاله ای حت لايد في عله الصورة 


نغ ضر الاخحلاط 


لأن المقصود منه تمايك العين وأند أنه يجامع تعر الانتفاع في الحال؛ أما القسمة فلتكميل 
لمنفعة ولا يتم ذلك إل إلا بالطريق» 1 ذكر الحقوق في الوجه الأول ذلك الجواب؛ 
لأن معن القسمة” الإفراز والتمييز» ومام ذلك بان لا يسبقى لكل واحد تعلق بنصيب 
الآخر» وقد أمكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل إلى غيره من غير ضرر» فيصار إليه. 
بخلاف البيع إذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل؛ لأنه 
أمكن تحقيق معن البيع» وهو التمليك مع بقاء هذا تماق اك رف 


وإن لم بمكن: صرف الطريق والمسيل عنه.(البناية) بخلاف البيع: يع فما إذا باع داراً أو أرضاء فإنه لا 
يبطل؛ لعدم دخول الطريق والشرب في البيع؛ لأهما لا يدحلان في البيع من غير ذكرهماء والمراد من 
الطريق: الخاص في ملك إنسان. [البناية ]٠٠٤/٠١‏ 

وأنه يجامع: أي البيع يجامع تعذر الانتفاع؛ كمن اشترى جححشاً صغيراًء أو أرضاً سبخة» فإنه يجوز وإن 
كان لا ينتفع به المشتريء فأما القسمة فالمقصود منها إيصال كل واحد منها إلى الانتفاع بنصيبه» وإذا 
لم يكن له مفتح إلى الطريق ولا مسيل ماء» فهذه قسمة وقعت على الضرر فلا يجوز. [الكفاية ]۳٠٤/۸‏ 
في الوجه الأول: أي فيما إذا أمكن صرف الطريق والمسيل عنه. [الكفاية ]۳٠٤/۸‏ 

كذلك الجواب: أي ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآحر مع ذكر الحقوق» ثم المراد من ذكر 
الحقوق أن يقول: هذا لك بحقوقه» وأما إذا قال: هذا لك بطريقه وشربه ومسيل مائه» فإنه يثبت هذه 
الحقوق. [الكفاية ]۳٠٠١-٠٠٤/۸‏ فيصار إليه: أي فيصار إلى صرفها إلى غيرهما من غير ضرر له.(البناية) 
وهو التمليك: أي إثبات الملك في العين. [البناية ]578/١٠‏ 


N.‏ كتاب القسمة 


وفي الوجه الثالي يدحل فیها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة» وذلك بالطريق والمسيل» 
المسيلوالطريق . 


سيلب عر كا العصيض عازه وفيها معن الإفراز وذلك بانقطاع الت ق. على ما 
2 ذكر الحقوق 


ذكرناء فباعتباره لا و ر لاف الإجارة حيث يدحل فيها بدون 
الإفراز الطربق أوالشرب الإحارقي 


التنصيص؛ لأن 03 المقصود الانتفاع؛ وذلك لا يخصل إلا بإدحال الشّرب 


ذكرالحقوق 


والطريق» فيدخل من غير ذكر. راز اا ي ونع يق بينهم في القسمة إن 
كان يستقيم لكل واحد طريق ساق سوم ابس ا كير عن غير طريق رفع 


ترك للجماعة 
جماعتهم؛ لتحقق الإفراز بالكلية دونه» وان كان لا يستقيم ذلك رقع طريقاً 
بين جماعتهم؛ ليتحقق تكميل المنفعة فيما وا 5 واو نوا ل مسرا 
وفي الوجه الثابي: أي فيما إذا لم يمكن صرف الطريق والمسيل عله [الكفاية ٠٠١/۸‏ لأن القسمة إلح؛ 
لأن معي الإفراز لما كان مراعى في القسمة كان ينبغي أن لا يدحل الطريق والمسيل اللذان في نصيب 
صاحبه» وإن ذكر الحقوق في القسمة؛ لأنه حيشذ لا يحصل الانقطاع والإفراز من كل وجه» لكن في 
القسمة وإن كان معئ الإفراز» ففيها معي تكميل المنفعة» فاعتبر كلاهما يمذا الطريق. [الكفاية ]٣٠١/۸‏ 
عند التنصيص: تقريره: أن في القسمة تكميلا وإفرازاء والحقوق بالنظر إلى التكميل تدحل وإن لم تذكر» 
وبالنظر إلى الإفراز لا تدحل وإن ذكرت؛ لأن دحوها يناف الإفراز؛ فقلنا: يدخل عند التنصيص ولا تدخل 
عند عدمه؛ إعمالاً للوحهين بقدر الإمكان. [العناية ]۳٠١/۸‏ لا يدخل: أي كل واحد من الطريق 
والمسيل. [البناية ۲٠/١١‏ ه] بخلاف الإجارة إلخ: هذا يتعلق بقوله: بحلاف البيع. [البناية ]3557/٠١‏ 

ولو اختلفوا إلح: ذكره تفريعاً على مسالة القدوري.[البناية ]317/٠١‏ فقال بعضهم: لا ندع طريقاً 
مشتركا بينناء بل نقسم الكل وقال بعضهم: بل ندع ينظر القاضي فيه إن كان يستقيم لكل واحد طريق 
يفتحه في نصيبه. [العناية ]۳٠١/۸‏ في مقداره إلخ: أي في سعته وضيقه جعل الطريق بينهم على عرض 
باب الدار وطوله؛ لأن باب الدار طريق متفق عليه والمحتلف فيه يرد إلى المتفق عليه؛ ولأنه إذا اكتفى 
بذلك في المدنحل» فكذا في السلوك. [الكفاية 755/4] 


كناب اة 28 


جُعل على عرض باب الدار وطوله؛ لأن الحاحة تندفع به. والطريق على سهامهم 
كما كان قبل القسمة؛ لأن القسمة فيما وراء الطريق لا فيه» ولو شرطوا أن يكون 


1 
الطريق بينهما أثللانًا جازء وإن كان أصل الدار نصفين؛ الأن القسمة على التفاضل 
جائزة بالتراضي. قال: وإذا كان سفل لا علو عليه» وعلو لا سفل له» وسفل له 
علو: قوم كل واحسد على حدته» وقَسّم بالقيمة ولا عبر بغير ذلك. قال ده 
هذا عند محمد يف وقال أبو حنيفة وأبو يوسف علكا: إنه يُقْسّم بالذرع» 


تندفع به: فلا فائدة في جعله أعرض من ذلك؛ وفائدة قسمة ما وراء طول الباب من الأعلى» هي أن أحد 
الشركاء إذا أراد أن يشرع جناحا في نصيبه إن كان فوق طول الباب كان له ذلك؛ لأن المواء فيما زاد 
على طول الباب مقسوم بينهم؛ فكان بانياً على حالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب بنع من 
ذلك؛ لأن قدر طوله مشترك بينهم فصار بانياً على اهواء المشترك» وهو لا يجوز من غير رضا الشركاء» 
وإن كان المقسوم أرضاً يرفع من الطريق بمقدار ما يمر فيه ثور واحد؛ لأنه لابد للزراعة من ذلك» ولا يجعل 
مقدار ما يمر فيه ثوران معاء وإن كان محتاجاً إلى ذلك؛ لأنه كما يحتاج إلى هذا يحتاج إلى العجلة؛ فيؤدي 
إلى ما لا يتناهى كذا في "النهاية". [العناية #/855-95] 

جائرة بالتراضي: لأن من رضي أن يترك حقه لا يعترض عليه.(البناية) وإذا كان سفل إخ: صورة المسألة: 
أن يكون علو مشتركاً بين رجلين وسفله لآخر» وسفل مشتركاً بينهما وعلوه لآخره وبيت كامل 
مشتركاً بينهماء والكل في دار واحدة أو في دارين لكن تراضيا على القسمة» وطلبا من القاضي 
الفسمة» وإنما قيدنا بذلك؛ لثلا يقال: تقسيم العلو من السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة 
لا يصح عند أبي حنيفة ملل (العناية) قوم كل واحد: فإن كان قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن 
كان قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر بحسب ذراع بذراعين؛ وعلى هذا الحساب. [العناية 955/7-/510م] 
بغير ذلك: أي بغير التقويم والقسمة بالقسمة.(البناية) هذا عند محمد يلله: أي قال المصنف يك هذا 
المذكور ف القدوري عند محمد ل. [البناية ]٠۹/۱۰‏ 


A‏ كتاب القسمة 


لحمد تل أن السفا ل يضلح لا لا يضاح :له العلو 0 من اتخاذه بثر ماي e‏ أو 
إصطبلاً أو غير ذلك» فلا يتحفق التعديل إلا بالقيمة. وهما يقولان: إن القسمة 


أوحيفة واريرسك 


ار حي لاملا اله اهاي ی ییا چ 
والمراعى التسوية في السكى لا في المرافق» ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة 


التوابعووا عن 


بالذرع؛ فقال أبو حنيفة ملله: ذراع من سفل بذراعين من علو . قال أبو يوسق ول 
ذراع بذراع» قيل: أجاب كل منهم على عادة أهل عصره» أو أهل بلده في تفضيل 
السفل على العلو» واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو أحرى» وقيل: هو اخنلاف 


لذا يقم بالقيمة 


معنى . ووجه قول أبي حنيفة يلك: إن منفعة السفا ل تربى على منفغة العلو بضعفة؛ 
لأنما تبقى بعد فوات العلوء ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل» وكذا السفل فيه 
منفعة البناء والسكيئ؛ وني العلو السك لا غير؛ إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا 
برضا صاحب السفل» فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل. ولأبي يوسف بلك: أن 
المقصود أصل السكين, وهما متساويان في والمنفعتان متماثلتان؛ لأن لكل واحد 


لعلو والسف] العاووالسفل 
أو غير ذلك: نمو المطبخ وبيت الحطب والتبن والطاحونة ونحوها والعلو لا يصلح هذه الأشياء ولايصلح إلا 
للمفرقة.(البناية) والمراعى التسوية: وأراد بالمراعى الاعتبار وهو بفتح العين.(البناية) ثم اختلفا: أبوحنيفة 
وأبو يوسف عن عل ولمع اع كل متهم أي أحاب أبو حنيفة لله بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في 
اختيار السفل على العلوء وأبو يوسف يه أحاب بناء على ما شاهد من عادة أهل بغداد في التسوية بين العلو 
والسفل في منفعة السكين, ومحمد يه على ما شاهد من احتلاف العادات ف البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو 
أحرى. [العداية ۳۹۷/۸] اختلاف معنى: أي جا ورانا قيل: إن الاعتلاف يعي الفقهاء. [البباية ]٠۳١/٠١‏ 
منفعة البداء: فلو أراد أنه حفر في سفله سردابا لم يكن لصاحب العلو منعه ذلك. [البناية ]385/1٠‏ 
لأن لكل واحد إلخ: أي كان لصاحب العلو أن يبز 
إذا مم يضر لصاحب العلو. 


ذا لم يضر لصاحب السفل» ولصاحب السفل أن يحفر 


كتاب القسمة ,1 


منهما أن يفعل ما لا يضر بالآحر على أصله. ومحمد للله: أن المنفعة تختلف 
أبي يوسف يلك 


باحتلاف الحر والبرد بالإضافة إليهماء فلا بمكن التعديل إلا بالقيمة» والفتوى 
العلووالسفل 
اليوم على قول محمد بء وقوله: لا يفتقر إلى التفسير. وتفسير قول أبي حنيفة يللد 
ف مسالة الكتات: ) .عمقابلة مائة ذراع من العلو المحرد ثلاثة وثلاثون 
ف الو عات ن يجعل ئة ذراع من العلو المحرد ثلاثة وثلاثو 
ولك ذراع من البيت الكامل؛ لأن العلو مغل نصف السفل» فثلاثة وثلاثون 
وثلث من السفل وستة وستون وثلثان من العلو المحرد» ومعه ثلاثة وثلاثون 
ولك ذراع من العلوه فبلغت ماله كراج تساوي مائة من العلو المجرد» ويجعل 
ممقابلة مائة ذراع من السفل المْحرّد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع؛ 
لأن علوّه مثل نصف سفله» 


فلا يمكن التعديل !خ: لأن المراد من القسمة التعديل؛ فيصار إلى القيمة.(البناية) والفتوى اليوم إخ: كذا 
في "المبسوط" د و"المغي" و"المحيط"؛ وبه قالت الثلاثة.(البناية) ثلاثة وثلاثون: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل ,مقابلة ثلاثة أذرع من العلو المحرد؛ فإذا ضربت الثلاثة في ثلاثة والثلاثين وثلث 
ذراع يكون مائة» فيسوي الثلاثة والثلاثين وثلث ذراع من البيت الكامل مع مائة ذراع من العلو البحرد. 
[البناية ١٠/*7د]‏ البيت الكامل: أي المشتمل على العلو والسفل. [الكفاية 559/4] 

لأن العلو مثل إلخ: فكان العلو والسفل مثل مائة ذراع من السفل» وموضع هذه المسألة أا في دار 
واحدة» وعنده تقسم إذا كانت في دار واحدة. [الكفاية ]۳٠۹/۸‏ ومعه ثلاثة وثلاثون إخ: لأن الذراع 
الواحد من البيت الكامل إثما كان في قفي ذراعين أحدهما من السفل والآخر من العلو:(النهاية) 

لأن علوه مثل إلخ: فإن ذراعاً من سفل بذراعين من علو عند أبي حنيفة سل؛ لأن كل ذراع من البيت 
الكامل يمقابلة ذراع ونصف من السفل» وهذا معى قوله: لأن علوه مثل نصف سفله» فإذا ضربت الواحد 
والنصف في ستة وستين وثلثي ذراع» يكون مائة لامحالة؛ فيستوي الستة والستون والثلئان من البيت 
الكامل مع مائة ذراع من السفل المحرد. 


4 كتاب القسمة 


فبلغت مائة ذراع كما ذكرناء والسفل المجيّد ستة وستون وثلنان؛ لأنه ضعف العلو» 
فيجعل يمقابلة مثله. وتفسير قول أبي يوسف يه: أن يُجْعَلَ بإزاء خمسين ذراعاً من 


البيت الكامل مائة ذراع من السفل البحرد» أو مائة لأن السفل والعلو عنده سوای 


يوسف > 


فحيسوك راع من البيت الكامل ,بمنزلة مائة ذراع: خمسون منها له وحمسون 
منها علو. قال: وإذا اختلف المتقاسمون وشَهدَ القاسمان: ينم شهادقماء قال ذه 


القدوري 


هذا الذي ذكره قول أي حنيفة وأبي يوسف ياء وقال محمد يِل ب لا قبل» وهو 


قول أي يؤسف.د يل أولاً» وبه قال الشافعي ي وذكر الخصاف قول محمد ينك مع 


ومالك وأحمد في أدب القاضى 


قوهماء وقاسما القاضي وغيرُهما سواء. محمد يك: أنهما أشهدا على فعل أنفسهماء 
فلا تقبل کمن علق عق عبده بفعل غيره: فشهد ذلك الغير على فعلةة وهما: مما 

3 لايقبل قولهء شاهدان 
شهدا على فعل غيرهماء وهو الاستيفاء والقبضُ لا على فعل أنفسهما؛ 


فبلغت: أم ي الأذرع الي تقدر من ابیت الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل الجرد» فبلغ المائة؛ لأنه أحذ 
من البيت الكامل سه وستون ذراعاء وثلنا ذراع ممقابلة مثلها من السفل المحرد ثم زيد على هذا العدد 
نصفه وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع؛ لأن هذا العدد من البيت الكامل أعين ستة وستين وثلثي ذراع 
علو وهو يقدر بنصف هذاء وهو ثلاثة وثلاثون وثلث؛ فكان المجموع مائة» وكانت هذه المائة من البيت 
الكامل .تمقابلة مائة من السفل المحرد.(النهاية) 

وإذا اختلف المتقاسمون: بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد صاحجي؛ وأنكر الآخرون ذلك.(النهاية) ذكره 
القدوري ولم يذكر حلاف وكأنه مال إلى قول المخضاف» فإنه ذكر قول محمد شه كقوهما. [العناية ۳۹۹/۸] 
وشهد القاسمان: أي إذا كان قسمت الدار أو الأرض بين الورثة أو المشتريين؛ فأنكر بعضهم أن يكون 
استوق لصيبه» فشهد القاسمان اللذان توليا القسمة أنه استوق نصيبه قبلت شهادقما. [الكفاية //859] 
فلا تقبل: لأهما متهمان في هذه الشهادة. [البناية ]٠١٠/١٠١‏ 


كتاب القسمة Ao‏ 


لأن فعلهما التمييزء ولا حاجة إلى الشهادة عليه» أو لأنه لا يصلح مشهوداً به؛ لما 
أنه غير لازم وإا 1 بالقبض والاستيفاع وهو فعل الغير» قبل الشهادة عليه. 


القبض والاستيقاء 


وقال الطحاوي ملك: إذا قسما اجر ل ل الشهادة بالإجماع» وإليه فل بعض 
57 
المشايخ دند؛ لأنهما ا ¬ استؤجرا عليه فكانت شهادةٌ ع ودعوى 


معن فلا تُقبل إلا أنا نقول: هما .لا يجرّان يهذه الشهادة إلى أنفسهما مَعْنَم لاتفاق 
تفعأومالاً 
الخصوم على إيفائهما العمل المستأجرّ عليه» وهو التمييزء وإنما الاختلاف في 
الاستيفاء فانتفت التهمة. ولو شه قاسم واحد: لا قبّل؛ الأن شهادة الفرد غير 
مقبولة على الغير» ولو أمر القاضي أمينه بدفع المال إلى آخخر: يُقبّلُ قول الأمين في دفع 
الضمان عن نفسه» ولا يقبل في إلزام الآحر إذا كان منكراء والله أعلم. 
قولالأمين الآخر 

لا يصلح مشهوداً به: أي فعل أنفسهما الذي هو التمييز لا يلزم حكماً؛ فلا يكون مقصوداء فلاتكون 
الشهادة عليه من حيث المعئ.(البناية) غير لازم: قيل: لأن الرحوع صحيح قبل القبض وهو صحيح إذا 
كانت القسمة بتراضيهماء أما إذا كان القاضي أو نائبه يقسم» فليس لبعض الشركاء أن يأبى ذلك بعد 
حروج بعض السهام والباقي واضح. [العناية م فلا تقبل: لأن المدعي لا تقبل شهادته. (البناية) 


الاستيفاء: أي استيفاء بعض الحقوق.(البناية) ولو شهد إخ: ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري". [البناية ١٠8/1ه]‏ 
ولا يقبل إلخ: لأن قول الأمين حجة واقعة غير ملزمة. [البناية ]٠۹/۱۰‏ 


باب دعوى الغلط قي القسمة والاستحقاق فيها 
قال: : إذا اع أحدهم الغلط وزعم أن ما أصابه شيئ في يد صاحبه؛ وقد أشهد 
على :تفيحه بالايتوفاة» | على ذلك إلا ةلله يعي فسخ القسمة د 


لقرعي 4د عاق إلا نحجة. فإن لم يك كن له نة استَحُلَفَ الشركاء؛ فمن نكل 
منهم: جُمِعٌ بين نصيب الناكل والمدّعي» سم بينهما على قدر أنصبائهما؛ لأن 
التكول ححة في حقه خاصةً فيعاملان على زعمهماء قال د»: يبغي أن لا تُقبَلَ 


الناكل والمدعي 
دعواه أصلاً لتناقضى وإليه أشار من بعد. 


باب دعوى إلح: لما كان دعوى الغلط والاستحقاق من العوارض ال عسى أن تقع» وأن لا تفع أخر 
ذكره.[نتائج الأفكار ]۳۷٠/۸‏ وقد أشهد إلخ: أي والحال أنه قد أشهد على نفسه» وفسره في 
"المبسوط" أي أقر بالاستيفاء؛ وكذا قال تاج الشريعة» أي أقر أنه استوق نصيبه. [البناية ]٠۳۹/۱۰‏ 
فسخ القسمة: كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيار الشرط.(العناية) استحلف الشركاء: لأنهم لو أقروا 
لزمهم: فإذا أنكروا استحلفوا لرجاء النكول» فمن حلف لا سبيل عليه» ومن نكل جمع بين نصيبه 
ونصيب المدعي كما ذكر في الكتاب» ولا تحالف؛ لوجود التناقض في دعواه. [العناية ]71٠١/4‏ 

لا تقبل دعواه !لخ: يعن وإن أقام البيئة لتناقضه؛ لأنه إذا أشهد على نفسه أي: أقر بالاستيفاء» عبارة عن 
قبض الحق بكماله» فكان الدعوى بعد ذلك تناقضاً. [العناية ]۳۷١/۸‏ وإليه أشار إلخ: وهو قوله: وإن 
قال: أصابيي إلى موضع كذاء فلم يسلم إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء تحالفاء ففي هذا إشارة إلى أنه 
لا تقبل دعواه فيما إذا أشهد على نفسه بالاستيفاء؛ لأن عدم التحالف عند الإشهاد على الاستيفاء لم يكن 
لمعيق, إلا أن التناقض مانع لصحة الدعوى» ولا تحالف عند عدم صحة الدعوى» ألا ثرى أنه يجري 
التحالف عند صحة الدعوى؛ لوجود موحب التحالف» وهو الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» 
فكان هو نظير الاحتلاف في مقدار المبيع. [الكفاية 1/1/4"] 


باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها نفد 


6 2 , 7 . 3 J oo 
وإن قال: قد استوفيت حقي وأحذات بعضّه» فالقول قول خصمه مع يمینه؛ لانه‎ 
لفظ القادوري‎ 


يدعي عليه العٌَصبّ وهو كر وإن قال: أصابئي لل موضع كذاء فلم تسلمة إل 


لفظ القدوري 
0 


ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء» وكذّبه شريكه: تحالفا وفسخت القسمة؛ لأن الاختلاف 
في مقدار ما حصل له بالقسمة» فصار نظير الاحتلاف في مقدار المبيع على ما ذكرنا 
9 ييل اللمتعاف ارز ر 

من أحكام التحالف فيما تقدم. ولو اختلفا في التقويم لم ينت إليه؛ لأنه دعوى العْبّن» 


كتاب الدعوى 
ولا معتبر به في ابی فكذا ف القسمة؛ لوجود التراضيء إلا إذا كانت القسمة بقضاء 
القاضي» والغبن فاحش؛ أن فصر قاد مقيّدبالعدل. 

الفاضي 
مع يمينه: وعجر عن إقامة البينة. [العنابة ]۳۷٠/۸‏ وكذبه شريكه: أي في قوله: أصاببي إلى موضع 
كذا. [البناية ]541/٠١‏ ولو اختلفا إخ: ذكر هذا تفريعاً على مسألة "القدوري"» وذكر الإسبيجابي في 
شرح "القدوري": وإن اقتسما مائة شاة فأضاب أحدهنا حمس وخمسون شاة؛ والآخحر حمس وأربعون 
شاة» ثم ادعى صاحب الأ وكس غلطاً في التقويم لم تقبل بينته في ذلك. [البناية ]٠٤۲/١ ١‏ 
م يلنفت إليه: لو اختلا في التقوم؛ فلا يخلو إما أن يكون يسيراً أو فاحشاً لا يدخل تحت تقوم المتقومين» 
فإن كان الأول لم يلتفت إلى دعواه» سواء كانت القسمة بالتراضي أو بقضاء القاضي؛ لأن الاحتراز عن مثله 
عسير جداًء وإن كان الثاني» فإن كانت القسمة بقضاء القاضي تفسخ عن الكل؛ لأن التراضي منهم لم يوجد» 
وتصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجحد» وإن كانت بالتراضي لم يذكره محمد ملك هذا الفصل في 
الكتاب» وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول: لقائل أن يقول: لا تسمع هذه الدعوى؛ 
لأن القسمة في معئ البيع» ودعوى الغبن في البيع لا تصح؛ لأنه لا فائدة فيه» فإن البيع من المالك لا ينقض 
بالغبن الفاحش» ولقائل أن يقول: تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمةء والتعديل في الأشياء 
المتفاوئة يكون من حيث القيمة» وإذا ظهر في القسمة غبن فاحش كان شرط جواز القسمة فائتاء فيجحب 
نقضهاء والصدر الشهيد حسام الدين يه كأن يأخذ بالقول الأول» وبعض مشايخ عصره كانوا يأخدون 
بالقول الثاني» كذا في "الذخيرة"» وني "فتاوى قاضي خان": جعل القول الأخير أولى. 
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ولو اقتسما داراء وأصاب كل واحد طائفة فادّعى أحدهما بيئاً في يد الآخر أنه ما 


أصابه بالقسمةء وأنكر الآحر: فعليه إقامة البينة؛ لما قلنا. وإن أقاما البينة يؤحد ببينة 


المدعي؛ إن جارج وة الخارج ترح على بينة کی اليد وان كان قبل الإشهاد 


ا ار بالقبض 


على القبض: تحالفا ورلا وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة: يقضى لكل واحد 


0 قله 5 
قال: وإذا استحو استحق بع نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة يلف 


القدوري 7 
ورحع بحصة ذلك في نصيب صاحبه» وقال أبو يۆ ست ,ملقفد: تفسخ الفسمة. 


قال ەە ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعینه» 
ولو اقتسما دارً: هذه المسألة عين مسألة أول الباب» إلا أا أغيدت لبناء مسألة أخحرى عليها.(الكفاية) 
لما قلنا: إشارة إلى قوله:لم يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها.(العناية) 
إذا اختلفا: بأن قال أحدهما: هذا الحد لي قد دخل فى نصيبه» وقال الآخر: هذا الحد لي قد دحل في 
نصيبه. [الكفاية 07/8] قيل: صورته: دار اقتسمها رجلان» فأصاب أحدهما جانب منه» وفي طرف حده بیت 
4 يد صاحبه» وأصاب الآخر حانب» وقي طرف حده بيت في يد ضاحبه» فادعى كل واحد هما أن البيك 
الذي في يد صاحبه داحل في حده» وأقاما البينة يقضي لكل واحد بالجزء الذي في يد صاحبه. [العناية ۳۷۳/۸] 

لما بينا: أي بينة الخارج أول؛ لأنه أكثر إثباناً. (البناية) قضي له: أي لمن قام له البينة. تحالفا: يعي يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» وبعد التحالف يرد القسمة.(البنايةم فصل: أي هذا فصل في بيان 
الاستحقاق. [البناية ]٠ ٤٤4/١ ٠‏ الاختلاف: فيه نظر» فإن قول القدوري: "إذا استحق بعض نصيب أحدهما 
بعينه" ليس بنص في ذلك؛ بمح واز أن يكون قوله: بعينه متعلقا بنصيب أحدهما لا ببعض. [العناية 081/82 /01] 
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وهكذا ذكر في "الأسرار". والصحيح: أن الاحتلاف في استحقاق بعض شائع من 


يون الشيخين 


نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع) ولو استجق 
بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه وم کي قول محمد مك 
وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف اء وأبو حفص مع أبي حنيفة بجا وهو الأصح 


قوله محمد 


لأبي يوسف جلك: أن باستحقاق بعض شائع ظَهّر شريك ثالث هماء والقسمة بدون 


رضاه باطلة كما إذا استحقّ بعض شائع في النصيبين؛ وهذا لأن باستحقاق جزء شائع 
الشريك الثالث 
ينعدم معنى القسمة, وهو الافراز؛ زو لان : يوتحي الرحوع بحصته في نصيب الآخر 


شاعا بخلاف ال وهما: أن مع الإفراز الا ينعدم باسشحقاق جزء شائع في نصيب 
أحدهماء ولهذا حازت القسمة على هذا الوحه في الابتداء» 


ذكر في "الأسرار": أي ذكر الاختلاف في "الأسرار" في استحقاق بعض بعينه كذا هنا وقع سهراً؛ لأن 
وضع المسألة في "الأسرار" في استحقاق بعض شائع» والمذكور فيه دار بين رحلين اقتسماها نصفين» ثم 
استحق النصف من نصيب أحدهما شائعا لم تبطل القسمة عند أبي حنيفة يلله. ولكن يخير المستحق عليه إن 
شاء رد الباقي واقنسم ثانيًء وإن شاء رجع على الشريك بقدر ما استحق ولم ينقض. [الكفاية ]۳۷٤/۸‏ 
ثلاثة أوجه: والحاصل: أن المسألة على ثلاثة أوحه» ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعا 
لا ينقض القسمة بالاتفاق» وفي استحقاق بعض شائع في النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق» وفي استحقاق 
بعض شائع في أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أي حنيفة يل خلافاً لبي يوسف دلله» وهي مسألة 
الكتاب. وذكره أبو سليمان: أي روذككر أبو سليمانا قول جمد مع أبي يوسف جا [البناية 45/٠١‏ 5] 
وهذا: أي بطلان القسمة أيضاً في ظهور الاستحقاق في بعض شائع في النصيبين. [البناية ]941//٠١‏ 
ينعدم معنى القسمة إلخ: أما فيما ظهر فيها الاستحقاق فظاهر» وكذلك في نصيب الآخر؛ لأنه يوحب 
الرحوع بخصته في نصيب الآخر شائعاء بخلاف المعين؛ لأن باستحقاق بعض معين يبقى الإفراز فيما وراء ذلك 
البعض. [الكفاية .4/4 /10-ة0] لا ينعدم إلخ: لأنه لايوجب الشيوع في نصيب الآحر. [البناية 417/١ ٠‏ 8] 
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بأن كان النصف المقدّم مهت كا سا وميك قاللك» والنسطن الور ما للا شر ك 
لغيرهما فيه» فاقتسما على أن لأحدهما ما لَهُما من المقدّم» وربع الموعّر يجوز» فكذا 


التصف المؤخر بالطريق الأولى 

في الانتهاء» وصار كاستحقاق شيء سن لاف الشائع ق التصييين؟ لأنه لو 
بقيت القسمة لتضرر الثالث بتفرق نصيبه في النصيبين» أما ههنا فلا ضرر بِالمسْتَحَو 
فافترقاء وصورة المسألة: إذا أحذ أحدهما الثلث المقدّم من الدارء ا الثلئين من 


مسألة الكناب 
المؤحر» وقيمتهما سوا 2 م استحق النصق: المقدم» فعند هما إن شاء تقض اة 


تصف الثلث المتقدم 


دفعاً لعيب التشقيص؛ وإن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده من الموځر؛ لأن لو 


استحقّ كل المقدّم رحع بنصف ما في يده فإذا استحق تق النصف رجع بنصف 


ثلاث مالة النصف المقدم 
النصف. وهو ابع اعتبارا للجزء بالكل أيضاً. ”“ 
وقيمته مائة وخمسون 

بأن كان النصف: أي لواحد منهم نضفء والنضف الآحر بين انين على السوية» والموحر بين هذين 
الاثنين على السوية أيضاء فاقتسم الاثنان على أن يأخذ نصيبهما من النصف المقدم مع ربع النصف 
المؤخر» ويأحذ الآحر ما بقي من ذلك» وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤخر» فيكون لكل واحد منهما 
ثلاثة أثمان جميع الدّار؛ لأن حقهما بعد نصيب الثالث سبعة أربّاع جميع الدار» وما لا بنع ابتداء الفسمة 
لا منع بقاء ها بالطريق الأولى. [الكفاية ]۴۷٦-۴۷١/۸‏ 

كاستحقاق شيء إلخ: أي في عدم انتفاء معى الإفراز.(البناية) بخلااف الشائع إلخ: جواب عما قال 
أبو يوسف يلكه: كما إذا استحق بعض شائع في النصيبين.(البناية) فافترقا: أي الحكمان في المقيس 
والمقيس عليه في النصيبين؛ لأنه يختاج إلى قسمة في يدكل واحد منهماء فتفرق نصيبه. [البناية ]544/١٠‏ 
وفيمتهما سواء: بأن يكون قيمة الدار ألفاً ومأي درهم مثلاً» وقيمة اثلث المقدم ست ماثة درهم» وقيمة 
ما بقي مثله. رجع بنصف النصف: فيصير في يد كل من الشريكين أربع مائة ومسو درهماء والمجموع 
تسع مائة» وهو ثلاثة أرباع ألف ومأتين. 
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ولو باع صاحب المقدّم نصقه» ثم استحقّ النصف الباقي شائعاً رحع بربع ما في يد 
الآحر عندما؛ لما ذكرناء وسقط خيارة بيع البعض» وعند أبي يوسف يشه: ما في يد 
د ل ب 


أي حنيفة ومخمد 


ساد ميا مقا ربن ايا تسلو مسا باج لملجعة لآلا للدم ةقاب 


فاسدة عند والمقبوض بالعقد الفاسد ملوك فنفذ البيعٌ فيه» وهو مضمون بالقيمة» 
1 لاتصال القبض النصف المقدم 
فِيضْمَنُ نصف نصيب صاحبه. قال: ولو وفعت القسمة ثم ظهر ف التركة دين حيط: 


لثم الس لله نع وقوع الك للوارثء وكنا إذا كان.غير ختيظ؛ لتغلق, حب 
الغرماء بالتركة, إلا إذا بقي من التركة ما يفي بالدين وراء ما قب لأنه لا حاحة إلى 
نقض القسمة في إيفاء حقهم. ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة» 


ولو باع صاحب إخ: ذكره تفريعًا على مسالة "القدوري"؛ أي ولو باع صاحب المقدم النصف من 
الثلث المقدم الذى وقع في نصيب أحدهما. [البناية ]349/٠١‏ لما ذكرنا: يعي من قوله: "لأنه لو استحق 
كل المقدم؛ ورجع بنصف ما في يده" إلى قوله: "اعتباراً للجزء بالكل". [العنلية 8/4 /0.؟] 

والمقبوض إلخ: جواب عما يقال: ينبغي أن ينقض البيع؛ لأنه بناء على القسمة الفاسدة» والبناء على 
الفاسد فاسد» ووجهه: أن القسمة في معئ البيع لوجود البادلة» وإذا كانت فاسدة كانت في مع البيع 
الفاسد» والمقبوض بالعقد الفاسد مملوك» فنفذ البيع فيه» وهو مضمون بالقيمة؛ لتعذر الوصول إلى عين 
حقه لمكان البيع» فيضمن نصف نصيب صاحبه. [العناية ]۳۷٠/۸‏ 

فيضمن نصف إلخ: لتعذر الوصول إلى عين حقه لمكان البيع» فيضمن نصف صاحبه. [البناية ]381/٠٠١‏ 
قال ولو وقعت إل: ذكر هذه المسألة تفريعاً على مسالة "القدوري"؛ وهي من مسائل "الأصل"» 
ولكن كان ينبغي أن لا يذكر في أول المسألة لفظ قال؛ لأنه لم يذكر هذه المسألة في "البداية".(البناية) 
لأنه يمنع: حين لو كان في التركة المستغرقة بالدين عبدء وهو ذو رحم محرم لوارث لم يعتق عليه. [العناية ]۳۷١/۸‏ 
ولوأبرأه الغرماء إلح: أي وكذا لايرد القسمة؛ لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة إذا أبرأ الميت غرماؤه بعد 
القسمة. [البناية ١٠١/87ة]‏ 
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أو اداه الورثة من ماه والدين محيط» أو غير محيط: حار بت الاسعة؛ لأ المانع 


الهن تين حوازها 

قد زال. ولو ادُعى أحد المتقاسمين دنا في في التركة صح دعواه؛ لأنه لا تناقض؛ إذ 
بعد القسمة في الدعوى 

الدين يتعلق باع ا تصادف ا ولو ادعى عيناً بأي سبب کان لم يسمع؛ 
مالية اثر کا الغصب أو الإجارة 


للتناقض؛ إذ الإقدام على القسمة اعتراف بكون المقسوم مشت ركاً. 

CH 1 . 

فصل ق المهايأة 

المهايأة جائزة ااا للحاجة إليه؛ إذ قد يتعذر الاجتماع على الانتفا ع6 
قعل المهايأة 

المانع قد زال: بخلاف ما إذا ظهر له وارث أو الموضى له بالثلث أو الربع بعد القسمة؛ وقالت الورثة: نحن 
نقضي حقهماء فإن القسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو الموصى له؛ لأن حقهما في عين التركة؛ فلا ينتقل 
إلى مال آخر إلا برضاهما. [العناية ]۳۷٠/۸‏ في التركة: قيد بقوله: ديئاً؛ لأنه لو ادعى عيئاً من أعيان التركة 
بأي سبب كان بالشراء واهبة أوغيرهماء فلا يقبل دعواه كما يجيءٌ عن قريب. [البناية 815/٠١‏ 5] 
صح ع دعواه ولقائل أن يقول: إن لم تكن دعوى باطلة لعدم التناقفض» فلتكن باطلة باعتبار أا إذا صحت 
كان له أن ينقض القسمة» وذلك سعي في نقض ما تم من جهته» والحواب أنه إذا ثبت الدين بالبيئة لم تكن 
القسمة تامة» فلا يلزم ذلك. [العناية ۳۷۷/۸] في المهايأة: لما ذكر قسمة الأعيان شرع بقسمة الأعراض» 
وهي لغة: مشتقة من الحيئة وهي: الحالة الظاهرة للمتهيء للشيء» ومنه التهايؤ» وهو أن يتواضعوا على أمر 
فيتراضوا به» وفي الحقيقة: أن ينواضعوا هئية واحدة: يعي الشريك منتفع بالعين على ايئة الي ينتفع يما 
الشريك الأحر» وقد تبدل الحمزة ألفاء في عرف الفقهاء هي قسمة المنافع. [البئاية ]٠١٤/٠٠١‏ 
جائزة استحسانا: وأما القياس فيأبى جراز المهايأة؛ لأنما مبادلة المنفعة بجنسهاء إذ كل واحد من 
الشريكين في نوبته يتفع بملك شريكه عوضاً عن انتفاع الشريك بملكه في نوبته» ولكنا تركنا القياس؛ 
وجوزناها بقوله تعالى:#لها شرب ولكم شرب يوم مغلوه © (النهاية) 
يتعذر الاجتماع إ: أي يتعذر الاجتماع على عين واحد في الانتفاع يماء فكانت المهايأة جمعاً للمناقع 
في زمان واحد كالقسمة جمع النصيب الشائع في مكان معين» فجرت المهايأة بخرى القسمة. 
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فأشبه القسمة» وهذا يجري فيه حبر القاضي كما يجري في القسمة, إلا أن القسمة 
أقوى منه في استكمال المنفعة؛ لأ جمع المنافع في زمان واحد» والتهايق مع على 
التعاقب» ولهذا لو طلب أحد اک القسمة والآحر المهايأة ية يَقسِمٌ القاضي؛ لأنه الأنه 


لكون القسمة أرق 


أبلغ ي التكميل ؛ ولو وقعت فيما تمل القسمة؛ ثم طلب أحهما القسمة يَقيم» 
وتبطل المهياة؛ ل لأنه أبلغ» 37 يبطل التهايؤ موت أحدهما ولا موتهما؛ لأنه لو انتقض 
لاستأنفه الحاكم» فلا فائدة في التقض ثم الاستتناف. ولو ايتا في دار واحدة على 


أن يسك هذا طائفة وهذا طائفة» أو هذا علوها وهذا سفلها: جاز؛ لأن القسمة 


لاحية من الدار ناحية أحرى 


على هذا الجا جار زة» فكذا المهايأة» والتهايؤ في هذا الوجه إفرارٌ لجيمع الأنصباء 
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لا مبادلة» وهذا لا يُشترط فيه التأقيت» ولكل واحد أن يستغلّ ما أصابه بالمهايأة 
شرط ذلك في العقد أو لم يُسُترط؛ لحدوث المنافع على ملكه. 


وهذا يجري إ: أي إذا طلبها بعض الشركاء وأبى غيره يجبره القاضي كما يجري أي في القسمة عند 
اتحاد الجنس.(البناية) على التعاقب: يعي يقع شيء منها عقيب شيء. [البناية ]553/٠١‏ 

لاستأنفه الحاكم: لجحواز أن يطلب الورثة المهايأة. [العناية ۳۷۸/۸] في هذا الوجه: إنما قيد بقوله: لى 
هذا الوجه» وهو أن يسكن هذا في جانب من الدار» ويسكن هذا في جائب آخر منها في زمان واحد؛ 
لأنه إذا اتحد زمان الاستيفاء يجعل إفرازاً لا مبادلة؛ لأنهما إذا تمايئا مكانين في زمان واحد يتحقق مع 
الإفرازء وأما إذا كان التهايو في زمانين في مكان واحد لا يمكن جعله إفرازً؛ بل يجعل كل واحد منهما 
كالمستقرض عن الآخر في نوبته» فكان مبادلة لا إفرازً. [الكفاية ,1/8/7م] 

لا مبادلة: لأنه لو كان مبادلة لما صح؛ لأنها لا تجوز في الجنس الواحد؛ بشبهة الربا. وهذا: إيضاح أنه إفراز؛ 
لأنه لو كان مبادلة لا يشترط التأقيت» كما في الإجارة؛ لأنه لو كان مبادلة كان تمليك المنافع بالعوض» فيلتحق 
بالإجارة حينئذ» فيشترط التأقيت. [الكفاية ]۳۸١/۸‏ ولكل واحد: ابتداء كلام لنفي قول من يقول: إفهما إذا 
نمايا و لم يشترطا الإجارة في أول العقد لم يملك أحدهما أن يستغل ما أصابه. [العناية 1/9/4] 


54 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 
ولو تايا في عبد واحد على أن يخدم هذا 5 وهذا 5 حاز» وكذا هنا في 
البيت الصغير؟ ؛ لأن المهايأة 3 قد تكون ق الزمان» وقد تكون من حيث المكان» 


والأول متعيّن ههناء ولو احتلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما: 
يأمرهما القاضي بأن ق لأن التهايو في المكان أعدل» وف الزمان أكمل؛ فلما احتلفت 
ا 29 فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع ع في البداية نفياً للتهمة» 


تطييبا لقلو هما 
ولو قايكا في ين على أن يخدم هذا العبد» والآخر الآحر: حاز عندهما؛ لأن القسمة 


على هذا الوحه حائزة عندهما جبرًا من القاضي وبالتراضي» فكذا المهايأة» وقيل: 
عند أي حنيفة بء لا فيم القاضي؛ وهكذا روي عنه؛ لأنه لا يجري فيه احبر عنده» 


آي حنيفة لاختلاف الجئس 


والأصح: أ القاضى عتده أيضًا؛ لأن المناذ الخدمة قلّما تعفاوت 
والاصح: نه يقسم اي 0 افع من حيث مة 0 


في عبد واحد: واحترز بالعبد الواحد على التهايو على علة العبد الواحد؛ فإنه لا يجوز بالاتفاق. [البئاية ]٠١۸/١ ٠‏ 
متعيّن ههنا: أي معن التهايؤ في الزمان متعين في البيت الصغير» ولم يذكر أن هذا إفراز أومبادلة. (البناية) 
في ميل عملهها» كالدار معلا بان يطلب اخدهما أن يسكن في مقدنهاء. وصاحبه قي اتو رها والآخر 
يطلب أن يسكن جميع الدار شهرأ» وصاحبه شهرًا آخر. [العناية ]۳۸١/۸‏ أعدل: لأن كل واحد منهما 
ينتفع في زمان واحد.(الكقاية) أكمل: لأنه ينتفع بجميع الدار. [الكفاية 5280/4] 

فإن اختاراه من إخ: إنما قيد الاحتيار من حيث الزمان ولم يطلق؛ لأن التسوية في المكان ممكن في الحال» 
بأن يسكن هذا بعضها والآخر بعضهاء أما التسوية من حيث الزمان» فلا يمكن إلا أن تمضي مدة أحدهماء 
ثم يسكن الآخر مثل تلك المدة» فيقرع نفياً للتهمة؛ وتطبيباً للقلرب. [الكفاية .م/.-881] 

عندهما: أي عند أبي يوسف ومحمد يداه وبه قالت الثلاثة.(البناية) وقيل !لخ: أي قال بعض المشايخ 
عنه» فكذا على قياس قوله.(البناية) قلّما تتفاوت: لأن الاستخدام مما لا يدوم أنه مب على المساحة 
والمساهلة» فيكون منافع العبد متقاربة. [البناية ]35/1٠‏ 
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بخلاف أعيان الرقيق؛ لأنما تتفاوت تفاوتاً فاحشاً على ما تقدم. ولو تاها فيهما 
على أن نفقة كل عبد على من يأحذه: جاز استحساناً للمسائحة في إطعام المماليك» 
بخلاف شرط الکسوة؛ لأنه لا يسامح فيهاء ولو تقايئا في دارين على أن يسكن كل 


على ابن :بده 


الخد مهسا دارا: ا تيد ألما نقط اللا و ا 


كدار واحدة» وقد قيل : لا يجبر عنده اعتباراً بالقسمة. وعن أبي حنيفة ملك أنه 
هوقول الكرحي أي حنيفة 


قوز الا هت أا بار خا اقلا وبالتراضي؛ لأنه بيع السكين بالسكين» 
بخلاف قسمة رقبتهما؛ لأن بيع بعض أحدهما ببعض الآحر جائز. وجه الظاهر: 
أن التفاوت يقل في المنافع» فيجوز بالتراضي» ويجري فيه جبر القاضي» ويعتبر إفرازاً» 


كأها جار واحد المهايأة 


أما التفاوت فيكثر في أعيانهما فاغتبرَ مبادلة» وفي الدابتين لا يجوز التهايو على 
الركوب عند أبي حنيفة بل وعندهما: يجوز اعتبارًا بقسمة الأعيان. وله أن 
الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين» فإفهم بين حاذق وأحرق» 


للمسامحة إلخ: لأن العادة جرت بالمسامحة في إطعام المماليك؛ فلا يفضي الجهالة إلى المنازعة. 

أما عندهما فظاهر: أي أما عند أبي يوسف ومحمد جا فظاهر.(البناية) اعتبارا بالقسمة: فإن في القسمة 
ههنا ليس بجبر لاختلاف الأجناس. أصلاً: أي لا بطريق الحبر ولا بطريق التراضي» أما بالجير؛ فلما قلنا: 
وهو قوله: اعتباراً بالقسمة بالتراضي؛ لأنه بيع السكين بالسكئ» وهو غير جائز على ما مر في الإجارات» 
وحواب ظاهر الرواية عن هذا: ما ذكر أن الحرمة عند وجود أحد وصفي علة الربا ثابتة بالنص» بخلااف 
القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجه وهو البيع؛ والمهايأة إفراز من وجه مبادلة من وجه 
فيعمل فيها بقضية القياس. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۸] وجه الظاهر: وهو أن يجبر القاضي عليه عند 
أي حنيفة. (البناية) فاعتبر مبادلة: فلا يجري فيه الحبرء بخلاف الإفراز.(البناية) يجوز اعتبارا: فكما يجوز 
قسمة الدواب من جنس واحد رقبة» فكذا يجوز منفعة. [البناية ٠‏ 3517/1] 


145 باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 


والتهايو في الركوب في دابة واحدة على هذا الخلاف؛ لما قلناء بخلاف العبد؛ لأنه 


بحسب الزمان 


يخدم باحتياره» فلا يتحمل زيادة على طاقته» والدابة تحملهاء وأما التهايؤ في الاستغلال 
الزيادة على الغلا طاقة طلب العغلة 

يجوز في الدار الواحدة في ظاهر الرواية» وي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز. 
بالاتفاق 


ووجه الفرق: أن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء» والاعتدال ثابت في الحالء والظاهر 


حال الاستغلال بین الشر يكير 


بقاؤه ق العقار» وتغيره ف الحيوانات؛ لتوالي أسيلاب التغير عليهاء فوت المعادلة, 


الاعتدال الاعتدال 


ولو زادت الله ف نوبة أحدتما عليها في نوبة الآخر يي يشت ركان في الزيادة» ليتحقق 
اللعديل» جاو ما إذا كان ا 3 اناي فاستغل أحدهما قي نوبته ونادة؛ 
لأن التعديل فيما وقع عليه التهايؤ حاصل» وهو ا فلا تضرّه زيادة الاستغلال 
من بعد» والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز أيضاً في ظاهر الرواية؛ لا بينا. 


ولو فضل غلة أحدهما لا يشت ركان فيه» بخلاف الدار الواحدة, 


ف لوي أحد 


على هذا الخلاف: أي الخلاف المذكورء فعنده لا يجوز خلافاً هما.(البناية) لما قلما: أشار به إلى قوله: 
أن الاستعمال يتفاوت بتفاوت الراكبين.(البناية) بخلاف العبد: أي بخلاف التهايؤ في خدمة العبد حيث 
يجوز. [البناية ]57/٠١‏ ووجه الفرق: يعي بين جواز التهايؤ في الاستغلال في دار واحدة وعدمه 
في العبد الواحد» الدابة الواحدة.(العناية) فر المعادلة: لأن الاستغلال إنما يكون بالاستعمال» والظاهر 
أن عمله قي الزمان الثاني لا يكون كما كان في الأول؛ لأن القوى الحسمانية متناهية. [العناية ]١۸۲/۸‏ 

فلا تضره: لأن بالتفاوت ف الغلة لا يتبين فوات المعادلة في المنافع» فإن الشيكين قد يستويان ثم يختلفان في 
البدل عند العقد. على الاستغلال: بأن يستغل هذا دارا هذا دارا أخرى. في ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي حنيفة له في"الكيسانيات": أنه لا جوز؛ لأن قسمة المنفعة تعتبر بقسمة العين» وهي عنده في 
الدارين لا بحوز؛ للتفاوت.[العناية ۳۸۲/۸] لما بينا: أشار به إلى قوله: والاعتدال ثابت في الحال 
إلخ.(البناية) بخلاف الدار الواحدة: حيث يشتركان في الفاضل في غلة الدار الواحدة. [البناية 8/١٠‏ ] 
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والفرق: أن في الدارين معن التمبيز والإفراز راحح» لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي 
الدار الواحدة يتعاقب الوصول» فاتبرَ فضا وجُعل كل واحد في نوبته كالوكيل 
عن صاحبه» فلهذا يرذ عليه حصته من الفضل» وكذا يجوز في العبدين عندهما 
اعتبارًا بالتهايق. في المنافع» ولا يجوز عنده؛ لأن التفاوت في أعيان الرقيق أكثر منه 


ل ات 


فق حبك اردان في العبد الواحد» فار أن يمتنع الحوازء والتهايؤ في الخدمة جوز 
ضرورةً ولا ضرورةً في الغلّة لإمكان قسمتها؛ لكوفا عيناً؛ ولأن الظاهر هو 
التسامح في الخدمة» والاستقصاء في الاستغلال فلا يتقاسان. 


لاتحاد زمان إلخ: يعي أن كل واحد منهما يصل إلى المنافع والغلة في الوقت الذي يصل إليه 
صاحبه. [البناية ]55/٠١١‏ فاعتبر قرضا: أي اعتبر نصيب صاحبه من الغلة قرضّاء ويكون هو 
مستقرضاً.(البناية) وكذا يجوز إخ: أي وكذا يجوز التهايو في استغلال العبدين عند أبي يوسف ومحمده 
وبه قالت الثلاثة.(البناية) في المنافع: أي قياساً على التهايؤ في المنافع في العبدين. [البناية ]٠٠٦/١١‏ 
أكثرمنه: [لأنه قد يكون في أحدهما كياسة وحذاق] ولياقة؛ فيحصل في شهر واحد من الغلة ما لا يقدر عليه 
الآحر» ثم التهايؤ في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق» ففي استغلال العبدين أولى أن لا يجوز.(العناية) 
فأولى أن يمتسع إلخ: عورض بأن معن الإفراز والتمييز راجح في غلة العبدين؛ لأن كل واحد منهما يصل 
إلى الغلة في الوقت الذي يصل إليها فيه صاحبه» فكان كالمهايأة في الخدمة. وأجيب بأن التفاوت يمنع من 
رححان معين الإفراز» بخلاف الخدمة؛ لما بينا من وحه» الأصح: أن المنافع من حيث الخدمة قلما 
تنفاوت. [العناية ۳۸۳/۸] في الخدمة: جواب عن قوهما: اعتباراً بالتهايؤ في المنافع. [الكفاية ۳۸۳/۸] 
ضرورة: تقريره: أن المهايأة في الخدمة جوزت ضرورة؛ لأن المنافع لا تبقى» فيتعذر قسمتها على 
ما يفسرها المصدف عن قريب.(البناية) لإمكان قسمتها: فيستغلان على طريق الشركة ثم يقتسمان 
ما حصل من الغلة. [البناية ١٠١/٦٦٠-۷٠ه]‏ ولأن الظاهر: وجه آخر لإبطال القياس. [البناية ]9717/٠١‏ 
فلا يتقاسان: يعي ولايقاس أحدهما على الآخر. [البناية ]١٦۷/١ ١‏ 
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ولا يجوز في الدابتين عنده خلافاً هماء والوجه ما ناه في الركوب. ولو كان نخل» 
التهايو 
أو شجرء أو غنم بين اثنين» فتهايئا على أن يأحذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها 
أويرعاهاء ويشرب ألبافها: لا يجوز؛ لأن المهايأة في المنافع ضرورة أنها لا تبقى فيتعذر 
قر :5 5 
قسمتهاء وهذه أعيان باقية ترّد عليها القسمة عند حصوطاء والحيلة أن يبيع حصته 
الثمر. واللين 3 الحواز ‏ من الغتم أو الشجرے 
من الآحر» ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته» أو ينتفع باللبن مقدار معلوم استقراضا 
5 كيلا أوونا 
لنصيب صاحبه؛ إذ قرض المشاع جائز» والله أعلم بالصواب. 
إلى أجل معلوم 
في الركوب: وهو قوله: اعتباراً بقسمة الأعيان.(البناية) يستغمرها: أي يأخذ ثمرها ثماء في التخل 
والشجر.(البناية) ثم يشتري كلها: أي كل الشجر أو الغنم» فيجعل لكل واحد منهما ما ثناوله؛ لأنه 
حضل الثمر أو اللبن على ملك المشتري. [البناية ]377/٠١‏ أو ينتفع باللبن: من الحليب كل يوم إلى مد 
معلومة إذا مضت المدة ينتفع صاحبه باللبن مثل تلك المدة» بعضه من نصيب نفعه في هذه المدة» وبعضه مما 
افترضه في المدة الماضية» ولكن ينبغي أن يرن اللبن» أو يكيله في المدة حي يتحقق المساواة في الاستيفاء» 
ولا يكون الربا؛ لأن اللبن يزيد وينقص ف المدة» وكذا المهايأة. [البناية ]٠۷٠/١ ١‏ 


كتاب المزارعة 
قال أبو حنيفة سظهه: المزارعة بالثلث والربع باطلة» اعلم أن المزارعة الغة: 
مُفاعلة من الرّرع» وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي 
فاسدة عند أبي حنيفة سه. وقالا: هي جائزة؛ لما روي:"أن البي ع عامل أهلَ 
حيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع",* ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» 
فيجوز؛ اعتباراً بالمضاربة. والجامع دفعٌ الحاجة» 


كتاب المرارعة: قال الشراح: لما كان الخارج في عقد المرارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة 
بعدها. [البناية ]370/٠١‏ بالثلث: وكذا بالخمس والسدس وغير ذلك من المقادير.(الكفاية) وإثما قيد بالثلث والربع؛ 
لبيين محل النزاع؛ لأنه لو لم يعين أصلاًء أو عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالإجماع. [العناية 8.4/4؟] 
مفاعلة من الزرع: هي تقتضي فعلاً من الحانبين كالمناظرة والمقابلة» وفعل الزرع يوجد من أحد 
الحائبين» وإنما سمي مما بطريق التغليب كالمضاربة مفاعلة من الضرب. [الكفاية 85/4*] 

وهي فاسدة إخ: والحيلة للجواز عنده أن يستأجر العامل بأجر معلوم إلى مدة معلومة» فإذا مضت المدة 
يعطيه بعض الخارج عوضا عما وجب له من الأحر في ذمة صاحب البذر» فيجوز ذلك بتراضيهما كما في 
سائر الديون. اعتبارا بالمضاربة: فإنه أيضاً عقد شركة بين المال والعمل من المضارب. [البناية ]91/98/1٠‏ 
دفعٌ الحاجة: فإن الإنسان قد يكون له أرض المزارعة» ولا يهتدي إليهاء وقد يكون مهتدياً» ولا يكون له 
أرض» فتثبت الحاجة إلى انعقادها؛ لينتظم مصلحتهماء وبحصل مقصودهما من الربح كما في المضاربة؛ فإن 
ذا المال لا يهتدي إلى العمل» والقوي عليه لا يجد المال» فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد 
بينهما. [الكفاية //814؟] 

* أحرجه الجماعة إلا النسائي.[نصب الراية ]١73/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن نافع عن 
عبد الله بن عمر ددا أخبره أن النبي يل عامل خيبر بشرط ما يخرج منها من مر أو زرع.[رقم: 57174 
باب المزارعة بالشطر ونحوه] 
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فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» والقويٌ عليه لا يجد الال أليست الحاجة إلى انعقاد 
هذا العقد ينهماء بخلاف دقع الي والدّحاج ودود القرّ معاملة بنصف الزوائد؛ لأنه 
لا أنه ر هناك للعمل في تحصيلهاء ق تسن ار وله: ما روي أنه عا فى عن 


الزوائد 
الحابرة» وهي الرارعة," لجار يعض نااك رج یحی كي ا سی 


قفير الطحَّانَ؛ ولأن الأجر مجهول أومعدوم وکل ذلك مفسد ومعاملة ابي عام 


بنصف الزوائد: أي بنصف الأولاد والإبريسب فإن تلك الزائد تتولد من العين» ولا أثر لعمل الراعي والحافظ 
فيها» وإنغا تحصل الزيادة بالعلف والسقي؛ والحيوان يباشرهما بإختياره» فلم تتحقق شركة. [الكفاية .64/7 *] 
لا أثر هناك: فأما ههناء فلعمل المزارغ تأثير في تحصيل الخارج.(الكفاية) هناك إخ: يعن لأنه تخلل فعل 
فاعل مختار» وهو أكل الحيوان» فيضاف إليه» وإذا كان مضافاً إليه لا يضاف إلى غيره» وهو العامل» 
فلم تتحقق فيه الشركة [العناية ]۳۸١/۸‏ وهي المزارعة: من الخييرء وهو الإكار لمعالجحته الخيار» وهي 
الأرض الرخوة» وقيل: من الخبرة» وهي النصيب. [الكفاية ]۴۸١/۸‏ 

ولأنه استئجار إلخ: والدليل على أنه استفجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من خضائص 
الإحارات» فكان هذا استئجارا ببعض ما يخرج منه» فيكون في معن قفيز الطحان» وقد فى البي ع عن 
قفيز الطحان؛ وهو أن يستأحر رجلا ليطحن له كذا من حنطة بقفيز من دقيقها. [الكفاية 85//8/] 
الأجر مجهول: على تقدير وحود الخارج» فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفرة» أو 
أقل منه أو أكثر» أو معدوم على تقدير عدم الخارج.(العناية) وكل ذلك مفسد: أي كل واحد من العلتين 
من [جهالة الأجر أو عدمها] مفسد للإحارة.[البناية ١٠/75د]‏ ومعاملة النبي إلخ: ولم يذكر الجواب عن 
القياس على المضاربة؛ لظهور فساده» فإن من شرطه أن يتعدى الحكم الشرعي إلى فرع» هو نظيره» وههنا 
ليس كذلك؛ لأن معن الإجارة فيها أغلب حي اشترطت فيها المدة» بخلاف المضاربة. [العناية ,8/7 *] 
"روي من حديث جابر» ومن حديث رافع .بن حديج.[نصب الراية ]١80/4‏ أخرجه مسلم في 
"صحيحه " عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله أق سول ا 5 فى عن المحابرة وامحاقلة 
والمزابنة. [رقم: ١١5١ء‏ باب النهي عن الحاقلة والمزابنة] 


كتاب المزارعة 31 


أهل يبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح» وهو جائز. وإذا فسدت عند 


المزارعة أنى خنيفة 
فان صقي الأرضن وڑها اوم شخرچ اشيء ممهة فلع جر معام لأنه في معن إحارة 
عقد المزارعة 


فاسدة» وهذا إذا كان ابَدرُ من قبل صاحب الأرض» وإن كان البذر من قبله» فعليه 


العامل العامل 


أجرٌ مثل الأرض» والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لأنه نماء ملکه» وللآخر 


الأحر كما فصّلناء إلا أن الفتوى على قوهما؛ لحاجة الناس إليها ولظهور تعامُل 
المرارعة 
الأمة هلي والقياس يُثْرك بالتعامل كما في الاستصناع. ثم المزارعة لصحتها على 


قول مَنْ يجيزها شروط: أحذها: کون الأرض صالحة راع 


كان خراج مقاسمة: الخراج على نوعين: خراج وظيفة» وخراج مقاسمة» فالوظيفة: هو أن يوظف الإمام كل 
سنة على مال كما صالح النبي عات مع أهل بحران على أن يووا كل سنة ألفا ومائي حلة ستمائة في محر 
وستمائة في رحب» والمقاسمة: هي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض كما صالح البي علنة مع أهل خيبر على 
أن ما يخرج من أراضيهم نصفه للبي 5 ونصفه لأهلها كذا ذكره الإمام الحبوبي ملظل في زكاة "الحامع الصغير'» 
وليس ف هذا الحديث حجة لمن جوز المزارعة؛ لأن ذلك على سبيل المصالحة. [الكفاية ]۳۸١/۸‏ 

بطريق المنّ إلخ: لأنه لو أذ الكل جاز؛ لأنه لت ملكها غنيمة» فكان ما ترك في أيديهم فضلاًء ولم يبين 
مدة معلومة» وقد أجمعوا على أن عقد المرارعة لا يصح إلا ببيان مدة معلومة.(العناية) وهو جائز: أي خراج 
المقاسمة بطريق المن والصلح. [العناية ]۳۸١/۸‏ في الوجهين: يعي فيما إذا كان البذرمن قبل العامل؛ وفيما 
إذا كان مر O ee‏ ثماء ملكه: منقوض يمن غصب بذرا فزرعه؛ فإن الزرع له وإن 
كان ثماء ملك صاحب البذر» وأحيب بأن الغاصب عامل لنفسه باختياره وتحصيلة» فكان إضافة الحادث 
إلى عمله أولى» والمزارع عامل 7 غيره» فيجعل العمل مضافاً إلى الآمر. [العناية //5*] 

كما فصلنا: إشارة إلى قوله: وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض إل [العناية ]۳۸٠/۸‏ 
كما في الاستصناع: أي كما ترك القياس في الاستصناع لتعامل الناس به. [البناية ]9174/٠١‏ 
القياس يترك بالتعامل» ولكن النص لا يترك بذلك؛ لأن التعامل إجماع عملي» والإجماع لا ينسخ به 
الكتاب ولا السنة على ما عرف في علم الأصول. [نتائج الأفكار //45/*] 


ناا كتاب المزارعة 


لأن اللقصود لا يحصل بدونه. والثاي: أن يكون رب الأرض والمزارعٌ من أهل 

العقد. وهو لا يختص به؛ لأن عقداً ما لا يصح إلا من الأهل. والثالث: بيان المدة؛ 
وهر 1 a‏ يضح من الأهل. و 

لأنه عقد على مانن الأرض» أو منافع العامل» والمدة هي العيار ها e‏ 


المزارعة 


والرابع: ان مَنْ عليه اليذرٌ؛ قطعاً للمنازعة: وإعلاماً للمعقود عليه ر منافع 
الأرض أو منافع العمل. والخامس: بيان نصيب مَل لا بذر من قيّله؛ لأنه يستحقه 
حرطا بالشرطة افلؤيه. أن بكرن معلوياء وما لا يُعْلم لا يُستحق شرطاً بالعقد. 
والسادس :أن جلي راب الأرض بينها وبين العامل» حى لو شرّط عمل رب الأرض 
سد العقد؛ لفوات التحخلية: 0 ع: الشركة في الخارج بعد حصوله؛ لأنه ينعقد 
شركة في الانتها» فما يُقُطع هذه الشركة كان مفيداً للعقد. - 


لا بحصل بدونه: أي دون كون الأرض صالحة للزرع.(البناية) من أهل العقد: بأن يكون بالغاًء عاق 
قادراً على التصرفات. [البناية ]0173/٠١‏ بيان المدة: وف "الذحيرة": ومن الشرائط بيان المدة بأن يقول: 
إلى سنة» أو ستتين؛ أو ما أشبه ذلك» وإن بين وقنا لا يتمكن فيه من الزراعة فسدث المزارعة؛ فصار ذكر 
وعدم ذكره سواء» وكذلك إذا بين مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا؛ لأنه يصير في معن اشتراط العقد 
إلى ما بعد الموت.(الكفاية) منافع الأرض: أي إذا كان البذر من قبل العامل. [الكفاية 85/7 *] 

منافع العامل: أي إذا كان البذر من قبل رب الأرض.(الكفاية) هي المعيار: بمنزلة الكيل أو 
الوزن. [العناية 8/7] وإعلاما للمعقود إخ: فإن البذر إن كان من قبل العامل؛ فالمعقود عليه منفعة الأرض» 
وإن كان من قبل رب الأرض» فالعقود عليه منفعة العامل» ولابد من بيان المعقود عليه؛ لأن جهالته تؤدي إلى 
المنازعة بينهما. (الكفاية) في الخارج: يع ينغي أن لا يشترط فيه مقدار معين لأحدهها؛ إذ يجوز أن لا يخرج من 
الأرض إلا ذلك القدر» فلم تبق شركة على ذلك التقدير» ومن شرطها: بقاء الشركة. [الكفاية ۳۸۷/۸] 

كان مفسداً إخ: لأنه إذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج يقع إحارة مخضة: والقياس يأبى جواز 
الإجارة المحضة بأجر معدوم. [العناية ///4.1] 


كتاب المزارعة 1۳ 


زان مان جسن الو البصير الي راء نقال: وهي عندهما على أربعة 
أوجه: إن كانت الأرضٌ والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد: جازت المزارعة؛ لأن 
البقر آلة العمل» فضار كما إذا استأجر حياط ليخيط بإبرة الخيّاط. وإن كانت 
الأرضٌ لواحد» والعمل والبقر والبذر لواحد: جازت؛ لأنه استئجارٌ الأرض ببعض 


معلوم 39 بن الخارج» فيجوز كما استأجرها بدراهمَ معلومة. وإن كانت الأرض والبذر 


کا في الذمةء 


وار لراخدة والعمل من الآخر: جازت؛ لأله استأجره للعمل بالة لمستأجرء فصار 
رب الأرض 
ألما إذا:استاجر قاطا اط به بار أو طيانا البطين عرّه. وإ كانت الأرض 
صاحب الثوا 


والبقر لواحد» 9 والعمل لآخر: 0 باطلت وها الذي ذكره ظاهرٌ الرواية. 
وعن أبي يوسف بطه: أنه يجوز أيضًا؛ لأنه لو شر لار والبئر عليه يجوز» 


رب الأرض 
ص البذر: وجه القياس ليصير الأحر تعلزنا؛ إذ هو جرء من الخارج» فلابد من بيائه؛ ليعلم أن الخارج 
من أي نوع» ولو لم يعلم عسى أن لا يرضى؛ لأنه رما يعطي بذراً لا يحصل الخارج به إلا بعمل كثيرء 
وف الاستحسان: بيان ما يزرع في الأرض ليس بشرط. [العناية ۳۸۷/۸] وهي عندهما إخ: المراد المزارعة 
المستعملة بين الناس لا المزارعة الصحيحة؛ لأنّها على ثلائة أوجه: ولا الفاسدة؛ لأا كذلك على ثلاثة 
أوحه» ولا مطلق المزارعة؛ لأا على ستة أوجه. [الكفاية ///41*] 
استأجر خياطاً: كان الأحر كله بإزاء الخياطة دون الإبرة» فكذا ههنا يكون الخارج بإزاء العمل دون البقر» 
فلم يصر مستاجر البقر ببعض الخارج» فيصح.[الكفاية ۳۸۸-۳۸۷/۸] استكجار الأرض: أي لأن هذا الوجه 
استئجار الأرض ببعض معلوم؛ لأن رب البذر استأجر الأرض بجزء معلوم من الخارج. [البناية ]987/٠٠١‏ 
لأنه لو شرط: قال في "العناية": ووجه غير ظاهر الرواية ما قال في الكتاب» لو شرط البذر والبقر عليه 
أي على رب الأرض جاز» فكذا إذا شرط البقر وحده» وصار كجانب العامل إذا شرط البقر عليه. 
والجواب: أن البذر إذا احتمع مع الأرض استتبعه للتحانس» وضعف جهة البقر معهماء فكان 
استتجارًا للعامل» وأما إذا اجتمع الأرض والبقر فلم تست تبعه. [نتائج الأفكار ۳۹۰/۸] 


28 كتاب المزارعة 
فكذا إذا شرط وحده» وصار كجانب العامل. وجه الظاهر: أن منفعة البقر ليست 
من جنس منفعة الأرض؛ لأن منفعة الأرض قوة في طَْعها يحصل ها التماي ومنفعة 
البقر صلاحية يقام ها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى» فلم يتجانساء فتعذر أن 


المنفعتان 


تُجُعل تابعة ها» بخلاف جانب العامل؛ لأنه تجانست المنفعتان» فجعلت تابعة لمنفعة 


منفعة الأرض متفعة البقر 
العامل» وههنا وجهان آحران لم يذكرهماء أحدهما: أن يكون البذر لأحدها 
وما فاسدان القدوري 


والأرض والبقر والعمل لآحر: فإنه لا يجوز؛ لأنه يعم شركة بين البذر والعمل؛ 
ولم يرد به الشرع. والثاي: أن يجمع بين البذر والبقر» وأنه لا يجوز أيضًا؛ لأنه لا يجوز 
عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع» 

0-7 
كجانب العامل: فإنه لما جاز أن يكون البذر مع البقر مشروطاً على العامل جاز أن يكون البقر مشروطاً 
عليه بدون البذر. فلم يتجانسا: أي منفعة الأرض ومنفعة البقر؛ لأنهما عنتلفتان. [البناية ]٠۸١/٠١‏ 
والضابطة في معرفة التجانس ما فهم من كلامه: وهو أن ما صدر فعله من القوة الحيوائية فهو جنس» وما 
صدر عن غيرها فهو جنس آحر. فتعذر إل: أي إذا كان كذلك تعذر جعل منفعة البقر تابعة لمنفعة 
الأرض» فلما لم يجعل تابعة كان استحقاق منفعة البقر مقصودا في الرراعة» وهذا لا يجوز كما لو كان 
من أحدهما البقر وحده» والباقي من الآر حيث لا يجوز بالاتفاق. [البناية ]0/88/٠١‏ 
جانب العمل: حواب عن قوله: كجانب العمل يعين: القياس فاسد. (البناية) تجانست المنفعتان: لأن البقر 
آلة العمل فجعلت تابعة لمنفعة العامل. [الكفاية ٠/۸‏ ۳۹] لا يجوز: وعن أبي يوسف يله أنه يجوز للتعامل. 
يعم شركة: لأن صاحب البذر مستأحر للأرض» والتخلية بين المستأحر والمستاجر شرط» فانعدمت 
التخلية ههنا؛ لأن الأرض تكون في يد العامل.[البناية ]۸۷/٠١‏ ولم يرد إخ: أي لم يرد بجوازه دليل 
الشرع من نص أو إجماع أو قياس؛ فيبقى على أصل الحرمة, 
أن يجمع إلخ: بأن يكون البذر والبقر من أحدهماء والباقي من الآخر.(البناية) عند الانفراد: يعن إذا 
كان البذر وحده من حائب» والبقر وحده من حائب.[البناية ]5۸۸/١ ٠‏ 


كتاب المزارعة 8 
والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية؛ اعتباراً بسائر المزارعات الفاسدة» 
وفي رواية: لصاحب الأرض» ويصير مستقرضاً للبذر قابضاً له لاتصاله, بأرضه. 
قال: ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة؛ لا بيتاء وأن يكون الخارج شائعا 


القدوري 


بينهما؛ تحقيقاً لمعن الشركة» فإن شَرّطا لأحدهما قفزاناً مسمّاة: فهي باطلة؛ لأن به 


هذا الشرط 


تنقطع الشركة؛ لأن الأرض عساها لا حرج إلا هذا القدر» فصار كاث اشتراط دراهم 


معدودة لأحدهما في المضاربة» وکنا إذا شرطا أن يرفع ماح اليل ایر 5 كيين 
فالمضاربة فاسدة 


الباقي بينهما نصفين؛ أنه بودي إل قلع الشركة في بعض معينء أ في جميع بأن 


ر ود 


م رج إلا قَدْرُ البذر» فصار ينها إذا ا رفع الخراج والأرض حراجية» وأن 
0 لباقي بينهما؛ | لاله مُعيّن» بخلاف ٠م‏ إذا شرط صاحبُ البذر عشرّ الخارج 


بعد رفع الخراج 


فقن أ اا راتا پیا لأنه معين مشاع» فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما 
إذا شرطا رفع العشر وقسمة الباقي بينهماء والأرض عشرية. 
قإله يجوز 


في الوجهين: والوجهان ماذكرهماء فأحدهما: أن يكون البذر لأحدهما والباقي للآخرء والثاي: أن يكون البذر 
والبقر لأحدهما والباقي للآخر.[الكفاية ]۳۹١/۸‏ قابضاً له إل: وهذا في الحقيقة حواب إشكال» وهو أن 
القرض يشترط فيه القبض ولا فبض ههناء فأحاب بان اتصال البذر بأرضه كالقبض. [البناية ]088/١٠‏ 
لما بينا: يعن قوله في بيان شروطها: والثالث بيان المدة؛ لأنه عقد على منافع الأرض إلخ. [العناية 881/2] 
رفع الخراج: أي والأرض خراجية» والخراج حراج وظيفة» بأن يكون دراهم مسماة بحسب الخارج؛ 
وقفزاناً معلومةء وأما إذا كان خراج مقاسفة» وهو جزء من الخارج مشاعاًء نحو: الثلث أو الربع» فإنه 
لا تفسد المزارعة هذا الشرط. [العناية ۳۹۱/۸] فلا يؤدي إل: لأنه توهم قطع الشركة فإن ما من 
ارج إلا وله عشرء فبقي الشركة في الباقي. [البناية ]١۹٠/١١‏ 


a‏ كتاب المزارعة 
قال: وكذلك إن شرطا ما على الأذيانات والسواقي» معناه: لأحدهما؛ لأنه إذا 
القدوري لاوز 

شرط لأحدهما زر ع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة؛ لأنه لعله لا يخرج إلا 
من ذلك الموضع» وعلى هذا إذا شرطا لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة» ولآخر 

لا موز 
ما يخرج من ناحية أخرى. وهنا إذا شرطا: لأحدهما التبن؛ وللآحر الحب؛ لأنه عسى 
أن تصيبه آفة فلا ينعقد الحبأ» ولا يخرج إلا التبن» وكذا إذا شرطا: التِبنُ نصفين» 
لا وز 


ررغ 


والحب لأحدهما بعينه؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحبء ولو 


شرظا الب نصفين» ولم يَنعرّصا لبن ضحت؛ لاشتراطهما الشركة فيما هو 
المقصود. ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نماءُ بذره» وفي حقه لا يحتاج إلى 


الشرطء والمفسدٌ هو الشرط» وهذا سكوت عنه. وقال مشايخ بلخ كر: التبن 
بينهما أيضًا؛ اعتباراً للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان» ولأنه تب للحب» 


على المأذيانات: جع المأذيانء وهو أصغر من النهر» وأعظم من الحدول؛ فارسي معرب» وقيل: ما يجتمع فيه ماء 
السيل ثم يُسقى منه الأرض» والسواقي جمع ساقية: وهي فوق الحدول ودون النهر. [الكفاية ۳۹۲-۳۹۱/۸] 
وكذا إذا شرطا إخ: أي وكذا لا يصح ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري"» وهو على خمسة أوجه 
وهذا أوها. [البناية ]341/٠١‏ والمفسد هو الشرط: أي المفسد هو الشرط الفاسد» وهو الشرط الذي 
لا يلائم العقد» وهو أن يشترط التبن لغير صاحب البذر» وهنا سكتا عن ذكر الشرط الفاسد» والسكوت 
عن ذكر الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. [الكفاية ۳۹۲/۸] 

وقال مشايخ بلخ: والحواب عما قاله مشايخ بلخ: إن الأصل فيها عدم الحواز؛ لأا تثبت مع المناي» 
قبقدر ما وجد اجوز يعمل به» وما لم يوجد فلا. [الكفاية ۹۲/۸] اعتباراً للعرف: فإن العرف عندهم 
أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه واحب. [العناية ۳۹۲/۸] 


كتاب المزارعة ey‏ 


والتبعٌ يقوم بشرط الأصل. ولو شرطا ا لحب نصفين» والتبن لصاحب البذر: صحت؛ 

لأنه حكم العقد, وإن شرطا التبن للآحر: فسدت؛ لأنه شرط يؤدي إلى قطع 

الش ركة» بأن لا يحرج إلا التب واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط. قال: وإذا 

صحّت المزارعة: فالخارج على الشرط؛ لصحة الالتزام؛ إن ل فرج الازش شيك 

اقيم الال ی مص ر كة في غير الخارج؛ وإن كانت إجارة 
امامل في الانتهاء 

فالأجر مسف فلا ي يستحق غيره» بخلاف ما إذا فسدت» لأ أحر المثل في الذمة» 


ولا تفوت الذمّة بعدم الخارج. قال: وإذا فسدت» فاخا رج :ابره لآله نما 


لاني المزارعة 


ملكه» واستحقاق الأجر بالتسمية» وقد فسدت فبقي العا لم لاحب ابش 


والتبع يقوم إح: أي ينبت بشرط الأصل» وقد وجد شرائط صحة الشركة في الأصل» وهو الحب؛ لأنهما 
اشترطا فيه الشركة فتثبت الشركة في التبن أيضنًا تبعا للحبء:كالإمام إذا دحل المصر ونوى الإقامة يصير الجندي 
مقيماً وإن لم يكن في موضع الإقامةء وكذا المولى مع العبد. [الكفاية ۳۹۲/۸] لأنه حكم العقد: يعن أنهما لو 
سكنا عن ذكر التبن كان التبن لصاحب البذر؛ وس ياي 
العقد» فلا يتغير به وصف العقد» فكان وجود الشرط وغدمه سواء. [العناية ۳۹۲/۸] 

لأنه شرط إلخ: بأن لا يخرج إلا التبن» وكل شرط شأنه ذلك مفسد للعقد» فكانت المزارعة فاسدة. (العناية) 
إلا التبن: فرعا يصيبه آفة» فلا ينعقد الحب» فلا يخرج إلا التبن. [الكفاية ۳۹۳/۸] على الشرط: فإن العقد 
إذا كان صحيحاً يجب فيه المسمى» وهذا عقد صحيح؛ فيجب فيه المسمى. [العناية ۳۹۲/۸] 

وإن كانت إجارة إخ: هذا جواب عما يقال: كانت الأرض اجارة ابتداء فلابد من الأحرة» وتقرير 
الجواب: أن الأرض إن كانت إجارة في الابتداء إلم.[البناية ]537/٠١‏ وإذا فسدت: يعي وإن كانت 
فاسدة» فلا فرق بين أن تخرج الأرض» وأن لا تخرج في وجوب أجر المثل للعامل؛ لأنه في الذمة» والذمة 
لا تفوت بعدم الخارجء فإن أرجت شيئ فالخارج لصاحب البذر. [العناية ۴۹۳/۸] 


1۰۸ كتاب المزارعة 


قال: 2 کان البذر من قبل رب الأرض : فللعامل أجرٌ مثله» لا يزاد على مقدار 
القادور والمزارعة فاسدة اجر المثل 
مط لاعن الخارج؛ ليت سقوط ارقف ومتاحتد أن بحي وأ ورف کا 


وقال محمد . حلك: له أجر مثله بالغ ما بلغ؛ لأنه استوق منافعه بعقد فاسد» فيجب 


وبه قالت ا صاحب الأرض 


عليه قيمتها؛ إذ لا مثل ود موري الإجارات. وإن كان البذر من قبا ل العامل: 


المناقع 
فلصاحب الأرض جر هفل ار لأنه استوق منافع الأرض بعقد فاسد فيجحب 
رتم وقد تعر ولا مدل فل فيحب ره نها وهل یزد على ما شرط له من 


الخارج؟ فهو على الخلاف الذي ذكرناه. ولو جمع بين الأرض والبقر حي فسدت 
المزارعة: فعلى العامل أجرٌ مثل الأرض والبقر» 


في الإجارات: قال صاحب "ال 


ية" يلك: ويي هذا الذي ذكره من الحوالة نوع تغيير؛ لأنه ذكر في با 
الإجارة الفاسدة من كتاب الإحارات في مسألة ما إذا استأجر حماراً ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه» فالإجارة 
فاسدةء ثم قال: ولا يجاوز بالأحر قفير؛ لأنه لما فسدت الإحارة قالواحب الأقل ما سمى» ومن أحر المثل» 
وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغاً ما بلغ عند محمد يلقد؛ لأن المسمى هناك 
ير معلوم» فلم يصح الحطء فبمجموع هذا الذي ذكره في الإجارة يعلم أن عند محمد لا يبلغ أجر المثل بالغا 
ما بلغ قي الإحارة الفاسدة كما هو قوما؛ إلا في الشركة في الاختطاب؛ ثم ذكر ههناء وقال محمد: له أحر 
مثله بالغا ما بلغ إلى أن قال: وقد مر في الإحارات» وذلك يدل على أن مذهبه في جميع الإجارات الفاسدة 
يبلغ الأجر بالغا ما بلغ وليس كذلك. وأحيب بأن هذه الإجارة من قبيل الشركة في الاحتطاب؛ لأن الأجر 
غير معلوم قبل حرو ج الخارج؛ وهذه حوالة بلا تغيير. [العناية ]۳۹٤-۳۹۳/۸‏ 

وإن كان البذر إ: هذا من مسائل "القدوري"؛ ويي بعض النسخ: وان كان قبل العامل أي البذر. (البناية) 
على الخلاف إخ: وهو أن لا يزاذ عليه غد أي حنيفة وأبي يوسف عا حلافاً محمد [البناية ٠‏ ١/٦۹ء]‏ 
بين الأرض: أي كانت الأرض والبقر لواحد» والبذر والعمل لآخر. 


كتاب المزارعة 8% 
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هو الصحيح؛ لأن له مدحلاً في الإحارة رسي إحارة معئ. وإذا استحق رب 


الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة: عد ان النماء حصل في أرض 


مملوكة له» وإن استحقه العامل: أل ر بذره» وقدر أجر الأرض وتصدّق 


رب الأرض 0 الخارج 
بالفضل؛ لأن النماء سال عن ابي ويخرج من الأرض» وفساد الملك في منافع 


الأرض ارحب عيقا اقم نشبا ملع له رض طاب لت وما الا عرص لد ملق ريده 
ملك الكل > العامل 


قال: وإذا عُقدّت المزارعة؛ فامتنع صاحب القن من العمل: لم بر عليه لان لا که 


القدوري 


المضي في العقد إلا بضرر يلزمه» فصار كما إذا استأحر اا ليدم داز وإن امتنع 
الذي ليس من قبّلهِ البذرٌ: أجبره الحاكم على العمل؛ 


هو الصحيح: وقيل: يغرم له مثل أجر الأرض بكروبة» فأما البقر فلا يجوز أن يسشحق بعقد المزارعة 
يخالء :قلا يتعقد العقد عليه صخيحا ولا فاسداء ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقد؛ إذ المنافع 
لا تقوم إلا بالعقد» والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة؛ لما مر» ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد 
الإحارة» فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد» فيجب أجر المثل» كما يجب أجر مثل الأرض. 

لأن له: أي للبقر مدخلا في الإجارة؛ جحواز إيراد عقد الإحارة عليه؛ والمزارعة إجارة معئ؛ فتنعقد 
المزارعة عليه فاسداًء ويجب أجر المثل. [العناية ٤/۸‏ ۳۹] وقدر إلخ: أي قدر ما غرم من أجر مثل الأرض. 
وتصدّق بالفضل: أي بالزائد على قدر البذر وأحر الأرض.«البناية) لأن النّماء إلخ: أي فهو تاج إليهما 
على ما جرت به العادة احتياجًا بالعّاءه فكان الخبث شديداء فأورث وجوب التصديق وعمل العامل» وهو 
إلقاء البذر وفتح الحداول ليس بتلك المثابة؛ لحواز حصوله بدونه عادة كما إذا هبت الريح فالقت البذر في 
أرض» وأمطرت السماء» فكان ما يمكن به شبهة الخبث» فلم يورث وحوب ذلك. [العناية ٤/۸‏ ۳۹] 

لم يجبر عليه: أي قبل إلقاء البذر» وأما بعد إلقائه فيجبر؛ لأن عقد المزارعة يكون لازمًا من الحانبين 
بعد إلقاء البذر. [الكفاية ۳۹/۸] بضرر يلزمه: وهو استهلاك البذر في الخال كمن استأجر رجلا 
ليهدم داره. [العناية 4/4 89] 


11۰ كتاب المزارعة 


لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقدٌ لازم منزلة الإحارة؛ إلا إذا كان عذر 


5 س 5 0 , 1 
بي کیا سيو قال: لو امتنع ربٌ الأرض والبذرٌ من قبله» 


ٍ 1 


وقد كربت 


غ الأرضّ : فلا شيء له م في عمل الكرّاب» قيل: هذا في الحكم أما 


س الزار 8 الخواب 


فيما بينه وبين الله تعاللى يلزمه استرضاء العامل؛ لأنه غه في ذلك. قال: وإذا مات 


العامل 


أحدُ المتعاقدين: بطلت المرارعة؛ اعتباراً بالإحارة» وقد مر الوجه في الإجارات» 


فو دفعها في ثلاث سنين) 


الأرض مزارعة 


ان لا يلحقه إلخ: لأنه التزام إقامة العمل» وهو قادر على إقامة العمل كما الترمه بالعقد» وموجحب 
العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه» قأما إذا امتنع صاحب البذر من العمل» ففي إلزام موجب 
العقد إياه ضرر فيما لم يتناوله العقد؛ لأن البذر ليس بمعقود عليهء وف إلفائه في الأرض إتلافه كذا في 
"المبسوط". [الكفاية ]۳۹٤/۸‏ كان عذر إلخ: كالمرض المانع للعامل عن العمل» والدين الذي لا وفاء به 
عنده إلا ببيع الأرض.[العناية ]۳۹١/۸‏ فلا شيء له إخ: لأن عمله إنما يقوم بالعقدء والعقد قوم 
بالخارج؛ ولا حارج بعده» فلا يستوجحب شيئًا. [البداية ]559/١ ١‏ 

استرضاء العامل: يعن بأن يعطي العامل أجر مثل عمله؛ لأنه إنما استعمل بإقامة العمل ليزرع» فيحصل 
له نصیبه من الخارج» پا بعد ما أقام هذه الأعمال من كرب الأرض» وحفر الأفار كان هو 
غارًا للعامل ملحقاً للضرر به والغزور مارج تش 3 يطلب رضاه. [الكفاية 55/4*] 

وإذا مات أحد إلخ: واعلم أنه أراد بقوله: "وإذا مات أحد المتعاقدين" بعد الزرع؛ لأن الذي يكون 
قېله مذ كور فيما بليه» ولم يفصل بين ما إذا نبت الزرع أو لم پنبت» ولكنه ذكر جواب النابت في قوله 
في وجه الاستحسان: فلما نبت الزرع 


ثرك ذلك اعتمادًا على دخوله في إطلاق أول المسألة. [العناية ]۳۹١/۸‏ في الإجارات: وهو قوله: لأنه 


في السنة الأولى ولم يذكر جواب ما لم ينبت عند موته» ولعله 


لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة والأجرة المملوكة لغير العاقد. مستحقاً بالعقد؛ لأنه يتتقل بالموث إلى 
الوارت» وذلك لا يجوز. [الكفاية 5/4 3*] 
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فلما نبت الزرعٌ في السنة الأولى ولم يستحصد حن مات رب فیا ترك الأرض 
في يد المزارع حى يستحصد الزرع» ويقسم على الشرط» وتنتقض تقض الزارعة فيما بقي 
من السنتين؛ لأن في إبقاء العقد في السنة الأولى مراعاة للحقين» بخلاف السنة الثانية 
والثالئة؛ لأنه ليس فيه ضر بالعامل» فيحافظ فيهما على القياس. ولو مات رب 
الأرض قبل الزراعة بعد ما كرب الأرض» وحفر الأهار: : انتقضت المزارعة؛ لأنه ليس 

فيه إيطالُ مال على الزارع» ولا شيء للعامل عقابلة ما عمل كما ينه إن شاء اله 
تال وإذا فت الرارغة بين فادح لَبِق صاحب الأرض » فاحتاج إلى بيعها فباع: 
جاز» كما في الإجارة؛ ولیس للعامل أن بطاليه ما كرب الأرض وحفر الأفار بشيء؛ 
لأن المنافع إنما 7 تقوم بالعقدء وهو إغا قوم بالمخارج: فإذا انغدم الم ارج لم يجب شيء. 
ولم يستحصد: أي لم يجئ أوان الحصاد.(البناية) ترك الأرض: أي يبقى عقد المزارعة إلى أن يستحصد» 


ولا يثبت إحارة مبتدأة» حى لا يجب الأحر على المزارع . [الكفاية ۴۹۵/۸] مراعاة للحقين: أي حق 
المزارع وحق الورثة. (البباية) ليس فيه ضرر: لأنه 0 ينبت له شيع بعد شيء. (البداية) فيحافظ: أي إذا 
كان الأمر كذلك فيحافظ في السنة الثانية والثالثة على وجه القياس حيث تبطل المزارعة .يموت أحد 
المتعاقدين.(البناية) انتقضت المزارعة: بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يبقى العقد؛ لأن 
فيه إبطال مال على المزارع؛ ولو كلف القلع» وفي بعض النسخ: إبطال مال المزارع. [البناية ]501/٠٠١‏ 

ولا شيء للعامل إلخ: لأن المنافع تتقوم بالخارجء ولا حارج فلا يجب شيء. [البناية ]505-701/٠٠‏ 
كما نبينه: إشارة إلى قوله: لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد إلى آحره.(الكفاية) كما في الإجارة: والتشبيه بالإجارة 
يشير إلى أنه احتار رواية "الزيادات"؛ فإنه عليها لابد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا؛ لأنها في مع 
الإحارة» وعلى رواية كتاب المرارعة» والإجارات» و"الجامع الصغير" لا يحتاج فيه إلى ذلك.(العناية) 
أن يطالبه: سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض. [العناية ]۹٦/۸‏ 


ينا كتاب المزارعة 
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ولو نبت الزرع» وم يستحصد لم تبّع الأرضٌ في الدّين:» حن يُستحصد الزرع؛ 


لأن في البيع إبطال حقّ المزارع؛ والتأحير أهون من الإبطال» ويخرجه القاضي من 
الحبس إن كان حبسه بالدين؛ لأنه لما امتنع بيع الأرض لم وکن راطالا وال 


رب الأرض بالمماطلة 


جراء الظلم. قال: وإذا انقضت مدة المزارعة» والزرعٌ م يُدرك: كان على المزارع 


القدوري 


أجرٌ مثل نصيبه من الأرض إل أن يشتحصد, والنفقة على الزرع عليهما على 
مقدار حقو قهماء معناة: حي يستحصد؛ لأن في تبقية تبقية الزرع بأحر المثل تعديل 
النظر من الحانبين» فيُصار إليهه وإغا كان العمل عليهما؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء 


ب الأرض والرارع 


امدق وهذا عمل في المال | بترا 


ولو نبت الزرع إخ: ذكره تفريعاً» ولم يذكر ف الككئاب إذا زرع العامل وم يثبت ثم لحق الأرض دين 
فادح ما حكمه. وفي "الذخيرة": احتلف المشايخ فيه قال أبو بكر العتابي: له ذلك؛ لأنه ليس لصاحب البذر 
ف لاز عين مال قائم؛ لأن التبذير استهلاك؛ وهذا قالوا لصاحب البذر: فسخ المزارعة. [البناية ]3:5/٠٠١‏ 
وإذا انقضت إخ: وقيد بالانقضاء؛ احترارًا اعن مسألة اموت كما يأي. [البناية ]304/1٠١‏ 

على المزارع أجر إخ: [أي يبقى الزرع؛ وكان على المزارع] وفي بعض نسخ "المعتضر": أجر مثل 
نصيبه من الزرع وذلك أصح» فعلى الثاني يتعلق من نصيبه» وعلى الأول يتعلق بأجر المثل.(البناية) 
والنفقة: وهي مؤنة الحفظ والسقي وكرى الأفار عليهما على مقدار تصيبهما» حي يستحصد كنفقة 
العبد المشترك العاجر عن الكسب. [العناية ۳۹۷/۸] عليهما: العامل ورب الأرض. [البناية ]3٠04/٠ ٠‏ 
معناه: أي مع قوله: واا کے آل چ کاو ب سم ويب نو بات 
الزرع. [الكفاية ۳۹۷/۸] تعديل النظر إخ: [رب الأرض والمزارع] فإنا أمرنا العامل بقلع الزرع عند 
انقضاء المدة تضرر به» وإن أبقيناه .بلا أجر تضرر رب الأرض» فأبقيناه بالأحر؛ تعديلاً للنظر من 
الججاتبين. [البناية ]٠٠ ٤/١ ٠‏ وهذا عمل في إخ: فيكون العمل عليهماء وهو قبل انتهاء المدة كان على 
العامل حاصة» فالعمل بعد الانتهاء يكون باعتبار الشركة في الزرع. 


كتاب المزارعة YY‏ 


وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرضء والزرعٌ بقل حيث يكون العمل فيه على 


العامل؛ لأن هناك أبقينا العقد في مدته» والعقد يستدعي العمل على العامل» أما ههنا 
١‏ في مسالة الموت 


العقد قد انتهى» فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد» فلم يختص العامل بوجوب العمل 
عليه. فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه» وأمر القاضي فهو متطوع؛ لأنه لا ولاية 


5 كه‎ 8 5 0 ٤ 
له عليه» ولو أراد ربٌ الأرض أن يأحذ الررعَ بقلا: لم يكن له ذلك؛ لأن فيه‎ 
رب الارض‎ : 2 
إضرارا بالمزارع» ولو أراد المزارع أن واعله ا يل لصاحب الأرض: اقلع الزرعَ‎ 
فيكون بينكماء أو أَعْطه قيمة نصيبه» أو أنفق أنت على الزرع وارجع ما تنفقه في‎ 


حصته؛ لأن المزارعً لما امتنع من العمل لا يُجِبْر عليه؛ لأن إبقاء العقد بعد وحود 
المنهينّ نظ له» وقد ترك النظرّ لنفسه» ورب الأرض مير بين هذه الخيارات؛ لأن 


الزارع الثلاث 
الل و ال ا TT‏ م قد 
بكل ذلك مستتدقع الور زاي مات المزار ع بعد نبات الزرع» فقالت ورثته: نحن 


نعمل إل أن او الزرع» 


وهذا بخلاف إخ: فإنه يبقى الزرع بلا أحرء ولا اشتراك في النفقة» ولا اشتراك في العمل. [العناية ۳۹۷/۸] 
يكون العمل إلخ: مسالة الموت مخالفة لمسألة انقضاء المدة في الأحكام الثلاث» وهي وجوب أجر 
الأرض» والاشتراك في النفقة» والاشتراك في العمل» حيث لم يجر أجر مثل نصيبه من الأرض على 
العامل.(الكفاية) فإن أنفق أحدهما إلخ: أي فيما إذا انقضت مدة المزارعة فهو متطوع؛ لأنه أنفق على 
ملك الغير بغير أمره» وبغير أمر من يلي عليه. [الكفاية ۳۹۷/۸] 

لا ولاية له: لأحدهما على الآحر» بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي حى يرجع على صاحبه عقدار حصته؛ 
لأنه للقاضي ولاية» فصح أمره.«البناية) ولو أراد رب إلخ: ذكره تفريعًا أيضّاء وهو من مسائل 
"الأصل". [البناية ]1./٠١‏ لا يجبر عليه: أي على العمل؛ لانقضاء مدة العقد. [البناية ]٦٠۷/٠٠١‏ 


116 كتاب المرارعة 


tê 


وأ ن الأرض: قلهم ذلك؛ لأنه لا ضررٌ على رب الأرض» ولا أجر م عا 
عملوا؛ لأنا أبقينا العقدَ نظراً هم فإن أرادوا قلع الزرع لم يُجبروا على العمل؛ لما بيناء 
والالك على الخيارات الثلاثة؛ لا بينًا. قال: وكذلك أجرةٌ الحصّاد والرّفاع 


القدوري 


والدّياس والذرية عليهما بالجصّصء فإن شرّطاه في المزارعة على العامل: فسدت» 
وهذا الحكم ليس .مختص .ما ذكر من الصورة»- وهو انقضاء المدة» والزرع م يُذْرك 
بل هو عام في جميع المزارعات» ووجه ذلك: أن العقد يتناهى بتناهي الزرع لحصول 
المقصودء فيبقى مال مشترك بينهما ولا عقد» فيجب مؤه عليهماء 


فلهم ذلك: أي فللورئة أن يعملوا إلى أن يستحصد الزر ع.(البناية) نظرا شم: فلا يستحقون الأجر؛ لأن 
استحقاق الأجر إنما يكون إذا كان الإبقاء نظراً لغيرهم.(الباية) لا بينا: وهو قوله: لأن إبقاء العقد بعد 
وجود النهي نظراً إلح.(الكفاية) على الخيارات إخ: لكن في هذه الصورة لو رجع المالك بالنفقة يرجع 
بكلها؛ إذ العمل مستحق لبقاء العقد. [الكفاية ۳۹۸/۸] لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن المزارع لما امتنع 
عن العمل لا جبر عليه.(البناية) و كذلك أجرة إخ: أي كما أن النفقة عليهما فيما إذا انقضت مدة 
المزارعة» والزرع لم يدرك كذلك عليهما أجرة الحصاد. [البناية ]504/٠١‏ 

والرفاع: بكسر الراء وفتحهاء وهو أن يرفع الزرع إلى البيدر» وهو موضع الدياس» وتسمية أهل مصر 
الجران. [البناية ]506301/٠١‏ والدياس: هو أن يوطأ الطعام بإطلاق البقر» وتكون عليهاء يعني 
يخرجوا حي يصير تبناً.(البناية) والدريه: وهو تمييز الحب من التبن بالرياح. [البناية ]٠٠۸/١٠١‏ 

فإن شرطاه: أي فإن شرط المتعاقدان في العقد أخص الأشياء المذكورة.(البناية) وهذا الحكم: أي كرون 
أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما ليس يختص بما ذكرنا من الصورة» وهو انقضاء المدة 
والزرع لم يدرك. [الكفاية ۳۹۸/۸] لما كان القدوري ذكر هذه المسألة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع 


لم يدرك؛ رعا يوهم اختصاصها بذلك» فقال المصنف: وهذا الحكم ليس .مختص. [العناية ۳۹۸/۸] 


كتاب المرارعة 116 
وإذا شرط في العقد ذلك- ولا يقتضيه- وفيه منفعة لأحدهما فيد العقد كشرط 
احمل أولطّحن على العاملء وعن أي يوسف بك: أنه يجوز إذا شرط ذلك على 


نو 


العامل للتعامل؛ اعتباراً بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ « قال شس الأئمة 

السرحسي يلد: هذا هو الأصح في ديارنا. فالحاصل: أن ما كان من عمل قبل 
الإدراك كالسقي والحفظ» فهو على العامل» وما كان منه بعد الإدراك قبل القسمة 
فهو عليهما في ظاهر الرواية» كالحصاد والدياس وأشباههما على ما بِيّناف وما كان بعد 


كالحمل إلى الببت 
اتس انهو خايهماء والغاملة على قا + هذا ما كان قبل إدراك الثمر من السقي 


والتلقيح والحفظ» فهو على العامل» وما کان بعد الإدراك كاجداد والحفظ فهو 
عليهماة .ولو ارط اداد على العابل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا عرف فيه وما كان بعد 
لإشتر 


با 
يفسد العقد: والأصل: أن اشتراط ما ليس من أعمال المزارعة على أحد المتعاقدين يفسدها؛ لأنه شرط 
لا يقتضيه» وفيه منفعة لأحدهماء ومثله يفسد الإجارة» فكذا المزارعة؛ لأن فيها معئ الإجارة. [العناية //./88] 
كشرط الحمل: أي حمل الحنطة ونحوها إلى منزل رب الأرض.(البناية) مشايخ بلخ: كمحمد بن سلمة 
وأبي بكر البلخحي وغيرهما.(البناية) هو الأصح إخ: ذكره شس الأئمة في "المبسوط".(البناية) 
في ظاهر الرواية: وقيد بقوله: في ظاهر الرواية احتراز عما روي عن أبي يوسف هه أنه قال: اشثراط هذا 
على العامل غير مفسد.«البناية) بيّناه: إشارة إلى قوله: وجه إلم. [البناية ]710/٠١‏ والتلقيح: تلقيح النخل 
إدخال شيء من فحوها في إناثهاء كتلقيح الحيوانات. كالجداد: بكسر الحيم وبالدال المهملة وهو القطع» 
والمراد قطع ثمرة النخل؛ وف بعض النسخ: كالحذاذ. [البناية ]511/١٠١‏ 

وما كان بعد إلخ: كالحمل إلى البيت والطحن وأشباهماء وهما ليسا من أعماهماء فيكون عليهماء لكن فيما هو 
قبل القسمة على الاشتراك؛ وقيما هو بعدها على كل واحد منهما في نصيبه خاصة ليتميز ملك كل واحد منها عن 
ملك الآحر» فكان التدبير في ملكه إليه حاصة. [العناية ۴۹۸/۸] 


عا كتاب المزارعة 


القسمة فهو عليهما؛ لأنه مال مشترك ولا عقد» ولو شرط الحصادٌ في الزرع على رب 
الأرض : لا يجوز بالإجماع؛ لعدم العرف فيه» ولو أراد قصل القصيلء أوحدٌ النّمر 


هدا الشرط 


راء أو التقاط الرُطب: فذلك عليهما؛ لأمما أفيا العقد لا عزما على القصل والجداد 


المتعاقدين 


بسر فصار كما بعد الإدراك والله أعلم. 


لأنه مال مشترك: مماه مشت ركا بعد القسمة باعتبار ما كان» وقيل: باعتبار أن المجموع بعد القسمة بينهماء ألا 
ترى أن نصيب كل واحد إذا كان معيئًا في قرية» يقال لهم: شركاء في القرية. [العناية ۳۹۸/۸] 

قصل الفصيل: أي قطع القصيل؛ والقصل؛ قطع الشيء ومنه القصيل» وهو الشعير يخبر أحضر لعلف الدواب» 
والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلًا مجارًا.(البناية) فصار كما بعد إ: أي صار حكم هذا الحكم؛ 
ما بعد إدراك الزرع والشمر حيث يكون العمل فيه عليهماء فكذلك إذا انتهياه قبل الإدراك. [البناية ]517/1٠١‏ 


كتاب المساقاة 


قال أبوحنيفة يظفه: المساقاة بحرء من الثمر باطلة: وقالا: جائزة إذا ذكر مدةٌ 


معلومة» وَسَّمَّى جزعاً من الثمرة مشاعًاء والمساقاة: هي المعاملة في الأشجار» 
والكلام فيها وود في المزارعة» وقال الشافعي ب»: المعاملة حائرة» ولا تجوز 
المزارعة إل تبعاً للمعاملة؛ لأن الأصل في هذا المضاربة) والمعاملة أشبهُ ما؛ لأن فيه 


من المزارعة 


شركة في الزيادة دون الأصل» وفي المزارعة لو شرط الشركة في الربح دون البذر» 
بأن شرطا رفعه من رأس الخارج: تفسدة 


كناب المساقاة: ثم مع المساقاة لغةٌ وشرعاً ما هو مذكور في "الصحاح" وغيره؛ أن المساقاة أن تستعمل 
رجلاً في النحيل أو كروم أو غيرهما؛ ليقوم بإصلاحها أن يكون له سهم معلوم من ثمره.(النهاية) هي 
مفاعلة من السقي» وهي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج. [الكفاية ۳۹۹/۸] باطلة: وبه قال زفرء لأنما 
استئجار ببعض ما يخرج؛ وذلك جهول أو معدوم فلا يجوز. [البناية ]3315/٠١‏ 

والكلام فيها إلخ: أي وشرائطها هي الشرائط التي ذكرت في المزارعة ما يصلح شرطاً للمساقاة» وفي 
فتاوى قاضي خان: وشرائطها منها: بيان نصيب العامل» فإن بيئا نصيب العامل» وسكتا عن نصيب 
الدافع حاز استحسانًا كما قلدا في المرارعة» ومنها: الشركة في الخارج كما في المرارعة» ومنها: 
التخلية بين الأشجار والعامل؛ ومنها: بيان الوقت» فإن سكتا عن الوقت جاز استحساناًء ويقع العقد 
على أول ثمرة تكون في تلك السنة» فإن لم يخرج في تلك السنة ثمرة تنتقض المعاملة. [الكفاية ۳۹۹/۸] 
وقال الشافعي ته إلخ: إلى قوله: والمنقول في وقف العقار من كلمات الشافعي ب (النهاية) 

إلا تبعا للمعاملة: بأن يكون بين النخيل والكرم أرض بيضاء يسقى اء النخيل» وقد أحذ النحيل مع 
الأرض معاملة جازء حن لو كانت الأرض تسقى بماء على حدة لا يجوز. [البناية ]٦١٤/١ ٠‏ 

الأصل في هذا: أي في حواز المزارعة والمساقاة. 


11۸ كناب المساقاة 


فجعلنا العاملة أصلاً وجوّزنا المزارعة تبعاً لحا كالشرب في ب بيع الأرضء والنقول في 
وقف العقار. وش المدة قياس فيها؛ لأنها إحارة معي كما في المرارعة» وفي 


المساقاة 


الاستتحسان: إذا م يبن المدة يجوز بقع على أول غر مخرج؛ لأن لمر لإدراكها وقت 
معلوم» وقلّما رک یکل يها ماعو القن وإدراك البدر في أصول الرطبة في هذا 


” المساقاة 


عنزلة إدراك ا ؛ لأن له نهاية E‏ فلا يشترط بيان المدة» بخلاف الزرع؛ 


اياك البذدر 


لأن ابتداءه يختلف كثيراً حريفاً وصيفاً وربيعا والانتهاء بناء عليه» فتدحله الجهالة» وبخلاف 
ما إذا دفع إليه غرسًا قد عَلِقَه ولم يبلغ العمّر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة؛ 


كالشرب في بيع إلخ: إن رتح اة ا لبيع الأرض» ويجوز بيعه بإنفراده. [البناية ]515/٠١‏ 
والمتقول في وقف اح فإنه يصير وققًا تبعًا للعقارء ولا يجوز وقفه بانفراده.البناية) كما في المزارعة: كما يشترط 
بيان المدة في المزارعة» حن إذا لم يبيّنا تفسد. [البناية ]515/٠١‏ وإدراك البذر إل: معناه: لو دفع رطبة 
قد اننهى حذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حى يخرج بذرها على أن ما رزق الله من بذر فهو بينهما 
تضفين جاز إذا كان البذر مما برغب فيه وحده؛ لأنه يصير قي معن الثمر للشجر؛ وهذا لأن إدراك البذر 
له وقث معلوم عند المزارعين» فكان ذكره .بمنزلة ذكر وفت معين» والبذر يخصل بعمل العامل» فاشتراط 
المناصفة فيه يكون [essa a] a a‏ 
ی 00 ذاك يع لدارغة؛ فلأنها وة با لد قناسا 5 ۴ 55 - 
بخلاف الررع يعني ذاك بخلاف المزارعة؛ فلأنها تجوز بلا بيان المدة قياسا واستحسانا. [البناية ]318/٠١‏ 
يختلف: فإن من الناس من يزرع في الخريف» ومنهم من يزرع في الربيع» ومنهم من يزرع اي الصيف» وإذا كان 
ابتداء العمل مما يتقدم ويتأحر عرفاً كان الانتهاء كذلك؛ فكائت المدة مجهولة: فلا يجوز. [الكفاية ]٤٠٠/۸‏ 
إذا دفع إخ: أى إذا دفع رجل إلى رجل غرس شجرء أو كرم أو نخل قد علق على أن يقوم عليه» 
ويسقيه ويصلحه» فما أحرج الله من ذلك الغرس من الثمن» فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 
ولم يبلغ الثمر: أي لم يبلغ الغرس الأثمار.(الكفاية) لا يجوز: هذا لأنه لا يدري م يحمل الشجرء وقد 
يتفاوت الأشجار في الحمل بحسب قوة الأرض وضعفهاء فلابد من بيان المدة. ببيان المدة: بأن يذكر 
سنين معلومة؛ لأنه لا يدري في كم يحمل الشجر والنحل والكرم الثمر. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 


كتاب المساقاة 1۱۹ 
لأنه يتفاوت بقوة الأراضي وضعفها تفاوتاً فاحشاً» وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً 
أو أصول رطبة على أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة: تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك 


ثابتة في الأرض 
فاية معلومة؛ لأنها تنمو ما ركت في الأرض» فجهلت المدق بار ساي 
أى مادام تركت > 
مشاعاً؛ لما ينا في المرارعة؛ إذ شرطٌ جزي معين يقطع الشركة. وإن ”ميا في المعاملة 


في الخارج 
واقناً يغ أنه لا يخرج الشمر فيها.. فسدت المعاملة؛ لفوات المقصود وهو الشركة في 
الخارج» ولو سميّا مدة قد يبلغ الم فيهاء وقد يتأخر عنها: جازت؛ لأنّا لا نتيقن 


المعاملة 
بفوات المقصود, ثم لو حرج في الوقت المسمّى» فهو على الشركة؛ لصحة العقد» وإن 
تأخر: فللعامل أجر المثل؛ لفساد العقد؛ لأنه تبين الحطأ في المدة المسمّاة» 


يقوم عليها: أي حى يذهب أصوها وينقطع نباتقاء أي: حينئذ لا يجوز أما إذا دفع النخيل؛ أو أصول 
الرطبة على أن يقوم عليه معاملة مطلقاء فيجوز إذا كان للرطبة جذاذ معلوم» وتقع المعاملة في النخيل على 
أول ثمرة تخرج» وفي الرطبة على أول جذة تحذ» وأما إذا لم يكن للرطبة جذاذ معلوم فلا يحوز» سواء فيد 
بذهاب أصوها أو أطلق؛ أو لم يذكر شيئاء وهو المراد من قوله: أو أطلق في الرطبة؛ لأن في كل مها 
جهالة المدة في الرطبة» بخلاف النخيل؛ فإنه لو قيد بقوله: دفعتكها معاملة إلى أن تذهب أصوها فلا جوز» 
وإن أطلق عن ذلك فهو جائزء وتقع المعاملة على أول نمر يخرج في تلك السنة, [الكفاية ]401-4٠0//4‏ 
لأها تسمو 3 : دليل الرطبة» ولم يذكر دليل النخيل والرطبة إذا شرط القيام عليهماء خن تهب أضوهاء 
لأنه لا فهاية ذلك فكان غير معلوم. [العناية ٠١1/7‏ 4] فجهلت المدة: وهذاء لأن الرطبة ما تزداد طولاً 
بطول المدة» فم لم يكن وقت حلا لوا كان مدة المعاملة مجهولة بخلاف الثمر؛ لأن لإدراكه وقاً 
معلوماً إذا بلغ ذلك لا يزداد بعد ذلك وإن طال الزمان» أما الرطبة بخلافها. [الكفاية ۸/١١؛]‏ 

ويشترط إا: متعلق بقوله: وسمي جزءاً من الشمر منقناعًا:[البناية) في المزارعة: أشار به إلى قوله: 
ولا تصح المرارعة إلى قوله: إلا أن يكون الخارج بينهما مشاعا؛ تحقيقا لمعئ الشركة. [البئاية ]319/١١‏ 
وإن ّيا إلخ: وهذا من مسائل الأصل ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري". [البناية ]750/٠١‏ 


۰ كتاب المساقاة 


فصار كما إذا علم ذلك في الابتداع» بخلاف ما إذا لم يخرج صلا لأن الذهاب 
بآفة» فلا يتبين فسادٌ المدة فبقي العقدٌُ صحيحاًء ولا شيء لكل واحد منهما على 


المساقاة في النخل والشجر والكرّم والرّطاب» وأصول 


0 ا 
ا : ل 2 ل 


الباذيمان؛ وقال الشافعي ينلد في الحديد: لا تجوز إلا في الكرم والنخل؛ لأن جوازها 


قوله الحديد ا 


بالأثر» وقد و وهر حديث حيبر.* ولنا: أن الجواز للحاجة وو وأثر 


خیبر لا يخصتهماء : أملها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضًاء ولو كان 


التحل والكرم 
كما زعم فالأصل في التصوص 7 ن تكون معلولة سيّما على أصله. وليس لصاحب 
الكرم أن يُخرج العامل من غير عذر؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعتقد» قال: 
وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر؛ 


في الابتداء: يعني لو كان ذلك معلوماً عند ابتداء العقد لما كان العقد فاسداء فكذا إذا تين في 
الانتهاء. [البناية ]٠۲١/٠٠١‏ صحيحا: وموجبه الشركة في الخارج ولا حارج.(البناية) كما زعم: اوو 
كان الأثر يخص النخيل والكرم كما زعم الشافعي ييثك..(البناية) على أصله: أي خصوصاً على أصل 
الشافعي با فإن بابه عنده أوسع؛ لأنه يرى التعليل بالعلة القاصرة» ونحن لا نرى التعليل إلا بعلة متعدية» 
AE Ss E ES‏ 

لصاحب الكرم: ذكره تفريعًا على مسألة "القدوري".(البناية) بغير عذر: لما ذكرنا إلا أن يكون له عذر 
بأن عرض مرض يقعده عن العمل لا يقال: ينبغي أن يأمر بان يستأجر رحلاً ليقيم على عمله؛ لأن في 
ذلك ضررا به ل يلتزمة بالمعاملة. [البناية ]4378//١٠١‏ 

"حديث معافلة أهل خيبر تقدم. [نصب الراية ]١81/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن 
عمر ين أخبره أن البي ج عامل خيبر يشطر ما يخرج مھا من غر أو زرع.[رقم: 75378 باب 


المرارعة بالشطر ونحوه] 


كتاب المساقاة 1۲١‏ 


بخلاف المزارعة بالإضافة إلى صاحب البذر» على ما قدّمناه. قال: فإن دفع نخلاً فيه 


القدوري 
تمر مساقاةء والتمرٌ يزيد بالعمل: جازء وإن كانت قد انتهت: لم يجز» وكذا على 
هذا إذا ایا يبام جاز» ولو اجا وأدرلدة ميجر لأن العامل 
مساقاة 


يستحق بالعمل» ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك» فلو حوزناة لكان استحقاقاً 
بغير عمل» وا ارده الغير» لاف ما قبل اناق اا إلى العمل. قال: 


القدوري 

وإذا فسدت المسافاة: فللعامل جر مثله؛ لأنه ف مع الإحارة الفاسدة» وصارت 
المعاملة 

كالمزارعة إذا فسدت. قال: وتبطل المساقاة بالموت؛ لأا في معن الإحارة» وقد 


القدوري 


بنا فيهاء فإن مات رب الأرض والخار ج بسر: فللعامل أن يقوم عليه كماكان يقوم 
قبل ذلك إلى أن يدرك الثمرُء وإن كره ذلك ورت رب الأرض استحساناًء 


صاحب البذر: لأن في إبقاء البذر في الأرض إتلاف ملكه» فله أن لا يرضى به» وهنا لا يحتاج رب الكرم 
في إبقاء العقد إلى إتلاف شيء من ماله» فيلزم العقد من الحانبين» ولا ينفرد واحد مبهما بفسخه إلا بعذر 
كسائر الإحارات.[الكفاية ۲/۸٠؛]‏ على ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكره في المزارعة: وإذا عقدت 
المزارعة؛ فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه إل.[العناية 401/7] ولم يرد به الشرع: لأنما جوزت 
بالأثر فيما يكون أجر العامل بعض الخارج. [العناية ۲/۸ ]٤٠‏ 

وتبطل المساقاة إلح: لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل 
بالموت إلى الوارث. وقد بيناه فيها: أي في الإحارات من أنه إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإحارة 
لنفسه انفسحت الإجارة. كره ذلك ورثة: أي ليس لورثته أن يمنعوه من ذلك استحسانًا؛ لأن في منعه 
إلحاق الضرر» فيبقى العقد دفعاً للشرر عنه» ولا ضرر على الورثة. استحسائًا: وأما في القياس فقد 
التقظت اللساقاة توما رو كان البسر :بين :ورثة سحب الأررض .وبين العامل مصقين إن شرطا انضافا؛ لأن 
صاحب الأرض استأجر العامل ببعض الخارج» والإجارة تنتقض موت أحد المتعاقدين. [العناية ]٤١۲/۸‏ 


۲۲ كتاب المساقاة 


فيبقى العقدٌ؛ دفعاً للضرر عنه» ولا ضرر فيه على الآخر. ولو التزم العامل الضرر: 

, العمل : 

يتتخير ورثة الخ بين أن يقتسموا الجر على الشرط› وبين أن يُعطوه قيمة نصيبه 
صاحب الأرض 


أن ينفقوا على ال حي ياغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من 
ل وا على البسر» رج + 3-5 


5 


99 البسيرع‎ ws 
لشر؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بمم» وقد بنا نظيره في المزارعة. ولو مات العامل:‎ 
فلورثنه أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض؛ لأن فيه النظر من الجانبين» فإن أرادوا‎ 
أن يصرموه بسا كان صاحب الأرض بين الخفيارات الثلاثة ال بيناها.. وإن مانا‎ 
ترسو بر ب الأرض بين الخيار الي وإ‎ 


جميعًا: فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامّه» وهذا خلافه في حقّ مالي» 

ا ا العامل 

على الآخر: وهو وارث الميت» وكان حق الت ركيب أن يقول على الآحرين وهم الورئة.(البناية) 
التزم العامل الضرر إخ: بأن قال: إذا أذ نصف البسر فله ذلك؛ لأن بقاء العقد لدفع الضرر عنه» فإذا 
رضي انتقض العقد .موت رب الأرضء إلا أنه لا يملك إلحاق الضرر بالورثة.(البناية) على الشرط: الذي كانت 
بين الميت والعامل. [البناية 5/٠١‏ 7] فيرجعوا: قال الإمام الزيلعي في شرح "الكنز": وف رجوعهم في حصته 
فقط إشكال؛ وكان ينغي أن يرجعوا عليه بجميعه؛ لأن العامل إنما يستحق بالعمل» وكان العمل كله عليه وهذا 
إذا احتار المضي أو لم يمت صاحبه كان العمل كله عليه» فلو رجعوا عليه بحصته فقط يودي إلى استحقاق العامل 
بلا عمل في بعض المساقاة؛ وكذا هذا الإشكال وارد في المزارغة أيضاً [نقائج الأفكار ]4١14١5/8‏ 

وقد بينا نظيره: أي نظير الحكم ف باب المزارعة عند قوله: وإن أراد المزارع أن يأحذه بقلاً قيل لصاحب 
الأرض: إقلع الزرع إلخ. [البناية ]555/٠١‏ الخيارات الثلاثة: أي إن شاءوا جذوا البسر» فقسموه على 
الشرط؛ وإن شاءوا أعطوه نصف قيمة البسر» وصار البسركله بينهم» وإن شاءوا أنفقوا على البسر حن 
يبلغ» ويرجعوا بالنفقة في حصة العامل من الشمر كما في المزارعة. [الكفاية5/8٠4]‏ 

وهذا خلافه إ: هذا حواب سوال مقدر» وهو أن يقال: خيار الشرط لا يورث عندكم؛ لأنه عرض 
لا يقبل النقل» فكيف يثبت هذا الخيار هم؟ فقال: هذا ليس من باب توريث الخيار» بل هذا حلافه في حق 
مالي مستحق عليه. [البناية ]373/١ ٠‏ 


كتاب المساقاة ۲۳ 


وهو ترك الثمار على الأشجار إلى وقت الإدراك» لا أن يكون وارثه ق انار 


. 1 
فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه: كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض 


على ما وصفنا. قال: وإذا انقضت مدة المعاملة» والخارجٌ بسر أحضرُء فهذا 


والأول اة وللعائل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر؛ لأن الشحر 
لا يجوز استئجاره؛ بخلاف المزارعة في هذا؛ لأن الأرض يجوز استئجارهاء 
وكذلك العمل كله على العامل ههناء وف المرارعة في هذا عليهما؛ لأنه لما وحب 
أجرٌ مثل الأرض بعد انتهاء المدة على العامل لاايستبيق عليه العمل رجو ر أجر» 
فجاز أن يُسسْتحق العمل كما يستحق قبل انتهائها. 


ما وصقنا: أي الخبارات الثلاثة الى مرت آنفاً.رالبداية) فهذا والأول: أي انقضاء المدة وموت العاقدين 
سواء في الحكم المذكور. [البناية ]5517/٠١‏ سواء: والعامل بالخيار إن شاء عمل كما كان يعمل لكن 
بغير أجر. [العناية ١7/4‏ 5] لكن بغير أجر: أي على العامل في معاملة نصيبه من الثمرة الي بقيت على 
الشجر بعد انقضاء المدة.(الكفاية) لا يجوز استنجارة [على ما مر في الإحارة]: حي لو اشترى ثماراً على 
الأشجار» ثم استأجر الأشجار إلى وقت الإدراك لا يحب عليه أجر. [الكفاية ۲/۸ ]٤٠‏ 

في هذا: أي فيما إذا القضت المدة والزرع البقل. [البناية ]5717/٠١‏ يجوز استشجارها: فإن من اشترى 
زرعاً في أرض» ثم استأحر الأرض مدة معلومة جاز» ووجب المسمى» وإن استأجرها إلى وقت إدراك 
الزرع وجب أحر المثل.(الكفاية) وكذلك العمل إخ: أي فإذا ظهر هذا الفرق يبي عليه فرق آخر» 
وهو أن العمل هنا عليهما بحسب ملكها في الزرع؛ لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل 
لا يستوحب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة» وهنا العمل على العامل في الكل؛ لأنه لا يستوجب 
رب الفخل غليه أحراً بعد انقضاء المدة كما كان لا يستوحب عليه ذلك قبل انقضاء المدة» فيكون العمل 
كله على العامل إلى وقت الإدراك كما قبل انقضاء المدة. [الكفاية 0/4 4] في هذا: أي في انقضاء المدة 
والزرع بقل على رب الأرض والعامل جميعاً. [البناية ]551//٠١‏ 


۲4 كتاب المساقاة 


قال: وتفسخ بالأغذار ر؛ لما بينا في الإجارات» وقد ينا وسوة العذر فيها» ومن 


القدوري المساقاة : الإحارات 
جماتها: : أن يكوق العامل ارقا ياف عليه سرقة الع والشمر قبل الإدراك؛ لأنه 
9 صاحبه ارق شرا لم يلترمه فتفسخ به» ومتها: مرض العامل إذا كان 
فه عن العمل؛ لأن في إلزامه استكئجار الأحراء زيادة اشر عليه» ولم يلترمه, 
1 فيجعل ذلك عذراً» ولو 1 راد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا؟ فيه روايتان؛ 
el‏ يُشترط العمل بیده» فيكون علراً من جهته. ومن دفع أرضا 


بيضاءً إلى ,رجحل سنین معلومة؛ يعرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر 


المر 


ليس فيها شحر 

بين رب الأرض والغارس تضفين: ل يز ذلك الان شتراط الشركة فيما كان حاصلاً 
ر من ينه ت ب وهو الأرض 

قبل الشركة لا بعمله. وجميعْ الثمر والغرس رب الأرض» وللغارس قيمة غرسه 


وأجرٌ مثله فيما عمل؛ لأنه في معن قفير العلكاد! إو بطو اجار بيع ما ارج 


من عمله» وهو نصف البستان فَيفْسّ وتعذّر رد الغراس؛ 

بيدا في الإجارات: يريد به قوله: ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليهاء فصار العذر في الإحارة 
كالعيب قبل القبض إ.(العناية) فيه روايتان: يعن في كون ترك العمل عذراً روايتان: في إحداهما لا يكون 
عذرا ويجبر على ذلك؛ لأن العقد لازم لا يفسخ إلا من عذر» وهو ما يلحقه به ضرر» وههنا ليس كذلك» 
وف الأحرى عذرء وتأويله: أن يشترط عليه العمل بيده» فإذا ترك ذلك العمل كان عذراء أما إذا دفع إليه 
النخيل على أن يعمل فيها بنفسه وبإحرائه» فعليه أن يستخلف غيره؛ فلا يكون ترك العمل عذرًا في فسخ 
المعاملة. [العناية 07/7 4] فيكون عذرا إل: لأنه تعذر عليه استيفاء المعقود عليه. [الكفاية ]4٠ 4:24 ٠57/2‏ 
ومن دفع أرضا إل: وهذا من مسائل الأصل» ذكره تفريعاً على مسألة "القدوري". [البناية ]519/٠١‏ 
إذ هو استشجار إلخ: لأنه استأجر أجيرا ليجعل أرضه بستانا بآلات الأجير على أن يكون أجرته نصف 
البستان الذي يظهر بعمله. 


كتاب المساقاة 9 


لاتصاها بالأرض» فيجب قيمنّها وأحرُ مثله؛ لأنه لا يدخل في قيمة الغراس؛ لتقوّمها 
جر المثل 2 
بنفسهاء وف تخريجها طريق آخر يناه في "كفاية المنتهي"؛ وهذا أصحهاء والله أعلم. 


هذه المسألة أي طريق الشراء 

لاتصاها [إنما أنث الضمير الراجع إليه على تأويل الأغراس]: فإنه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليمًا 
للشجر» بل يكون تسليماً لقطعة خشبة ولم يكن مشروطاء بل المشروط تسليم الشجر. [العباية 40:4/4] 
طرق آخر: وهو أن يكوت مشتريا لنضف الغراس منه ,بصت الأرطن» والغراس بخهولة قلا يجوز (الكففاية) 
وهذا أصحها: يعن المذكور في "الهداية" أصحهما؛ لأنه نظير من استأجر صباغاً ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه 
على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ في أن الغراس آلة يجعل الأرض ها بستانا» كالضبغ للثوب» فإذا 
فسدت الإحارة بقيت الآلة متصلة ملك صاحب الأرض» وهي متقومة» فيلزمه قيمتها كما يجب على 
صاحب الوب قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه وأجر عمله. [العناية ]٤ ٠٤/۸‏ 


كتاب الذبائح 


قال: الذكاة شرط جا الذبيحة؛ لقوله تعالى: إلا ما ذكين4» ولأن ها يتميز 


المصنف الدكاة 
الدّمُ النّجس من اللحم الطاهرء وكما يثبت به الحل» يقبت به الطهارة قي المأكول 


ا 
وغیره» ھا تيع عا ومنه قوله ع اذك الأرض ان وهي احتيارية 


كالمرح فیما بين الي E‏ واضطرارية: وهي اللجرح في أي موضع كان من 


ما يفوق فك الأسنان 


البدن» والثاي: الل عن الأول؛ لأنه لا يصار ا إلا عند العجز عن الأول» 
وهذا آية البدلية؛ وهذا لأن الأول أعمل في اراچ والثاني أقصرٌ فيه 


الاحتياري الاضطراري 


كناب الذبائح: قال جمهور الشراح: المناسبة بين المزارعة والذبائح كوفما إتلافاً في الحال للانتفاع في 
» فإن المزارعة إثما تكون بإتلاف الحب في الأرض للانتفاع بما ينبت منهاء والذبح إتلاف الحيوان 
بإزهاق روحه في الحال للانتفاع بلحمه بعد ذلك.[نتائج الأفكار ٠5/8‏ 4] الذكاة: يعي أن الذبح شرط 
حل اکل ما یو کل لحمه من الحيوان؛ لقوله تعالى: إلا ا كيم بعد قوله تعالى: حرمت عَليكُه المي لدم 
اخ اسن من الحرمة المذكى» فيكون حلالاًء والمترتب على المشتق معلول للصفة المشتق منهاء لكن لما 
كان الحل ثاب بالشرع حعلت شرطاً. [العناية ]٤٠٦/۸‏ 
ومنه: أي ومن كون الذكاة عبارة عن الطهارة. [البناية ]74/٠١‏ يبسها: أي طهارة الأرض أي إذا 
يبست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت كما بالذكاة تطهر الذبيحة وتطيب كذا في "الضحاح" 
و"اللغرب". [الكفاية ٠5/4‏ 4] عن الأول: وإغا قال كالبدل؛ لأن الإبدال تعرف بالنص ولم يرد فيه» وقد 
وحدت أمارة البدلية» فقال: كالبدل. [العناية ١5/7‏ 4] وهذا آية البدلية: أي المصير إلى الثاني عند العجز 
عن الأول علامة البدلية. [البئاية ]555/١ ٠١‏ 
“غريب. [نصب الراية [۲٠١/١‏ ولكن أحرج ابن أبي شيبة في 'مصلفه" حدثنا المطلب بن زيادة عن محمد بن المهاحر 
ذكاة الأرض يبسسها".[31//1» باب ق الرحل يطأ الموضع القذر يطأ بعده ما هو أنظف] 


عن أبي جعفر قال: 


كتاب الذبائ 1۲۷ 


تاكتف بي عبد جو ع الأول؟ إذ اكليف ب ال ومن شرطه: أن 
يكون الذابح تانح مله التوحيد إن اعتقاداً كالمسلم» أو دعوى کالکتاي وأن 


> ملة سماوية 
کر کا سار اش علي جا له :ا إن شاء الله تعالى. قال: وذبيحة المسلم 
القدورئي ةا 
والكتابيٌ # ل ؛ لما تلوناء ولقوله تعالى: #وَطعَام الذين را الكات حل لكر 


5 
1 


ويَحل إذا کان يعقل التسمية والذبيحة» ويضبط وإن 11 ع أو مجنونا أو 
امرأة» أما إذا كان لا يضبط» ولا يعقل التسمية» فالذبيحة لا تحل؛ لأن التسمية 
على الذبيحة شرط بالنص» وذلك بالقصد وصحة القصد بما ذكرناء والأقلفُ 
والمحتون سواء؛ لما ذكرناء 


كالكتابي: فإنه يدعي التوحيد, ثم إنما تحل ذبيحة الكتابي فيما إذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير أو اسم 
المسيح» وأما إذا ذكر ذلك فلا تحل» كما لا تحل ذبيحة المسلم إذا ذكر وقت الذبح غير اسم الله تعالى؛ لقوله 
تعالى: ظوَمًا أُهلّ به لعير اله ٠#‏ فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم. [الكفاية ]٤٠ ٠٦/۸‏ 
لما تلونا: أراد به قوله سبحائه وتعالى: إلا ما ذَكَئْبُمْك؛ لأن الخطاب عام. [البناية ]٠۳۷/١ ٠‏ 

وطعام الذين إخ: قال البحاري سك في "صحيحه": قال ابن عباس #8دا: طعامهم ذبائحهم. [البناية ]381//٠١‏ 
إذا كان يعقل ا قيل: يعي يعقل لفظ التسمية» وقيل: يعقل أن حل الذبيحة بالتسمية.(العناية) 
ويضبط: يعي يقدر على الذبح» ويضبطه؛ أي: يعلم شرائط الذبح من فرى الأوداج والحلقوم.(العناية) 
مجنونا: قال في"النهاية": أي معتوهاً؛ لأن المحنون لا قصد له ولابد منه. [العناية ]٤٠۷/۸‏ 

بما ذكرنا: يعني قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبطه.(العناية) لما ذكرنا: قيل: أراد به الآيتين 
المذكورتين» وفيه نظر؛ لأن عادته في مثله لما تلوناء وقيل: أراد به قوله: لأن حل الذبيحة يعتمد الملة» وهذا 
ليس مذ كور في الكتاب» والأولى أن يجعل إشارة إلى الآية» وإلى قوله: ولأن به يتميز الدم النبحس من 
اللحم الطاهر» وعادته في مثله ذلك قيل» إنما ذكر الأقلف؛ احترارًا عن قول ابن عباس ##ما: فإنه يقول: 
شهادة الأقلف وذبيحته لا تحوز. [العناية 08/4 4] 


1۸ كتاب الأبائج 


وإطلاق الكتابي ينتظم الكتابي والذميّ والحربي والعربي والتغلبي؛ لأن الشرط قيام 


القدوري 3 3 ٍ 
الملة هنأ اهي قال ولا و گل فة الموسي 6 لر ع اة ا 
و ال كي وسي سكو كم 


الفدوري 
لكاب غير اا نسائهم ولا آكلي ذبائحهه".* ولأنه لا ب اة 
فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوى. قال: والمرتد؛ لأنه لا ملة له» فإنه لا يقر على ما انتقل 
الفدوري 


إليه» بخلاف الكتابي إذا تحرّل إلى غير دينه؛ لأنه يقر عليه عندناء فيعتبر ما هو عليه 


ما تحول إليه 
عند الذبح لا ما قبه. قال: والوني؛ لأنه لا تقد الملة. قال: والُخرم يعني من 


الصيد» وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد» والإطلاق في الحرم ينتظم الل 
والحرم» والذبحٌ في الحرم يستوي فيه الحلال وامخرم؛ وهذا لأن الذكاة فعل مشروع» 


والتغلبي: عطف على العري» من عطف الخاص على العام؛ لأن تغلب قوم فلاحون يسكنون بعرب 
الروم.(البناية) بئو تغلب قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر :+ بالحرية فأبوا» فصوحوا على أن يعطوا 
الصدقة مضاعفة فرضوا. لأن الشرط إلخ: فيه نظر؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط؛ ويمكن 
أن يجاب عنه» بأنه شرط في معن العلة. [العناية 40/./4] على ها مر؛ أشار به إلى قوله: ومن شرطه أن 
يكون الذابح صاب ملة التوحيد إا اعتقادا كالمسلم» أو دعوى كالكتابي. [البناية ]541/٠١‏ 

إلى غير ذينه: يعي النصراني إذا تمود» واليهودي إذا تنصرء فإنما تدصر على ما تنقل إليه» بخلاف ما لو تمجس» 
فإنه لا توكل ذبيحته بلا حلاف .(البناية) عند الأبح: حى لو تمحس يهودي أو نصراني لم بحل صيده ولا 
ذبيحته: بمنزلة ما لوكان محوسيا في الأصل؛ وإن مود جوسي» أو تتصر يؤكل صيده وذبيحته: كما لو کان 
عليه في الأصل.[الكفاية 408/8] والوثني: وهو الذي يعبد الوثن» وهوالصنم؛ لأنه ليس له ملة 
التوحيد. [البناية ]547/٠١‏ من الصيد: هذا القيد لابد مبه؛ لأنه تحل ذبيحته من الأهالي. [البناية 4/١٠٠١‏ 14] 
“غريب هنذا اللفظ.[نصب الراية ]١8١/4‏ وروى عبد الرزاق في "مضنفه" عن الحسن بن محمد بن علي 
قال: كتب <۶ إلى محوس هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبى كتب عليه 


الجزية» ولا تؤكل هم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة.[5/١7؛‏ باب أخذ الحزية من الحوس] 


اتانب الذبائح 1۲۹ 


وهذا الصنيع مُحَرّم» فلم تكن ذكاة» بخلاف ما إذا ذبح الحرم غير الصيد» أو ذبح في 
الحرم غير الصيد: صح؛ لأنه فعل مشروع؛ إذ الحرم لا يمن الشاةء وكذا لا يحرم 
ذه على الحرم قال وإن ترك الذابح التسمية عمداً: فالذبيحة ميتة لا تؤكل» 
وإن تركها ناسيا : أكل» وقال الشافعي رقب أكل في الوجهدد»: وقال مالك يك 
لا تؤكل في الوجهين» والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء» وعلى هذا الخلاف إذا 
ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي» وهذا القول من الشافعي يلك 
مخالف للإجماع؛ فإنه لا حلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا 
وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياء فمن مذهب ابن عمر ادا أنه يخر 
ومن مذهب علي وابن عباس «# أنه يحل بخلاف متروك التسمية عامداء وهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ مبلد: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاحتهاده 


وهذا الصنيع محرم: الصيد عرم بالنص؛ وهو قوله تعالى: «إلا توا الد وام حرم . [البناية 4/٠١‏ 54] 
لا يؤمن الشاة: ونحوها من النعم» والأمن إنما يثبت بالنص للصيد. [البناية ]384/١٠‏ 

وقال الشافعي إلخ: استدل الشافعي يث بقوله 5: 'المسلم يذبح على اسم الله تعالى مى أو لم يسم" 
سوئ بين التسمية وعدمهاء والشرط لا يكون كذلك» ....والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب أنه 
مخمول على حالة النسيان دفعاً للتعارض بينه وبين حديث عدي بن حاتم. [العناية /4:5] 

ترك التسمية سواء: حي أن الكنابي إذا تركها عامداً لا تؤكل؛ وإذا تركها ناسياً توكل» وقد ذكرثاه. (البناية) 
وهذا القول إخ: أي القول يحواز أكل متروك التسمية عامداً مخالف للإجماع؛ لأن الإجماع انعقد على عدم 
جوازه قبل الشافعي يف فالمحالف للإجماع المنعقد قبله حارق للإجماع؛ فلا تسمع. [البناية ]147/١١‏ 
متروك التسمية عامدا: حيث ل يختلف أحد من الصحابة والتابعين جال في حرمته. [البناية ]31417//٠١‏ 


Ye‏ كتاب الذبائح 


ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينشذ؛ لكونه عخالفاً لماع اله قوله علكلا: 


"المسلم يذبح على اسم الله تعالى ّى أو لم يسم" * ولاك السمية ار کات خرن 
للح لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة» ولو كانت شرطاً فالملة 
أقيمت مقامهاء كما في الناسي. ولنا: الکتاب» وهو قوله تعالى: إلا تأكلوا مال 
يذْكرِ سملل الآبته في وهو للتحرم» 


بجواز بيعه: أى بيع متروك التسمية عامداً.(البناية) لما سقطت بعذر إل: لأنها لو كانت التسمية من شرائط الحل 
سالا اء وقي المأمور لا فرق بين النسيان والعمد الس ا الحلقوم والأوداج: واد لتكبير» والقراءة في 
الصلاة؛ وإنما يقع الفرق في المزجوركالأكل والشرب في الصوم؛ لأن موجب النهي الاننهاء» والناسي يكوك منتهيا 
اعتقادا فأما موجب الأمر الاثتمار؛ والتارك ناسياً أو عامداً لا يكون مؤعراً. [الكفاية 9/2 ]41٠١-4.‏ 
كالطهارة: لأن شرط الشيء ما ينوقف على وجوده؛ ولا يفترق الحال بين النسيان والعمد كما في 
الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؛ فإن من نسي الطهارة لا تجوز صلاته كما لو تركها عمداء وإغا 
يفرق بينهما في المجودات كالأكل والشرب في الصوم. [البناية ]544/٠١‏ 

كما في الناسي: كما أقيمت الملة مقام النسمية في حق الناسي» وإليه أشار الني 5 عمن ذبح؛ فترك 
التسمية ناسياء قال كلاه إن سیا ان یق کن من أرى مسلمًاء [البباية ١‏ 3559/1] 

وهو قوله تعالى إلح: ووجه الاستدلال: أن السلف أجمعوا أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير» وصلة 
"على" تدل على أن المراد به الذكر باللسان» يقال: ذكر عليه إذا ذكر باللسان» وذكره إذا ذكر بالقلب» 
وقوله: ولا تَأكُلوا» عام مؤكد يمن الاستغراقية الي تفيد التأكيد» وتأكيد العام يني احتمال الخصوص» 
فهو غير محتمل للحصوص؛ فيعم كل ما م يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامداً كان أو ثاسيّاء إلا أن 
الشرع جعل الناسي ذاكراً؛ لعذر كان من جهته» وهو النسيان. [العناية 41/4] 

*غريب هذا اللفظ؛ وفي معناه أحاديث. [نصب الراية [١۸۲/١‏ منها أخرجه الدار قطي في "سنه" عن ابن 
عباس دا أن البي يه قال: "المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي أن يسمى حين يذبح: فاليسم وليذكر انسم 
الله ثم ليأكل". [17/4: كتاب الأشربة وغيرها] 


كتاب الذبائح ۳۱ 


والإجماعٌ وهو ما بِيّنا. والسنة: وهوحديث عدي بن حاتم الطائي فف فإنه عة 
قال في آخحره: "فإنك إا ّت على كلبك وم تسم على كلب غيرك”* علل 
الحرمة بترك التسمية. ومالك يليه يحتج بظاهره ما ذكرنا؛ إذ لا فصل فيه 
ولكنا نقول: في اعتبار ذلك مرخ ارچ ما لا يخفى؛ لأن الإنسان كثيرٌ النسيان» 
وا حرج مدفوع» ا غير مُجرىّ على ظاهره؛ إذ لو أرِيدٍ به لحرت المْاجة 
وظهر الانقيا وارتفع الخللاف بي اليد الأولء والؤقامة في حق الناسي- وهو 


الصحابة إقامة الملة 


معذور- لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر» 


وهو ما بینا: يريد به ما ذكره في التشنيع بقوله: : فإنه الا حلاف فين كان قبله في حرمة متروك النسمية غامداً» 
وما الخلاف ينهم في. متروك ا .[العناية ]4٠١/4‏ يحعج إِلخ: وقال في "العناية": استدل مالك 
بظاهر قوله تعالى: ولا ایا هنا لع ر اشم الله عليه » كيه لني بأبلغ وجه» وهو تأكيده من 
الاستغرقي عن أكل مروك النسمية؛ وهو باطلاقه يقعضي الحرمة من غير فصل تاج اأنكار ٠/۸‏ 41] 
والحرج مدفوع: بالنص» وهو قوله تعالى: «إوَمَا حَعَلّ عَلَيَكُمْ في الدين من خَرّجٍ4: فيجمل على حالة 
العمد؛ دفعاً للتعارض. [البناية ]554/٠١‏ والسمع إلخ: هذا جواب عن قول مالك يلل حيث يحتج 
بظاهر قوله: ولا تأكلوا مما لَه در اشم ما علبي[ [الكفاية ۸/ ٠غ].‏ ليس المراد مته العموم ظاهرا» 
وها امختلقت الصحابة في متروك التسمية ناسياء وام يجمج من قال: بحرمته بالآية. 

والإقامة في حق إلخ: جواب عن قول الشافعي ملل يلله: أقيمت الملة مقام التسمية في حق الناسي» ينبغي أن 
يقام أيضًا مقامه في حق العامد. [البناية 4/٠١‏ 38] 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية [۱۸٤/٤‏ أخرج البخاري في 'صحيحه' عن عدي بن حاتم د 
قال: سألت البي #4 عن صيد المعراض قال: ما أصاب بحده فكله» وما أصاب بعرضه فهو وقيذ» وسألته 
عن صيد الكلب فقال: "ما أمسك عليك فكل» فإن أخذ الكلب ذكاة؛ وإن وجدت مع كلبك أو كلابك 
كلا غرف تیت أن يوق عله غه وقد قله افد اکل فا تذکیرک: اض الله على ملف وم تذكره 
على غيره". [رقم: 41/5 »٥‏ باب الس دمية على الصيد] 


۳۲ ب اع 
وما رواه محمول على حالة النسيان. ثم التسمية في ذكاة الاختيار تُشترط عند 


الذبح» وهو على المذبوح» وي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي» وهي على الآلة؛ 
لأن المقدور له في الأول: الذبح» وي الثاني: الرمي» والإرسال دون الإصابةء اود 


ذكاة الاختيار إلى الصنيد 


عند فعل يقدر عليه حق إذا أضحع شا وى فذيح شرم تلك النسمية: ey‏ 
ولو رمى إلى صيد وسمّى وأصاب غيره: حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع شاة 
وی ثم رمى بالشّفرة» وذبح بالأخرى: أكل؛ ولو سمّى على سهم ثم رمى بغيره 
صيداً لا يؤكل. قال: ويُكْره أن يَذْكر مع اسم الله تعالى شيئاً غبره» وأن يقول عند 
الذبح: اللهم تقبّل من فلانء وهذه ثلاث مسائل: إحداها: أن يذكر موصولاً 
لا معطوفاً: يكره ولا ترم الذيحة وهو اللراد بها قل ونظیره أن يقول: بسم الله 
محمد رسول الله؛ لأن الشركة لم توحد» فلم يكن البح واقعا لم إلا أنه یکره 


وما رواه محمول: أي الشافعي يشب وهو قوله 225: "المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمّى أو 
لم يسم" [الكفاية ]٤١١/۸‏ تشترط عند الذبح: أراد أن التسمية في الذكاة الاحتيارية تقع على الذبح» 
فيشترط عند الذبح» وني "التحفة": ينبغي أن يريد بالتسمية: التسمية على الذبيحة» أما لو أراد عند افتتاح 
العمل: لا يحل.(البناية) دون الإصابة: ي يعي الإصابة ليست في قدرته عند الرمي والإرسال. [البئاية ]388/١ ٠‏ 
لا يجوز: لفقد التسمية على المذبوح. حل لأن التسمية هنا على الآلة وهي لم تتبدل. [البناية ]385/٠٠١‏ 
وذبح بالأخرى: أي ذبح الشاة الي أضجعها بشفرة أخرى؛ لأن التسمية وقف على الشاة ولم تتبدل» ونذكر 
الفعل باعتبار الذبيح.(البناية) لا يؤكل: لوقوع التسمية على السهم الأول» ولا حلاف فيه للثلاثة. (البناية) 
قال: م يغبت في النسخة الصحيحة لفظة قال هناء وصورة المسألة في "الحامع الصغير". [البناية ]٠٠٠/١٠١‏ 
فيكره: أي إذا كان كذلك يكره فعله هذاء ولا تحرم الذبيحة؛ لما يقوله الآن. [البئاية ]385/١ ١‏ 
محمد: يرفع الدال في محمد ولو خفضها لا تحل. [البئاية ]٠٠۷/١٠١‏ 


كتاب الذبائح FF‏ 


لوجود القران صورة» فيتصور بصورة الحرم. والثانية: أن يذكر موصولا على وجه 
العطف والشركة؛ بأن يقول: بسم الله واسم فلان» أو يقول: بسم الله وفلان» أو 
بسم الله وی رسول الله-بكسر الدال-: فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به لغير الله 
والثالثة: أن يقول مفصولا عنه صورة ومعينٌ» بأن يقول قبل التسمية وقبل أن يضحع 
الذبيحة أو بعده» وهذا لا بأس به؛ لما روي عن البي 5 أنه قال بعد الذبح: "اللهم 
تقبّل هذه عن أمة محمد تن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ".* والشرط هو 
الذكر الخالص المحرد على ما قال ابن مسعود ذه: جرّدوا التسمية.** حن لو 
قال عند الذبح: اللهمّ اغفر لي لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال: الحمد لله أو 
يجان الل يريد التسمية: حل» ولو عطس عند الذبح» 

لوجود القران: أي لوجود المتعارضة بين الكلامين بحسب الظاهر» فيكره ذلك.(البناية) بكسر الدال: وإن رفعه 
يحل؛ لأنه كلام مبتدأء وإن نصبه احتلفوا فيه» وعلى هذا القياس لو مى آحر مع اسم الله تعالى. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
لأنه أهل به: لأنه ّى بغير اسم الله سبحائه وتعالى» فصارت مبتة.(البناية) أو بعده: أي أو بعد أن 
يضجع الشاة» وفي بعض النسخ: وقبل أن يضجع الذبيحة. [البناية ]٠١۸/١ ٠‏ والشرط إخ: أي وشرط 
حل الذكاة هو الذكر الخالص لوجه الله تعالى امحرد عن غيره. [البناية ]٠٠۹/١٠١‏ 

* أخرجه مسلم في الضّحايا عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة طن أن رسول الله ل 
أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سوادء وينظر في سوادء فأني به ليضحى به» فقال ها: يا عائشة 
هلمي المدية؛ ثم قال: استحديها بحجرء ففعلت» فأحذها وأحذ الكبش» فأضجعه ثم ذبح. ثم قال: بسم الله 
اللهم تقيل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. [رقم: 4١4517‏ باب استحباب الضحية 


وذبحها مباشرة بلا توكيل؛ والتسمية والتكبير] 
**غريب. [نضب الراية ]۷۸٤/٤‏ 


۳٤‏ كتاب الذبائح 
فقال: الحمد لله لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد به الحمد على نعمه دون التسمية» 
وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله واللهُ أكبر» منقول عن ابن عباس نا 
في قوله تعالى: «إفاذ كوا اسْمّ لَه عَلَهَا صَوَاف.*, قال والذبح بين الحلق وال 


عند تحرها 


وني الجامع الصغير: لا بأس بالذبح في الحلق كله: ا عاق ا والأصل فيه 


الدليل 

دون العسمية: لأنه قال في الأصل: إذا قال: الحمد لله يريد به التسمية أكل» وإن لم يرد التسمية فلا 
والعاطس الم يرد التسمية على الذبح؛ بل أراد الحمد على نعم الله سبحانه وتعالى. [البناية ]٠٦١/٠٠١‏ 
بخلاف الخطبة حيث يجوز عبها؛ لأن المذكور فيها ذكر الله تعالى مطلقا؛ لقوله تعالى: لاسما إلى ذكر اش 
قوله: النسمية أي ذكر الله في افتناح الفعل. منقول عن ابن إخ: قال البقالي: والمستحب أن يقول: سم 
الله الله أكبر بدون الواوء فإن قال مع الواو يكسر: لأنه يقطع فورالتسمية. [الكفاية 417/7] 
صواف: أي قياما على ثلث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليم وأخرى معقولة: فينحرهاء وهذا على 
سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبخها مضجعة على جبها كالبقر. والذبح: المراد بذلك: بيان محل 
الذبح. | البناية ]"51٠‏ وف الججامع الصغير: وإنما أعاد لفظ "الجامع الصغير"؛ لأن فيه بيان أن محل 
الذبح: الحلق؛ وليس ذلك في قوله: الذبح بين الحلق lg‏ يهنا .[الكفاية 41/8] 
والأصل ف بين روايق "المبسوط" و"الجامع الصغير" احتلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية "المبسوط" 

مني ال تين إلازيق الايوائيق اسيل ن اکا لأ اد كين العقدة» فهو بين اللبة واللحيين» 
فيحل» ورواية "الجامع الصغير" تقتضي أن لا يحل؛ لأن على روايته محل الذبح الحلق؛ فلما وقع الذبح قبل 
العقدة لم يكن الحلق محل الذبح فلا يجوز فكانت رواية "الجامع الصغير" مقيدة لإطلاق رواية "المبسوط"» 
فكان المراد من إطلاق رواية "المبسوط". بأن الذكاة ما بين اللبة واللحيين المقيد» وهو أن تقع الذكاة في 
الحلق بعد أن تكون ما بين اللبة واللحيين» وقد صرح في ذبائح "الذحيرة" بأن الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم أو أسفل منه يحرم أكلها؛ لأنه ذبح في غير المذبح؛ لأن المذبح هو الحلقوم. (النهاية) 
*رواه الحاكم في "ابقر في الذبائح من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس نا 
في قوله تعالى: ظفَاذْكُرُوا اسم الله عَلتِهَا صَوّاف قال: قياماً على ثلاثة قوائم معقولة يقول: بسم الله والله 
أكبر اللهم منك وإليك» وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. [718/4؟] 


کتاب الذبائح ه١1‏ 


قوله علا "الذدكاة ما بين اللي واللحي ع اب ولأنه م مَجْمَع المجرى والعروق» 
فيحصل بالفعل فيه إِنْهَارُ الدم على أبلغ الوجوه» فكان حك الكل سواء. قال: والعروق 
الي تفطع في الذكاة أربعة: الحلقو و والمَريءُ والوَدَحَان؛ لقوله علكلا: " فر الأوداج 


ل 


ا اا * وهي اسم جمع» وأقلّه اللات يعاري الرعياه والود ن لاقل جا 
على الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمريء إلا أنه 37 يمكن قطع” 15 اة إلا 


المريء والودحين 


ی ا بے لع ای باقتضائه» وبظاهر ما ذكرنا وی مالك يدي 
ولا يحور الأكثر منهاء بل ٤‏ يشرط قطع جميعهاء وعندنا إن قطعها: حل حل الأكل؛ 


> مالك 


المجرى: أي بحرى الطعام والماء.(البناية) حكم الكل: أراد به كل الحلق: وسطه وأعلاه (el. N,‏ 
أفر: الفري: القطع للإصلاح؛ والإفراء الإفساد» بكسر الحمزة ههدا أليق. [الكفاية ]4١١/۸‏ 

فيثبت قطع إخ: واحتج الشافعي سل بأئه جمع الأوداج؛ وما ثمة إلا الودحان؛ فدل على أن المقصود ما 
ما قال به زهوق الررج؛ وهر قط الحلقوم والمرنيء» لأ اي وا 
طا وسن أما القظاة فلأن الأوداج لا ذلالة ها غلى الخلقوم: والمريء اأصلا وأما معو فلن القضود 
إسالة الدم النجس» وهو إنما يحصل بقطع محراه. [العناية ۸/١۳١؛]‏ 

وبظاهر ما ذكرنا: أي بظاهر دلالة اللفظء وما يقتضيه» فإن الأوداج جمع وأفله ثلاثة» وقطع هذه الثلاثة 
بدون قطع الحلقوم متعذر» فتثبت قطع الحلقوم بالاقتضاء. [العناية 417/4] 

"غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]١5/4‏ وأحرج الدار قطني في 'سسسه' عن أبي هريرة هد قال: بعث رسول الله ل 
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصح في فجاج مين: "ألا أن الذكاة في الحلق والليةء ألا ولا عجلوا 
الأنفس أن تزهق» وأيام مين أيام أكل وشرب وبعال".[11/4: كتاب الأشربة وغيره] وأخخرج البخاري عن 
ابن عباس دجما تعليقاً على الذكاة في الحلق واللبة؛ وقال ابن حجر: صحيح الإسناد. [إعلاء السنن /0/4/11] 
**غريب.[نصب الراية ]١88/4‏ وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن رافع بن خديج قال: سألت 
رسول الله 5 عن الذبيحة بالليط؛ فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر".[ ۰۳۸۹/٤‏ باب إذا أمر 
الدم فكل ما حلا سنا أوعظما] 


1۳۹ كتاب الذبائح 


وإن قطع تملع اد : فكذلك عند أبي حنيفة يلين وقالا: لابد من قطع الحلقوم والمريء 


وأحد الودحين» قال حك فكه: هكذا ذكر القدوري بلك الاحتلاف في ختصره» والمشهور 
في كتب مشايخنا + مد أن هذا قول أبي يوسف بء وحده» وقال: في "الجامع الصغير": 
وإن قطع نصفّ الحلقوم ونصف الأوداج: 1 يؤكل» وإن قطع الأكثر من الأوداج 
را هيت وم حك خلافاء فاحتلفت الرواية فيه. والحاصل: أن 
حكم هله المسألة 
عند أبي حنيفة بط إذا قطع الثلاث أي ثلاث كان يحل» وبه کان يقول أبو يوسف ب لی 
ينم سا ی وعن محمد يله أنه يعتبر أكثرٌ كل فرد» وهو رواية عن 
أبي حنيفة مب لأن كل ارد منها منها أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» ولورود الأمر 
يفريه فيعتبر آکثر كل فرد من سوا رای براق د أن المقصود من قطع الوَدَحيْن 
اهار الدم» فينوب أحذهها عه ااي إذ کل واحد منهما محری الدم» أما الحلقوم 
تاش المرياء» فإنه مجرى العلف والماى والمريء بجرى النفس» فلابد من قطعهما. 
الحلقوم والمرلي 
ولأبي حنيفة ب يلهه: أن الأكثرَ يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام» وأي ثلاث قطعهاء 
قطع الأكثر منهاء وما هو المقصود يحصل بهاء وهو إفار الدم المسفوح؛ 
هذا قول أي يوسف إح: أي أن قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودحين قول أي يوسف يل 
وحده. [البناية ]11۷/١٠١‏ وم يحك خبلافاً: أي في "الجامع الصغير" لم حك خلافاً في هذه المسألة.(البناية) 
ما ذكرنا: وهو قوله: لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين.(البناية) فيعتبر أكثر: أي من الأربعة» 
وللأكثر حكم الكل. [البناية ]17//٠١‏ مجرى العلف [هذا ليس جيد» والحق عكسه] والماء: قيل: هذا 
عكس» بل الحلقوم بحرى النفس» والمريء جرى العلف» وهكذا في "الإيضاح"؛ وذكر في "المغرب" المريء: 
بخرى الطعام والشراب.(النهاية) 


كتاب الذبائح 1۳۴۷ 


والتوحية في إخراج الروح؛ لأنه لا جى بعد قطع بحرى النفس أو الطعام» ويخرج الدمٌ 
بقطع أحد الودجين» فيكتفى 4 تحرراً عن زيادة اتعذيب» بخلاف ما إذا قطع 
النصف؛ الأن الأكثر باق» فكأنه م يقطع شيئا؛ احتياطا بحانب الحرمة. قال: ووز 
الذبح بالظفر والسّنٌّ والقَنِ ا مبزوعا حی لا يكون بأكله بأس؛ إلا أنه يُكرَه 
هذا الذبح» وقال الشافعي دلك: المذبوح ميتة؛ لقوله عليلإ: "كل ما أفر الدمّ وأفرَى 
الأوداج ما حلا الظفرَ والسنّ فإههما مُدى الحبشة,* 


والتوحية: [يقال: موت وحي وذكاة وحية أي سريعة» والقتل بالسيف أوحى أي أسرع» كذا في "ا مغرب "| 
أي الإسراع والتعجيل.[البناية ]179/٠١‏ بخلاف ما إذا قطع إلخ: يريد به لما كان الرجحان لجاب 
التحريم كان للنصف الباقي حكم الأكثر» ويحتمل أن يريد أن الأكثر من الثلاث القائم مقام الأربع باق» 
فإنه إذا ترك الاثنين غير مقطوع يكون الباقي أكثر ما شرط قطعه للحل؛ وهو الثلاث. [الكفاية 4/2 ]4١‏ 
لم يقطع شيئاً إلخ: [دليل لبقاء الأكثر] لأن الاثنين لما كانا باقيين كان أكثر للرحص» وهو الثلاثة باقي 
فلا حل» وقيل: لما كان جانب الحرمة مرجحاً كان للنصف الباقي حكم الأكثرء فكأنه لم يقطع شيئاً وربما 
لوح هذا بقوله: احتياطاً الحانب الحرمة أي لأجل الاحتياط لحانب الحرمة. [البناية ]39/0/1٠١‏ 

احتياطاً إلخ: هذا جواب عن النقض بمنع وحود العلة تقديرًاء وتقرير النقض: أنه لا يحيي بعد قطع ججحرى 
النفس فقط مشلا وقطع أحد الودجين مع أنه لا يحل» وتقرير الجواب: أن العلة لم توجد حكماً احتياطاً 
لحانب الحرمة مع وجود التعارض ظاهرا بين النصف المقطوع» فرجحدا الحرم احتياطا. والسن: استشاها 
بالإطلاق عما يجوز أكله» فيتناول الحرمة بالزوع والقائم.«العناية) فإلّهما مدى الحبشة: فإهم لا 
يقلمون الأظفار» ويحددون الأسنان» ويقاتلون بالخدش والعض. [العناية ]٤١ ٤/۸‏ 

*هو ملفق من حديثين. [نصب الراية [۱۸١/٤‏ فأحرجه البخاري في "صحيحه" عن عباية بن رفاعة 
عن جده رافع قال: إنا نرجو- أو نخاف - أن نلقى العدو غداء وليس معنا مدى؛ افنذيح بالقصب؟ 
فقال: ما مر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن 
فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» مختصر. [رقم: 8075؛ باب ما يكره من ذبح الإبل والغئم قي المغائم] ‏ 


١*8‏ کتاب الذبائح 


ولأنه فعل غير مشروع: فلا يكون ذكاةً كما إذا ذبح ب بغير الزوع. ولنا: قوله ع 


فلا يحل اتفاقاً 


"أنْهر لمعا شئت””* ويروى: "أفر الأوداجعاشئت عام وما رو مول على غير اللزوع» 
فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك: ولأنه آلة جارحة» ادم به ما هو المقصود- وهو 


إخراج الدم- وان ير والحديد لاف غير اللروع؛ لأنه يقل بالققل, فيكون 
اللفر المتصاير ن مو صعهما 
في معن المتحتقة وا 3 لأن فيه استعمال جزء الآدمي» ولأن فيه إعساراً على 
هذا الفعل وليه إهالئة 


الحيوار ن وقد مرنا فيه بالإحسان. قال: : ووز الدب باللَيَطّة والَروق 


ولأنه فعل إلخ: أي ولأن الذبح اام والسن المنزوعين غير مشرو ع.[البنابة ]31303-5101/1٠‏ 
ولنا قوله علتا: وهو بإطلاقه يقتضي ال ع ما رواه الشافعي يله 
فإن فيه دلالة على ذلك» وهو قوله عات "فإها مدى الحبشة"؛ وهذا معى قوله: وما رواه إل. [العناية 4/۸ ]4١‏ 
ولأنه [أي الظفر والسن والقرن] آلة: جواب عن دليله المعقول» وثقريره: أنا لا نسلم أن إففار الدم 


لحواز باللروع وغيره: وإنما ت ركنا غير ال 


بالظفر والسن المنروعين غبر مشروع» فإنه أي كل واحد منهما آلة إلم. [العناية 5/4 ]4١‏ 

بخلاف: أي بخلاف غير اللزوع,؛ فإنه يوجب الموت بالثقل مع الحدة: فتصير الذبيحة في معئ المنحنقة. 

لأنه يقعل: أي لأنه يوجب الموت بالفراة مع الحدة. [البناية ]77/٠١‏ فيكوك: المذبوح بغير الملنزوع. 
و و 1 کس 2 1 

بالإحساك: أي والحال أنا قد أمرنا في ذبح الحيوان بالإحسان على ما جيء» وهذا تعليل يشمل 

الكل.(البناية) بالليطة: الليطة وهو قشر القصب.(البناية) والمروة: وهو حجر أبيض رقيق يذبح به 

]٦۷٤/١ ٠ كالسكين. [البئاية‎ 


= والثاي: ما أخخرجه ابن أي في "مصنفه" عن رافع بن خحدیج قال: شالت رسول الله ج عن النبيحة 


بالليط: فقال: "كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر".[85/5 باب إذا أفر الدم فكل ما حلا سنا أو عظمًا] 


*أحرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. [نضب الراية ]۱۸۷/٤١‏ أخرجه أبو داود في "سنه" عن عدي بن 


حاتم قال: قلت: يا رسول الله كله أرأيت أن أحدنا أضاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة 
العصاء فقال: 


ر الدم عما شفتء واذكر اسم الله عر وجل".[رقم ۲۸۲١‏ باب في الذبيحة بالمروة] 


ات الذبائح 1۳۹ 


وكلّ شيء أفر الدم» إلا السنَ القائم والظفر القائم» فإن المذبوح جما ميتة؛ 
خا ينا ؤقض عمد يله اي ادانع الصخير" على أنّها بيعة) لأنه. ود فيه نعي 
وما افد ای کے ا ن فلت يقر بقن الك ل أن يمد یی ایا يترد 
کر أو لم يؤكل. قال ويستجب ق ا الذابح شفرته؛ لقوله علكلا: "إن الله 
صر اسان على کل شي فإذا نّم فأحسنوا القثلة وإذا ذبحتم اجا 
الدَّبْحَة ولیجد أحدكم شفرئه ولیرح ذبيحته".* ويكره أن يضجعهاء ثم يَحد 
الشفرة؛ لما روي عن البي علتة: أنه رأى رجلاً أضجع شاةً وهو يحدّ شفرته» 
فقال: "لقد أردت أن تميتها موتات» 


ما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه يقتل بالثقل؛ فيكون في معن المنخنفة. [العناية ٠١/۸‏ 4] القثلة: بكسر القاف وهي: 
الهميئة والحالة.(البناية) الذبجة: بكسر الذال» وهي افيئة والحالة.(البناية) ويكره أن يضجعها إخ: ذكره رعا 
في مسألة "القدوري". [البناية ]1175/٠١‏ لقد أردت [كأن الشاة تموث إذا رأت تحديد الذابح شفرته مرة؛ 
وبالذبح مرة أحرى] أن إخ: قيل: إنما يكون ذلك إذا علم المقصود بالذبح أن التحديد لذجه» وليس 
كذلك؛ لأن المذبوح لا عقل له» وهو مع كونه سوء أدب ساقط؛ لان الرهم في قلق ماقي وهو ررد 
فيه» والعقل يحتاج إليه لمعرفة الكليات» وما نحن فيه ليس منها. [العناية ]4١8/4‏ 

تميتها موتات: ذكر في "المبسوط" في هذه المسألة: أنما تعرف ما يراد يما كما جاء في الخبر أهمت البهائم 
إلا عن أربعة» خالقها ورازقها وحتفها وفسادهاء فإذا كانت تعرف ذلك وهو يحد الشفرة بين يديها كان 
فيه زيادة إيلام غير محتاج إليه. [الكفاية ١8/4‏ 4] 

* أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]١41/4‏ أخرحه مسلم عن شداد بن أوس ونه قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله كل قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قلقم فأحسنوا القثلة» 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة؛ وليحد أحدكم شفرته قليرح ذبيحته". [رقم: ٠۹٠١‏ باب الأمر بإحسان 


الذبح والقتل وتحديد الشفرة] 


1 كتاب الذبائح 
هلا حدذتها قبل أن تُصْنْحَعها.* قال: ومن بلغ بالسكين الُخَاع» أو قطع الرأس: 
5 له ذلك» وتؤكل ذبيحته وقي بعض النسخ: "قطع" کا "بلغ والنخاع: 


نسخ القدوري 


عرق أبيض في عظم الرقبة. أما الكراهة؛ فلما روي عن البي عَلتة: أنه نمى أن 


ْم الشاةُ إذا ائ * وتفسيره ما ذکرناه» وقيل: معناة أ يمك رأسّه حن يظهر 


المذبوح 
مدْبَحُه وقبل: أن يُكسر عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروه؛ 
وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة» وهو مهي 
عنه. والخّاصل: أن ما فيه زيادةٌ إيلام لا يُحْمَاجُ إليه في الذكاة مكروةٌ» 


النخاع: بالفتح والكسر والضم لغة فيه» فسره المصنف بأنه عرق أبيض في عظم الرقبة» ونسبه صاحب "النهاية" 
إلى السهوء وقال: هو حيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمد إلى الصلب» ورد بأن بدن الحيوان مركب من عظام 
وأعصاب وعروق» هي شرأيين وأوتار» وما ثمة شيء يسمى بالخيط أصلاً. [العناية 411-418/4] 
ما ذكرناه: أراد به قوله: من بلغ بالسكين النخماع.(البناية) وكل ذلك: أشار به إلى التفاسير الثلاثة. (البناية) 
وهو منهي عنه: أي تعذيب الحيوان بلا فائدة منهي عنه على ما مر في الآثار المذكورة. [البناية ]1۷۸/١٠١‏ 
* أخترجه الحاكم في " المستدرك" عن ابن عباس فاه أن رجلاً أضحع شاة يريد أن ايذجحهاء وهر يخد 
شفرته» فقال له الي ##: "اتريد أن ميتها موتات: هلا حددت شفرتك قبل أن تضحعها"» وقال: حديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرحاه. [كتاب الضحاياء 781/4] 

** غريب» وععناه ما رواه الطران في "معجمه" حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا 
عبد الحميد بن هرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس ادا أن البي ككل نمى عن الذبيحة أن تفرس» ورواه 
ابن عدي في الکامل» وأعلّه بشهرء وقال: إنه من لا يختج ديه ولا يتدين به. [نصب الراية ]۱۸۹-۱۸۸/٤‏ 
وثقه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعحلي؛ وروى عنه مسلم» وأصحاب السئن 
الأربعة. [قذيب التهذيب 4 /4 6-9 8م] 


کناب الذبائح 14 


ويكره أن ير ما يريد ذه برحله إلى البح وأن تنح الشاةً قبل أن ثْره- يعني 
تسكن من الاضطراب- و لا آلب فلا یکره الم والسلخ إلا أن الكراهة 
لع ڪن زائډ» وهو زيادة الألم "۳ الذبح أو بعده» فلا يوجحب التحريم» فلهذا 00 


تؤكل ديحت قالخ وإن ذبح الشاة م ن اء النقيع: خا جين 3 قطع العروق: 
كلها أو أكثرها 


15 أن الت ا مدر له ريكره؛ لأن فيه زيادة الألم من غير حاحة» 


هذا الذ 


فصار كما إذا جرحهاء ثم قطع الأرداج وإن ماتت قبل قطع العروق: لم تؤكل؛ 
لوجود الموت ما ليس بذكاة فيها. قال وما استأنس من الصيد: فذكائه الذبح» 
وما توحش من النّحَم: فذكاته العَقر والحرح؛ 


ويكره أن يجر: لما روى البيهقي عن عبد الرحمن بن حماد حدثنا ابن عون عن ابن سيرين سل أن رجلا رآه 
عمر ذه بجر شاةً ليذبحها فضربه بالدرة» وقال: سقها لا أم لك إلى الموث سَؤْقاً جميلاً. [البناية ]31//٠٠‏ 
إلا أن الكراهة إخ: أي كراهة هذا الفعل أي حرمته لمعى زائد أي عارض» فلا يوجب هذا التحريم 
تحريم المذبوح» ولو قال: إلا أن النهي لمعن في غيره لكان أظهر. 

ويكره: أي يكره هذا الذبح؛ لأن فيه زيادة الألم» وما في بعض الشروح: ويكره أكلها فخطا؛ لأنه 
لا ينطبق عليه الدليل. فذكاته العقر: أي وذكاة الوحشي العقر والحرح كيفما اتفق. [البئاية ]1۸١/١ ٠‏ 
“حديث النهي عن تعذيب الحيوان تقدم في النفقات.[نصب الراية ۱۸۹/4] أخرجه أبوداود في "سنه" 
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالرَبذة» وعليه 
برد غليظٌ وعلى غلامه مثله» قال: فقال القوم: يا أبا ذر لو كنت أنحذت الذي على غلامك فجعلته مع هذاء 
فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره» قال: فقال أبو ذر: إني كنت ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية 
فعيرته بأمه» فشكان إلى رسول الله ك فقال: "يا أبا ذر إنك امرقٌ فيك جاهلية» قال: نهم إخوانكم 
فضلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله".[رقم: 5151 باب في حق المملوك] 


ل كتاب الذبائح 


لأن ذكاة الاضطرار إنما يصار إليه عند العجز عن ذكاة الاحتيار على ما مر 
والعجز متحقق في الو الان موت الأول وتا اما ترز حن العم 4 إلى قوع 
آل عم 315 اشوا U‏ يناه وقال مالك سلك: لا يحل بذكاة الاضطرار في 
الوجهين؛ لأن ذلك نادر» ونحن نقول: #السير هة الج وقد تحقق» فيصار إلى 


البدل» كيف وأنا لا نسلم الندرة بل هو غالب؟ وفي الكتاب e wee‏ 
النعم. وعن عمد بالات أن الجا 5 إذا ند ق الصحراء فذكاتا العقر» وإن نت ف 
الممثر لا تل بالعقر؛ لأا لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر» فلا عجره 
والمصر وغيره سواء في البقر والبعير؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهماء فلا يقدر على 
أحذهماء وإن ندا في المصر فيتحقق العجز والصَّيّال كالئّدٌ إذا كان ل يقير على 
أحذه» حو لو اقئله الَصُولَ عليه وهو يريد الذكاة: حل له إقال: : والستحب في 


الإبل انحن فإن ذبحها: جاز ویکره» والمستحب في البقر والغنم الذبح» 


على ها مر: أشار به إلى قوله: "والثاني كالبدل من الأول".(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأن ذكاة 
الاضطرار إثما يضار إليه عند العجر.[الكفاية //5١؛]‏ في الوجهين: يعبي في استكساس الصيد 
وتوحش الع وبقوله قال الليث وربيعة.(البناية) لأن ذلك نادر: فلا يتغيّر عن حكمه الأصلي:«البناية) 
بل هو غالب: يدل عليه قوله ع#: إن ها أوابد كأوابد الوحش» يعي أن لها توحش كتوحش 
الوحش» فقد اعتبر التوحش.[البناية ]51/٠١‏ لأنهما يدفعان إلخ: لأن البقر يدفع بقرنه» والبعير 
بشفره ونابه, ويخاف القتل منهماء فيقع العجر عن ذكاة الاختيار فيهما. [البناية ٠‏ 188/9] 

النحر: وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء والذبح قطع العروق في أعلى العنق تحت 
اللحيين. [الكفاية 415/8 -4117] 


اب الذبائح Né‏ 


فإن نحرهما: جاز ويكره» أما الاستحباب؛ فلموافقة السئّة المتوارثة» ولاجتماع 


فعله لا المذبو ح 
3چ 


32 
العروق فيها في المنحرء وفيهما في المذبح؛ والكراهة لمخالفة السئة» وهي لمعنى في 
الإبلى ابقر والغنم. بر 


غيره» فلا تمنع الحوازٌ والحل» حلاف لا يقوله مالك مللك: إنه لا يخل. قال: ومن نحر 
القدوري 


ناقة» أو ذبح بقرة» فوجد في بطنها جنيناً ميتا: لم يؤكل أَشعَرَ أو لم يشعر» وهذا عند 
أبي حنيفة يلل وهوقول زفر والحسن بن زياد جا. وقال أبو يوسف ومحمد جا 
إذا تة خلقه أكل؛ وهو قول الشافعي يف لقوله له: "ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه'.* 


فلموافقة السنة إخ: وهي ما رواه البخاري في "صحيحه" بإسناده عن أنس دده قال: نحر رسول الله 28 
سبع بدنات بيده قياماء وذبح بالمدية كبشين أملحين أقرئين. [البناية ]1۸٤/١ ٠‏ لمعنى في غيره: أي في غير 
الذبح والنحر لمحالفته السنة لا لذات ذبح ما ينحر.(البناية) أو لم يشعر: لم يشعر الحنين إذا لم ينبت شعره 
مثلاً أعشب المكان إذا نبت عشبه. [البباية ٠‏ 548/9] 

وقال أبو يوسف إخ: وف 'المبسوط": إلا أنه روي عن محمد إثما يؤكل الحنين إذا أشعر وتمت خلقته» 
فأما ما قبل ذلك فهو بمنزلة المضغة فلا يؤكل» وبه قال مالك والليث وأبو تورك . [البناية ]583/٠١‏ 
ذكاة اجدين: أي ذكاة الأم نائبة عن ذكاة الجدين كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير» وبيع الوصي بيع 
اليتيم. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ ذكاة أمه: والجواب عن هذا الحديث أنه لا للاستدلال؛ لأئه روي ذكاة أمه 
بالرقع والنصبء فإن كان منصرباً» فلا إشكال أنه تشبيه» وإن كان مرفوعاً فكذلك؛ لأنه أقوى في التشبيه 
من الأول» عرف ذلك في علم البيان» قيل: ونما يدل على ذلك تقديم ذكاة اجنين كما في قوله: وعيناك 
عيناها وجيدك جيدها» سوى أن غظم الساق منك دقيق. [العناية 411//4] 

*روي من حديث ابي سعيد الخدري؛ ومن حديث جابر» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عمرء 
ومن حديث أي أيوب» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث كعب بن مالك» 
ومن حديث أبي الدرداء» وأبي أمامة» ومن حديث علي.[نصب الراية ]١83/4‏ أخرجه الترمذي في 
"خامعه" عن أبي الوداك عن أبي سعيد أن الني ك قال: "ذكاة انين ذكاة أمه"» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. [رقم: ١٤۷٩‏ باب ما جاء في ذكاة الجنين] 


144 كتاب الذبائح 


ولأنه حزءٌ من الأم حقيقة؛ لأنه متصلٌ هما حى ت يفصل بالمقراض؛ ویتغذی بغذائهاء 


وقت التو من أمه 


ويعفس بها کا کک عن يفخ وی الرارد على اا و تق بإعناقهاء 


الأم 


وإذا كان جزءاً منهاء فوح ف الأ ذكة ل عند ليحر عن ذكاته كما في اليد 
وله: أنه أصلٌ في الحياة حق ا ا موقا وعند ذلك 7 بالذكاة» وهذا 


أبي خنيفة 


يفرد يايجاب الغْرّة ويعتق بإعتاقي مضافيٍ إليه» ايسا و وهو حيوان 
دموي» وما هو المقصود من الذكاة وهو المي ين الدم واللحم لا يتحصل مرح الأم؛ 
إذ هو ليس بسبب روج الدم عنه» فلا يتبعل تبعاً في حقه بخلاف الجرح في الصيد؛ 


جرح الأم 
لأنه سيب الخروجه اقضاء فيقام مقامٌ الكامل فيه عند التعدّن وإغا يدحل في ابيع 
الوارد على الأم 
حر رازه كيلا يفسد باستتا. ويعق ياعتاقها؛ كيلا فصل من اخ ول رین 


وكذا حكماً: أي وكذا جرء من الأم حكماً من حيث الحكم.لالبناية) كما في الصيد: إذا لم يوجد 
القدرة على ذكاة الاختيار اكتفى بذكاة الاضطرارء وهي الجرح في أي موضع كان.(البداية) 
بايجاب الغرة: يعي إذا أتلف الأم ومات الحنين من ذلك يضمن التالف دية الأم وغرة الجنين» ولو كان جرع 
الأم لكان بمنزلة اليد والرحل» ولا يجب في هذه الأعضاء شيء بعد إيجاب الدية. [البناية ]1۸۸/١ ٠‏ 

تبعا في حقه: أي فلا يجعل الحنين تبعاً لأمه في حق حرو ج الدم. (البئاية) جلاف الجرح اخ: هذا جواب 
عن قوشما: كما في الصيد» تقريره: أن يقال: إن القياس على الصيد غير صحيح؛ لأن أصل الحرح وجد 
في الصيد. [البناية ]185/٠١‏ كيلا يفسد: فإنه لو لم يدحل في بيع الأم كان ذلك بمنزلة استثناء الولد 
من بيع الأ وأنة مفسد بيع الأم؛ فيدخل الولد في بيع الأم؛ تجرياً بحواز بيع الأم. [الكفاية 410/2] 
ويعتق بإعتاقها: يعن أن عتقه عند إعتاق الأم بطريق السراية عن الأم» والسراية مخصوصا بالصفات 
الشرعية» وكوها مذكى من الصفات الحقيقية وقائم مقام ذكاة الاختيار ما هو حلف عنهاء وهو ما يفيد 
مقصودها بوصف المقصود عنها في إفادته» وهو الجرح المدمي» وهذا لو أصاب السهم الظلف أو القرن» 
فمات لا يخل؛ لعدم الحرح» وأما قوهم: أنه يتغذى بغذاء الأ قلنا: لا نسلم» بل يبقيه الله تعالى في بطن 
الأم عن غير غذاء» أو يوصل الله تعالى الغذاء إليه كيف شاء. [الكفاية ]٤١۷/۸‏ 


كتاب الذبائح ه4١‏ 


فصل فيما يحل أكلّه وما لا يحل 
قال: : ولا يجوز اکل ذي ناب من السّباع» ولا ذي مغل من الطيور؛ لأن 
لني لقا ایی غین آکل كل کی علب می ۔الطروں: كل نين قا من سباع "١‏ 
وقوله: "من السباع" ذكرٌ عقب النوعين» فينصرف إليهماء فيتناول سباع الطيور 


ؤي مخلب وذي ناب 


والبهائم لا كل ماله مخلبٌ» أو ناب. 


فصل إلخ: لما ذكر أحكام الذبائح وما يتعلق با ذكر في هذا الفصل المأكول منها وغير المأكول؛ إذ 
المقصود الأصلي من شرعية الذبح هو التوسل إلى الأكل» وقدم الذبائح؛ لأنه ذكر في "المبسوط": أن شرط 
حل التناول فيما يحل من الحيوانات: الذكاة؛ لقوله تعالى: «إإلا ما ذَكَيْتُوٌ»؛ فالشرط يقدم على 
المشروط.(النهاية) ذي ناب: الناب من الأسنان مما يلي الرباعيات. [الكفاية 41/4] 

ذي مخلب: المحلب للطير كالظفر للإنسان.(الكفاية) فينصرف إليهما: أي إلى النوعين المذكورين في 
الحديث» لا إلى أحدهماء وإذا انصرف إليهما صار تقرير الحديث كأنه قال: فى عن كل ذي مخلب من 
السباع الطير» ونمى عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ فيكون امحرم يهذا الحديث كل ذي مخلب من 
سباع الطير لا كل طير له خلب» وکل ذي ناب من السباع لا كل حيوان له ناب. 

كل ما له مخلب: فالحمامة ها عخلب» والبعير له ناب» والبقر كذلك. وقالوا: المراد بالناب والمحلب ما هو 
سلاح منهماء بأن يصيد مماء فذو الناب من السباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع 
والكلب والسنور البري والأهلي» وذو المحلب من الطير الصقر والبازي والنسر والعقاب والشاهين» 
والمؤثر في الحرمة الإيذاء» فهو تارة يكون بالناب» وتارة يكون بالمحلب؛ أو الخبث» وهو قد يكون حلقة 
كما في الحشرات والهوام» وقد يكون بعارض كما في الحلالة. [الكفاية ]٤۱۸/۸‏ 

*روي من حديث ابن عباس» ومن حديث خالد بن الوليد» ومن حديث علي.[نصب الراية ]٠۹۲/٤‏ 
أخرجه مسلم في "صحيحه" عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نمی رسول الله يل عن كل ذي 
ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير. [رقم: 4151714 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي خلب من الطير] 


Ek‏ كياب الذبائح 


وال : کل مُختطف منتهب جارح قاتل عاد عاد ومعن التحرهم- والله أعلم-: 


كرامة بن آدم؛ كيلا يعدو شيءٌ من هذه الأوصاف اللميئة إليهم بالأكل؛ ويدحل فيه 
چ ل السب 
الضَّبعْ والَغلب» »> فيكون الحديثُ حُجََةٌ على الشافعي يه في إباحتهماء والفيل 


ذو ناب فيكره؛ واليَرْبُوعْ واب عرسي من السباع الهوام وكرهوا أكل الرَّحَم والبغاث؛ 
لأفما يأكلان الجيّف. قال: ولا باس بعُراب الزرع؛ لأنه يأكل الحَبٌ ولا يأكل اجيف 


القدوري ” 


ل: ولا يؤكل الأبقغ الذي يأكل الحيف؛ وكذا العُدَاف 


وليس من سباع الطير. قا 8 


وري 


والسبع كل إل: وإنما عد هذه الأوضاف ليبتئ عليها قوله: كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة 
لا کل حتطف 1 فن عدا عليه عدوانًاء والفرق بين الاحتظاف والانتهاب: أن الاختطاف 
من فعل الطيورء والانتهاب من فعل سباع البهائم في "المبسوط" قال: فالمراد بذي الخطفة: ما يخطف .مخابه من 
اهواء كالبازي والعقاب» ومن ذي النهبة: ما ينتهب بنابه من الأرض كالأسد والذئب. [العناية ]418/٠١‏ 
كيلا يعدو شيء: لا أن للغذاء من الأثر في ذللف». قال عليقك "لا يرضع لكم الحمقاء» فإن اللبن 
يغذي".(الكفاية) الضبع والثعلب: لأن هما نابا يقاتلان به» فلا يؤكل لحمهما كالذئب. [الكفاية ]41١8/4‏ 


الحديث حجة: وهو ما روي أنه ا أباح أكلها محمول على الابتداء. اللهوام: جمع الهامة» وهي الذّابة 
من دواب الأرض.[البداية ]133/٠١‏ أكل الرخم [تسمى الرحمة آكل العظم] والبغاث: الرحم جمع 
رحمة؛ وهي طائر أبلق يشبه النسر في الخلقة» يقال له: الأنوق؛ والبغاث ما يصيد من صغار الطير وضعافه 
كالعصافير ونحوهاء الواحدة بغاثة» وف أوله الحركات الثلاث. [الكفاية ]٠٠۹-٤۱۸/۸‏ 

الأبقع: أما الغراب والأسود والأبقع» فهو أنواع ثلاثة: نوع: يلتقط الحب ولا يأكل اليف وليس 
يمكروة) ونوع مله لا يأكل إلا الحيف» وهو الذي ماه المضيف الأبقع وهو الذي يأكل الحيف» وأنه 
مكروه» ونوع منه يخلط يأكل الحب مرة والحيف أخحرى» وم يذكره في الكتاب. وهو غير مكروه عند 
أبي حنيفة يله مكروه عند أبي يوسف يته [العناية .3/4 ]41١‏ و كذا الغداف: هو غراب القيظ» ويكون 
ضخماً وافي الجناحين؛ والفاحتة تؤكل» وكذلك الدُبسي يضم الدال» وكذلك الخطاف» وأما الخفاش فقد 
ذكر في بعض الموضع أنه يؤكل؛ وقد ذكر فی بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابان.(النهاية) 


کتاب الذبائح / ١5‏ 


وقال أبرحيفة ف لا باس بأكل العَقَعَق؛ لأنه يلط فأشبه الدحاحة» وعن 
وغو الاصح 

ان يوسف رلكه: أنه يكره؛ لأ طالب كله النعيلة. و ويكره اکل 

القدوري 


والصّتٌ والسلحفاة والزُّور والحشراتِ كلهاء أمّا الصّبم؛ فلما ذكرناء وأما 
5 5 لله وى 5 
الضب؛ فلأن البي ند فى عائشة فيا حين سألته عن أكله»* وهو حجة على 
الشافعي يك في إباحته» والزنبور من المؤذيات» والسلحفاة من خبائث الحشرات» 
: 
وا لاقب على ارم مده شي وإنغا تكره الحشراتٌ كلها استدلالا بالضبٌ؛ 
لأنه.منها. قال: ولا يخوز اكل مر الأهلية والبغال؛ 
ال د القدورتي 
العقعق: طائر معروف أبلق بسواد وبياض أديب بعقعق بصوته يشبه صوت الغين والقاف إذا صات.(البناية) 
فأشبه إلخ: قال القدوري في شرحه لمختصر الكرحي: قال أبو يوسف ينك: سألت أبا حنيفة بلك عن 
العقعق, فقال: لا بأس به» فقلت: إنه يأكل الحيف» فقال: إنه يخلط بشيء آحر» فحصل في قول أبي حنيفة ملل 
أن ما يختلط لا يكره أكله بدلالة الدحاج. [البناية ]۷١٠/٠٠١‏ 
والحشرات: جمع حشرة» وهي صغار دواب الأرض.رالبناية) فلما ذكرنا: أشار به إلى قوله: إلا أنه ذو ناب 
يدحل فيه الضبع يعي أنه ذوناب» وقد استوفينا الكلام فيه هناك.(البناية) والزنبور من إل: لأنه من ذوات 
السم.(البناية) الحمر الأهلية: قيد بالأهلية؛ لأن في الحمر الوحشية لا حلاف لأحد في إباحتها. [البناية ]۷٠٠/١٠١‏ 
#غريب:[تفسب. الراية 919/14 ]1١‏ وأخرج أبوداود في سيا e‏ لسن 
عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراي عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله 25 فى عن أكل لحم 
الضب. [رقم: 795*, باب في أكل الضب] رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة نص عليه البخاري 
وغیره» وضمضم شامي» فالرواية صحيحة أو حسنة رواه ابن عساكر عن عائشة وعن عبد الرحمن بن 
شبل وإسناده حسن. قال الحافظ في "الفتح": أحرجه أبوداود بإسناد حسن ولا يغتر بقول الخطابي ليس 
بذلك. [إعلاء السنن ]١٠٦٠/١۷‏ 


14۸ كتاب الذبائج 


لما روى حالد بن الوليد ذلقنه: "أن البي و مى عن لنوم الخيل والبغال والحمير'* 
وعن علي دلد: "أن البي 3 أهدر المثعة وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيير". ** 
قال: ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ينين وهو قول مالك» وقال أبؤيوسقل و محمد 


القدوري 


والشافعي سلا: لا بأس بأكله؛ لحديث جابر فاه أنه قال: ا 


ل 
1 


الحمر الأهلية وأذن في لحوم انيل يوم خحيير.*** ولأبي حنيفة يلله: قوله تعالى: «وَالْحَيِلَ 
وبال وَالْحَمِيرَ لتزكيوها وري خرج مخرج الامتان نه والاكرة من أعلى منافعهاء 


هذا القول بي 


والحكيمٌ لا يترك الامتنان بأعلى الع وان بأدناهاء ولأنه آله إرهاب العدو فيكرة 
أكله؛ احتراماً ل وهذا یي ای ولأن في إباحته تقليل آلةٍ الجهاد. 


خرج مخرج إخ: لأنه سيقت لبيان النة» وقد من علينا بالركوب ول يبين الأكل» ولو كان مأكولاً لكان 
الأولى بيان منفعة الأكل؛ لأنه أعظم وجوه المنافع؛ لأن فيه بقاء النفوسء ولا يليق بحكمة الحكيم العدول عن 
بيان أعظم المنافع إلى بيان الأدق عند إظهار المنة» وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس فى [الكفاية ]٤١١/۸‏ 
وهذا: أي ولكونه آلة لإرهاب العدو.(البناية) له بسهم الح: لأن الفارس إثمنا يستحق السهمين بواسطة 
فرسه. [البتاية ٠١‏ 15/1!] 

* أحرحه أبوداود والنسائي وابن ماجه عن بقية.[نصب الراية ]١37/4‏ أخرج أبوداود في "سنه" عن 
خالد بن الوليد قال: إن رسول الله يك فى عن أكل لحوم الخبل والبغال والحمير» وزاد حيوة؛ وكل 
ذي ناب من السباع.[رقم: ۳۷۹۰ء باب في أكل لحوم الخيل] 

** أحرجه البخاري ومسلم.[نصب الراية [۱۹۷/٤‏ أخترج البخاري في "صحيحه' عن علي بن أي طالب دم 
أن رسول الله وت مى عن متعة النساء يوم نجيير: وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.[رقم: 4515 باب غزوة خيبر] 
*** أخرجه البخاري في غزوة خيبرء وف الذبائح» ومسلم في الذبائح.[نصب الراية ]١34/4‏ أخرجه 
البخاري في "صحيحه" عن ن جاب بن عبد لله ها قال فى و و سير عن لحوم الحمر» 
ورخص ف الخيل. [رقم: 65 باب غزوة ة خير] 


کتاب الذبائح 44 


وحديث جابر معارض بنحديث حالد فق والترحيح للمحرم. 5 قيل: الكراهة 
عنده كراهة رم وقيل: كراهة تنزيه. والأول أصح وأما نه فقد قيل: لا يأ 
به؛ لأنه ليس في شربه تقليل آلة الجهاد. قال: ولا بأس بأكل الأرنب؛ لأن البي علق 
Hy 4‏ 8 1 
أكل مته خين أهدئ إليه :مشوياء وأمر أصحابه طف بالا كل منهه ولأنة لين من 
55 ون 0 بلقن ا كه 
السّباع؛ ولا من أكلة الحيّف؛ فأشبه الظي.” قال: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه: طهر 
جلده وحمه إلا الآدمي والختزيرء فإن الذكاة لا تعمل فيهما. أما الآدمي؛ 
فلحرمته وكرامته» والخنزير لنجاسته كما في الدّباغ. وقال الشّافعي سله: الذكاة 
غه 8 
لا تور في جميع ذلك؛ لأنه يؤثر ف إباحة اللحم أصلاء وني طهارته وطهارة الجلدٍ 
78 بطريق الأصالة اللحم 
تبعاء ولا تبع بدون الأصل» وصار كذبح المجوسي. 
والأول أصح: يعن كون الحرمة للتحريم أصح؛ لأنه روي أن أبا يوسف يله سأل أبا حنيفة له إذا قلت في 
شيء: أكرهه فما رأيك فيه» قال: التحريم. [العناية 471/7] ليس في شربه إل: وف "الخلاصة": وهو الأصح؛ 
قال الكاكي: وعن هذا قيل: أكله حلال في هذا الزمان في ديار البر؛ لأن البر لم يبق. [البناية ]15/١١‏ 
جلده ولحمه: وف رواية: لا يطهر بالذكاة لحم ما لايؤكل لحمه والحلد يطهر؛ وهوالصحيح. 
كما في الدباغ: أي كما في حكم الدباغ؛ فإن الدباغ يطهر حلد كل حيوان إلا الآدمي لكرامته 
لا يستعمل. [البناية ]۷٠۹/١ ١‏ كذبح المجوسي: حيث لا يفيد إباحة الأكل ولا غيره» وكذا ذبح الوثبي. (البناية) 
*كأهما حديثان.[نصب الراية ]١58/4‏ الأول أحرجه البحاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك دنم 
قال: أنقَحنا أرئباً بمَرّ الظهران فسعوا عليها حي لَعْبُوا فسعيت عليها حي أخذثهاء فحنت ها إلى 
أي طلحة» فبعث إلى البي 5 بوَرِكَيِهًا أو فُخذيها فقبله. [رقم: 5485؛ باب ما جاء في التصيد] وأخرجه 
النسائي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى البي # بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه» فامسك 
رسول الله يت فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا...إلى آخر الحديث.[رقم: »48٠١‏ باب الأرنب] 


ليل كتاب الذبائح 
ولنا: أن الذكاة مؤثرةٌ في إزالة الرطوبات والدماء السيّالة» وهي التجسة دون ذات 
الجلد وال فإذا زات طهر كما في الدباغ» وها الحكم مقصودٌ في الجلد 
كالتناول في اللحم» وفعل اجوسي إمانةٌ في الشرع فلاب من ابا ا 
ل ال شح حيار يوقم ف الل الل اهمد عا او ول ون شاع 
9 الشافعي 

به قي غير الأكل؟ قيل: لا جوز؛ اعتبارًا بالأكل» وقيل: يجوز a‏ إذا حالطه اا 

والزيت غالب لا يؤكل» ويتفع به في غير الأكل. قال: و من 


كالإستباح ونحوة القدوري 


حيوان الماء ء إلا السملك؛ وقال مالك .دا ينك وجماعة من أهل العلم: ب علوي 
البحر» واستثئى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان» ون القافتي يلك أنه أطلق 


حيوان الماء 


ذلك كله وا بء والخلاف في الأكل والبييع واحد, لهم: قوله تعالى: أجل كه صَيْدُ ال لبَخرٍ 


جميع ما في البحر 


هن غير فضل+ وقوله عن في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته"»“ 


فإذا زالت : أي تلك الرطوبات والدماء السيالة النحسة .(البناية) مقصود في الجلد: هذا حواب عن قول 
الشافعي #: إن تأثر الذكاة في إباحة اللحم أصل؛ وفي طهارة اللحم واا تبع» فقال: هذا أي الطهارة 
حكم مقصود في الحلد.(البناية) وفعل امجوسي !إخ: هذا حواب عن قياس الشافعي -2:: تقريره: أن ذبح 
الجوسي ليس .مشرو ع» فيكون إماتة. [البناية 0750/٠١‏ 

في الشرغ: لأنه ليس على الوجه المشروع؛ واختلفوا في أن الموحب لطهارة ما لا يؤكل لحمه مرد الذبح؛ 
أو الذبح مع التسمية» قال بعضهم: محرد الذبح» وقال بعضهم: بل الذبح مع التسمية؛ لأن المطهر هو الذكاة 
وهي عبارة عن الذبح مع التسمية. [الكفاية 455-471/4] والخلاف في الأكل إلخ: أي الخلاف المذكور 
بيننا وبين مالك بك وجماعة» والشافعي د٠‏ سواء في جواز الأكل وجواز البيع. [البناية ]۷۲۲/٠١‏ 

"تقدم في الطهارة. [نصب الراية ]٠١1/4‏ أخرجه أبوداود في "سئنه" عن أبي هريرة يقول: سال رجحل 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشنا 


رسول الله ج فقال: يا رسول الله < 
أفنتوضاً بماء البحرء فقال رسول الله 3: هو الطهور ماؤه والحل ميتته.[رقم: 87 باب الوضوء اء البحر] 


اب الذبائح أه١‏ 


ولأنه لا دم في هذه الأشياء؛ إذ القوي ا کن الات و هو الدّم» فأشبه 
السّمك. قلنا: قوله 1 و يحرم عَليْهمْ لبا ث4 وا صرق الاق ييف 
وى رسول الله ات عن دواء يُتّحذ فيه الضفذع* وفى عن بيع السَّرَطان** 

والصيد المذكور فيما تلا محمولٌ على الاصطيادء وهو مباح فيما لا يحل واليتة 
المذكورة فيما روي محمولة على السمك» وهو حلال مستئى من ذلك؛ لقوله ع 


ائر الميئنات 


اعت لنا ميان ودمان: أما الميتتان فالسّمك والجحراد» وأما الدّمان فالکبڈ 
ekok‏ 5 ,اء 
اتال قال: ويكره اکل الطافي ب وقال مالك والشافعي جها: لا بأس به؛ 
لإطلاق ما رويناء ولأن ميتة البحر موصوفة بالجلٌ بالحديث. 
وهو الجل ميعة 


ميا لمعا سس e ey a‏ يد يه 

ايق المذكور إلخ: جو ب عن استذلالحم فيما ذهبوا إليه في قرله سبحاله: وتغالى: #أجل 0 
بحر 4.[البناية 6 المذكورة إخ: هذا أيضاً حواب عن استدلا حم بقوله 25 في البحر: 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته. [البناية ]۷٠٠/٠٠١‏ الطافي: هو اسم فاعل من طفا الشيء فوق الماء يطفو إذا 
علاء والمراد من السمك الطافي: الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو. [العناية ]٤١۲/۸‏ 
بالحديث: أراد به قوله ##: "أحلت لنا ميتتان" الحديث. [البناية ]۷۲۷/١ ٠‏ 
“أخرجه أبوداود في الطب» وفي الأدب» والنسائي في الصيد. [نصب الراية ]۲١٠/٤‏ أخرج أبوداود في "سنه" 
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سال 
الي 755 عن ضفدع يجعلها في دواء» فنهاه النبي ۶ عن قتلها. [رقم: »۳۸۷١‏ باب في الأودية المكروهة] 
ری ای ليزه ۹ 
"*أحرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» ورواه أحمد والشافعي وعبد بن حميد 48/2 في مسانيدهم. [نصب الراية 
4 أخرج ابن ماجه "في ستنه" عن عبد الله بن عمرظفا أن رسول الله كله قال: أحلت لكم ميتتان 

ن» فأما الميتنان: فالحوت والحرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال.[رقم: 8814؛ باب الكبد والطحال] 


ندال كتاب الذبائح 


ولنا: ما روى حابر فده عن البي لكا أنه قال:"ما نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه 
الماع فكلواء وما طفا فلا تأكلوا",* وعن جماعة من الصحابة مثل مذهيناء وميتة 
البحر ما لفظه البحر؛ ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة. 


آي أماته البحر 


قال: ولا باس بأكل الجحرّيث والمازماي. وأنواع السك والحراد بلا ذکات وقال 


القدوري 


مالك ملك: لا يحل الحراد إلا أن يُقطّع الآحدٌ رأسّه ويشويه؛ لأنه صيد الب وهذا 
يجب على الحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره. 


من الصحابة: وهم علي وابن عباس وأبو هريرة وابن عر فا مثل مذهبناء وأنه باب لا يعرف قياسًاء 
فثبت أنهم قالوه سماعًا. [الكفاية ]٤۲۲/۸‏ مغل مذهبنا: أي كراهة أكل الطافي. وميتة البحر إلخ: هذا حوا 
عما تمسكوا من قوهم: إن مينة البحر موصوفة بالحل.[البناية ۰ ۷۲۹/۱] بأكل الجريث: بكسر الحيم وتشديد 
الراء بعده آخر الحروف ساكنة» وفي آحره ثاء مثلثة» قال في كتاب اللغة: هو نوع من السماك.(البناية) 
والمارماهي: السمكة الي تكون في صورة الحية. [البناية ]۷٠١/١ ٠‏ 


“غريب مدا اللفظ ا 4 وأخرج أبوذاود في "سنبه" عن جابر بن عبد الله نكما قال: قال 
رسول الله :"ما ألقى البحر أو جرر عنهافکلوه :وما مات :فيه وطفا فلا تأكلوة"» قال أيوداود: روی 
هذا الحديث سقيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير وتقوه عل ,خان رقت أمند عا ارت ارا 
من بوه ضعيق عن أي الزير عن خابر عن البي كله [رقم: ٠٠۸٠١١‏ باب في أكل الطاق من السنك] 
فالظاهر: أن الحديث صحيح من طريقين» وحابر فد كان يرويه عن رسول الله كل وقد كان يف به من 
جهة شه السماعه من .رسول الله فة :وهكذا من .بعده امن الزواة قد كانواايزونه مرفوعًا وقد كارا 
يرونه موقوفاء فلا وجه لتضعيف المرفوع. [إعلاء السدن 181/1077] روى ابن أبي شيبة في "مصفه" في الصدر 
كراهيته عن جابر بن عبد الله وعلي وابن عباس» وكذا عن ابن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاؤوس 
والزهري: وكذلك فعل عبد الرزاق في "مصنفه". [نصب الراية 05/4 ؟] أحرج ابن أبي شيبة في "مصيفه" 
عن جابر» قال: "ما مات فيه وطفا فلا تأكل".[175/5: باب في الطافي] 


كتاب الذبائح م١‏ 


والحجة عليه ما رويناء وسكل على ذه عن الجراد يأحذه الرجل من الأرض وفيها 


مالك ميد 


اليك وغيرف فقال: ا وهذا عد من فصاحتهي ودل عل إباحته وإن مات 


حتف أله بخلاف السّمك إذا مات من غير آفة؛ لأنا خصّصناه بالنص 
د إل 7 فاته لا بحل 


الوارد في الطَّافْء ثم الأصل في السّمك عندنا آنه إذا مات بآفة يحل 

کالاغرف وإذا مات حش أنفة من غير آفة لا يحل كالطاق» وشحب 
يتفرع 

عليه فروعٌ كثيرة بيّناها في "كفاية المنتهي"» وعند التأمل يقف المبرزٌ عليهاء منها: إذا 


8 1 الفائق على الأقران ‏ الفروع 
قطع بعضهاء فمات يحل أكل ما أبينَ وما بَقّي؛ لأن موته بآفة» وما أبين من الحي وإن 
كان ميا فميقيّه حلالٌ وف الموت بار والبرد روايتان» والله أعلم بالصواب. 


ما روينا: يعن قوله ع "أحلت لنا مينتان ودمان" إلخ.[العناية +/477] ثم الأصل إخ: هذا أصل في 
اشتراط الآفة في موت السمك لتصير حلالاً.(البناية) كالمأخوذ: أي كالسمك المأحوذ من الماءء فإن أحذه سبب 
لموته. [البناية ]۷۳۲/١ ١‏ بيناها في كفاية إلخ: وهو أنه لو وجد في بطن السمك سمكة أحرى» فإها تؤكل؛ لأن 
ضيق المكان سبب لوتماء وكذلك إن جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منهاء وهو يقدر على أخذها بغير 
صيد فمات فيها؛ لأن ضيق المکان سبب لموقاء وإن كانت لا تؤحذ بغير صيد» فلا حير في أكلها؛ لأنه لم يظهر 
موقا سبب. ولا بأس بأكل سمكة يصيدها المجوسي؛ لأنها تحل من غير تسمية؛ فإن المسلم إذا أذ السمك وترك 
التسمية عمداً بحل» وما يحل بدون التسمية» فالمحوسي وغير لمحوسي فيه سواء. [الكفاية 4718/4 

روايتان: إحداهما: أا تؤكل؛ لأنه مات بسبب حادث» فكان كما لو ألقاه الماء على اليابس» والأخرى: 
أنما لا تؤكل؛ لأن الحر والبرد صفتان من صفات الزمان» وليستا من أسباب الموت في الغالب» وأطلق 
القدوري لله الروايتين ولم ينسبهما لأحد» وذكر شيخ الإسلام يلل أنه على قول أبي حنيفة للله: لا حل 
وعلى قول محمد دله: يحل. [العناية 78/8 4] 

*غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ١5/4‏ ] وروى عبد الرزاق في "مصنفه": أحبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: في كتاب علي: "الجراد والحيتان ڏک »٠۳۲/٤[."‏ باب ار واللبراد والنفاش وأكل الحراد] 


5967 
كتاب الأضحية 
قال: الأضحية واحبة على كل س مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن 


نفسه وعن وُلْده الصغارء وأما الوجحوب فقول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف اء وعنه أا سنّة ذكره في "الجوامع": وهو قول 
الشافعي بء وذكر الطحاوي يلل أن على قول أبي حنيفة يل: واجبة» وعلى قول 
أي يوسف ومحمد ها: سنة مؤكدة» وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف. وجه 
السنّه قوله -#: "من اراد أن يُضّحّيَ منكم فلا يأحذ من شعره وأظفاره شيا" * 


كتاب الأضحية: أورد الأضحية عقيب الذبائح؛ لأن التضحية ذبح خاص؛ والخاص بعد العام. [العناية ]٤١۳/۸‏ 
هو في اللغة: اسم ما يذبح في يوم الأضحىء ولي الشريعة: عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقث 
مخصوص ف يوم خصوص» وهو يوم الأضحى» وسبب وجوب الأضحية: الوقت» وهو أيام النحر؛ والغناء 
الذي يتعلق به وحوب صدقة الفطر شرط وجوهها كذا في "النهاية' وغيرها. 

الأضحية: اعلم أن القربة المالية نوعان: نوع بطريق التمليك كالصدقات» ونوع بطريق الإتلاف 
كالإعتاق» وني الأضحية اجتمع المعنيان» فإها تقرب بإراقة الدم وهو إتلاف» ثم بالتصدق باللحم» وهو 
تمليك. [الكفاية 455-475/4] مقيم موسر: شرط اليسار؛ لقوله :: "من وحد سعة ولم يضح" إل 
على الوجوب بالسعة» ولا سعة للفقير. [البناية ]4/١١‏ ولّده: بضم الواو وسكون اللام: جمع ولد تتناول 
الذكر والأنثى. (البناية) الجوامع: وهو اسم كتاب في الفقه صدفه أبو يوسف ينك [البناية ]١/١١‏ 

من شعره: أراد ألا يحلق شعره» ولا ينتف إبطه» ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر؛ تشبيهًا باحرمين» وإليه 
ذهب بعض العلماء. [البناية ]5/١١‏ 

"أخرجه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية 707/4] أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة أن الببي 25 
قال: "إذا رأيتم هلال ذي الححة وأراد أل يضحي فليمسناك عن شعره وأطفاره". [رقم: //51» باب نهي 


من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يال من شعره أو أظقارة شيفاً] 


کات الأضحية ههة١‏ 


والتعليق بالإرادة يناي الوجوب» ولأنّها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على 
المسافر؛ لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية كال زكاة وصار كالعتيرة. ووجه الوحوب 
قوله -: "من وجد سعةً ولم يضح فلا يقربنَ مُصلنَاء” ومثل هذا الوعيد لا يلحق 
بترك غير الواحب» ولأنها قربة يضاف إليها وقتهاء يقال: يوم الأضحى» وذلك يون 
بالوحوب؛ لأن الإضافة للاختصاص» وهو بالوجود» والوحوب هو المفضي إلى الوحود 
ظاهراً بانظر إلى الم غير أن الأداء يختص بأسباب يق على المسافر استحضارهاء 


في الوظائف المالية: قيد بقوله: في الوظائف المالية؛ احترازا عن البدئية كالصلاة والصوم فإفهما يختلفان 
فيها؛ لأن المسافر تلحقه المشقة في أدائها. [العناية 5/7 4] كالزكاة: فإفها واحبة عليهما. 

وصار كالعتيرة: وني "ا لمغرب": العتيرة ذبيحة في رحب يتقرب هما أهل الحاهلية والمسلمون في صدر 
الإسلام يعن أن العتيرة لما لم تحب على المسافر لا تحب على المقيم» فكذا الأضحية لما لم تحب على المسافر 
لا تكون واحبة على المقيم. والجامع: كون كل واحد منهما قربة يتقرب ها إلى الله تعالى» وصار قوله كالزكاة 
لبيان الطرد» وقوله: كالعتيرة لبيان العكس» والعكس مرحح وموكد للعلة. [الكفاية 17-455/8؟4] 
وهو بالوجود: أي اختصاص المضاف بالمضاف إليه إنما يثبت بوحود المضاف إليه؛ لأنه إذا لم يوحد فيه 
لا يكون متعلقاً به فضلا عن الاختصاص. [البناية ]۸/١١‏ 

بختص بأسباب: يعن أن المسافر يلحقه زيادة مشقة في إقامة هذه القربة؛ لأنه لابد من شراء ما يصلح 
للأضحية؛ فرعا يجد ذلك» وريبما لا جد وم وحد واشترى احتاج إلى حفظها إلى أن يجيء وقتهاء 
ويتعسر عليه ذلك حالة السفرء ثم بعد الذبح يحتاج إلى إصلاح السقط وغير ذلك؛ ليأكل؛ أو يطعم غير 
ويتعسر عليه ذلك أيضاًء فسقطت عن المسافر دفعاً للحرج. 

* رجه ابن ماجه في "سننه" عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن 
أي :هريرة قال: قال رسول الله 5 " 


الأضاحي واحبة هي أم لا] 


من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنٌ مصلانا".[رقم: ۳۱۲۳» باب 


١5‏ كتاب الأضلحية 
يفوت مط الوقت» فلا تحب عليه :تمبرلة الجمعة» والمراد بالإرادة فيما 


روي-والله أعلم- ما هو ضدٌ السهو لا التخيير, والعتيرة منسوخة,* وهي: شاة تقام 
في رحب» على ما قيل. وإنها اختص الوجوب بالحرية؛ لأا وظيفة مالية لا تتأدّى إلا 


الأضحية 


بالملك» والمالك هر الحر» وبالإسلام؟؛ لكوفا قربة وبالإقامة؛ لما بيبا وباليسار؛ 
لما روينا من اشتراط السعة» ومقداره ما مجحب به ا الفطر» وقد مر في الصوم, 


وبالوقت وهو يوم الأضحى؛ لأا مختصة به» يز بقداره إن شاء الله تعالى. 

والمراد بالإرادة !لخ حواب عما استدلوا به من قوله عة "من أراد أن يضحي منكم'؛ فكان معن فوله م 
من قصّد التضحية الي هي واحبة كقول من يقول: من أراد الصلاة فليتوضاً. [العناية 471/7 | 

لا التخبير: لأنه مخير إجماعاًء وهذا لا يناي الوجوب.«الكفاية) والعتيرة منسوخة: هذا حواب عن 
قوهم: وصار كالعتيرة يعي أنما لما كانت منسوخة لا يلرم من عدم وجويهما وحوب ما ليس 
عنسوخ. [البباية ]٠١/١١‏ على ها قيل: فيه إشارة إلى الخلاف في تفسير العتيرة» وفي "الإيضاح": العتيرة 
ولد فأكل وأطعم» وقيل: ينذر العرب» فيقول: 


هي ما كان الرجل إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبّح أول 
إذا بلغ شاؤه كذا وكذاء فعليه أن يذبح من كل عشر منها في رجحب |الكفاية ]٤۲۸/۸‏ 

وإنما اختص: بيان للشروط المذكورة في أول الباب.(العناية) لكوفها قربة: والكافر ليس من أهلها. (البناية) 
لما بينا: وهو قوله: غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها. [الكفاية ]٤۲۸/۸‏ 
وباليسار: أي واحتص الوجوب أيضاً باليسار. [البناية ]١15/١١‏ لا روينا: إشارة إلى قوله: "من وجد سعة 
وم يضح" الحديث. [العناية ٤۲۸/۸‏ | مر في الصوم: في باب صدقة الفطر.«البناية) وبالوقت: أي واختص 
الوجوب بالوقت أيضمًا, [البناية |1١1١‏ 


*روى الأئمة الستة في كتبهم من حديث الزهري.[تضب الراية 048/5؟] أخرجه البخاري في "صحيحه" 


قال: "لا فرع ولا عتيرة". والفرع أول النتاج كانوا 


عن ابن المسيب عن أبي هريرة فق غن الببي 206 


يذبحونه لطواغيتهم؛ والعتيرة في رجب. [رقم: *3407: باب الفرع] 


كناب الأصحية 10۷ 


و تحب عن نفسه؛ لأنه أصل في الوحوب عليه على ما بيّناه؛ وعن ولده الصغير؛ 


في صدقة القطر 


لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما في صدقة الفطر. وهذه رواية الحسن عن 
أبي حنيفة جا وروي عنه أنه لا تحب عن ولده وهو ظاهر الرواية؛ بخلاف صدقة 


الفطر؛ لأن السبب هناك راس وله ويلى خليه وهنا موجودانا في الضخيرة وضدة 


في صدقة الفطر الأضحية 


فزن غيصة رالأيمل ف الب أك لا جنب على القير بب اللي وهنا لا مي 


. الأصل الأضحية اتفافا 


عن عبده» وإن كان يجب عنه صدقةٌ فطره» وإن كان للصغير مال يضح عنه أبوه» 
أو وصِيّه من ماله عند أي حنيفة وأبي يوسف تما وقال محمد وزفر والشافعي جار 
يضحيّ من مال نفسه لا من مال الصغير؛ فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة 
الفطر. وقيل: لا تجوز التضحيةٌ من مال الصغير في قوم جميعاً؛ 


على ما بيناه: أشار به إلى قوله: ويجب على كل حر مسلم.(البناية) في معنى نفسه: أي لأن ولده 
الصغير في معي نفسه؛ لأنه جزؤه» والشيء ملحق بكله. [البناية ]١+/١١‏ صدقة الفطر: [فإنها تحب عن 
نفسه» وعن ولده الصغير]؛ وهذا لأن كل واحد قربة مالية تعلقت بيوم العيد» فكانا نظيرين من هذا 
الوجه. [الكفاية 47/4] عن ولده: يعن سواء كان صغيراً أو كبيراً إذا لم يكن له مال. [العناية :478//4] 
ظاهر الرواية: أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة به قال قاضي حان: وعليه الفتوى.(البناية) 
قربة محضة إلح: أي خالصة؛ لأن الإراقة من العبد للرب من غير شائبة؛ ولا كذلك التصدق بالمال؛ لأن 
المال كما يتقرب به إلى الله تعالى يتقرب به إلى العبادء فلا يكون في صدقة الفطر قربة محضة.(البناية) 
مال الصغير: لأنها في نفس الأمر إتلاف» ومال الصغير يحفظ عن هذا. [البناية ]1١ 5/1١‏ 

فالخلاف إخ: وف بعض النسخ بالواو» أي الخلاف في وکیا الأضحية على الأب عن ولده الصغير 
كالخلاف في صدقة الفطر.[البناية ]١5/١١‏ لا تجوز التضحية إخ: آي ليس للأب أن يفعله من ماله؛ 
لأنه إن كان المقصود الإتلاف» فالأب لا يملك إتلاف مال ولده ا وإن كان المقصود التصدق 
باللحم بعد الإراق» فذلك تطوع ومال الصبي لا يحتمل صدقة التطوع كذا في "المبسوط". 


10۸ كتاب الأضحية 


لأن هذه القربة تتأدّى بالإراقة؛ والصدقة ب تطوع» فلا يجوز ذلك من مال 


الصغير» ولا يمكنه أن يأكل کل والأصح: أ يضحي من ماله ويأكل منه 
ما أمكنه» ويبتاع .ما بقي ما ينتفع بعينه. قال: وبح عن كل واحد منهم شاق 


أو يذبح بقرة أو بّدنة عن سبعة»* والقياس: أن لا تون إلا عن واحد؛ لأن الإراقة 
البقرة والبدئة 


واحدة وهي القربة» إلا إا تركناة بالأثر» وهو ما روي عن حابر ف أنه قال: 


1 
e 


تحرنا مع رسول الله ا البقرة عن سبعة» والبدثةا عن سبح ولا نص في الشاةء 
وان ای آمل ای وکرو عن خم ای مناه ار اھ قا عمد إن 
"الأصل"؛ ؛ ا لا جاز عن سبعة فعمَّن دوم أول» ولا تجوز عن ثمانية؛ آنا 


المبسبوط 
بالقياس فيما لا نص فيه» وكذا إذا كان نصيبٌُ أحدهم أقلّ من السَّيع ولا تجوز 


عن الكل؛ لانعدام وصف القربة في البعض» وسنبيّنه من بعد إن شاء الله تعالى. 


لأن هذه القربة: أي لأن الواحب في الأضحية إراقة الدم» والصدقة بعدها تطوع؛ وذلك في مال الصغيره 
ولا يقدر الصغير في العادة أن يأكل جميعهاء ولا جوز البيع فلذلك لم يجب. من ماله: أي من مال 
الصغير» ويأكل أي الصغير من الأضحية الي هي من ماله ما أمكنه» ويبتاع ما بقي ما ينتفع بعينه كالغربال 
والمنحلة. [العناية //455] وتجوز إلخ: ذكره تفريعا على مسألة "القدوري". [البناية ]٠۷/١١‏ 

وكذا إذا كان !2: كما إذا مات وترك امرأة وابناً وبقرة» فضحيا ها يوم العيد لم يجر؛ لأن نصيب المرأة 
أقل من ن السبع» فلم يحز نضيبهاء ولا نصيب الابن أيضاً . [العناية 4155/7] ولا تجوز إلخ: يعي لا يجوز من 
صاحب الكثير كما لا جوز من صاحب القليل. [البناية ]١8/1١‏ في البعض: الذي هو أقل من السبع 
وسنبينه إ: لعل مراده: وإذا أراد أحدهم بنصيبه اللحم لم يجز عن الباقين إل. [الكفاية 45:/4] 
"أخرجه الجنماعة إلا البخاري. [نصب الراية ]5٠05/84‏ أخرحه مسلم عن حابر بن عبد الله مإ قال؛ نحرنا 


مع رسول الله :2 عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. [رقم: ۸١۱۳ء‏ باب الاشتراك في الهدي] 


كتاب الأضحية 10۹ 


وقال مالك بله: تجوز عن أهل بيت واحدء وإن كانوا أكثر من سبعة» ولا تجوز عن 
أهل بيتين» وإن كانوا أقل منها؛ قول ع#: "على كل أهل بیت في كل عام أَضْحَاةٌ 
وغترة".* قلنا: لز و ألو 3 قم أهل اابيت؛ لأن اليسار له يؤيده ها يروى 


التاويل المذكور 


على كل مسلم في كل حم لشفا سم * ولو كانت البدنة بين انين نصفين تجوز 
في الأصح؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السّبع تبعاً له» وإذا جاز على الش ركت 
فة الح بالوزن؛ لأنه موزون» ولو اقتسموا جُرَافاً لا جوز إلا إذا كان معه 


ما يروى على إخ: هذا حكم» وقوله عات : "على كل أهل البيت" محتمل؛ فحملناه على المحكم. (الكفاية) 
أضحاة: الأضحاة بالفتح لغة: لا جمع الأضحية كما في بعض الشروح» فإن جمع الأضحية الضحايا. 
ولو كانت البدنة: ذكره تفريعاً غللى مسألة "القدوري". [البناية ]5١/١١‏ في الأصح: هذا احختراز عن 
قول بعض المشايخ «له؛ فإهم قالوا: لا يخريهما؛ لأن كل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع؛ ونصف 
السبع لا يجوز في الأضحية» فإذا لم يجر البعض لم يجر الباقي» وقال بعضهم: يجوز وبه أحذ الفقيه 
أبو الليث» والصدر الشهيد «ةًا؛ لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع صار نصف السبع تبعا ووجه ذلك: أن 
نصف السبع وإن لم يكن أضحية؛ فهي قربة تبعاً للأضحية كما إذا ضحَّى شاة» فخرج من بطنها جنين 
حي» فإنه يجب عليه أن يضحيه» وإن لم جر تضحيته ابتداء. [الكفاية 0/7 45] 

إذا كان معه إلخ: يعن إذا كان مع أحدهما بعض الأكارع» ومع الآخر الجلد؛ أو بعض الأكارع» أو مع 
أحدهما بعض الأكارع والحلد» حي يصرف الجنس إلى حلاف الجنس؛ فيجوز كما في البيع؛ أي في بيع الجدس 
مع الجدس اس جو أو مع كل واحد منهما شيء من حلاف الحدس» فيجوز. [الكفاية 0/4 47] 
* أخرجه أصحاب السئن الأربعة.[نصب الراية ]1٠١/4‏ أخرجه أبوداود في "سنه" عن محدف بن سليم 
قال: ونحن وقوف مع رسول الله يله بعرفات؛ قال: "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة» أتدرون ما العتيرة هذه الي يقول الناس: الرحبية"» قال أبوداود: والعتيرة منسوحة» وهذا 
خبر منسوخ. [رقم: ۲۷۸۸ باب ما جاء في إيجاب الأضاحي] 


**رواية غريبة» وجهل من استشهد بحديث تحنف بن سليم المتقدم. [نصب الراية 7511/4] 


۹ كتاب الأطحية 


شيء من الأكارع وابملد اعتباراً بالبيع. ولو اشترى بقرة يريد أن يضحَّيّ بها 
عن نفسه؛ ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانئاه وفي القياس: لا يجوزء وهو قول 
زفر مه لأنه أعدّها للقرْبة: فيمنع عن بيعها نموا والاشتر ترا هذه صفته. وجه 
الاستحسان: أنه قد يجد بقرةٌ سميئة يشتريهاء ولا يظفر بالشركاء وقت البيع» 
وإفا يطليهم بعد فكانت الخاجة إليه ماس فجوزناة دفعاً للحرج وقد أمكن؛ 
لأن بال لشراء للتضحية لا بمتنع البيع» والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء؛ ليكون 


شتراك 


أبعدَ عن الخلاف» وعن صورة الرحوع في القربة» وعن أبي حنيفة يللكه: أنه يكره 
الأشتراك بعد الشبراءة لحا بيغاء قال: ليس على الققير بوالمسيافر اضحية؛ لها بان 
وأبو بكر وعمر فا کانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين»* 


من الأكارع: الأكارع جمع أكرع: وأكرع جمع كراع؛ والكراع في الغدم والبقر تمفزلة الظلف في الفرس 
والبعير» وهو الساق يذكر ويؤئث» وف المثل أعطي العبد كراعاء فطلب ذراعا؛ لأن الذراع في اليد وهو 
أفضل من الكراع زر في الرجل. (البناية) اعتبارا بالبيع: أي فياساً على البيعه يعن الجنس بالجنس جازفة 
لا يجوز.(البباية) ولو اشعرى بقرة: هذا من مسائل "الأصل' " ذكره تفريغا غلى مسالة "الفدوري".(البداية) 
لأنه أعدها للقربة: أي لأن المشتري لما اشترى البقرة أعدها للتقرب؛ لأنه نوى يما التقرب. [البناية ١‏ 751/1] 
هذه صفته: أي البيع بطريق التمول. [الكفاية /50] فجوَّزناه: أي الاشتراك بعد الشراء.(البناية) 
وقد أمكن: أي دفع حاجة في هذه الصورة.(البناية) لا يمتع البيع: ذكره في "المبسوط" بنفس الشراء لا يملع 
البيع» ولا يتعين ي الأضحية» ويه قالت الثلاثة» وهذا لو اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها لم يكن به 
بأس. [البناية ١١/؟5]‏ لا بينا: أراد به قوله: لأنه أعدها للقربة؛ فيمنع عن بيعها إل [الكفاية /. «481-4] 
لما بينا: أشار به إلى قوله: واليسار؛ لما رويناء والإقامة؛ لما بينا. [البناية ]77/١١‏ 

*غريب.|نصب الراية ]5١1/4‏ وإنما الذي ذكره عن أبي شرجة الغفاري أنه قال: أدركت أو رأيت 
أبا بكر وعمر شد لا يضحيان. [البتاية ]۲۴/۱١‏ 


کاب الأية %4 


وعن علي َه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية. * قال: ووقت الأضحية يدحل 


القدوري 


بطلو ع الفحر من يوم النحر» إلذ أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح» حي يصلي الإمامُ 


لعيد» فأما أهل ليبا ی کک ی یل نب وله ب ہی کی ل 


الصلاة لبعد كه ومن فيح بعد الصلاة فقل ني که راصاب نه اسل 
وقال علقلا: "إن أول نُسْكا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية"*** غير أن هذا الشرط 
في حق من عليه الصلاة, وهو المصري دون أهل السوادء لأن التأخير لاحتمال 
التشاغل 35 عن الصلاة» ولا معي للتأخير في حق القرويً» ولا صلاة عليه» وما رويناه 
حجة على مالك والشافعي تجا في نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام. 


من عليه الصلاة: أي صلاة العيد وهو المصري أي الذي عليه الصلاة. [البباية ,]74/١ ١‏ لأن النص ورد 
في حق من عليه الصلاة؛ ولا يجوز إلحاق غيره به لعدم الجامع. وما رويناة: أراد به قوله علت: "ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد ثم نسكه", وهو لعمومه يتناول ما قبل نحر الإمام وما بعده. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

*غريب» وجهل من قال: إنه تقدم في الجمعة؛ والذي تقدم في الجمعة) إنما هو حديث علي ذلك مرفوعاً: 
لا جمعة» ولا تشريق؛ ولا أضحى؛ة ولا فطر إلا في مصر جامع؛ لم يتقدم غيره. [نصب الراية 11/14؟7] 

** أحرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب. [نصب الراية 111/4] أخخرج البخاري في "صحيحه" عن البراء 
قال: ضحَى خالي أبو بردة قبل الصلاة» فقال رسول الله : "تلك شاة لحم" فقال: يا رسول الله وله إن عندي 
ججَدَعة من لر فقال: "ضح بها و لا تصلح لغيرك”؛ ثم قال: من ضحّى قبل الصلاة؛ فإئما ذبح لنفسه؛ ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم كه وأصاب سنة المسلمين. [رقم؛ 55؛ باب قول البي يي لأبي بردة ضح باذع من العر] 
*** أخرجه البخاري ومسلم بمعناه عن البراء بن عازب.[نصب الراية ]۲٠۲/١‏ أخرج البخاري في 
"صحيحه" عن البراء بن عازب ذه قال: قال البي كه: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» 
ثم نرجع؛ فننحرء من فعله فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل: فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في 


شيء. [رقم:ه 4 هه؛ باب سنة الأضحية] 


11۳ كتاب الأضحية 


ثم المعتبرٌ في ذلك مكان الأضحية حي لو كانت في السواد» والمضحي في المصر 

يجوز كما إنشق الفجرء ولو كان على العكس لا يجوزء إلا بعد الصلاة» وحيلة 
قبل الصلاة 

المصري إذا أراد التعجيل أن سبك وال خارج المصر» فيضحّي يما كما طلع 

الفجر؛ وهذا لأا تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط ملاك المال قبل مضي أيام 

النحر كالزكاة يملاك النصاب» فيعتبر في الصرف مكان الحل لا مكان الفاعل؛ 


الأداء ” الإراقة المال 


اعتبارا اء بخلاف صدقة الفطر؛ لأنها لا تسقط يلاك المال بعد ما طلع الفجر من 
يوم الفطر» ولو ضحَى بعد ما صلى أهلٌ المسجد ول صل أهلٌ الجيّانة أجزأه 
اسان لأنها صلاة معتبرة) حى لو اكتفوا ما أجرأقم, وكذا على عکسه» 


ول ر جائز قياسًا واستحسانا. 


على العكس: وهو ما إذا كانت الأضحية في المصرء والمضحي في السواد.(البناية) صدقة الفطر: حيث يعدر 
فيها مكان الفاعل وهو المؤدي. [|البناية ]۲۷/٠١‏ لأهًا لا تسقط: فكان محلها الذمة» فاعتبرنا فيها مكان 
المؤدي لا مكان الولد والرقيق على ما عليه الفتوى. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

ولو ضحى إل: معناه: أن يخرج الإمام بالناس إلى الحبانة» ويستخلف من يصلي بالضعفاء ف الجامع» 
هكذا فعله علي ده حين قدم الكوفة. [العناية 471/4] أجزأة استحسانا: والقياس أن لا يجوز؛ لأا 
عبادة دارت بين المواز وعدمه؛ فينبغي أن لا يجوز احنياطاً؛ وهذا لأفها من حيث كوفا بعد الصلاة تجوز 
ومن حيث كوفا قبل الصلاة الي تؤدى في الحبانة لا تجوز. (الكفاية) أجزأقم: يعن لا يجب عليهم الذهاب 
إلى الحبانة» ولو لم تكن معتبرة لوحب عليهم الذهاب إليها. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

وكذا على إخ: أي وكذا يخوز استحسانا لا قياساً عكس الحكم المذكور» وهو أن يضلي أهل الحبائة 
دون أهل المسجد. |البناية ]۲۸/١١‏ قياسا واستحسانا: لأن المسنون في العبد الخروج إلى الحبانة أصل 
وقد صلوا. [الكفاية 41/74] 


کتاب الأضحية NF‏ 


قال: وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده» وقال الشافعي ملده: ثلاثة 


القدوري 


f 0‏ 1 ۴ 
أيام بعده؛ لقوله ء۴#: "أيامٌ التشريق كلها أيامٌ ذبح".* ولنا: ما روي عن عمر 
وعلي وابن عباس م أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوهاء** وقد قالوه 
سماعاً؛ لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير» .وق الأخبار تعارضر فأحذنا بالمتيقن» وهو 


احتياطا 


الأقل» وأفضلها أولها كما قالواء ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة» وهو الأصل إلا 
لمعارض» ويجوز الذبح في لياليهاء 


أيام التشريق: ميت أيام التشريق يما لأن الأضاحي تشرق فيها أي تقدد في الشمس. وقد قالوه سماعاً: لأن 
تخصيص العبادات بوقت لا يعرف إلا سماعاً وتوقيً» فالروي عنهم كالمروي عن رسول الله 4 [لبناية 1 01/1] 
كما قالوا: أي عمر وعلي وابن عباس «#. (الكفاية) وهو الأصل: أي الأصل المسارعة إلى أداء القربة إلا 
لمعارض كما في الإسفار بالفجر, والإبراد بالظهر ونحوه» وهو قوله علتك: "أسفروا وأبردوا". [الكفاية ]٤١۲/۸‏ 

في لياليها: أي في ليالي أيام النحرء والمراد بما: الليلتان المتوسطتان لا غير» فلا يدحل الليلة الأولى؛ وهي 
ليلة العاشر من ذي الحجة» ولا ليلة الرابع عشر من يوم النحر؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر 
من يوم النحر على ما ذكر في الكتاب» وهو اليوم العاشر» ويفوت بغروب الشمس من اليوم الثاني عشر» 
فلا يجوز اي ليلة النخر البتة؛ لوقوعها قبل وقتهاء ولا في ليلة التشريق الخضة لخروحه» وإإما جازت في 
الليل؛ لأن الليالي تبع للأيام» وأما الكراهة؛ فلما ذكره في الكتاب. [العناية .77/7 4] 

*رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالث والأربعين من القسم الثالث من حديث 
عبد الرحمن بن أبي حسين. [نصب الراية 517/4] أخرجه ابن حبان في "صحيحه" عن جبير بن مطعم عن 
البي 35 قال؛ كل أيام التشريق ذبح» وعرفة كلها موقف.[5/5» باب ذكر وقوف الحج بعرفات والمزدلفة] 
ی دا وتقدم نحوه في الحج في الحديث الرابع والستين. [نصب الراية 4/١؟]‏ وروى مالك في 
"الموطأ" عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. مالك أنه بلغ عن علي 
بن أبي طالب مثل ذلك. [رقم: 4۹۷» باب الأضحية عما في بطن المرأة] 


155 كنات الأطلحنة 


إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغلط ف ظلمة الليل» وأيام النّحر ثلاثة» وأيام التشر 

ثلاثة والكلٌ عضي بأربعة: أوها. حر د وه جيه ري لا لوه اوسا 
حر وتشريق» والتضحية فيها أفضل من التصئق شمن الأضحية؛ لأا تقع واحبة 
أو سنت والتصدق تطوعٌ محض» فتفضل عليه ولأفها تفوت بفوات وقتهاء 
والصدقة يى بما في الأوقات كلها ففزلت منزلة الطواف والصلاة في حق 
الأفاقي. واو 


م حي مضت أياءٌ النخر: إن كان أ لی نفسهء أو کا 
ی و او جا ی اس و کال 
فقيرا وقد اشترى الأضحية: تصدق بما حيّة» وإن كان غنيًا تصدّق بقيمة شاة 
اشترى أو ل يَستر؛ لأنما واجبة على الغني» 


لاحتمال الغلط: أي في المذبح: أو في الشاة في أنها له أو لغيره أو بذبح شاة» فإن فيها بعض 
الشرائط. [الكفاية /47] والتضحية فيها: أي في أيام النحر أفضل من التصدق بثمن الأضحية: أما في 
حق الموسر؛ فلأنها تقع واجبة في ظاهر الرواية» أو سنة في أحد قولي أبي يوسف بء والتصدق بالشمن 
تطوع محض» ولا شك في أفضلية الواحب أو السنة على التطوع» وأما في حق المعسر؛ فلأن فيها جمعاً بين 
التقرب بإراقة الدم؛ والتصدق» والإراقة فربة تفوت بفوات هذه الأيام ولا شك أن الجمع ب بين القربتين 
أفضل» وهذا الدليل يشمل الي والفقير. [العناية ١۲/۸‏ 4] 

تطو ع محض إل: وإتيان السنة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع.(البناية) منزلة الطواف: فإن الطواف في حق 
الأفاقي لفواته أفضل من صلاة اشع الي لا تفوت» بخلاف المكي؛ فإن الصلاة في حقه أفضل.(العناية) 
إن كان [سواء كان الموجب غتاً أو قا لايم أوجب: أي شاة بعينها بأن يكون في ملكه شاة 
فيقول: ضحي هذه أو يقول: لله علي أن أ هذهف أو يقول: علي أن أضحي يمذه. (الكفاية) 
تصدق ها حية: وإن ذبح لا يجوز له التناول من لحمهاء بل يتصدق بلحمهاء وفضل ما بين قيمتها 
مذبوحة وغير مذبوحة كذا في "الأوضح". [الكفاية 487/4] وإن كان غنيًا: من لم يضح غا 
وم يوجب على نفسه شاة بعينها. (العناية) على الغبي: عينها أو لم يعينها. [العناية ]٤١۲/۸‏ 


کتاب الأضحية ه15 


وتحب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندناء فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق 


5 5 5 بالعين أو القيمة 

إخراحا له عن العهدة كالجمعة تُقضى بعد فواتها ظهراء والصوم بعد العجز فدية. 
يقضى 

قال: فول اا ای ايدو الى عماج الب کے اللتملق .وال ا 

ذال و يصعي ياء والعوراء» والعر + الي لا صي إلى لتساك نولا 3 


لقوله علقة: "لا تجرئ في الضحايا أربعة: العوراء البين عوَرُهاء والعرجاء البين 
عَرَجُها. وا مريضة البين مَرَضمُهاء والعجفاء الي لا ثنقي". * قال: ولا تحزىء مقطوعة 
الأذن والذّنبء أما الأذن؛ فلقوله عفتلا: "استشرفوا العينَّ والأذن "** 


عندنا: وروى الزعفراي غن أصحابنا للد أله لا يجب» وهو قول الشافعي يلله؛ لأن القرب إا يازم بالشروع أو 
بالنذر ولم يوحد واحدء وأنا تقول: الشراء من الفقير مقرونا بنية الأضحية بمزلة النذر. [الكفاية .//48-819] 
فإذا فات الوقت: أي وقت التقرب بالإراقة. [العناية 7/7 4] كالجمعة إلخ: والجامع بينهما: أن قضاء 
ما وجب عليه في الأداء جنس غير جنس الأداء. [الكفاية 78/4 4] 

ولا يضحي إخ: هذا بيان ما لا يجوز التضحية به» والأصل فيه: أن العيب الفاحش مائع» واليسير غير مانع؛ 
لأن الحيوان قلما يدجو عن يسير العيب» واليسير ما لا أثر له في لحمه» وللعور أثر في ذلك؛ لأنه لا ييصر بعين 
واحدة من العلف ما يبصر بعينين؛ وقلة العلف تورث الحزال. [العناية 47/7] البين عرجها: هي أن لا يمكنها 
المشي برجلها العرحاء وإنما مشي بثلاث قوائم» حن لو كانت تضع الرابعة على الأرض وضعًا حفيقا يجوزء 
ذكره حواهر زاده سل.. (الكفاية) لا تنقي: أي ليس لا نقي» وهو المخ من شدة العحف.[الكفاية 473/7] 

* أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن شعبة. [نصب الراية ]۲٠۳/١‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن عبيد بن 
فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ينه وأصابعي أقصرٌ 
من أصابعه» وأناملي أقصر من أنامله» فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي"؛ فقال: "العوراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ظلعهاء والكسيرة الي لا ُنقي»" قال: فإ أكره أن يكون في الس 
نقص قال: "ما كرهت فدعه» ولا تحرّمه على أحد".[رقم: 258٠١7‏ باب ما یکره من الضحايا] 

**روي من حديث علي» ومن حديث حذيفة. [نصب الراية 4/4 ]1١‏ أخرجه أبوداود في "سه" عن علي 
۶ أمرنا رسول الله يه أن نستشرف العين والأذنين» ولا نضحي بعوراء؛ ولا مقابلة» ولا مدابرة = 


FY‏ كتاب الأضحية 


آي اطليوا سلاتتهماء وأما الذنب؛ فلأنه عضر كامل سضر5 قصار كالأذن. قال: 


ولا الي ذهب أكثرٌ أذنها وذنبهاء وإن بقي أكثر الأذن والذّنب: جاز؛ لأن للأكثر 
حم الكل بقاءً وذهاباً ولأن اليب اليسين إل يمكن, الجر خت فل عفواً 
واحتلفت الرواية عن أبي حنيفة يله في مقدار الأكثر» ففي "الجامع الصخيرا عنه زر وإن 


لع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل: أجرأهء وإن كان أكثر: 


2 
من الفا 


لم يجزه؛ لأن الثلث تنفد فيه الوصية من غير رضا الورثة» فاعتبر قليلاً» وفيما زاد لا تنفذ 
على الثلثك الوصية 


إلا برضاهم» فاعتبر كثيراً. ويروى عنه الربع؛ لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر 
ألي حتيقة 
في الصلاة» ويروى الفلث؛ لقوله عت في حديث الوصية: "الثلث والثلث كثير"." 


YY & 


بقاء وذهاباً: أي بقاء الأكثر كبقاء الكل؛ وذهاب الأكثر كذهاب الكل (الكفاية) ويروى عنه الربع: يعي إذا 
كان الذاهب الربع لا يجوز؛ لأن الربع له حكم الكمال» وهو رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة ب (النهاية) 
ما مر في الصلاة: إفي باب شروط الصلاة] من الكشاف ربع العورة» وتقدير النجاسة بربع الثوب.(البداية) 
ويروى الغلث: يعن إذا كان الذاهب الثلث لا يجوز» وإن كان أفل من الثلث يجوز.(النهاية) 

= ولا خرقاء؛ ولا شرقاء» قال زهير: فقلت لأبي إسحق» أ ذكر عضباء؟ قال: لاء قلت: فما المقابلة؟ 
قال: يقطع طرف الأذن؛ قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من موحرة الأذن» قلت؛ فما الشرقاء؟ قال: تشق 
الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذها للسّمة. [رقم: ۲۸٠١‏ باب ما يكره من الضحايا] 

*أخرجه الأئمة الستة» وسيأتي في الوصايا. [نصب الراية ]۲٠١/١‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عامر بن 
سعد عن أبيه قال: جاءنا رسول الله 5 يعودي من وجع اشتد بي زمن ححة الوداع» فقلت: بلغ بي ما ترى؛ وأنا 
ذو مال» ولا يرثي إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"» قلت: بالشطر؟ قال: "لاء" قلت: الثلث؟ قال: 
"اثلث كثيرء أن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالةٌ يتكففون الناس؛ ولن تنفق نفقة تبتغي يها وجه الله إلا 


أحرت عليها حي ما تجعل في فييّ امرأتك."[رقم: 1۸٦٥ء‏ باب ما رحص للمريض أن يقول إن وجع أو وارأساه] 


كتاب الأضلحية 1۹۷ 


وقال أبو يوسف ومحمد ها: إذا بقي الأكثرٌ من النصف أحزأه؛ اعتبارا للحقيقة 
على ما تقدّم في الصلاة» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» وقال: أبو يوسف ملله: 
أخبرت بقولي أبا حنيفة يله فقال: قولي هو قولك» قيل: هو رجوع منه إلى قول 
أبي يوسف يللين وقيل: معناه قولي قريب من قولك» وي كون النصف مانعا 
روايتان عنهماء كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف يلك ثم معرفة المقدار 
. “0 روايثان 
ف غير العين متيسر» ون العين قالواة تشك العينٌ المعيبة ,بعد أن ال تلف الشاة يوم 
أو يومين» ثم يقرب اَلَف إليها قليلاً قليلاء فإذا رأته من موضع أَعْلمّ على ذلك 
المكان» ثم تشد عينها الصحيحة يقرّب إليها العلف قليلاً قليلاً حى إذا رأته من 
مكان أعلم عليه ثم ينظر إلى التفاوت ما بينهماء فإن کان ثلث فالذاهب الثلث؛ وإن 
گا تفغا فالنصق. قال: ووز أن يسك بام ری الن لا قن شا 
قال ويجوز يضحي بال حماء»- وهي الي لا قر 

اعتباراً للحقيقة: لأن القليل والكثير في الأسماء امتقابلة» فما دون النصف قليلاً. [البناية ]41/1١‏ 
على ها تقدم إلخ: يعي إذا كان أكثر من نصف الساق يمنع» وعن أبي يوسف به في ذلك ثلاث روايات: 
في رواية: يجرئه ما دون النصف, وبمنع جما زاد عليه» ولي رواية: يمنع النصف», وف رواية كقوهما يمنع الربع 
لا ما دونه» ويمنع ما فوقه مطلقًا. [البناية ]41/١١‏ هو رجوع منه: وكان يقول أولاً: إن الثلث قليل» والكثير 
ما زاد على الثلث» ثم رحع» وقال: الكثير: النصف» وما زاد على النصف كما هو قوهما. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 
قولي قريب: أي قولي الأول؛ وهو أن الأكثر من الثلث مانع لا ما دونه أقرب إلى قولك الذي هو أن 
الأكثر من النصف إذا بقي أجزأه بالنسبة إلى قول من يقول: إن الربع أو الثلث مانع. [العناية ]٤١٤/۸‏ 
روايتان عنهما: أي عن أبي يوسف ومحمد ها في رواية: مانع؛ لأن القليل عفو» والنصف ليس بقليل؛ 


لأن ما يقابله ليس بكثير» وق رواية: غير مانع؛ لأن المانع هو الكثير» والنصف غير كثير؛ لأن ما يقابله 
ليس بقليل. [البناية ]47/١١‏ أعلم على ذلك: أي جعل عليه علامة. [البناية ]47/1١‏ 


۸ تاب الأطلحية 


لأن القرن لا يتعلق به مقصود» وكذا مكسورة القرن؛ لما قلناء والحَصِي؛ لأن لحمها 
أطيب» وقد صح أن البي ع ضحى بکبشین أملحين موجوعين.* والتؤلء.- وهي 
احنونة-» وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ لأنه لا يخل بالمقصود» أما إذا كانت لا تعتلف: 
فلا تجزئه» والجَزباء إن كانت سمينة: جاز؛ لآن المرّب في الحلد» ولا نقصان في اللحم؛ 
وإن كانت مهزولة لا تحوز؛ لأن الحرب في اللحم فانتقص» وأما المتماء- وهي الي 
لا أسنان لها- فعن أبِي يوسف يله أنه يعبر في الأسنان الكثرة والقلة» وعنه إن بقي 
ما يمكن الاعتلاف به أجزأه؛ لحصول المقصودء والسَّكاءُ- وهي الي لا أذن ها حلقة-: 
لا تجوز إن كان هذا؛ لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوزء فعديم الأذن أولى. 


لا يتعلق به مقصود: ألا ترى أن التضحية بالإبل جائزة؛ ولا قرن له. [العناية 4854/4] لما قلنا: أن القرن 
لا يتعلق به مقصود.[البناية ]4/١١‏ بكبشين أملحين: كبش أملح فيه ملحة» وهي بياض يشويه 
شعرات سود وهي من لون الملح» والوجاء على فعال نوع من الخصاء؛ وهو أن يضرب العروق بحديدة» 
ويطعن فيها من غير إخراج الخصيتين؛ يقال: كبش موجوء إذا فعل به ذلك. [الكفاية ]٤١٤/۸‏ 

والثولاء: ويجوز أن يضحي بالثولاء» وهي احنوئة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. [البناية ]45/١١‏ 
إن كان هذا: يعني أن لا يكون هذاء وإن وقع نادرأ لا يجوز. [الكفاية ,//ره4] 

فعديم الأذن أولى: بعدم اللحواز, ولا يجوز الحلالة الي تأكل العذرة» ولا تأكل غيرها. 

*روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي رافع؛ ومن حديث 
أبي الدرداء. [نصب الراية 5/84 ]5١‏ أخرجه أبوداود في "سئنه" عن جابر بن عبد الله قال: ذبح البي كا 
يوم الذبح كبشين أقرئين أملحين موجؤين فلما وجههماء قال: "إني وحهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض على ملة إبراهيم حتيفاًء وما نا من المشركين إن صلاقي ونسكي ومخياي وممات لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت» .وآنا من المسلمين الله متك :ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر 


ثم ذبح". [رقم: 41175 باب ما يستحب من الضحايا] 


كناب الأضحية 159 


وهذا الذي ذكرنا إا كانت .هده المرب قافمة وقت العراى ولو اشتراها ل 


یت ضيب ا إن e a‏ وين E‏ لتر عات لأن 
یکی على اا راخ ابتداء لا بالشراء» فلم تتعين به» وعلى الفقير بشرائه بنية 
الشاة المشتراة 


بن اسمس نقصانه كما في نصاب الركاة, وعن هذا 


الأصل قالوا: إذا ماتت المشتراةً للتضحية على الموسر مكافما أحرى» ولا شيءَ على 
الفقير» ولو قتلت أو سرقت» فاشترى أخری» ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على 
الموسر ذبحٌ إحداهماء وعلى الفقير ذبحهما. ولو أضجعها فاضطربت» فانكسر رجلها 
دَبحَها: أجزأه استحساناً عندنا حلاف لزفر والشافعي جها؛ 


وهذا الذي ذكرنا: أشار به إلى ما ذكره من الأحكام الي بعضها يجوز وبعضها لا يجوز. [البناية ]٤١/١١‏ 
فعليه غيرها: [لأن الواحب في ذمته بصفة الكمال» فلا يتأدى بالناقص]وعند الثلاثة: أجزأته هذه المعيبة» ولا يلزم 
عليه أخرى بناء على أن الأضحية غير واحبة.[البناية ]4//١١‏ كما في نصاب الزكاة: أي كما لا يحب 
النقصان في نصاب الركاة إذا انتقص بعد الوحوب» فإن الزكاة تسقط عله بقدره» ولا يجب ضمان ذلك القدر» 
والجامع بينهما أن محل الوجوب فيهما جميعاً: المال لا الذمةء فإذا هلك المال سقط الوجوب. [البناية ]٤۹/١١‏ 

وعن هذا الأصل: يعني كون الوحوب على الغ بالشرع لا بالشراء وعلى الفقير بالعكس. [العناية ]٤٠١/۸‏ 
وعلى الفقير إلخ: لأن الوحوب على الفقير بالشراء بنية الأضحية؛ والشراء قد تعدد» فيتعدد الوحوب» 
وعلى الغ بإيجاب الشرع» والشرع لم يوجب إلا أضحية واحدة كذا في "الفتاوى الظهيرية".(النهاية) 

فانكسر رجلها: من باب ذكر الخاص وإرادة العام؛ فإنه إذا أصالا عيب مائع غير الالكسار بالاضطراب حالة 
الإضجاع للذبح كان الحكم كذلك.«العناية) أجزا أه استحساناً: وإغا قيد الإجزاء بالاستحسان؛ لأن وجه 
القياس بخلافه؛ لأن تأدي الواحب بالتضحية لا بالإضجاع» وهي معيبة عندهاء فصار كما لو كانت كذلك 
قبله. [العناية ,// "4 ] خلافاً لزفر والشافعي: لأنها صارت معيبة قبل الذبح» فلم يجز تضحيته. [البناية ]50/1١١‏ 


NV.‏ كناب الأطلحية 


لأن حالة اليج واا ماه لخ فكأنه حصل به ارا ا يت 


يت ا ام عقت مد ن فوره» و كذا بعد فوره عند محمد يليه خلا لأبي 


حالة الذبح هربت 

يوسف ملك؛ لأنه حصل .مقدمات الذبح., قالخ والأضحية من الإبل والبقر والغدم؛ لأنها 
ليل محمد 

عرقت فرط ول لتقل انشا برها من لبي لقان زلا من الصبداية ون" فال 


اللاثة الفدوري 


وڪزیء من ذلك كله التي فضاعدًا إلا الضّانء فإن دح س جریا ئ؛ لقوله علئلا: 
الضان 


شحو بالقايا إلا أن يَعْسْرَ على أحدكم فليذبح الجَذعَ من الضّان e‏ 


خلافاً لأبي يوسف: م يذكر دليل أبي يوسف بل ودليله: أن الفور لما انقطع حرج الفعل الذي تعيبت 
به من أن يكون سببا من أسباب الذبح الذي وجد بعد الفور» وصار بمنزلة ما حصل بفعل آخخر.(البناية) 
والأضحية من الإبل !خ: وقالت الظاهرية: يجوز بكل حيوان» وحشي أو أئسي» وكذا بكل طائر يؤكل 
لحمه وحشي وأنسي؛ لحديث أبي هريرة ذاه أنه #0 قال: مثل المهاجر إلى الجمعة كمثل من يهدي يدلة؛ 
ثم كمن يهدي بقرة» ثم كمن يهدي شاة» ثم كمن يهدي دجاجة؛ ثم كمن يهدي بيضة» والعصفور قريب 
إلى البيضة. [البناية ]907-81/1١‏ 

* أما الإبل» ففي مسلم في حديث جابر الطويل. [نصب الراية 15/4؟] أحرجه مسلم في "صحيحه" من 
حديث جابر الطويل؛ وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» 
واش رکه .قي .هديه. ,الحديث [رقهة 13176 باب حجة البي ] 

وأما البقر» ففي الصحيحين عن جابر وعائشة #ن.نصب الراية 117/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
عائشة ان قالت: وضحى رسول الله 4 عن نساله البقر. [رقم: ۲۹١‏ باب الأمر بالنفساء إذا نفس] 

وأما الغن» ففي الصحيحين أيضاً عن أنس.[نصب الراية 117/4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن 
أنس قال: وضحَى بالمدينة كبشين أملحين أقرلين. [رقم: 217١7‏ باب من نحر هدبه بيده] 


أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جاير قال: قال رسول الله #: "لا تذجوا إلا مسنّة؛ إلا أن يعسر 


عليكم, فتذجوا جذعة من الضأن". [رقم: ٠۹٠٩۳‏ باب سن الأضحية] 


كناب الأطلحية ۱۷۱ 


وقال علكة: بشت الأطجية اَدَّعْ من ن الضّأن"»* قالوا: وهذا إذا كانت عظيمة 
کیت أو خلط لياط ھی على النظار هن ہیا وطق من الاد باکت ا 


جمع لني أنه ثبي أوحذع 
أشهر في مذهب الفقهای وذكر الزعفراني ولب أن این سبعة ألشتهرة وال منها ومن 
المعز ابن سنة» ومن البقر ابن سنتين» ومن ال ا کس ن ودل ن ابر 
الجاموس؛ لأنه من حنسه» والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأ لأنها هي الأصل 
في التبعية» حن إذا نزا الذئبُ على الشاة يُضحَّى بالولد. قال وإذا اشترى سبع بقرةً 
ليضحُوا يماء فمات أحدّهم قبل التحر» وقالت الورثة: اوها عنه وعدكم: أجزأهب 
وإن کان شيك الستة كيرا أو رجلا فريك اللْحم: 5 عن واحد منهم. 
ووجهه: أن البقر تجوز عن سبعة؛ لكن من شرطه أن يكون قصد الكل الث 
قالوا: وهذا إذا إلح: أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأن إذا كانت الجذعة عظيمة. [البناية ١‏ 37/1] 
في مذهب الفقهاء: وقيد بقوله: في مذهب الفقهاء؛ لأن عند أهل اللغة الجذع من الشياه ما تمت له سنة» 
كذا في "النهاية".«العناية) لأا هي الأصل إل: لأنه جرؤهاء وهذا يتبعها في الرّق والحريّة؛ وهذا لأن 
المنفصل من الفحل هو الماء؛ وأنه غير محل هذا الحكم؛ والمنفصل من الأم هو الحيوان» وهو محل له فاعتبر 
به. [العناية ]٤٠١/۸‏ قصد الكل القربة: لأن النص ورد على حلاف القياس في ذلك» فإن قيل: النص 
ورد في الأضحية؛ فكيف جوّزتم مع اختلاف جهة القرب من الأضحية والقران والمتعة» قلنا: اعتمد على 
ذلك زفر ينث ولم يجوزه عند اختلافهاء لكنا نقول: إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها من حيث كوثما 
قربة» فجاز الإلحاق» بخلاف ما إذا كان بعضها غير قربة» فإنه ليس في معناه. 
* أخرجه الترمذي غن.غثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جَلَبْتُ غنماً حذعاً 
إلى المدينة» فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته» فقال: معت رسول الله 


كل يقول: "نم أو نعمت 
الأضحية الدع من الضأن"؛ قال: فانتهبه الناس» وقال الترمذي: حديث بحسن غريب.[رقم: 21١498‏ 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي] 


۷۲ كناب الأططحية 


وإن احتلفت جهائها كالأضحية والقران والمتعة عندنا؛ لاتحاد المقصود, وهو القربة» وقد 
وجد هذا الشّرط في الوجه الأول؛ لأن التضحية عن الغير عرفت قربة» ألا ترى أن النبي علت: 


ال 


ضحى عن أمته* على ما روينا من قبل» ولم يو جحد في الوجه الثاني؛ لأن التصران ليس من 


هذا الشرط 


أهلهاء وكذا قصد اللحم ينافيهاء وإذا لم يقع يقع البعض ر قربة» والإراقة لا تنجزأ في حق القربة 


القربة القربة 


3 الكل أيضاء فامتنع الحواز» وهذا الذي ذكره استحسان» والقياس: أن لا تجوز 


الوجه الأول 


وهو رواية عن ابي يوسف بلله؛ لله تبرع بالإئلاف فلا يجوز عن غيره كالإعتاق عن 
اليت» لكنّا نقول: القربة قد تقع عن الميت كالتصدق» بخلاف الإعتاق؛ لأن فيه 


بان أوصى ها 

إلزامً الولاء على الميت» ولو ذبوها عن صغير في الورثة» أو أم ولد: جاز؛ لما ينا أنه قربة» 
والقراث والمتعة: بأن أراد أحدهم الأضحية وأراد الآخرون القران والمتعة؛ فإن ذلك لا يضر. [البناية ]95/١ ١‏ 
لأنه تبر ع بالإتلاف: لأن نصيب الميت صار ميراثاء فالتضحية عنه تبرع بالإتلاف» وهذا لو فعله الغاصب 
يضمن.(البداية) عن الميت: حيث لا يجوز؛ لأنه تبرع بالإتلاف.(البناية) لأن فيه إلزام !خ: لأن الولاء 
لمن أعتق» وليس للوارث الإلزام على لميت» بخلاف الأضحية عنه» فإهها حازت لعدم الإلزام.(البئاية) 
ولو ذبحوها إخ: ون بعض النسخ: ولو حهاء أي: ولوكان أحد الشركاء ضغيرا أو أم ولد فضحى عنه 
أبوه أو مولاها جاز. [البناية ۱[ لا بينا إلخ: يشير إلى وجه الاستحسان, ويي القياس لا يجوز؛ فإن 
الإراقة لا تتجزأ» وبعض الإراقة صار نفلاً أو ل فصار الكل كذلك؛ لأن الأب لا يجب عليه أن يضحي 
عن ولده الضغير إذا لم يكن له مال على ظاهر الرواية؛ فكان الأب متطوعاً» وكذا نصيب أم الولد يكون 
تفارعا تسوب ال القلب: تطعا سا لأنه لما مات ولم يتعرض لم يجب على الورثة أن يضحوا عنه» 
وإذا لم يجب عليهم كانوا متطوعين عن الميت. 

* تقدم في الحج وغيره. [نصب الراية 518/4] أخرجه ابن ماجه في "سنه" عن عائشة وعن أبي هريرة #ه أن 
رسول الله 5 كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين. أقرئين أملحين موجوءين» فذبخ 
أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد 515 [رقم: 
۲ باب أضاحي رسول الله 25] 


كتاب الأضحية WT‏ 


ولو مات واحدٌ منهم فنبحها الباقون بغير إذن الورثة: لا يجرئهم؛ لأنه لم يقع بعضها قربة 
وفيما تقدّم وُجد د اون من الورثة» فكان قربة. قال: ,وياكل من لحم ا الاش ر 
الأغنياء والفقراء ويّدحر؛ لقوله عِتة: "كنت َك عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها 
وادّحرو".* وم جاز أكله وهو غ جاز أن يؤكله غنياه ويُسْتحب أن لا ينيص 
الصدقة عن الثلث؛ لأن الحهات ثلاث: الأكل والإدخار, لما رويناء والإطعام؛ لقوله تعالى: 
لوَأَطْعمُوا قانع وَالْمُغترَ)ه: فانقسم عليها أثلانا. قال: : ويتصدق لدها؛ لأنه جرء 
منهاء أو يعمل منه آله تستعمل في البيت» کاقطم وا وناراي ولغرييل وغوه أذ لقاع 
دغر ع ران اھ اموي جا ارق تداق ایت مع يق مسا ولاك 
مثل ما ذكرنا؛ لأن للبدل حکم البدل» ولا يشترى به ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه 
كالخحلٌ والأبازير؛ اعتبارا بالبيع بالدراهم؛ والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمرّل» 
بے الوحه 

ويأكل من لحم إلخ: وني 'الذحيرة": إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر» ولو أكل فعليه قيمة ما أكل. 
ويستحب إلح: هذا لفظ القدوري في مختصره.(البناية) لا روينا: أراد به قوله #5: "فكلوا منها وادّخروا".(البناية 
القانع E‏ القانع: السائل من القنوع لا من القناعة؛ والمعتر: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل.(الكفاية) 


مثل ها ذكرنا: يعي كالنطع والحراب والغربال والقدر والقصعة؛ لأنه لو دبغه والتفع به في بيته يجوز 
فكذا إذا اشترى به ما ينتفع به في بیته؛ لأن للبدل حكم المبدل. [الكفاية 475/4] 


اعتباراً بالبيع بالدراهم: أي قياساً على بيع املد بالدراهم حيث لا يجوز.(لبناية) والمعنى: أي امع في عدم 
اشتراء ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاله: أنه تصرف على قصد التمول» وهو قد حرج عن جهة التمول؛ قإذا تمولته 
بالبيع وجب التصدق؛ لأن هذا النمن حصل بفعل مكروه» فيكون خحبيئاً. فيجب التصدق. [البناية ]8/1١‏ 
ر ا ن أبي الزبير عن جابر عن النبي 5 أنه فمى عن أكل لوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: 
كلوا وتزودوا وادخروا. "[رقم: ۱۹۷۲ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث] 


۷4 كناب الأطلحية 


واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح. ولو باع الحلدَ أو اللحمّ بالدراهم أو يما 
لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه: تصدق بغمنه؛ الأن لقي اننقلت إلى بدلك وقوله علق: 
"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"* يفيد كراهة البيع» أما البيع فجائز؛ م 
الملك والقدرة على التسايم. لاي أجرة اجار من الأضحية؛ لقوله عة لعلي ده 
"تصدق يجلاا وجطامهاء ولا ی رار مھا ا ** والنهي عنه مي عن 
البيع أيضاً؛ لأنه في معنى البيع. ويكره أن ير صوف أضحيته؛ 


في الصحيح: احترارًا عما قيل: إنه ليس في اللحم إلا الأكل والإطعام» فلو باع بشيء ينتفع به بعينه لا يجوزه 
والصحيح ما قال شيخ الإسلام: إن اللحم عمرلة الحلد إن باعه بشيء ينتفع به بعينه جاز. [العداية 471//8] 
"الأجناس": لو أراد بيع لحم الأضحية ليتصدق بثمنها ليس له ذلك» وليس له في اللحم إلا أن يطعم 
أو يأكل؛ فصار حاصل الحواب في الحلد: أنه لو باعه بشيء ينتفع به بعيله يجوز» ولو باعه بشيء لا ينتفع 
به إلا بعد ما استهلكه: لا يجوز وف اللحم لا يخوز أصلء سواء باعه بشيء ينتفع به بعينه أو باعه بشيء 
لايتنفع به إلا بعد استهلاكه» فلم يبق إلا جهة القربة» وسبيلها التصدق. [الكفاية 4710-475//4] 

تصدق بثمنه: لأن التملك بالبدل من حيث التمول ساقط .(البناية) والنهي عنه: أي عن إعطاء الحرار منها.(البداية) 
معنى البيع: لأن كل واحد منهما معارضة؛ لأئه إنما يعطى الحزار بمقابلة جزره» والبيع مكروه» فكذا ما 
هو في معناه. [الكفاية .//40] ويكره أن ير ألخ: هذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعاً على مسألة 
"القدوري": وعن أحمد إن كان الجر أنفع لما بأن كان في الربيع لا يكره. [البناية ]٠١/١١‏ 


*رواه الحاكم في" المستدرك" في تفسير سورة الحج» ورواه البيهقي في "سننه".[نصب الراية ]۲٠۸/٤‏ 
أخرج الحاكم في 'المستدرك" عن أي هريرة مرفوعاًء قال: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". .وقال: 
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.[989/7؛ في تفسير سورة الحج] 

** أخرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية ]5١3/5‏ أخرج البخاري في ''صحيحه" عن علي قال: إن 
؛ أمره أن يقوم على بذنه» وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلاهاء ولا يعطي في جزارقا 
شيئا. [رقم: 211117 باب يتصدق يحلود الهدي] 


کتاب الأضحية Vo‏ 


وينتفع به قبل أن يذجحها؛ لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائهاء اندها a‏ 
2 2 55 وموم 2 52 7 كد 
لأنه أقيمت القربة يما كما في الهذي. ويكره أن يحلب لبها فيتتفع به كما في الصّوف. 
قال: والأفضل أن يذبح 


القدوري - 

فالأفضل أن يستعين بغيره» وإذا استعان بغيره ينبغي أن يَشُهدها بنفسه؟ لقوله عاك 
عضر أضحيته 

لفاطمة 45ها: "قومي فاشهدي أض ضحيئك؛ فإنه يُفْفر لك بأول قطرة من دمها كل 

ذنب".” قال: ا يذبحها الكتابي؛ يه عمل هوقرت وهو ليس من أهلهاء ولو 


القدوري 


أضحيئّه بيده إن كان يسن الذبح» وإن كان: لا خسته» 


أمره فذبح: جاز؛ لأنه من أهل الذكاة» والقربةٌ أقيمت بإنابته ونيته, بخلاف ما إذا أمر 
المجوسي؛ 2 ۾ ليس من أهل الذكاة» فكان إفسادًا. 


E‏ ا ذه أو أمره 

كما في الصوف: أي كما يكره له الانتفاع بصوفها؛ وهذا لأن اللبن يتولد من عينهاء وقد جعلها للقربة» 
فلا يصرف شيئاً منها إلى منفعة نفسه قبل أن يبلغ محلهاء ولكنه ينضح ضرعها بالماء البارد حن يشقص 
اللبن فلا يتأذى به إلا أن هذا إنما يقع إذا كان بقرب من أيام النحرء وأما إذا كان بالبعد فلا يفيد هذا؛ 
لأنه يرل ثانيا وثالئاً بعد ما يتتقص» ولكن ينبغي أن يحلبهاء ويتصدق باللبن كالهدي إذا عطب قبل أن 
يبلغ حله» فإن عليه أن يذبحه. وينصدق بلحمه كذا في "المبسوط". [الكفاية ]٤۳۸-٤۳۷/۸‏ 

قال: وليس في النسخ "الصحيحة" لفظة قال. [البناية ]57/١١‏ بإنابته ونيته: أي بإنابة المسلم الكتابي؛ 
ونية المسلم أيضاً بالأضحية. [البناية ]1۸/١١‏ 

*روي من حديث عمران بن حصين؛ ومن حديث اي سعيد الخدري؛ ومن حديث علي بن ابي طالب. 
[نصب الراية 14/4؟] أحرجه الحاكم في "المستدرك" عن عمران بن حصين أن البي يعد قال لفاطمة 5يا: 
"قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه"» وقولي: «إإِنْ ضّلاتي 
وَنُسكي وَمَحْبَايّ وَتَمَاتِي 4 إلى قوله: لمن الْمُسْلِمِينَ4: قال عمران: قلت: يا رسول الله ! هذا لك 
وأهل بيتك خاصة أ للمسلمين غامة؟ قال: "لا بل للمسلمين عامة".[577/4: كتاب الأضاحي] 


ل كتاب الأضحية 


قال: وإذا غلط رجلان» فذبح د کل واسد سوب ا الآخر: أحرأ عنهماء 
ولا ضمان عليهماء وهذا استحسان. وأضل هذا: أن من ذبح أضحية غيره بغير 
إذنه لا بحل له ذلك وهو ضامن لقيمتهاء ولا يجرئه عن الأضحية في القياس» وهو 


قول زف لق وي الاستحسان: جوز ولا ضمان على الذابح» وهو قولنا. وجه 


وقول ١‏ 
القياس: أنه ذبح شاد غيره بغير أمره» فيضمن كما إذا اتا شاةً اشتر تراهنا الاب 
ا 
و الاستحسان: أا للذبح؛ 3 ل جب عليه أن 
جه تة لتعينها للأضحية حق و عليه يضحّي 


يما بعينها ي أيام النحر» ويكره أن يبدل بها غيرّهاء فصار امالك مستعيئًا بكل من 
يكون أهلاً للذبح آذناً له دلالة؛ لأها تفوت بمضيّ هذه الأيام» 


فال إلخ: وليس في النسخة الصحيحة لفظة قال.(البداية) وإذا غلط رجلان: هذا شرط؛ لأنه ذكر في 
"النوادر" ابن سماعة عن محمد لو تعمد الرجل فذبح أضحية رجحل عن رحل» م يجز عن صاحب الأضحية» 
ولو أن صاحب الأضحية ضمن الذابح قيمته في العمد حازت الأضحية عن الذابح. قولنا: أي قول أثمتنا 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ملظلد. [البناية ]13/1١‏ أنه ذبح إل: والتضحية قربة فلا يتأدى بنية غيره. 
حتى وجب عليه: هذا في نذر الغيي» وشراء الفقير. [الكفاية ]٤١۸/۸‏ يبدل يما غيرها: يعني إذا كان 
غنياء وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال» ولكن يجوز استبداها بخير منها عند أي حنيفة ومحمد وأحمد» 
وعند مالك في المنذورة وغيرهاء وعتد الشافعي وأبي يوسف وأبي الخطاب الحتبلي صل لا يجور؛ لأثه 
قد جعلها الله سبحانه وتعالى» فلم يملك أن يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف. [البناية ]07.-59/1١‏ 
مستعينًا: أي طالاً للعتاق» والعون من كل من كان أهلاً للدبح» احترز به عن الحوسي ونحوه. [البناية ]۷٠/١١‏ 
آذنا له [أي إذنا لكل من هو أهل للذبح بالذبح] دلالة: الإذن دلالة كالإذن ضريماً كما في شرب ماء 
السقاية» وذبح شاة شد القصاب رجلها للذبح؛ لأن الشاة تعينت للذبح لد اجلو کت راا 
بالذبح دلالة» مع أنه رعا يعرض له مانع من الذبح كذا هذاء والله أعلم. [الكفاية 4/4 488-4] 


كتاب الأضحية لكل 


وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض؛ فصار كما إذا ذبح شاة شد القصّابُ رجلّها. فإن 
قيل: يفوته أمر مستحب» وهو أن يذبحها بنفسه أو يشهد الذبحَّ فلا يرضى به. قلنا: 
يحصل له به مستحبان آخران: صيرورته مضحياً ما عند وكونه معجلاً به فيرتضيه. 
ولعلمائنا اد من هذا الجنس مسائل اتا وهي: أن من طبخ لحم غيره» أو 
طحن حنطته» أو رفع ره فانکسرت» أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بغير 
أمر المالك: يكون ضامناً. ولو وضع المالكُ اللّحمّ في القدْرء والقدر على الكانون» 
والحطبُ تحته» أو جعل الحنطة في الدورق» وربط الدابة عليه أل رفع الحرة وأمانما إلى 
نفسه» أو حمل على دابتى فسرقط في الطريق» فاوقد رهن اناز افيه فطتقم أو ساق الدابة 
فطحنهاء ٠‏ و أبلو ي رف لطر فاکسرت فیا نهد أ ل على تفط سقط 
فعطبت» لا کرت د ضافا ن هله الصور كلهنا اسعحساناة لوجرد ا الإذن دلالة. إذا ثبت 
هذاء فنقول في مسألة الكتاب: تيح کل سما اتح اغيره يقد إذنه صريحا فهي 
حلافية زفر بعينها» أ" ا القياس والاستحسان كما و فيأحل ,ل واحد 
منهما مسلوخة من صاحبه ولا يضمنه؛ لاه رکیل یا فعل د 

قلنا: وني بعض النسخ: قلت.(البناية) معجلاً به: والتعجيل أفضل وأحب. الدورق: بفتح الدال وسكون 
الواو وفتح الراء في آخخره قاف» والمراد به هنا شيء في صفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه 
الحنطة ينزل منه إلى قطب الرحى ليطحن» وف الأصل: هو مكيال التراب قاله في "ديوان الأدب"؛ وقال 


ابن دريد: وأما الدورق الذي يستعمل» فأعجمي معرب.[البناية ]71/١١‏ فيما فعل دلالة: أي من حيث 
الدلالة» فصار كوكيله نصًا. [البناية ]۷۳/١١‏ 


1۷۸ كناب الأضحية 

اا قد اكا م علما: فللل ل واجد شا صاحه وفريهماء ا 
فإن اکلہ ثم لما فليحلل كل و منهما صاحبه» ويجزيهما؛ لأنه 
لو أطعمه ف الابتداء يجوز وإن كان غنياء فكذا له أن يحلله في الانتهاء» وإن تشاحًا: 
فلكل واحد منهما أن يُضَّمَّنَ صاحبه قيمة لحمه» ثم يتصدّق بتلك القيمة؛ لأنها 

5 5 1 
بدل عن اللحم» فصار كما لو باع أضحيته؛ وهذا لأن التضحية لما وقعت عن 
صاحبه كان اللحمُ له» ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحكمٌ ما ذكرناه. ومن 
غصب شاة فضحى كا: ضمن قيمتها» وجاز عن أضحيته؛ لأنه ملكها بسابق 
الغصب» بخلاف ما لو اودع 0 فضحى 0 لأنه يضمنه بالذبح» فلم يثبت 
اللك له إلا بعد الذبح, والله أعلم بالصواب. 

امود 

فإن كان قد إلخ: وهذا من مسائل "النوادر" ذكره تفريعاً على مسالة "القدوري".«البناية) تشاحًا: بالحاء 
المهملة؛ أي تنازعا وتخاصماء ولم يحلل كل منهما صاحبه. [البناية ]۷۳/١١‏ كما لو باع إخ: يعي أنه لو 
باع أضحيته؛ واشترى بقيمتها غيرهاء فلو كان غيرها أنقص من الأولى تصدق ما فضل على الثانية» ولو 
لم يشتر حى مضت أيام النحر تصدق بشمدها كله.(العناية) ومن أتلف إخ: متصل بقوله: وإن تشاحًاء يعي 
إن تشاحًا عن التحليل كان كل واحد منهما ملفا لحم أضحية صاحبه» ومن أتلف لحم أضحية صاحبه كان 
الحكم فيه ما ذكرناه» وهو قوله: فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه. [العناية ]٤١۸/۸‏ 
ها ذكرناة: وهو تضمين قيمة اللحم؛ والتصدق ها.(البناية) ومن غصب شاة إلخ: ولو ذبح أضحية غيره 
بغير أمره عن نفسه» فإن ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت 
على ملكه. لأنه ملكها إلخ: أي لأن الغاصب ملك الشاة الي ضحَّى ها مسنداً إلى الغصب السابق؛ 
فكانت التضحية واردة على ملكه» وهذا يكفي للتضحية. [البئاية ]74/١١‏ 


كتاب الكراهية 

قال ده: تكلموا في معئ المكروه» والمروي عن محمد للك نصّا: أن كل 
مكروو حرام» إلا أنه لما لم يجد فيه نما قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام. وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف جأا: أنه إلى الحرام أقرب» وهو يشتمل على فصول: منها: 

فصل في الأكل والشرب 

قال أبوحنيفة مللكه: يكره وم الأ وألبائهاء وأبوال الإبل» وقال أبو يوسف 
ومحمد عا لا بأسَ بأبوال الإبل. وتأويل قول أبي يوسف يلك: أنه لا بأس ها 
للتداوي؛ وقد ينا هذه الحملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدهاء 


كناب الكراهية: [هي ضد الرضا والازاذة لغ وف الشرع ما هوالمذكور في الكتاب.(الكفاية)] وأورد 
الكراهية بعد الأضحية؛ لأن عامة مسائل كل واحد منهما لم تخل من أصلٍ أو فروع تَرِدُ فيه الكراهة» ألا 
يرى أن التضحية في ليالي أيام النحر مكروهة؛ وكذا التصرف في الأضحية بحر صوفها وحلب لبنهاء 
وإبدال غيرها مكافاء وكذلك ذبح الكتابي وغير ذلك. [نتائج الأفكار ]٤١۹/۸‏ 

إلا أنه لما لم يجد: أي إذا وجد نصاً ثبت القول في المنصوص بالتحريم والتحليل» واي غير المنصوص بقوله 
في الحل: لا بأس, ولي الحرمة مكروه.(لبناية) لم يطلق عليه لفظ إل: الحاصل: أممم اختلفوا في مراد 
محمد يلك ف المكروه. [البناية ]۷۷/١١‏ إلى الحرام أقرب: ثم إن هذا حد المكروه كراهة تحرم» وأما 
كراهة المكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب هذا خلاصة ما ذكروا في الكتب. [تنائج الأفكار /4140] 
وم الأتن: حص الأتن مع مول الكراهة لحم سائر الحمر؛ ليستقيم عطف الألبان عليه. [الكفاية 4١/4‏ 41-4 4] 
وتأويل قول أبي يوسف إل: والاحتياج إلى التأويل إلى قوله» وأما على قول محمد يله فظاهر؛ لأن بول 
ما يؤكل حمه طاهر عنده نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف علكا. 


1۸۰ كتاب الكراهية 


واللبن متولّدٌ من الحم فأخذ حكمّه. قال: ولا يجوز الأكل والشرب والإدهان 
القدوري 
التطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ا في الذي يشرب في 


وا 


رة 


إناء الذهب والفضة: "إا يُجَرْحرٌ في بطنه نار جهنم" وأتي أبو هريرة بشراب في 
إناء فضة فلم يقبله» وقال: مانا غنه. رستول الله E‏ *” وإذا ثبت هذا ق الشراب» 
فكذا في الإدّهان ونحوه؛ لأنه في معناه» 


من التطيب 
فأخذ حكمه: يرد عليه لبن الخيل على قول أبي حنيفة يك في رواية هذا الكتاب حيث جعل لبنه خلالاً 
bS‏ اي ga‏ ألو زم فرعيب وهو أن يقال بعد 
قوله: فأحذ حكمه فيما لم يختلف ما هو المطلوب من كل واحد منهما؛ لما أن المقصود من تحريم لحمه عدم 
تقليل آلة الجهادء ولا يوحد ذلك في اللبن» فكان شربه مما لا بأس به. [العناية 41/7 4] 
نار جهدم: في "المغرب": هذا محفوظنا من الثقات بنصب الراء» ومعناه: يرددها من جرجر الفحل إذا ردد 
صوته ف حنجرته» وتفسبر الأزهري يجرجر أي يحدر يعي يرسل وكذا نقله صاحب "القرنين"؛ وأما ما في 
الفردوس من رفع النار» وتفسير يُجرجر بيصوت» فليس بذلك. [الكفاية ]٤٤١/۸‏ 
لأنه في معناة: أي لأن الإذهان من آنية الذهب في معن الشرب منها؛ لأن كلاً منهما استعمال هاء 
وامحرم هو الاستعمال؛ قيل: صورة الإذّهان الحرم هو أن يأحد آنية الذهب أو الفضة؛ ويصب الدهن به 
على الرأس» وأما إذا أدخل يده فيهاء وأحذ الدهن» ثم صبه على الرأس لا يكره. قال صاحب "النهاية": = 
*أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية ]۲۲١/١‏ أخخرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن اي بكر الصديق عن أم سلمة زوج البي #8 أن رستول الله 5 قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما 
[رقم: 54 ة؛ باب آنية الفضة] 


بجر جر اي بطنه نار جهنم 
**غريب عن أبي هريرة» وهو في الكثب الستة عن حذيفة. [إنصب الراية ]۲٠١/١‏ وأخرج البخاري في 
"صحيحه' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أفهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه بحوسي؛ فلما وضع القدح 
في يده رماه به» وقال: لولا أني ميته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكي معت الي 175 
يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإفا 
لهم في الدنياء ولنا في الآخرة".[رقم: 5475؛ باب الأكل ف إناء مفضض] 


كتاب الكراهية 1۸1 


ولأنه تشبّه بريّ امش ركين» وتنعم بتنعم المُثْرَفِين والمُسرفين» وقال في "الجامع الصغير": 
یکره» ومراده: التحرع» ويستوي فيه الرحال والنساء؛ لعموم النهي» وكذلك الأكل 
.علعقة الذهب والفضةء والاكتحال بميْل الذهب والفضة» وكذلك ما أشبه ذلك 
کالمکحاق والمرآة وغيرهما؛ لما ذكرنا. قال ولا بأس باستعمال آنية الرّصاص 
والز لرحاج والبُور والعقيق» وقال الشافعي بل ak‏ لأنه في معن الذهب والفضة 
في التفاحر به» قلنا: ليس كذلك؛ لأنه ما كان من ادقع التفاحرٌ بغير الذهب 
والفضة. قال: ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة سلكه. وال ركوب على 

القدوري المرضع والمرين : 
السرج المفضضء والحلوس على الكر سي المفضض» والسرير المفضّض إذا كان 
يتقي موضع الفضة» ومعناه يتقي موضع الفم» وقيل: هذا وموضع اليد ف الأحذ» وي 
السرير والسرج موضع الجلوس» وقال أبو یو سف سل یکره ذلك» 

يتفي 

= كذا ذكره صاحب "الذخيرة" في "الجامع الصغير"» وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلةء فإن 
الكحل لابد أن ينفصل عنها حين الاكتحال» ومع ذلك فقد ذكرها في المحرمات. [العناية ٤۲/۸‏ 4] 
ولأنه تشبه: أي ولأن كل من الأكل والشرب والإدّهان والنطيب في آنية الذهب والفضة ولاسيما ملوك 
الروم والفجرة.(البناية) المترفين: وهو المنعم» يقال: أترفه أي نعمه» وأترفته النعمة أي أطعمته» كذا في 
"الديوان".[البئاية ]۸١/١١‏ والمرآة: قال أبو حديفة ينك: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة 
جننيداء قال أن يومنت فة 7 جين اقم ورداشنازم. وغيراء او رة واللققل والستقطه» وعدا 
الركاب واللجام والثفر والكرسي والسرير ونحوها. [البناية ]۸۲/١١‏ 
لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: ولأنه تشبه بزي المشركين.(البناية) والبلور والعقيق: ويجوز استعمال 
الأواي من الصفرة لا روي عن عبدالله بن بريدة أنه قال: "أتانا رسول الله ك فأحرجنا له.ماء في تور من 
صفر فتوضاً"» رواه البخاري وأبوداود وغيرهما. هذا: أي يتقي موضع الفم. [البناية ]/1/1١‏ 


1۸۲ كتاب الكراهية 


وقول محمد ب يروى مع أبي حنيفة بط ويروى مع أبي يوسف ينكد وعلى هذا 
الخلاف الإناء لضب بالذهب والفضة» والكرسي لطي كماء وكذا إذا جعل 
ذلك في السيف والمثحذ وحلقة المرآة أو جعل المصحف مُدَهَّبَاً أو مفضتضا 
وكذا الاحتلاف في اللخام زا اركاب والثقر إذا کان ان وكذا الثوب فيه 
كتابة بذهب» أو فضة على هذل وهذا الاحتلاف فيما ا وأما التمويه الذي 


لا يخلص, فلا بأس به بالإجماع. لحما: أن مستعمل جزء من الإناء متعم جميع 


بالإذابة 


الأجزاء» فيكره كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة. ولأبي حنيفة يلك: أن 
سز ساد وي 


المضبّب: أي المشدد» يقال: باب مضبب أي مشدود بالضباب: وهي الحديدة العريضة الي يضبب ها 
ومنه ضب أسنائه بالفضة إذا شددها ها كذا في "المغرب»" وفي "الذحيرة:" الضبة: ليب العريض» أو 
الفضة العريضة تحعل على وجه الباب» وما أشبه ذلك. [الكفاية 447/8] وكذا إذا إح: أي وكذا 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف جا إذا جعل التضبيب. [البناية ]85/١ ١‏ وحلقة المرآة: والمراد بحلقة 
المرآة ال تكون حولي المرآة لا ما يأحذ المرآة بيدهاء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. [الكفاية 47/7 4] 

جعل المصحف مذهيًا: يجوز عند أبي حنيفة يلك حلاف لأبي يوسف يلك: وبقول أي يوسف يله قال 
الشافعي وأحمد بعلا في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجهان» فذكر بعض أصحابه أنه يجوز 
إعظاماء ونصه أنه حرام. [البناية ]84/١١‏ والثفر: وهو الذي يجعل تحت ذنب الدابة. [البناية ]۸٤/١١‏ 
وكذا الثوب: أي على الخلاف المذكورء وكذا الخلاف إذا كان في نصل السكين فضة أو قبضة 
السيف.(البناية) سيأي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع.(ردانختار) بالإجما ع: أراد بالإجماع: 
اتفاق أصحابنا صِب؛ لأن فيه حلاف الشافعي ل والتمويه هو التطلية تماء الذهب أو الفضة. [البناية ]۸٤/١١‏ 
أن ذلك: أي التفضيض ونحوه إذا لم يستعمل بخصوضه. فلا يكره: فإن كلها يجوز؛ لأنه تابع. 


كتاب الكراهية 1۸۳ 


كاجُيّة المكفوفة بالحرير» والعَلّم في القوب» ومسمار الذهب في القصصٌ. قال: ومن 
ا أجيرا له عوسي او حادمًا» فاشتری لحمّاء فقال: اشتريته من يهودي أو نصرا 

9 نخادم ويا 5 
أو مسلم: وسعه أكله؛ لأن قول الكافر مقبول في المعاملات؛ لأنه خبر صحيح؛ 
لصدوره عن عقل ودين يُعْتَمَدُ فيه حرمة الكذب» والحاجة ماسّة إلى قبوله لكثرة 
وقوع المعاملات. قال: وإن كان غير ذلك: لم يسعه أن يأكل منه» معناه: إذا كان 

2 مع قول محمد 

ذبيحة غير الكتابي والمسلم؛ لأنه لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة. قال: 
ووز أن بقل اف الهدية والإذن قول العبد والحارية والصبي؛ لأن الهدايا تبععث عادة 
على أيدي هؤلاي وتنا اکسا ال ای لإا مد | 8 
الأرض والبايعة في السوق» فلو ل يُقبّل قولهم يؤدي إلى الحَرّج. وني "الجامع الصغير": 
إذا قالت جارية لرحل: بعثيٰ مولاي إليك هدية» 


كالجبة المكفوفة: يقال: ثوب مكفوف لما كف جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج» وقد صح أن 
البي ءا لبس جبة أطرافها من الديباج.[الكفاية /447] والعلم في الثوب: علم الثوب رقمه وهو 
الطراز كما ني "القاموس"» والمراد به: ماكان من حالص الحرير نسجًا أوخياطة.(ردانحتار) 

مقبول إخ: لا يقال: كان يبغي أن لا يقبل قوله؛ لأنه إخبار بأن هذا لحم حلال والحل والحرمة من 
الديانات» ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل؛ والمجوسي ليس بعدل؛ لأنا نقول: إنه إخبار بالشراء من 
يهودي» أو نصران» أو مسلم» وإنه من المعاملات» وإنما يثبت الحل في ضمنه. وكذلك لو قال: اشتريته 
من غيرهم إثبات الحرمة فيه ضمين» فلما قبل قوله في الشراء يثبت ما في ضمنه؛ لأنه كم من شيء يثبت 
ضمناً ولا ينبت قصداء كوقف المنقول ضمنا بغير المتقول» وكبيع الشرب وغيره. [الكفاية 44/4 4] 

يقبل في المهدية: أي قال العبد؛ أو الحارية» أو الصبي: إن هذه هدية أرسلها بيدي فلان. [البئاية ]85/1١‏ 
والإذث: أي قال العبد, أو الحارية» أو الصبي: أنا مأذون في التجارة من فلان. [البناية ]85/1١ ١‏ 


184 كتاب الكراهية 
وآ يأخذها؛ لأنه لا فرق بين .ما إذا أخبرت. بإهداء الول غيرها أو نفسها؛ 
لما قلنا. قال: ويقبل في المعاملات قول الفاسق» ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل» 
ووجه الفرق: أن المعاملات کا اا یا رو کی قد ی ا 
زائدا يؤدي إلى الحرج» فيقبل قول الواحد افيه اح عدلاً كاك أو فاسقاہ كافراً كان أو 
عسلماة عينا کان آل سو وکا کان أو اش فا للحرج. أما الديانات فلا يكثر 
وقوعُها حسب وقوع العاملات» فجاز أن يشرط فيها زيادة شرط» فلا يقبل فيها 


إلا قول المسلم العدل؛ لأن الفاتق لتم ولأكائر لا ينوم انشا فليس له أن يلزم 
الحكم 
المسلمء بخلاف المعاملات؛ لأن الكافر لا يمكنه المقامُ في ديارنا إلا بالمعاملة» ولا يتهياً 


له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة» ولا يقبل فيها قول المستور في 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة يلك: أنه يقبل قوله فيها؛ عزنا على ا أنه يجوز 


الديانات 


القضاء به وني ظاهر الرواية: : هو والفاسق فيه سواء» حي يعتبر فيهما أكبرٌ الرأي. 
ر وا 


لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن المدايا تبعث عادة على أيدي هولاء إشارة إلى قوله: فلو لم يقبل قوهم 
يودي إلى الحرج. [البناية ]88/١١‏ في المعاملات: قيل: ذكر فخر الإسلام في موضع من كتابه أن إخبار 
المميز لغير العدل يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحري. [نتائج الأفكار /445] 

لأن الفاسق متهم: لأن في قبول قوله إلزام المسلم فلا يجوز.(البناية) فيه ضرورة: أي فوجد في قبول 
قوله ضرورة.(البناية) قول المستور: وهو الذي لا يعلم ما حاله» لم يظهر عدالته ولا فسقه. [البناية ]4/1١‏ 
أنه يجوز القضاء: أي يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في الشاهد عند أبي حنيفة يلل إذا لم يطعن 
ا لخصم» والصحيح: أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة» حى تظهر عدالته. [الكفاية 47/4 4] 

وف ظاهر الرواية: وظاهر الرواية أصح؛ لأنه لابد من اعتبار أحد شطري الشهادة؛ ليكون الخبر ملزماء 
وقد سقط اعتبار العدد» فبقي اعتبار العدالة. [العناية 48/4 4] 


كناب الكراهية 1۸0 


قال: ويقبل فيها قول العبد والحرّ والأمة إذا كانوا عدولاً؛ لأن عند العدالة الصدق 


القدوري 


راحح والقبول ارخا فمن المعاملات ما ا ومنها: الت وكيل» ومن الديانات: 
اءروالاذت 


الإخبار بنجاسة الماع حى إذا أحبره ه مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم» ولو كان 


بنجاسة الماء عدل 


المخبر فاسقاع أو سور تحرّی» فإن كان أكبرٌ رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به 
وإن أراق الماءً ثم تيمّم كان أحوط ومع العدالة يسقط احتمال الكذب» فلا معن 
للاحتياط بالإراقة» أما التحرّي فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضا به 
ولا يتيمم؛ لترحح جانب الكذب بالتحرّي» وهذا جواب الحكم فأما في الاحتياط 
فيتيمم بعد الوضوء؛ ما قلنا. ومنها: الحلّ والحرمة إذا لم يكن فيه زوالَ الملك» 


قال إخ: وليس في النسخ الصحيحة لفظة قال.(النايةم ولا يتوضاً به: لأن غلبة الظن دليل شرعي. [البناية 1 941/1] 
ومع العدالة: يعي إذا أخبر عدل بنجاسة الماء يتيمم من غير إراقة الماء؛ لسقوط احتمال الكذب مع 
العدالة.(الكفاية) أما التحري إخ: فيحتاط بالإراقة إن وقع في قلبه أنه صادق في إحباره بنجاسة 
الماء. [الكفاية 407/4 4] لما قلعا: إشارة إلى قوله: لأن التحري بحرد ظن» فكان فيه احتمال الخطاء» وإن 
لم يترجح أحد الحانبين» فالأصل هو الطهارة. [الكفاية ]٤٤۷/۸‏ 

الحل والحرمة: يقبل فيهما خبر الواحد العدل إذا لم يتضمن زوال الملك كالإخبار بحرمة الطعام والشراب» 
يقبل فيها قول العدل» فلا يحل الأكل ولا الإطعام؛ لأا حق الله تعالى» فيثبت بخبر الواحد» ولا يخرج عن 
ملكه؛ لأن بطلان الملك لا يثبت بخبره» وليس من ضرورة ثبوت الحرمة بطلان الملك؛ وأما إذا تضمن زواله 
فلا يقبل كما إذا أخبر رحلء أو امرأة عدل للزوجينء بأفهما ارتضعا من امرأة واحدة» بل لابد فيها من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأنه الحرمة ههنا مع بقاء النكاح غير متصور» فكان متضمتاً لزوال الملك. 
فإن قيل: قد تقدم قوله؛ لأنه لما قبل قوله أي قول المجوسي في الحل؛ أولى أن يقبل في الحرمة» وهو يدل على 
أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة غير شرط» فكان كلامه متناقضاء أحيب: بأن ذلك كان ضميئاء وكم من 
شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداء فلا تناقض؛ لأن المراد ههدا ما كان قصدياً. [العناية ,490/4 4] 


5م١1‏ كتاب الكراهية 


وفيها تفاصيل وتفريعات» ذكرناها في "كفاية المنتهي". قال: ومر ن دعي إلى وليمة» 


إحبارالديانات طعام العرس 
أو طعام فوجد نَمّة لعباء أو غناء: فلا بأس بأن يقعد ويأكل؛ قال أبوحنيفة يطلك: 
5 ' هناك * الماع ف 5 


ابتليت يبهذا مرة فصبرت؛ وهذا لأن إحابة الدعوة سنة» قال علتلا: تن ل يحب 


الدْغوَة ققد عض با القاس !:* ا ها ذالفيقت ا 


إحابة الدعوة 


كصلاة ان وا الإقامة وإن حضرقا نياحة فإن قدر على المنع منعهم, وإن 
لم يقدر يصبر» وهذا إذا م يكن می به فإن كان مُقتدَ و م يقدر على منعهم 
ارہ امد لاع ولك شر ای ييا با لرا على الام واي 


قبحا للدين 


عن أبي حنيفة يلل في "الكتاب " كان قبل أن يصير مُقتداى:به» ,ولو کان ذلك على 


5 الجاع الصغير اللمب والقتاة 


نا ل وای آل بقع و ان اسه اقرا سا ندال ننه رزوي 
مَعَلْقَْمالظالمين4؛ وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل الحضور لا يَحْضر؛ 


وهذا: أي جواز القعود هناك والأكل فيه. [البناية ]43/1١‏ منعهم: ليكون عاملاً بقوله #: "من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده." الحديث.[العناية ]٤٤۸/۸‏ باب المعصية: لأن الناس ينعقدون به ويجلسون 
خالس:اللعب,والغناء واللنسق»'فإذا شنا عجو قور اشد ى افيه اة عة [البناية 0/111 ]1١‏ 
والحكي عن أبي حديفة إلح: هذا عراب ها وا إنكم قلتم إنه إذا كان مقتدى ولم يقدر على منعهم 
يخرج؛ وقد ذكر في الكتاب أي في "الجامع الصغير": أن أبا حنيفة يلك ابتلى به مرة وصيرء ول يخرج» 
الجواب أن ذلك كان قبل أن يصير أبو حديفة يلك مقتدى» فإنه في ذلك الوقت ما كان يقتدى به» 
فلا يصير حجة. [البناية ]١١١/1١‏ 

* أخرج مسلم معناة الصحيح في النكاح عن ثابت بن عياض الأغرج عن أبي هريرة أن البي كن قال: 
"شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيهاء ويُدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله". [رقم: ١47‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعرة] 


كتاب الكراهية AV‏ 

لأنه لم يلزمه حق الدعوة» بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه. ودلّت المسألة 
5 وم يلتزمه 

على أن الملاهي كلها حرام» حن التغنّي بضرب القضيب» وكذا قول أبي حنيفة ملكه: 

ابثْلِيت؛ لأن الابتلاء با حرم يكون. 


فصل في اللبس 
قالع لا يَحِلَ للرّحال أبس الحرير ويحل للنساء؛ لأن النبي عات فى عن لبس 
الحرير والدّيباج؛ 


لم يلزمه حق إغخ: لأن إجابة الدعوة إنما تلزم إذا كانت الدعوة على وجه السنة؛ هذا إذا كانوا لا يتركون 
بحضوره» وإن كانوا یت رکون احتشاماً له واحتراماً له حضر؛ لأن حضوره يكون من باب النهي عن 
المنكر. [الكفاية ١/۸‏ 5 4] إذا هجم عليه: أي بغتة غير عالم بذلك حين دعي إلى الوليمة.(البناية) 

ودلت المسألة إلخ: لأن محمد يلل أطلق اسم اللعب والغناء بقوله: فوجد ثمة اللعب والغناء فاللعب وهو 
اللهو حرام بالنص» قال ##: "لمو المومن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه"» ولي رواية: "ملاعبته 
بفرسه؛ ورميه عن قوسه» وملاعبته مع أهله"» وهذا الذي ذكره ليس من هذه الثلاث: فكان باظلء ثم 
الكلام في الغناء» قال بعضهم: دلت المسألة على أن جرد الغناء والاستماع إليه معصية؛ لقوله عللا: 
"استماع الملاهي معصية» والحلوس عليها فسق» والتلذذ يما من الكفر"؛ إنما قال: ذلك على سبيل التشدد؛ 
وإن سمع بغتة» فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حن لا يسمع. [الكفاية 450/8 ] 

بضرب القضيب: قال تاج الشريعة: عى به قصب الحارس أراد أن التحريم لا يختص بالمرامير» وأن 
الضرب بالقصب والتغي مع ذلك حرام أيضاً. [البناية ]٠١-١١7/11‏ الابتلاء بامحرم: يعن في المباح 
لا يقول: ابتليت.(البناية) في اللبس: قال صاحب "النهاية": لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما 
يتوارد على الإنسان ما يحتاج إليه بالفصول» فقدم اللبس على الوطء؛ لأن الحاجة إلى اللبس أشد منه إلى 
الوطء. [نتائج الأفكار 458-4517/4] الحرير: الإبريسم المصنوع» يسمى الثوب المتخل منه حريرا» وقي 
جمع التفاريق رر مآ كاك ممع [البناية 8/5:-1] 


۸۸ كتاب الكراهية 
وقال: "غا يلبسه مَنْ لاحلاق له ف الآحرة"'* وإغا حل للنساء بحديث آخر» وهو 


7 ۴ فتأخر عن الأول 
ما رواه عدة من الصحابة دت منهم علي ذب أن البي 5 حرج وبإحدى يديه حرير» 


وبالأحرى ذهب» وقال: "هذان مُحَرّمان عل ذكور امي حلال لإنائهم", ويروى! 
"جل لإنائهم".** إلا أن القليل عَفْوٌ وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام 


حل للنساء: لما ذكر الحرمة والحل استدل على الحرمة بقوله 
الآحرة"» وهو عام في الذكر والأنثى لزم أن يقول: وإغا للنساء بحديث آخحر. [العناية 493/4] 

بحديث آخر: الدليل دل على أن مقتضى الحل للإناث متأخر» وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله 7 
إلى يومنا هذا من غير نكير؛ وهذا آية قاطعة على تأحره.(الكفاية) مقدار ثلاثة: في العرض مضمومة لا منشورة. 
كالأعلام: وفي "السير الكبير": أن العلم حلال مطلقًاء سواء كان صضغيراً أو كبيرً» ومن الناس من حرم 
ذلك؛ لعموم النهي. [الكفاية /454] 

"هما حديثان. [نصب الراية ]١51/4‏ فالأول: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن حذيفة قال: إفي معت 
رسول الله 17 يقول: "لا تلبسوا الحرير ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإفا لهم في الدنيا".[رقم: 80 : باب افتراش الحرير] والثاني: أخرجه البخاري عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رأى حلة سبراء عند باب المسجد» فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم 
الجمعة وللوقد إذا قدموا غليك: فقال رسول الله #ة: إنما ليس هذه من لا خلاق له في الآخرة: ثم خاءت 
رسول الله يه منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب ده منها حلة؛ فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد 
قلت في حلة عُطارو ما قلت» قال رسول الله 938: "إن لم أكسكها لتلبسها" فكساها عمر بن الخطاب فإ 
أا له بمكة مشركاً. [رقم: 847» باب يليس أحسن ما يجد] 


"نما يلبسه من لا حلاق له في 


*حديث علي رواه أبوداود وابن ماحه في اللباس» والنسائي في الزيئة» وأحمد في "مسنده"» وابن حبان في 
"صحيحه".[نصب الراية ]۲۲۳-۲۲۲/٤‏ أخرجه أبوداود في "ستنه" عن علي بن أبي طالب دنه يقول: 
إن النبي يله أخذ حريراً قجعله يينه وأخذ ذهباً فجعله في شال ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور 


أمي". [رقم: ١01‏ 4» باب في الحرير للنساء] 


كتاب الكراهية 1۸۹4 


والمكفوف بالحرير؛ لما روي: و لحري إلا حرطي سين أ ثلاثة 
أو أربعة"" أراد الأعلام» وعنه عفتة: "أنه كان يلبس جْيةَ مكفوفة بالحرير."** قال 


لدي 


ولا باس بتوسده» والنوم عليه عند أبي حنيفة بط وقالا: ب وني "الجامع الصغير": 
ذكر قول محمد يله وحده ولم يذكر قول ابي يوسف يثك وإنما ذكره القدوري 
وغيره من المشايخ اء وكذا الاحتلاف في ستر الحرير» وتعليقه على الأبواب. 
هما: العمومات» ولأنه من زي الأكاسرة والحبابرة؛ والتشبّهُ مم حرام 


مكفوفة: أي مكفوفة الجيب والكمين. يكره: أي يكره ذلك» ويستوي فيه الرحل والمرأة» بخلاف اللبس 
ذكره في "الخلاصة". [البناية ]١١١/١١‏ وإنما ذكره القدوري إلخ: ذكره الكرحي في "مختصره" قول 
أي يوسي مح تنك متش ريمه القلاوزي على قلكه ونكذانكره أبو خاي القاضي ب يل وذكر الفقيه 
أبو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة باك في شرح "الجامع الصغير". [البناية ]١١١/١١‏ 

سر الحرير: أي لا باس به عند أبي حنيفة بء حلافاً لهما أي لأبي يوسف ومحمد يعللا.(البناية) 
هما العمرمات: يريد به قوله: "نمى عن لبس الحرير"؛ وقوله: "إنما يلبسه من لا خلاق له في 
الآحرة". [العناية 4/4 45] زيّ الأكاسرة إلخ: الأكاسرة جمع كسرى-بفتح الكاف وكسرها- وهو اسم 
كل من ملك فارس من العجم» والحبابرة جمع جبار» وهو المتكبر. [البناية ]١١4/١ ١‏ 

* أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمربن الخطاب 5ب خطب بالحابية» فقال: 
"فى رسول الله له عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو اربع" [رقم: 8 باب تجريم 
استعمال إناء الذهب والحرير على الرحل] 

** رجه مسلم عن عبد الله أي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق وقد 
اشرق وبا شامياء فرأى افيه خيطاً أحمر فردة» فأتيت أسماء» فذكرت ذلك هاء فقالت: يا جارية ناوليئي 
حبة رسول الله #4 فأحرجت لي جبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» 
فقالت: "كانت هذه عند عائشة حي قبضت» فلما قبضت أخذتها وكان البي ‏ يلبسهاء فنحن نغسلها 
للمرضى نستشفي هها".[رقم: ۹٦٠۲ء‏ باب تحرتم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء] 


Ns‏ كتاب الكراهية 


وقال عمر هق : "إياكم وزي الأعاجم'.* وله ما روي": أنه ءات جلس على مرفقة 


حرير'»' * وقد كاك.غلى بساط عبد الله بن غباس كا مرفقة جريي*** ولأ القليل 


وسادة الإتكاء 


من الملبوس مباح كالأعلام» فكذا القليل من الل والاستعمال» واللجامع: كوله 
نموذجاً على ما عرف., قال ل: ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عددهما؛ لما 


روى الشجي له "أنه ليه رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب"*** 
ولأن فيه روت فإن الخالص منه أدفعٌ لمعرة السلاح» وأهيبُ في عين العدو لبريقه. 


كونه نموذجاً: [النموذج -بفتح النون- معرب يمع الأنموذج؛ بضم الهمرة] يريد به أن المستعمل يعلم 
بهذا المقدار لذة ما وعد له في الآحرة؛ ليرغب في تحصيل سبب يوصله إليه. [العاية 4/7 ه4-هه4] 
ولأن فيه إخ: أي في لبس الحرير في الحرب. [البناية ]111//1١‏ 

*رواه ابن حبان في "صحيحه" في النوع التاسع من القسم الرابع من حديث شعبة عن قئادة قال: معت 
أبا عثمان يقول: أتانا كتابُ عمر وحن بأذربيجان مع ع عتبة بن فرقد: أما بعدٌ: فاتررواء وارتدوا وانتعلوا 
وارموا بالنفاف واقطعوا السراويلات» وعليكم لباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتتعم وزيّ العجم 
وعليكم بالشمس» فإها مام العرب» واحشوشتوا وامثلولقُوا؛ وأرموا الأغراض» وأنزوا ترو وأن البي 8 
مانا عن الحرير» إلا هكذا وضم إصبعيه: السبابة والوسطى. [نصب الراية 55/4؟] 

**غريب جداً. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ 

*“"تشكل على اللأهب خديت خليفة» قال: لمانا رسول الله ك أن نشرب إن آنية الذهب.والفضة: وآن 
نأكل فيها» وعن لبس الحرير والديباج» وأن مجلس عليه أحرجه "البخاري".[رقم: 28817) باب افتراش 
الحرير]. [نصب الراية ]۲۲۷/٤‏ 

غريب عن الشعبي. [نضب الراية 57//4؟] وروى ابن سعد قي "الطبقات": قال: أخبرنا القاسم بن 
مالك المرني عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: "كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب".[018/9 


في ترجمة عبد الرحمن بن عوف] 


كتاب الكراهية حلطلا 


ويكره عند أبي حنيفة يللهه؛ لأنه لا فصل فيما رويناء والضرورة اندفعت بالمخلوط 
وهو الذي مه حرير وداه غير ذلك؛ والنحظور لا يستباح إلا لضرورة» وما رواه 
محمول على المخلوط. قال: ولا بأس بليس ما سَّدَاه حريرٌ ولحمته غير حرير 
كالقطن وار في الحرب وغيره؛ لأن الصحابة ّم كانوا يلبسون الت“ وار 
بدي باو ولأ ارت غا ص ثرا باس والح بال بذكانت هي 
المعتبرة دون السسّدَىء وقال أبو يوسف بله: أكره ثوب القَرّ يكون بين الفرو 
1 ولا أرى بحشو القرّ بأساً؛ لأن الثوب ملبوسٌ؛ والحشوٌ غير ملبوس. 


فیما روينا: يريد به قوله علت#: "هذان محرمان على ذكور أميّ".«البناية) وامحظور لا يستباح إخ: قال بعض 
المتأخرين: قوله: "وامحظور لا يستباح إلا لضرورة يوهم أن ما لحمته حرير وسداه غيره مباح في غير 
الشرب أيضاً» فح التعبتر والضرورة اتدفعت بإباحة الأدن» فلا عاجة إلى اسعباحة الأعلى» ولو ليا 
المعيى على المحظور لا يستباح» إلا لضرورة.إنتائج الأفكار 8/ده4] وما رواة محمول: هذا جواب عما 
روياه من حديث الشعبي لله وإئما حمل على المخلوط توفيقاً بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح» ولكن 
الحواب عنه: أنه غير صحيح ولا ثابت صلا نعم إيجاب ما ذكروا من حديث الحكم بن عمير» وأثر 
الحسن عن تقدير صحتهماء وبقول أبي حنيفة به قال أكثر أهل العلم. [البناية [1A1‏ 

واخرٌ: [هو اسم دابة سمي التخذ من وبره خخرًا] يريد به أن الخز اسم لثوب سداه حرير ولّحْمَته صوف 
حيوان يكون في الماء. [الكفاية .//ده4] هي المعتبرة إلخ: لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين 
يضاف إلى آحرهما وحودا. [البناية ]١۲۲/١١‏ لأن الفوب: أي لأن الثوب إذا كان بين الثوبين فهو 
ملبوس» ولبس الحرير لا يجوز للرجالء فأما الحشو فليس يملبوسء فلا يكره. [الكفاية 5/4 010-45 4] 

* فيه آثار. [نصب الراية 771/4] أحرحه ابن أبي شيبة في "مصئفه" عن يجى بن أبي إسحاق قال: رأيت 
على أنس بن مالك مطرف خزء ورأيت على القاسم مطرف خرٌّء ورأيت على عبيد الله بن عبد الله 
خرًً.[2151/8 باب من رخص في لبس الخز] 


1۹۲ كتاب الكراهية 


قال: اة فين جر وا خی کو ا واج ار لارو رة 
قال: ويكره في غيره؛ ا اق والاعيال للحمة خلى ها بار قال .نولا يجوز 
ود 

للرحال الي بالذهب؛ لا رويناء ولا بالفضة؛ لأا في معناه إلا بالخاتم والمنطقة 
زج لیے من لفضة؛ تحقيقاً معن النموذج؛ والفضة أشنت عن الذهب؛ إذ هما 

الذخبٌ والفضة 
من حنس واحد» كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار؟ وفي "الجامع الصغير": 
ولا يتختم إلا بالفضة» وهذا نص على أن التختّم بالحجر والحديد والصفر حرا ورأى 


على رجل خاتم صُفْر فقال: "مالي أحد منك رائحة الأصنام"" 


رسول الله 


على ما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الوب إنما يصير ثوباً بالنسج. [العناية 407/4] لا روينا: أشار به إلى 
قوله عان:: "هذان محرمان على ذكور أمت". [البناية ]١١ 4/1١‏ لأا في معناه: أقول: لمانع أن يمنع كونه في 
معناه» كيف وقد صرح فيما بعد بأنها أدن منه حيث قال في تعليل حرمة التختم بالذهب على الرجال: لأن 
الأصل فيه التحرم» والإباحة ضرورة التختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدق وهو الفضة؛ ولايخفى أن 
الأدن لا يكون في معن الأعلى؛ وتوضيحه: أن مقصود المصدف بقوله: لأنما في معناه إثبات عدم جواز 
التحلّي بالفضة للرجال بدلالة النص الوارد في حرمة الذهب على الرجال. [نتائج الأفكار ]٤٠۷/۸‏ 

إلا بالخاتم: هذا استثناء من قوله: "ولا يجوز للرجال" إل أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة بكسر الميم 
وهي الي تسمى بالحياصة. [البئاية ]١55/١١‏ والصفر حرام: لأنه ذكر فيه بكلمة الحصرء فينحصر الحواز 
في الفضة» والصفر بضم الصاد» وقال أبو عبيد بكسرهاء وهو الذي يتخذ منه الأواي. [البناية ]۱١۸/١١‏ 

* أخرجه أبوداود في كتاب الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزيئة.[نصب الراية ٤/٤٠؟]‏ 
أخرجه أبوداود في "ستنه" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى البي #5 وعليه حاتم من شب 
فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام» فطرحه» ثم جاء وعليه حاتم من حديد؛ فقال: مالي أرى عليك 
حلية أهل النار» فطرحه» فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تمه مثقالاً. 
[رقم: 4۲۲۴ء باب ما جاء في حاتم الحديد] 


كتاب الكراهية NF‏ 


ورأى على آحر حاتم حديد» فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار"؛* ومن الاس مّن 
أطلق في الحسر الذي يقال اله: يلْب؛ لأنه ليس بححر؛ إذ ليس له قل الحجر»؛ وإطلاق 
نرات ف الكتاب ب يدل على تحرعه. والتخمّم بالذهب على الرجال حرام؛ لما رويناء 
وعن على د4 ١‏ " أن ابي كل فى عن التعتم بالذعبا** ولأن الأصل فيه التحريم» 
والإباحة ضرورةٌ الختم أو النموذج» وقد اندفعت بالأدن وهو الفضةء ولكلقة هي 
المعتبرة؛ لأن قوام الخاتم يماء ولا معتبر لقص حبق يجوز أن يكون من حجرء ويجعل 
الفصٌ إلى باطن كق بخلاف النسوان؛ , لأنه ازن فى قهن وإنما يتختم القاضي 
والسلطان؛ لحاجته إلى الختم» فأما غيرهما فالأفضل أن يترك؛ لعدم الحاجة إليه. قال: 


ولا بأ بعسمار الذهب يُجْعل في حجر الفص» أي فى تبه لأنه تاع كالملم في الثوب» 


من أطلق: وإليه مال شمس الأئمة السرحسي» فإنه قال: والأصح: أنه لا بأس به كالعقيق» فإنه عات تختم به 
وقال: "تختموا بالعقيق» فإنه مبارك"؛ ولأنه ليس بحجر؛ إذ ليس له ثقل الحجرء ولنا: أنه يتخذ منه الأصنام 
فأشبه الصفر» وهو منصوص. [الكفاية 45/4 ]الما روينا: إشارة إلى قوله: "هذان حرامان"؛ ومن الناس من 
جوز التختم بالذهب؛ لما روي عن البراء بن عازب ذفدد أنه لبس حاتم ذهب» وقال: كسائيه رسول الله يف 
ولأن النهي عن استعمال الذهب والفضة سواءء فلما حل التختم بالفضة لقلته» ولكونه نموذجًاء وجعل كالعلم 
في الثوب فكذا في الآحر» والحواب أنه منسوخ بحديث ابن عمر ا أن الي يل اتخل حائاً من ذهب فاتخل 
الناس خواتيم ذهب» فرماه رسول الله ل وقال: لا ألبسه أبدًاء فرماه الناس. [العناية 8/4 4] 

ويجعل الفص إخ: لما روى مسلم من حديث الزهري عن أنس قال: "اتخذ البي #5 خائماً من فضة في 
يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه ما يلي كفه". [البناية ]۱١۲/۱١‏ 

*ورأى على آخر ليس كذلك» بل هو رجحل واحد كما هو في الحاديث. [نصب الراية 7714/4] 

**رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن حسين.[نصب الراية 778/4] أخرجه مسلم في 
"صحيحه" عن علي بن أبي طالب قال: نماني رسول الله 4 عن التخدم بالذهب» وعن لباس القسّي؛ وعن 
القراءة في الركوع والسجود» وعن لباس المعصفر. [رقم: 2٠0146‏ باب النهي عن لبس الرحل الثوب المعصفر] 
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اا لابسًا له. قال: يل شد الأمعاكٌ بالذعب وتستد بالفضه» رهلا عند 
أبي حنيفة ي وقال محمد يك: لا بأس بالذهب أيضاًء وعن أبي يوسف يف: 
مثل قول كل منهما. لهما: ا: " أن عرفحة بن أسعد أصيب أنه يوم الكلاب» فاتخذ 
أا من فضة فاق قأمره الي جه اق يد آنا من :ذهب" , * ولأبي حنيفة يك: 
أن الأصل فيه التحريم» والإباحة للضرورة» وقد اندفعت بالفضة وهي الأدن» فبقي 
الذهب على التحرم» والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن. 
قال : ويكرة أت يبسن الد كور من السبيان النست والخرير» لأاك احرج ما لبت في 
جن الور وخْرّم اللبسنُ حرم الاس كالخمر لما حُرّم شريُها حُرّم سقيّها. قال: 
وتکره الجر ف التي تُحُمل فيمسح ها العَرَق؛ لأنه نوع تَجَيُدُ وتكبر» وكذا الي يمسج 
ها الوضوء أو يُْتَخَطْ اء وقيل: إذا كان عن حاحة لا يكره» وهو الصحيح» 


وعن أبي يوسف: يعي اختلف المشايخ في قول أبي يوسف» فمنهم من ذكر قوله مع أبي حنيفة ب 
هكذا ذكره الكرحي؛ وذكر في "الأمالي" مع قول محمد يك [العناية 3/4 45] يوم الكلاب: بضم الكاف 
وتخفيف اللام- اسم ماء» وقيل: اسم واد بين الكوفة والبصرة» وكانت فيه واقعة عظيمة للعرب. 

الأصل فيه التحريم: لعموم قوله 35: 'هذان حرامان على ذكور أمييّ".(البناية) في الأنف دونه: أي دون 
الذهب أي لم تندفع الضرورة ف الأنف بدون اتخاذه من الذهب. [الكفاية 409/4] ويكره أن يلبس: وذلك 
لأن الصبي يجب أن يعد ما يجوز في الشريعة» ودون ما لا يجوز؛ ليألف ذلك. يمسح يما الوضوء: أي وكذا 
تكره الخرقة الي تمسح با الوضوء بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأ به. [اليناية ]١83/١ ١‏ يمتخط ها: أي يوعد 
يما المحاط وهو ماء الأنف. وهو الصحيح: لأن عامة المسلمين استعملوا هكذا في عامة البلدان؛ = 
*أخرجه أبوداود في الخاتم» والترمذي في اللباس» والنسائي في الزيئة عن أبي الأشهب.[نصب الراية 75/84؟] 
أحرجه أبوداود في "سننه" عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخل ألفه 
من ورق فأنتن عليه فأمره البي 8 فاتخذ أنفاً من ذهب.[رقم ٠٠۲۳۲‏ باب في ربط الأستان بالذهب] 
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وإغا يكره إذا کان عن تكبّر وتر وصار كالتريّع في الجلوس. ولا بأس بأن يربط 
الرحلٌ في إصبعه» أو اتمه الخيط للحاجة» ويسمى ذلك الرَتم والرّتيمة» وكان ذلك 
من عادة العرب» قال قائلهم: شعر: لا بعك الوم إن هت بهم _كثرة ما وصي 
وتغقاد الرتّم» وقد روي أن البي علتة: أمر بعضَ أصحابه بذلكء* ولأنه ليس بعبّث؛ 
لما فيه من الغرض الصحيح» وهو التذكر عند النسيان. 
فصل في الوَطْءِ والنّظر والمسسَ 
قان ولا يجوز أن ينظر الرحل إلى الأحنية إلا إلى وَجهها وكقيها؛ 


= لدفع الأذى عن الثياب النفيسة؛ وما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن» وقد جاء في الحدديث أن 
ابي ## كان يمسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات» فلم يكن بدعة. [العناية .459/7] 

وصار كالتريّع إل: فإن كان يفعله برا وتكيراً فيكره» وإن كان يفعله للضرورة والحاجة: فلا يكره. (البناية) 
وتعقاد الرتم: استدل أبو عبيدة هذا البيت على أن الرتم : هو الخيط الذي يعقد على الإصبع للتذكر إلخ.(البناية) 
الغرض الصحيح: والفعل إذا تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا بمبع؛ وقد جرت بذلك عادة الناس من غير 
نكير. [البناية ]١ 47/١١‏ فصل: مسائل النظر أربع: نظر الرجل إلى المرأة» ونظرها إليه» ونظر الرحل إلى 
الرحل» ونظر المرأة إلى المرأة» والأول على أربعة أقسام: نظره إلى الأجنبية الحرة» ونظره إلى من يحل له من 
الزوجة والأمة» ونظره إلى ذوات محارمه؛ ونظره إلى أمة الغير. [العناية //455] في الوطء: الظاهر أن المراد 
بالوطء ما في مسألة العرل المذكورة في آخر هذا الفصل» و إلا فليس ذكر الوطء فيه. 

وجهها وكفيها: القياس: أن لا يجوز نظر الرحل إلى الأجنبية من قرنها إلى قدميها إليه أشار قوله 4: 
"المرأة عورة مستورة"..ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع؛ وهو ما استثناه في الكتاب بقوله: "إلا إلى وجهها 
وكفيها" للحاحة والضرورة؛ وكان ذلك استحسانا؛ لكتونه أرفق بالناس. [العناية 3/4ة4] 

*غريب؛ وفيه أحاديث عن البي كله نفسه أنه كان يربط في إصبعه خيطاً ليذكر به الحاحة؛ فروى 
أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من حديث سام بن عبد الأعلى أبي الفيض عن نافع عن ابن عمر أن الي 5 
كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها يربط في إصبعه حيطا ليذكرها. [نصب الراية 4/4 *؟] 
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لقوله تعالى: ولا دين زين إلا ما ظهر مها قال علي وابن عباس «5.: ما ظهر 

منها: الكحل والخاتم.* والمراد: e‏ وهو الوحه والكف كما أن المراد بالزينة 
المذكورة موضعهاء ولأن في إبداء ا رلک رر الحاجتها إلى المعاملة مع 
الرحال أا اطا وغير ذلك» وهذا تنصيص على ا لا يباح النظرٌ 1 قدمها. 

الأجنبية 
وعن أبي حنيفة ملكه: أنه كت لأن فيه بعض الضرورةء وعن أبي يوسف ول ۳ 
بباح النظرٌ إلى دراه أيضاً؛ لأنه قد يبدو منها عادة. قال فإن كان لا يام 
الاج 
الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة؛ 
الأجنبية 


ما ظهر منها: استثى من قوله: "ولا يبدين' إلا ما ظهر من الرينة» ثم احتلفوا فيها: يعني فيما ظهر ما هو؟ فقال 
بعضهم: الراد الملاءة والبرقع والمخفاف لا يحل النظر للأجانب إلا إلى ملايا وبرقعها وخنفيها الظاهرة» وهو 
قول ابن مسعود ده [البناية ]١ 44/١١‏ بعض الضرورة: [لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو 
متنعلة» ورئما لا يجد الخف في كل وقت] هذا رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة ين؛ لأن القدم موضع الزيئة 
الظاهرة.(البناية) لأنه قد يبدو إلخ: حصوصاً إذا جردت نفسها للخبز [eı e‏ 

فإن كان: والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأحنبية وكفيها إذا أمن الشهوة؛ لقوله 
تعالى: رلا يُنْدِينَ زيه إلا مَا ظهّرَ مِنْهَاك وأما إذا لم يأمن الشهوة لم بجر النظر إلى وحهها أيضًاء ولا إلى 
كفيها. [البناية ]١ 4/١١‏ إلا لحاجة: كالشهادة وحكم الحاكم والترويج» فعند هذه الأشياء يباح النظر 
إلى وجههاء وإن يخاف الشهوة؛ للضرورة. [البناية ]١43/1 ١‏ 

* الرواية عن ابن عباس رواها الطبري في "تفسيره" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: 
رلا لنِدِينَ زيمن إلا ما طهر منهاك؛ قال: هي الكحل والخاتم» وأحرجه البيهقي في "السنن الكبرى". 
151/٠١ [‏ رقم: 10/80] به وأحرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سعيد بن جبير: رلا ييدِينَ ريسن إا 
ما ظهِرَ مها الخاتم والخضاب والكحل؛[585/7] وأما الرواية عن علي فغريب. [نصب الرواية 553/4] 


كتاب الكراهية 1۹۷ 


لقوله ء##: "من نظر إلى محاسن امرأةٍ أحنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 
القيامة'.* فإن حاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة؛ تحرزاً عن حرم وقوله: "لا يأمن" 
يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم؛ أو كان أكبر رأيه ذلك. ولا يحل 
له أنه يس وهنا ولا کتبا وإن كان يأمن الشهوة؛ لقيام امحرم وانعدام الضرورة 
والبلوی» بخلاف النظر؛ ار واخْحرّم قوله علئة: "من مسنَّ كف امرأةٍ ليس منها 
بسبيل وضع على كمه جمرةٌ يوم القيامة',**" هذا إذا كانت شابة َشتِي. . أما إذا كانت 


الأجنبية 


عجوزاً لا تشتھی؛ فلا بأس .عصافحتها ولس يدها؛ لانعدام حوف الفتنة» وقد روي أن 
ف كان يدخل بعض القبائل الي كان مسترضعًا فيهم؛ وكان يصافح العجائن 5*7 


كما إذا علم: أي كما إذا ثيقن وجود الشهوة. [البناية ]١ 517/1١‏ ليس منها بسبيل: أي ليس له فيها 
شرعاً سبيل بأن لم تكن مملوكة له ولا منكوحته. أما إذا كانت إلخ: قال بعض امتأخرين: يريد أن حرمة 
مس الوجه والکف تختض مما إذا كانت شابة» أما إذا كانت عجوزاً لا تشتهى» فلا بأس بمسهماء التهى. 
أقول: ليس هذا بشرح صحيح؛ إذ ريل N‏ ذا شر دي تقب ge A‏ 
وجه المرأة الأحنبية إن كانت عجوزأ» وإغا المذكور ههنا وني سائر الكتب عدم البأس بعس كفها إذا 
كانت عجوزاًء نعم ظاهر الدليل العقلي؛ وهو قوله: لانعدام خوف الفتنة لا يأبى عن التعميم؛ لكن لا بخال 
لاختراع المسألة.مجرد ذلك بدون أن تذكر في الكتب نقلاً عن الأئمة والمشايخ. [نتائج الأفكار 451/8] 
*غريب؛ والمعروف: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. [نصب الراية 
4 أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس #دا عن البي 5# من استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون» أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. [رقم: >۷٠ ٤٠١‏ باب من كذب في حلمه] 
*”غريب جداً. [نصب الراية 40/4 7] 

***غريب أيضاً. [نصب الراية 40/4 7] وإما الذي روي عن أي بكر وعمر د أفما كانا يزوران أم ابي نا 
بعد رسول الله #4 وكانت حاضنة البي يعد رواه "البيهقي" وغيره. [البناية ]١45/1١‏ 
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وعبد الله بن الربير فق استأحر عحوزا لوص وكانت مز حلي وتقلي راه" 
وكذا قلا a‏ على سوينوطنا E‏ ورا AF‏ ل" بابي دزا 
لا نحل مصافحُها؛ لما فيه من التعريضن للفسة. وا رة إقا كانت نيك لا ھی كباج 
مسها اظ إليها؛ لعدم حوف الفتنة. قال ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليهاء 
وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها: النظرٌ إلى وحهها وإن حاف أن يشتهي؛ 


e 


للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن 
يقصد به أداء الشهادة» أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة؛ تحرّرًا عما يمكنه التحرّز 
عنه وهو قصد القبيح» وأما النظر امكل الشهادة إذا اشتهى» ف قيل: جات ح» والأصح: 


ال وسر 
أنه لا يباح!؛ لأنه يوحد من لاذ ُشْتَهِى فلا ضرورة» بخلاف حالة الأداء. 

ل الشهادة 
لعمرضه: من التمريض» يقال: مرضه أي قام عليه في مرضه. (البناية) كان شيخاً: لأن الشيخ الكبير 
لم يبق له إربة كالصغير.(البناية) لما قلنا: أراد به قوله: لانعدام حوف الفتنة. [البناية ]٠١٠١/١١‏ 
لا يأمن إ: قال بعض المتاخرين: تخصيص عدم أمنه بكونه عليها غير ظاهر أيضاء فإن جعلنا الضمير في 
عليها للنفس يلزم التخصيص من وجه آحر التهى. أقول: الضمير في عليها للمرأة» ووجه تخصيص ذكر 
عدم الأمن عليها بالذكر ظاهر» وهو حصول العلم بحكم عدم الأمن على نفسه دلالة من بيان حكم عدم 
الأمن عليها عبارة» فإنه إذا لم تحل مصاحبتها عند عدم الأمن عليها؛ لما فيه من تعريض الغير للفتئة» فلأن 
لا تحل مصافحتها عند عدم الأمن على نفسه أولى؛ لما فيه من المباشرة للفتنة بنفسه. [نتائج الأفكار 475/4] 
پباح مسّها: : لأنه ليس لبدفها حكم العورة» ولا في النظر والمس موف الفتنة. [الكفاية 453/4] 
للحاجة إخ: قال بعض التأحرين: وقد ينور ذلك بإباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة 
عليه افج الأكار ۸ )] عما يمكنه لخ: لأنه إن ل يمكنه التحرز فعا فقد أمكنه التحرز مته قلباً.(الكفاية) 
حالة الأداء: فقد التزم هذه الأمانة بالتحملء وهو متعين لأدائها. [الكفاية 4317/4] 


*غريب أيضًا. [نضب الراية ]۲٤٠١/٤‏ 
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ومن أراد أن يتزوج امرأة: فلا بأس بأن ينظر إليهاء وإن علم أنه يشتهيها؛ 
لقوله ءا فيه: "أنْصرْهاء فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بيبكما".” ولأن مقصوده إقامة 
السنّة لا قضاء الشهوة؛ ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض ا للضرورة. 
ونای أن ب انرآة مذااوائهاة لان انظر اس إل الخد امهل 57 ا يقدروا 
پر كل عطق ونا موي مد ضع المرض» ثم ينظر ويغضنٌ بصّره ما استطاع؛ لأن 
ما ثبت ار يتقدّر بقدرهاء وصار كنظر الخافضة والَتَّان. وكذا يجوز 


للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرحل؛ 


فلا بأس إخ: ولا ينبغي أن يمس شيئاً من ذلك إن كانت ممن تشتهى؛ لأن المس أغلظ من النظر؛ لأن 
الشهوة فيه أكثر» فمنع منه من غير حاجة كذا في "شرح الأقطع". فإنه أحرى: فإن الإبصار أولى 
بالإصلاح» وإيقاع الألفة والوفاق بينكما. [الكفاية 477/4] أن يؤدم: أصله بأن يؤدم» فحذفت البائ 
وحذفها مع أن كثير. [البباية ]١57/١١‏ ولأن مقصوده إخ: فيعتبر المقصود, وهو إقامة النكاح المسئون 
لا قضاء الشهوة المنهي الحرم. [البناية ]١57/1١‏ ويجوز إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختضره". 

للضرورة: لأن للضرورة تأثيرا في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر عند الضرورة» وخشية 
التلف. [البئاية ]١5 4/١١‏ فإن لم يقدروا: أي لم يجدوا امرأة تداويهاء وحافوا على المرأة أن تملك؛ أو 
يصيبها بلاء» أو دخلها من ذلك وجع غير متحملة» ولم يكن للعلاج بد من الرجل. 

كنظر الخافضة إخ: [أي نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليه] يعني أنهما ينظران إلى العورة؛ لأحل 
الضرورة؛ لأن الختان سنة» وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا بک تركهاء وهو مكرمة في حق 
النساء أيضاًء والخفض للجارية كالختن للغلام؛ وحارية مخفوضة أي مختونة. [الكفاية .//4-431] 

* أحرجه الترمذي والنسائي في النكاح.[نصب الراية ]١ 4٠/4‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" عن المغيرة بن 
شعبة أنه حطب امرأة» فقال النبي 5: "انظر إليهاء فإنه أحرى أن يودم بيتكما". قال الترمذي: حديث 
حسن. [رقم: »۱١۸۷‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة] 


۹ كتاب الكراهية 


لأنه مداواة» ويجوز للمرض» وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن 
أبي يوسف يلك؛ لأنه أمارة المرض. ,قال: وينظر الرحل من الرحل إلى جميع بدن 
إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته؛ لقوله علت#: "عورة الرحل ما بين سرته إلى ركبتيه",* 
ویروی:" "ما دون سرته حى يجاوز ركبئيه" ؤا ثبت أن السرة ليست بعورة: 


ما تحت سرته بالرواية الأخيرة 


خلافاً ما يقوله أبو عصمة والشافعي جل 


لأنه مداواة: أي لأن الاحتقان مداواة يحصل يما إسهال الفضلات» والأخلاط الردية. [البباية ]١53/1 ١‏ 
للهرال الفاحش: إذا قيل له: إن الحقنة تريل ما لك من اهزال» فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن 
على ما روي عن أبي يوسف ينك وهذا صحيح؛ فإن امزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق 
والسل. [الكفاية 477/4] ويروى: وهذه الرواية إن صحت تدل على أن كلمة "إلى" في الرواية السابقة 
يمعو "مع". [البناية [av1‏ 

لما يقوله أبوعصمة: هو سعد بن معاذ المروزي» فإنه يقول: إن السرة أحد حَدّي العورة» فيكون من 
العورة كالركبة؛ وقوله: والشافعي يلك بالعطف على أبي عصمة كه في إثبات أن السرة عورة عندهماء 
كأنه وقع سهوًا بوجهين: ا کی کین أن حي وله 17 قات أن السرة عورة بقوله: إنه 
أحد حَدَيْ العورة» فيكون عورة كال ركبة» وهذا التعليل إنما يستقيم لمن يقول: بأن الركبة عورة» 
والشافعي سك لا يقول بكون الركبة من العورةء والثاني: أن الشافعي بلك عدل في إثبات أن الركبة ليست 
بعورة بقوله: إنما حد للعورة؛ فلا يكون من العورة كالمُرة؛ لأن الحد لا يدخل ف الحدود» وهو تنصيص 
على أن السرة ليست بعورة» وهذان التعليلان في "المبسوط". ولكن في "الأسرار" نوع إشارة إلى أن 
الشافعي يلك جعل السرة من العورة ولم يجعل الركبة من العورة.(النهاية) 

والشافعي: في السرة والركبة ثلاث روايات عن الشافعي سللك: إحداها: أن السرة عورة والركبة ليست 
بعورة كما اهو مدلول حلام التق .ههباء :وق "تتاب الضلاة أيضاً» والانيةة أغنما ليسا بعورة كما كر 
في وجيز الشافعية؛ والثالثة: أفما عورة. [نتائج الأفكار /454] 


*تقدم في شروط الصلاة. 


كتاب الكراهية 0 

والركبة عورة» خلافاً لما قاله الشافعي يله والفَحدُ عورةٌ خلافاً لأصحاب 
الظواهر» وما دون السرة إلى منبت اشر عورة حلاف لا يقوله الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل اا يله نمدا افيه العادة؛ لأنه لا معتبر يما مع النص 
بخلافه. وقد روى أبو هريرة ذه عن البي كل أنه قال: "الركبة س ار 
وأبدى الحسن بن علي دما سرته» فقبّلها أبو هريرة د ** 


لأصحاب الظواهر: فإفم قالوا: الفحذ ليس بعورة» واستدلوا بقوله سبحانه تعالى: «إفلَمًا ذَاقَا الشَجَرَةَ 
بَدَثْ لَهُمَا سَوْآتْهُمَاكه والمراد منها: العورة الغليظة.(البناية) لا يقوله الإمام إلخ: فإنه يقول: ما دون 
السرة إلى منبت شعر العانة ليس بعورة. [البناية ]٠١۸/١١‏ الكماري: بضم الكاف وتخفيف الميم بعدها 
ألف ساكنة وهو اسم قرية ببخارى» نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر. [البناية ]١83/1١‏ 

فيه العادة: لأن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع» فكان فيه ضرورة؛ فأبيح النظر إلى ذلك؛ 
للتعامل.(البناية) لأنه لا معتبر إلخ: جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله: وما دون السرة إلى 
منبت الشعر عورة.(العناية) وقد روى إلح: جواب عن قول الشافعي سلك: ودليل على أن الركبة 
عورة. [العناية 477/7] وأبدى الحسن ! لخ: اراب جد اكاك أ جين راک چ ع [البناية ]1١99/1 ١‏ 


٠ 


غريب من حديث أبي هريرة» وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي عند الدار قطين؛ وفيه 
ضعف.[نصب الراية 147/4] أخرج الدار قطي في "سننه" عن علي طفه .يقؤل: قال رسول الله 6: 
"الركبة من العورة". [181/1» باب الأمر بتعليم الصّلاة والضرب عليها وحد العورة الى يحب سترها] 
فإنه وإن كان حديثًا ضعيفًاء لكن الضعيف إذا تأيد معناه بحديث صحيح يصلح للاعتضاد» وههنا كذلك؛ 
لأن رواية المعن تويده. [إعلاء السنن ؟/8١]‏ 

**رواه أحمد في "مسنده"» وابن حبان في "صحيحه"» والبيهقي في "سننه".[نصب الراية [۲٠۲/٤‏ أخرجه 
أحمد في "مسنده" عن عمير بن إسحاق قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة» فلقينا 
أبوهريرة» فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك- جعلت فداك- حي أقبل حيث رأيت رسول الله 25 
یقبله» قال: فكشف عن بطنه» فقبل سرته» ولو كانت من العورة ما کشفها.[۲۷/۲٤]‏ 


Ya‏ كتاب الكراهية 
وقال ء## لجرهد: "وار فحدك أما علمت أن الفحذ عورة",* ولأن الركبة ملتقى 
عظم الفخذ والساق» فاجتمع الحرم والمبيح» وقي مثله يغلب الحرم. وحكم العورة في 
الركبة أحفٌ منه في الفحذ» وف الفحذ أحفتٌ منه في السوأة» حي أن كاشف 
الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يُعَنْفُ عليه» وكاشف السوءة يوذب إن 
ج» وما يباح النظر إلبه للرجل من الرجل: بباح المس؛ لأنهما فيما ليس بعورة 
سواء. قال: ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت 


القدوري الحمرة الأحببية 


الشهوة؛ لاستواء الرحل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالفياب والدوابٌ» وني 
كتاب الخنَْى من "الأصل”: أن نظر المرأة إلى الأجبي بمسزلة نظر الرحل إلى 
حارمه؛ لأن النظر إلى حلاف الجنس أغلظ؛ فإن كان في قلبها شهوةٌ 


وقال عايتة: حواب عن قول أهل الظواهر.(العناية) ولأن الركبة إخ: دليل معقول على كون الركبة 
عورة.[العناية 454/7] في السوأة: قال في "ديوان الأدب": السوءة العورة» وأراد يما ههنا الغورة 
الغليظة؛ وهي الفرجان؛ لأن حرمتها مجمع عليهاء وفيما سوى ذلك اختلاف كما ذكرنا. يعنف: أي يغلظ 
عليه في الإنكار» ولا يضرب إن لج؛ لوجود الاختلاف:ل(البناية) يباج المس: يعن إذا كان المس بغير 
شهوة» وبه صرح في "التحفة". [البناية ]١ 517/١١‏ سواء: كما يجوز النظر إليه يجوز مسه بغير شهوة. 
ينظر الرجل إليه: يعي يجوز للمرأة الحرة الأحنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل إليه منه أي من 
الرجل. [البناية ]١/١١‏ كالثياب والدواب: أي كنظرها إلى الثياب والدواب» ونحو ما ليس بعورق 
فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان. [البناية [١١٤/١١‏ بمنزلة نظر إخ: يعي على تلك الرواية لا ينظر 
المرأة من الرحل إلى ظهره وبطنه. 

*رواة أبوذاوة في "الحمام" من طريق مالك عن أي النضر عن زرعة بن عبدالر حمن بن جرهد عن أبيه» 
قال: كان جرهد من أصحاب الصفة» أنه قال: حلس رسول 4 عبدناء وفحذي منكشفة فقال: "أما 
علمت أن الفخذ عورة؟". [رقم: 014 4» باب النهي عن التعري] 


كتاب الكراهية ¥ 


أو أكبر رأيها أنما تشتهي 2 أو شكّت في ذلك: وجب ااا تخ وره ولو 


كان الناظر هو الرحل ليها وهو يذه الصفة: ينطوم وهنا | إشارة إلى الجر 
ووجه الفرق: أن القنهوة عا غا وهو كالمتحقق اعارا ٠‏ فإذا اشتهى الر 


الغالب 


كانت الشهوة موحودةً في الجانبين» ولا كذلك إذا اشتهت 3 المرأة؛ ta‏ 
موجودة ق جاه حتقيقة واعتباراة فكانت من جانب واحد» والمتحقق من الحانيين 

في الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد. قال: وتنظر الوأ من المرأة 
إلى ما يجوز للرحل أن ينظر إليه من الرجل ؛ لوجود a‏ الام الشهوة غالبا 


والغاب كالمتحقق 


كما في نظر الرحل إلى الرحل» ونا الضرورة قسد مقت إل الإتكشاف فيا 
بينهن. وعن أي حنيفة ملك له: أن نظر الرأة إلى اللرأة كنظر الرّجل إلى حارمه» 


وهو يمذه الصفة: أي كان في قلبه شهوة؛ أو كان أكبر رأيه أنه يشتهي: أو شك في الإشتهاء. (البناية) 
ووجه الفرق: أي بين الرجل والرأة» حيث كان النظر إلى الرحل حرام وغض بصرها مستحباً [البناية ]١38/1١‏ 
فإذا اشتهى إخ: يعي أنه لو كان الناظر بشهوة هو الرجل؛ فلأن النساء أكثر من الرجال؛ فكثرة الشهوة من 
جانبها يثبت اشتهائها من حيث الاعتبار» وقد وجد من جانب الرجل حقيقة الاشتهاء» والاشتهاء من الجحانبين 
أكثر إفضاءً في الوقوع إلى الحرام من الاشتهاء من جائب واحد» وأما إذا كان الناظر بشهوة هي المرأة» فالاشتهاء 
إن تحفق من جانبها من حيت الحقيقة لم يعتبر ثابتاً من حائب الرحل» وجرد الشهوة من أحد الحائبين في سببية ها 
هو حرام دون الشهوة من الحانبين» فلهذا قلنا: بالاستحباب في جانب المرأة» وبالحرمة في جائب الرجل. 

في الجانبين: في جانبه حقيقة؛ لأنه هو المفروض» وفي جانبها اعتبارًا؛ لقيام الغلبة مقام الحقيقة. (العناية) 
واعتاراً: لعدم غلبة الشهوة فيه. [البناية ]١/1١‏ قد تحققت إلح: لأن العرف الظاهر في جميع البلدان بناء 
الحمامات للنساء» وتمكينهن من محول الحمامات دليل على صحة ما قلنا؛ وحاجة النساء إلى دخول الحمامات 
فوق خاجة الرجال؛ لأن المقصود تحصيل الزينة» والمرأة إلى هذا أحوج من الرحل؛ ويتمكن الرحل من 
الاغتسال في الأفار والحياض؛ والمرأة لا اميك من ذلك» وإلى هذا أشار في 'المبسوط". [العناية 435/4] 
كنظر الرجل إلخ: فلا يجوز ها أن تنظر من المرأة إلى الظهر والبطن في هذه الرواية. 


ا كتاب الكراهية 

بخلاف نظرها إلى الرحل؛ لأن الرجال يحتاحون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال 

بالأعمال» والأول أصح. قال: وينظر الرجل من أَمنه التي تل له وزوجته إلى فرجهاء 
القدوري 


ما قال القدوري 
وهلا إطلاق في النظر إلى سائر بدا عن شهوة وغير شهوة» والأصل فيه قوله علل: 
قول القدوري 


عضن بصرك إلا عن أمتك وامرأنك”.* ولأن ما فوق ذلك من المسن والفشيان مباح» 

فالنظر أولى» إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ لقوله علنة: 
از ر والأداب الروج والروجة 

"إذا أتى أحذكم أهله فليستتر ما استطاع» ولا يتجردان تجرد العير** 


بخلاف نظرها إلى إخ: أي بخلاف نظر المرأة إلى الرحل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطنه. [البناية ١‏ 1553/1] 
وينظر الرجل إخ: هذا هو القسم الثاني من أقسام نظر الرجل إلى المرأة» والتسامح في رعاية الترتيب في 
كلام المصدف ظاهر. [العناية 477/7؟] التي تحل له: قيد بالحل؛ لأن إباحة النظر إلى جميع بدن أمته مبنية 
على حل الوط وفيما لا بحل من أمته كأمته الحوسية» وأمته الي هى أنحته من الرضاعة كان الحكم في 
النظر كأمة الغير.(الكفاية) تجرد العير: هو الحمار الوحشي» وإنما قيد به؛ لأن في الأهلي نوع ستر من 
الإقتاب والثفر. [الكفاية 475//4] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة» أبوداود في "الحمام"٠‏ والترمذي في "الاستعذان"» والنسائي في "عشرة النساء"» 
وابن ماجه في "النكاح".[نصب الراية 45/4 1] أخرجه أبوداود في "سننه" عن بز بن حكيم عن أبيه عن 
جده: قال: قلث: يا رسول الله #4 غوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: "احفنظ عورتك إلا من زوحتك 
أو ما ملكت مينك" قال: قلت: يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض» قال: "إن استطعت أن 
لا يريه أحد قلا يرينها": قال: اقلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا حالياء قال: "الله أحق أن يُسفحيا منه 
من الناس". [رقم: 64٠177‏ باب ما جاء في التعدي] 

**روي من حديث عتبة بن عبد السلمي؛ ومن حديث عبدالله بن سرجس» ومن حديث ابن مسعودء 
ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي أمامة.[نصب الراية 47/4؟] أخرجه ابن ماحه في "سنه" عن 
عتبة بن عبد السملي قال: قال رسول اله 8 'إذا أتى أحدكم أهله فايستستر ولا يجرد جرد 
العيرّين'.[ رقم: ١۹۲١ء‏ باب التستر عند الجماع] 


كتاب الكراهية 1.0 


ولان ذلك ' يورث النسيان؛ لورود الأثر* وكان ابن عمر دما يقول: الأولى أن 
0 إلى ١‏ 5 


ينظر؛ ليكون أبلغ في تحصيل معين اللذة.** قال: وينظر السرجل من ذوات مخارمه 
إلى الوحه» ورا في و وار والساقين» راکش ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها 
وفخذهاء الام فيه: قوله تعالى: ولا ينين يكَهُنٌ إل بغ لتَهن» الآية» 
واكراف- وا آله مراع لت وهي ما ذكر في الكتاب» 


الأولى إخ: روي عن أبي يوسف دلله في 'الأمالي": قال: سألت أباحنيفة بالك عن الرجل يمس فرج امرأته» 
أو تمس هي فرجه ليتحرك عليهاء هل ترى بذلك بأساء قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر. [العناية 4373/7] 
أن ينظر: [إلى فرج امرأته عند الوقاع] وينظر الرجل إلخ: قال الكرحي في "مختصره": قال محمد بن 
الحسن: لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه وأحته البالغة» ومن كل ذات رحم محرم منه» ومن كل بحرم 
من رضاع أو نكاح أو وطءء وكذلك ما حرم بوطء أبيه. أو ابنه» أو نكاح ابنه» وإن لم يكن بينهما 
رحم إلى شعرها وإلى صدرهاء وإلى ثديها» وعضدهاء وساقها وقدمهاء ولا ينبغي أن ينظر إلى بطنهاء 
ولا إلى ظهرهاء ولا إلى ما بين سرتما حى يجاوز الركبة» وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشهوة» 
فليس له أن ينظر إلى ذلك» وكذلك إن كان أكبر رأيه أنه إن نظر اشتهىء فينبغي له أن يغض بصرهء 
وإن أمن على نفسه فلا بأس. [البناية ]١11/1١‏ 

إلى ظهرها: وكذا لا يجوز مسّهاء وقال الشافعي يك في "القديم": يجوز مسهاء وبقولنا قال القاضي حسين 
من أصحابه» حيث قال: ولا يجوز أن يمس ذات الرحم وإن لم يكن عورة في حقه. [البئاية ]177/١١‏ 
والمراد: ذكر الحال وأراد امحل مبالغة في النهي عن الإبداء؛ لأن إبداء ما كان منفصلا إذا كان منهيًا عن 
فإبداء المتصل أولى. [العناية 474/4] 

*غريبء وورد أنه يورث العمي في حديثين ضعيفين: أحدهما: أخرجه ابن عدي في "الكامل"؛ وابن حبان 
في "كتاب الضعفاء" عن بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله لل: 
"إذا جامع أحدكم زوجته؛ فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث العمي". [نصب الراية 48/4 ؟] 
**غريب جذا. [نصب الراية ]۲٤۸/٤‏ 


1 كتاب الكراهية 


ويدحل في لات المتّاعدٌ والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك مواضعٌ الزينة 


بخلاف ير والبطن والفحذ؛ لأا ليست من مواضع الزينة» ولأن البعض يدحل 
على البعض من غير استئذان واحتشام» والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عاد 
فلو حرم النظرٌ إلى هذه المواضع أدَى إلى الحرج» وكذا ابال ر المۇبدة» 


فقلّما تَشْمهِي: بخلاف ما وراءها؛ لأا لا تتكشف عادة» وال لمَحَرَّهٌ: من لا تجوز 


المواضع المذكورة 
المنا كحة بينه وبينها على لبايك سمب كان أو ھچ كالرضاع والمصاهرة؛ 
لوجود انين ءوده وسواء كاقت المصاهرة بنکاح أو سفاح في الأصح؛ للا پیا 
قال: ولا بأس بأن يمسنّ ما جاز أن ينظر إليه منها؛ 
القدورئي 7 ذوات محارمه 
في ذلك: أي في مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة. [العناية 47/7] لأن كل ذلك إلخ: أما الرأس؛ 
فلأنه موضع التاج» والإكليل» والشعر موضع العقاص» والعنق موضع القلادة» والصدر كذلك؛ والأذن 
موضع القرط؛ والعضد موضع الدملج» والساعد موضع السوار» والكف موضع الخاتم والخضاب» والساق 
موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب. [البناية ]١107/١ 1١‏ من غير استئذان إلخ: أن :النتخول ن بت 
الأحبي من غير استئذان حرام» والدحول في بيت محارمه من غيراستعذان مكروه» ويكفي في التأدي إلى 
الحرج جريان العادة بين الئاس بدخول بعض الحارم على بعضهم بلا استئذان» وإن كان ذلك مما لا بمدح 
ب حكم الشرع» والحرج مدفوع شرعًا فلا إشكال. [نتائج مكار حإحرة 5 ؛] 
, ثياب مهنتها: أي في ثياب خدمتها وخلقافا والمهنة بكسر الميم وفتحها.(البباية) والمصاهرة: كزوحة الأب 
والحد وإن علاء وزوجة الابن وإن سفل.(قاضي خان) لوجود المعنيين: وها الضرورة وقلة الرغبة.(الكفاية) 
في الأصح: احترز به عن قول بعض المشايخ» فإفهم قالوا: إذا كانت حرمة المصاهرة بالزنا: لا يحل النظر 
والمس؛ لأن ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزات لا بطريق النعمة» والأصح: أنه لا بأس بذلك؛ لأنه 
حرمة على التأبيد. [البناية ]174/١١‏ لما بينا: إشارة إلى ما ذكره بقوله: فلو حرم النظر إلى هذه 
المواضع أدى إلى الحرج» وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة.[الكفاية ]٤٦۹/۸‏ 


كتاب الكراهية ۷ 


لتحقق الحاحة إلى ذلك في المسافرة» وقلة الشهوة للمحرمية» بخلاف وجه الأجنبية 
ان 
وكفيهاء حيث لا يباح المس» وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة, إلا إذا كان 
- إلى وجھھا وكفها 
يخاف عليهاء أو على نفسه الشهوة» فحيئئفٍ لا ينظر ولا يمس؛ لقوله عاِك: "العينان 


بالقطع أو الظن ذوات محارمه : 
تزنيان: وزناهما النظرٌء واليدان تزنيان» وزناهما البطش"* وحرمة الزنا بذوات 


ا محارم أغلظ فيجتنب. ولا باس بِالخَلوَة والمسافرة هن؛ لقوله :"لا تسافر المرأة 


ذؤات الخارم 


فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم مَحرّم منها.”” وقوله عا 
"ألا لا يلون رحل بامرأة ليس منها بسبيل؛ 


ا 


في المسافرة: أي المس في المسافرة؛ لأنه يحتاج إلى إركاها وإنزالها وحدمتها. [البناية ]٠۷٤/١١‏ 
لأن الشهوة متكاملة: فإن الشهوة بين الأحانب» والأجنبيات متكاملة» فلو جوزنا المس لأدى إلى 
الفساد غالباً. إلا إذا كان إلخ: هذا اسعاء من قوله: وينظر الرجل من ذوات محارمه إلخ» وقال 
صاحب "العناية": هذا استثناء من قوله: ولا بأس» وفيه نظر. [البئاية ]١178/11١‏ 

ولا بأس إلخ: ولو كان أكبر رأيه أنه لو خلا يماء أو سافر ما أن يشتهيها لم يحل له ذلك؛ لأن الغالب 
ملحق بالقطعي احتياطاً. فوق ثلاثة أيام: كلمة "فوق" ههنا صلةء فإن حرمة المسافرة ثابتة في ثلاثة أيام 
أيضاء وكان نظير قوله تعالى: «إفإن كن سَاء فَوْقَ النتين فَلَهُنَتُلْعامَاتَرَكَ)ك. [الكفاية 459/4] 

* أخرجه مسلم في "كتاب القدر" عن سهيل بن أبي صالمح عن أبيه عن أبي هريرة عن البي #5 قال: 
"كتب على ابن آدم نصيبّه من الزنا مدرك ذلك لامخالة» فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماعٌ» 
واللسان زناه الكلامٌ» واليدان ترنيان وزناهما البطش» والرجلان تزئيان وزناهما المشي» والقلب يهوي 
ويتمنّىء ويصدق ذلك الفرجٌ أو يكذبه".[رقم: 8751 باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا] 

*" رجه مسلم عن قزعة عن أي ضغيد الخدري»قال: قال رسؤل الله ك: "لآ تسافر المرأة:فوق, لات 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم حرم منها".[رقم: ۸۲۷» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره] 


۸ كتاب الكراهية 


نات الما الحيظان"؛" والمراد إذا 2 يکن عرماء فإن اتات إل الار كاب 
0 و 1 محرماء ف يى الإر 


ذوات المحارم 
والإنزال» فلا بأس بأن يمسّها من وراء ثيابماء ويأخذ ظهرَها وبطنها دون ما تحتهما 
إذا أمنا الشهوة. فإك حافها على نفسه» أو عليها تيقناء أو ظناء أو شكا: فليجتنب 
ذلك بجهده» ثم إن أمكنها ال ركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلاء وإن لم يمكنها: 


ذوات مارم ر أذوات المحارة 


يكلف بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه 


بقدر الإمكان. قال: وينظر الرحل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من 
القدوري إذا كانت بالغة 
وان اومس الأفنا اشم بل اجر مو للاهناه: و تخدم أضياقة ل ا يه 
ذو ار تخرج لحوائج مولاهاء و م یاف وھ في كباب و 
فصار حالها حارج البيت في حق الأحانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب» 
الأمة 


وكان عمر كن إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة 


والمراد إذا إلخ: أي المراد من قوله: ليس منها بسبيل. [الكفاية ]47١/4‏ ويأخذ ظهرها إلخ: ولا يجوز 
النظر إلى الظهر والبطن» وما تحت السرة من ذوات الحارم؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك» فإن كان عليه ثياب إن 
كانت رقيقة بحكي ما تحتها لم يجز النظر إليها؛ لأا عورة» والنظر إلى العورة حرام» وإن كانت ثخينة جاز 
ذلك؛ لأنه يقع النظر على الثياب دون العورة» ويجوز المس من وراء الثياب؛ لما بينا أنه يحتاج إلى ذلك. 
إلى ما يجوز إلخ: وهو الوحه والرأس والصدر والساقان والعضدان كما مر. [البنايه ]1179/١ ١‏ 

حارم الأقارب: حيث يجوز محارم الأقارب أن ينظروا إلى المواضع المذكورة من المرأة. [البناية ]١8/1 ١‏ 
“غريب بهذا اللفظ» وقد روي من حديث عمر» وابن عمر» وجابر بن “مرة» وعامر بن ربيعة» ولیس فيه قوله: 
ليس منها بسبيل» وهو محل الاستدلال. [نصب الراية 143/4] وأحرج الترمذي في "جامعه" عن ابن عمر قال: 
خطبنا عمر بالحابية فقال: يا أيها الناس إن قمت فيكم كمقام رسول الله فيناء فقال: أوصيكم بأصحابي ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلوهم؛ ثم يفشوا الكذب حن يحلف الرحل ولا يستحلف» وشهد الشاهدان ولا يستشهداء 
ألا لا خلون رجل بامرأة إلا كان ثالئهما الشيطان. الحديث.[رقم-116: باب ما جاء في لزوم الجماغة] 


كتاب الكراهية Ye‏ 


وقال: " ألقي عنك الحمّارٌ يا دفار» أتتشبهين ن بالحرائر؟»* ولا يحل النظر إلى بطنها 
الأمة الأجنبية 


وظهرهاء e‏ باد ايت ر إنه ياج إلا إل ما :دوق السسرة إلى 
الركبة؛ أنه لا ضرورة كما في اضار» بل أول؛ لقلة الشهرة نيهن وكذلك في 
الإماء» ولفظة المملوكة تنتظم المُدبّرة والمكائبة 0 ركه لتحقق الحابحة» والمستسعاة 
كالمكاتبة عند أبي حنيفة يل على ما عرف. وأما لار ما وامسافرة معهاء فقد قيل: 


في كتاب الإعتاق أمة الغير 


تاو وقد قيل: لا يباح؛ اتم الضوور ةوك وفي الإركاب والإنزال 
اعتبر محمد ليد و في : 'الأصل" : الضرورة فيهنَ وف ذوات الحارم جرد الحاجة. 
الأماء للغير 


لما يقوله محمد إخ: مستدلاً بقول ابن عباس #نا: من أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها إلا موضع 
المثرر. [البنايه. ]١۸١/١١‏ والمستسعاة: إذا أعتق المولى بعض مملوكه عثق ذلك القدر ويسعى في بقية فيمثه 
لمولاه» والمستسعي كالمكاتب؛ إذ هو مالك يدا لا رقبة» وهذا كله عند أبي حنيفة يلهه. يباج إلخ: أي كما 
يباح في المحارم» ولكن إذا أمن عليه وعليها. [البناية [۱۸۲/١١‏ لعدم الضرورة: يعي أن الإباحة في الأمة 
باعتبار الضرورة؛ ولا ضرورة للأجببي في حق الخلوة والسفر يها. 

وني الإركاب إخ: يعني إذا 3 تقدر الأمة الأحنبية على الركوب إلا بمشقة وضرر يلحقهاء فحينفذ 
يركبها الأحنبي وينزل هما.(البناية) الضرورة إخ: أي الضرورة الي لا مدفع هاء يعي إذا حاف اللاك 
على الأمة» بأن كانت في الضيافي» فلو لم يكن يركبها ينقطع عن القافلة ويهلك» وأما الحاحة أن تكون 
المرأة في البلد أو القرية» وها حاجة أن تمشي إلى المزرعة.[الكفاية /47] مجرد الحاجة: يعي مجرد 
حاجتها إلى الركوب والنزول؛ سواء كان في ركوب نفسها ونزوها ضرورة أو لا. [البناية ]۱۸۲/١١‏ 
*غريب» وأخرج البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته؛ قال: حرجت امرأة مختمرة متجلببة» 
فقال عمر: من هذه المرأة» فقيل له: جارية لفلان- رجحل من بنيه- فأرسل إلى حفضة:؛ فقال: ما حملك 
على أن تخمري هذه الأمة» وتحلببها حي هممت أن أقع يما لا أحسبها إلا من المحصنات» لا تشبهوا الإماء 
بامحصنات» قال البيهقي: والآثار بذلك عن عمر صحيحة. [نصب الراية 8/4 7] 


¥ كتاب الكراهية 


قال: ولا باس بأن يمسن ذلك إذا أراد الشر شرا وإن تحاف أن يشتهي كذا یر 


الفدوري القدوري ” 


'المحتصر"» وأطلق أيضًا في "الجامع الصغير" ولم يفصّل, قال مشايخنا 82: يباح 
النظرٌ في هذه الحالة» وإن اث شتهى؛ للضرورة» ولا يباح المس إذا اشتهى؛ أو كان 


حالة الشراء بل یکره ذلك 
أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع؛ وني غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط 
عدم الشهوة. قال: وإذا حاضت الأمة: ل عرض في إزار واحد ومغناه: بلغت» 
محمد على البيع " 
وهذا موافق؛ لما بِيّنا أن الظهر والبطن منها غورة. وعن محمد يلك: أنها إذا كانت 
ی ويُجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد؛ لوحود الاشتهاء. 
١‏ النظ, إل الأجحسة كا 5 
قال و : والخَصِيٌ في النظر إلى الا جیه لفحل 


بان يمس ذلك: أي بعس المواضع الي يجوز النظر إليها. [البباية ]187/١١‏ ولم يفصل إخ: أي لم يفصل في 
جواز المس من الأمة الأجنبية ما يجوز النظر إليه بين الاشتهاء وغدمه؛ لأنه قال في أصل "الجامع الصغير": 
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يريد شراء جارية؛ فلا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعهاء 
وينظر إلى ذلك كله مكشوفًا إلى ههنا لفظ محمد فيه» فدل على جواز مس من يريد الشراء بالاشتهاء؛ لأن 
إطلاق اللفظ يشمل ذلك. وإنما جاز مس هذه المواضع الف يحل النظر إليها؛ لأن النظر إثما جاز إليها لمساس 
الحاجة؛ لأن الأمة تحتاج إلى الخروج في الحوائج والأخد والإعطاء» وتكليف التيسر يودي إلى الحرج» 
فمست الحارية إلى إباحة النظرء وكذلك يقع الحاحة إلى المس» وذلك غرض صحيح» فحل المس. 

نوع استمتا ع: أي لأن المس بشهوة جماع معن؛ والجماع حقيقة حرام وإن أراد الشراء» فكذلك الجماع 
معئ.(البناية) عدم الشهوة: فإذا كانت بشهوة لا يباح شيء من ذلك.(البناية) في إزار إلخ: يعني تؤمر 
بلبس القميص؛ لأن ظهرها وبطنها عورة» والمراد بالإزار: ما يستر به من السرة إلى الركبة. (البناية) 
ومعناه بلغت: لأن الحيض رديف البلوغ؛ فأراد به المردوف كناية. [البناية ]۱۸۳/١١‏ والخصي إلخ: خصاه تزع 
حصيته يخصيه خصاء على فعال» والإخصاء في معناه خطأء وأما الخصي كما في حديث الشعبي على فعل» 
فقياس» وإن لم نسمعه» والمفعول حصي على فعيل» والجمع حصيان. [الكفاية ]٤۷١-٤۷٠/۸‏ 


كتاب الكراهية 1" 
لقول عائشة #6د: الحصاء ملت" فلا يبيح ما كان حرام قبله» ولأنه فحل يجامع» وكذا 
الجبوب؛ لأنه يسحق ويشزل» وكذا المحدّتْ في الرديء من الأفعال؛ لأنه فحل فاسق» 
والحاصل: أنه يوخذ فيه بمحكم كتاب الله ال لزل فيه» والطفل الصغير مستسثى بالنص. 
قال: ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجببي النظر إليه منهاء 


القدوري 


ولأنه فحل إخ: أي ولأن الخصي فحل يجامع» حي قيل: أشد الجماع جماع الخصي؛ لأن آلنه 
لاتفتر.(البناية) وكذا امجبوب: وهو مقطوع الذكر والخصيتين.(البناية) وينسزل: ولهذا لو جاءت امرأته 
بولد ينبت نسبه» فصار هو الفحل تمنزلة واحدة؛ وإن كان جبوباً قد حف ماؤه» فقد رخص بعض 
مشايخنا الاحتلاط بالنساء؛ لوقوع الأمن من الفتنة. [البئاية ]١88/١١‏ 

في الردىء: قيد بالرديء من الأفعال» وهو أن يمكن غيره من نفسه؛ احترازاً عن المحنث الذي في أعضائه 
لين» وف لسائه تكسر بأصل الخلقة» ولا يشتهي النساء؛ ولا يكون مجيبًا في الرديء من الأفعال» فإنه قد 
رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساءه استدلالاً بقوله تعالى: أو التابعينَ غير 


ولي رة من الوِحَالِ)4: 
قيل: هو المحدث الذي لا يشتهي الساء» وقيل: هو الحبوب جف ماؤه» وقيل: المراد منه الأبله الذي لا يدري 
ما يصنع بالنساءء إنما «مته بطنه» وفي هذا كلام أيضًا؛ فإنه إذا كان شابا يتدحى عن النساء» وإثما ذلك إذا 
كان شيخًا كبيرًا قد ماتت شهوته» فحيئذ يرحص في ذلك. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ أنه يوخذ: أي في كل 
واحد من الأصناف الثلاثة المارة» أعي المنمني واغبرت والمخسث» 

بمحكم کناب الله إلخ: وهو قوله تعالی: 0 لين وا مه ن أبصّارهم4» قال شس الأئمة يلكد: إن قوله: 

أو التَابعي َه إل من المتشابه» وقوله تعالى: لفل للْمُوْمِينَ اع نْ أبُصَارهِدْك حکم» فنأحذ بامحكم ونقول: 

كل من كان من الرحال» فلا يحل ها أن تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه» ولا يحل له أن ينظر إليهاء إلا أن 
يكون صغيرًاء فحيندذ لا بأس بذلك. [الكفاية 471/4] مستثنى بالنص: وهو قوله تعالى: أو الطَفْل لذبن 
مْيَظْهرواعلَىعَوراتٍ لساك أي: لم يطلعوا أي لا يعرفون العورة» ولا عيزوت ينها وبين غيرها.[العناية ]٤۷۲/۸‏ 

"غريب [نصب الراية 150/4] وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن مطرف عن رحل عن ابن عباس ود 
قال: حصاء البهائم مثلة ثم تلا: وَلَآمرَنَهْمُ فَلبمنَ حل الد »۲۷۷/١۲[.4‏ كتاب الحهاد] 


E‏ كناب الكراهية 


وقال مالك بك: هو كالَحْرّم وهو أحد قولي الشافعي كه؛ لقوله تعالى: أو ما 
ملكت امان ولأن الحاجة وج ی یا بن قب امس اق ولنا: أنه 
المملوك 


فحل غير حرم ولا زوج» والشهوة متحققة؛ لجواز النکاح ف الجملة» والحاحة 


إذا عتق المملوك 


قاصرة؛ الأنه يعمل حارج البيت» والمراد بالنص الإماء قال سعيد والحسن وغيرهما: 


المملوك عادة البصري مرة بن حددب 


لا تَعْرنّكم سورة النورء فإفها في الإناث دون الذكور. قال: ويعرل عن أمته بغير إذقماء 


القدوري 


ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ لأنه علا فى عن العزل عن اة إلا إذنا وقال 
مولى أمة: "عل عنها إن شئت"»* ولأن الوطءَ حقٌ الحرة قضاءٌ للشهوة» 


هوكاحرم: أي العبد كا حرم من سيدته» وف بعض النسخ: كامحارم.(البناية) أوها ملكت إلخ: لأن كلمة 
ما عامة تتناول الذكور والإناث؛ فيحل من إبداء مواضع زينتهن إلى مماليكهن. [البناية ]١85/١ ١‏ 

ولأن الحاجة إلخ: أي مولاه قد تحتاج إلى خدمة العبدء وهو يدحل عليها بلا استكذان؛ وهي كاشفة شعرها 
وقدمهاء فلو لم بجر النظر لأدى إلى الحرج. والمراد بالنص: [يريد بالدص قوله تعالى: أو ما ملكت ناهن 
وهو جواب عن استدلال مالك والشافعي جها.(العناية)] والمراد من قوله تعالى: اأ نسائهنَك الحرائر 
المسلمات؟ لأنه ليس للمؤمنة أن تنجرد بين يدي مشركة أو كتابية» كذا عن ابن عباس د#د والظاهر أنه عن 


بنسائهن من في صحبتهن من الحرائر ونساء كلهن سواء في حل بعضهن إلى بعض. [الكفاية ]٤۷۲/۸‏ 
قال سعيد: أي سعيد بن المسيب» وهكذا في "الكشاف", وف "النهاية": أطلق اسم سعيد ولم يقيده 
بالنسبة إلى أبيه؛ ليصح تناوله للسعيدين» أي: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» وتبعه صاحب "العناية" 


و"الكفاية"؛ وتعقبه صاحب 'غاية البيان" بأنه يلزم حينئذ أن يكون للمشثرك عموم في موضع الإثبات» 
وهو فاسد. أقول: إن المراد بالتناول في قوهم: التناول على سبيل البدل» وهو جائر في المشترك؛ إغا 
الممنوع فيه عندنا التناول على سبيل الشمول والعموم كما هو مصرح في الأضول. 

"هما حديثان. [نصب الراية 851/4] فالأول: أحرجه ابن ماجه قي "ستنه" عن عمر بن الخطاب فك قال: 
"فنى رسول الله كله أن يعزل عن الخخرة إلا بإذفا".[رقم: ۹۲۸١ء‏ باب العزل] والثاق: أخرحه مسلم في = 


كتاب الكراهية YY‏ 


وتحصيلة للولد» وهذا ا تخیر في الجا وَالعنّة ولا حقّ للأمة ي الوطي» فلهذا 


لا لفن مدق رة بر فة ويس به الول» ولو كانت تحته أمةٌ غيره» فقد 
الزوج بان يعزل عنها رت العزل 
ذكرناها في النكاح. 
فصا في الاستبراء وغيره 

قال: ومن ن اشعرى حازية» فإنه الا يَقرَيُهاء .ولا يلمسبها ولا يقتلهاء ولا ينظر إلى 
فرجها بشهوة حت يَسْتبرئهاء والأصل فيه قوله علا في بايا أوطاس: "ألا لا ثوا 
الحبّالى حن يضعنَ حملهن» 
في الب والعبة: الجبوب هو الذي استوصل ذكره وخصيتاه من الجب وهو القطع؛ والعنين هو الذي 
لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة؛ وإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكارء أو إلى بعض النساء دون بعض. 
فلهذا: أي فلأجل أن الوطء حق الحرة» ولا حق للأمة. (البناية) فقد ذكرتاها إخ: وهو قوله: إذا تروج أمة» 
فالإذن في العزل إلى المولى عند أبي حبيفة» وعن أبي يوسف ومحمد يدبا أن الإذن إليها إل [الكفاية ]٤۷٤/۸‏ 
في الاستبراء إلخ: قال الشراح: أحر الاستيراء؛ لأنه احتراز عن وطء مقيد؛ والمقيد بعد المطلق. [فتح القدير ]٤١٤/۸‏ 
هو طلب براءة الرحم عن الحمل؛ وأراد بغيره مسألة المعائقة والمصافحة والقبلة. [البناية ]1١91/١١‏ 
ومن اشتری إلخ: أقول: في إطلاق هذه المسألة نظرء فإن من اشترى جارية كانت تحت نكاحه أو كانت 
تحت نكاح غيره» ولكن طلقها زوجها بعد أن اشتراها وقبضهاء أو كانت معتدة الغير» فائقضت عدمًا 
بعد أن اشتراها وقبضها لم يلزمه الاستبراء في شغي من هذه الصور كما صرحوا به. [فتح القدير ]٤١١/۸‏ 
في سبايا: السبايا جمع سبية: وهي الحارية الي تسبي أوطاس: اسم موضع على ثلاث مراحل من مكة» 
ولرسول الله غروة مشهورة» وهي غزوة حنين. [البناية ]١557/1١‏ 


= "صحيحه" عن حابر أ وچا انی وول 8 8 
عليهاء وأنا أكره أن تحمل» فقال: "اعزل عنها ان شعتء فإنه سيأتيها ما قدّر طما"» فلبث الرجل ثم أتاه 
فقال: إن الحارية قد حبلت» فقال: "قد أحبرتك أنه سيأتيها ما قدر ها".[رقم: ١45‏ باب حكم العزل] 


فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف 


للا كتاب الكراهية 


ولا الحَيّالَى حن يستبرئن بَحيْضة"»* أفاد وجوب الاستبراء على المولى» كل على 


السب في المسبية» وهو استحداث الملك واا لاه هو الموجود في مورد النص؛ 

وهذا لأن الحكمة فيه التععّفُ عن براءة الرحم؛ صيانة للمياه امخترمة عن الاختلاط» 

وحوب الاستبراء القائدة المعزرة باع آخخر 

والأنساب عن الاشتباه» وذلك عند حقيقة الشّغْل أو توهم الشغل بماء محترم؛ وهو 
الصيانة كما في الحبالى 5 

أن يكون الول ثابت النسب» ويجب على لار لأعلى الباع؛ لأن العلة الحقيقية 


إرادةٌ الوط والمشتري هو الذي يريده دون البائع» فيجب عليه» غير أن الإرادة 
أمر مبطن؛ فيدار الحكمٌ على دليلها» وهو التمكن من الوط 
کو لان اسه 


ولا الحيالى إخ: الحيالى جمع حائل؛ وهي الي لا حمل بما جاء-على حلاف القياس- للأزواج الحبالى؛ وهي 
جمع حبلى» ويستبرئن- بالهمرة لا غير- من استبراء الحارية» وهو طلب براءة رحمها من الحمل بحيضة أو ما 
قام مقامها. أفاد وجوب إخ: لأن النهي عن الوطء مع الملك؛ وهو المطلق الحاضر يدل على وجوب 
الاستبراء؛ لأنه لو لم يجب لما منع المالك عن استيفاء حقه» والنفي أبلغ عن النهي. [الكفاية ]٤١١/۸‏ 

هو الموجود إلخ: يعن أن الموجود في مورد النض» وهو قوله: ألا لا توطأ الحبالى ليس إلا استحداث الملك 
واليد» فيكون هو السبب» ولا منع الشرع عن الوطء مع الملك لا يخلو عن حكمة: وهي صيانة الماء عن 
الخلط يماء غيره» ولا يجوز أن تكون الحكمة موجبة؛ لأن الحكمة معقبة: والعلة سابقة. [الكفاية ]٤۷١/۸‏ 
ياء محترم: وإئما قيد بذلك وإن كان الحكم في غير المحترم كذلك فإن الحارية الحامل من الزنا لايجل 
وطؤها حملا للحال على الصلاح. [العناية 477/4] ثابت التسب: احترز به عن الزنا. (البناية) 

إرادة الوطء: لأن الشارع غمى عن الوطء» والنهي إنما يستقيم عند تمكن الوطء» وتمكن للمشتري؛ لأنه 
هو المتملك لا البائع. [البناية ]١95/1١‏ 

* أخرجه أبوداود في "النكاح" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن الخدري ورفعه أنه قال 
في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حي تضع» ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة". [رقم: 211517 باب 
في وطء السبايا] [نصب الراية 5837/4] 
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والتمكن إغا يثبت بالملك واليد» فانتصب سببّاء وأدير الحكم ع2 تيسيراء فكان السبب 
استحداتٌ ملك الرقبة الموكد باليد» وتعدّى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة 
والوصية والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك. وكذا يجب على المشتري من مال 
الصبي» ومن المرأة» ومن المملوك؛ ومّن لا يحل له وطوهاء وكذا إذا كانت المشتراة 
بكرا لم توطأ؛ لتحقّق السببء وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم لبطوفاء 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل. وكذا لا يُجْترَأ بالحيضة الي اشتراها في أثنائهاء 


فانتضب سبيا ألخ: أي انتصب التمكن سببًا في الوطء؛ لوجوب الاستبراء. [البناية ]١98/1١‏ 
فكان السبب إخ: أي إذا كان ذلك سبب وجوب الاستبراء استحدث سبب ملك يمين الرقبة الذي تأكده 
باليد. (البناية) واعخلع والكتابة: بأن خالع امرأة على أمة فقبضهاء والكتابة بأن كاتب عبده على جارية فإنه 
لا يحل للزوج والمولى وطء الحارية قبل الاستبراء. [البناية ]١37/١١‏ وغير ذلك: كما إذا تصدق على الفقير 
يجارية يجب الاستبراء على الفقيرء وكذا إذا أجر داره على جارية إلى سنةء لا يحل وطء المؤجر قبل الاستبراء. 
من مال الصبي: يعي إذا باع أب الصبي أو وصيه جارية الصبي» يجب على المشتري الاستبراء» وكذا إذا 
اشترى جارية من مولاها يجب الاستبراء» ولا يحل الوطء قبله. ومن المملوك: بأن يشتري من عبده 
المأذون» وعليه دين مستغرق. [البناية ]١35/١١‏ لا يحل له: بأن كانت الحارية أحت البائع من الرّضاع» 
أو كان البائع وطبى أمهاء أو وطبها أبوه أو ابنه. [الكفاية ]٤۷۸/۸‏ لتحقق السبب: هو استحداث 
الملك.(البناية) دون الحكم: جمع حكمة: الحكمة تعرف ببراءة الرحم. [البناية ]١917/1١‏ 

عند توهم الشغل: فإن قلت: كيف يتصور توهم الشغل في المشتراة من مال الصبي ومن المرأة» وقي 
المشتراة البكر» قلت: يحتمل أن يكون جارية الصبي والمرأة موطوءة بشبهة» فيثبت النسب من الواطئ» 
فيثبت توهم الشغل» وأما البكر؛ فلأن الرحل قد يجامعهاء فيسبق الماء فتحبل مع بقاء البكارة» فيثبت توهم 
الشغل أيضاً بمذا ا يق. وكذا لا يُجْترَاً: أي وكذا لا يكتفى بالحيضة الي كانت في حالة البيع» يعني 
اشتراها وهي حائض» فطهرت من تلك الحيض فلا تحزئها. [البناية ]١94/١١‏ 


۹ كتاب الكراهية 


ولا بالحيضة الي حاضتها بعد السرا آر شر من امراب الملك قبل القبض» 


ولا بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض» خلافا لأبي يوسف بك؛ لأن السبب 
استحداث الملكِ واليد» والحكمُ لايسبق السبب» وكذا لا يترا بالحاصل قبل الأجارة 


بالاستيراء الحاصل 
في بيع الفضولي» وإن كانت في يد المشتري» ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء 
ف الجارية 
الفاسد قبل أن يشتريها شراء صحيحا؛ لما قلنا. ويجب في جارية للمشتري فيها شقص 


الخارية 3 الاستبراء 7 ١‏ 
فاشترى الباقي؛ لأن السبب قد تم الآن» والحكم يضاف إلى مام العلة» ويجترأ بالحيضة 
الي حاضتها بعد القبض وهي بحوسية أو مكاتبة؛ بأن كاتبها بعد الشراء» ثم أسلمت 
المشتري 


ارسي أو عجزت المكاتبة؛ لوجودها بعد السبب- وهو استحداث الملك واليد؛ إذ 
هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض. 
> الوطة الوط 


خلافا لأبي يوسف: فإن عنده يجترأ بتلك الحيضة؛ للتيقن بفراغ الرحم كما لو طلقها قبل الدخول لا جب 
العدة لذلك.[الكفاية ]٤۷۸/۸‏ لأن السبب إ: وقد وجدء هذا جواب لوجوب الاستبراء» وفي المسائل 
الثلاث أي: لأن سبب وجود الاستبراء استحداث الملك واليد وقد وحد.رالبناية) ولا بالحاصل؛ لعدم وجود 
العلة» وحكم الشيء لا يسبق عليه» فكان الاستبراء الحاضل قبل السبب كأن لم يكن.«البناية) لما قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن السبب استحداث الملك واليد؛ والحكم لا يسبق السبب. [البباية ]١93/١١‏ 

لأن السبب: أي لأن السبب لحل الوطء وهو ملك الرقبة قد ثم الآن أي بعد ما ملك جميع رقبتهاء وملك 
بعض الرقبة منزلة بعض العلة» وثبوت الحكم عند كمال العلة. ويجترا إلخ: قال الكرحي في "مختصره": 
وإذا اشترى الرجل أمة محوسية؛ أو كانت مسلمة» فكاتبها قبل أن يستبرئهاء ثم حاضت المكاتبة في حال 
كتابتهاء أو أسلمت المحوسية؛ أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء إلى ههنا لفظ الكرحي؛ وذلك لأن 
الحيضة وجدت بعد سيب الاستبراء» وحرمة الوطء لا يمنع من الاعتداد بالحيضة عن الاستبراء كمن 
اشترى جارية محرمة» فحاضت في حال إحرامها. لمانع: أي الحرمة كانت لمانع وهو التمجس أو الكتابة» 
وذا يمنع الاعتداد بالاستبراء كما لو اشترى أمة مُُحْرِمَّة فحاضت من حال إحرامها. [البناية ١1١/00؟]‏ 


كتاب الكراهية لتنا 


5 


ولا يجب الاستتهراء إذا رجعت الأبقة, أو رات ال بقع أو المؤاكرة» أو 5 
إلى امالك 


المرهونة؛ لانعدام السبب» وهو استحذاث الملك واليد؛ وهو سبب متعين فأدير الحكم 
عاو ردا وعدا اوها لر كثيرة كتبناها في "كفاية المنتهي". وإذا ثبت وجحوب 


الاستبراء وحرمة الوطء حرم الدواعي؛ لإفضائها إليه أو لاحتمال وقوعها في غير 


أرط 
الملك على اعتبار ظهور الحبل ودعوة البائع» بخلاف الحائض» حيث لا تحدم 
الدواعي فيها؛ لأنه لا يحمل الوقوع في غير الملك» ولأنه زمان نفرة؛ فالإطلاق في 


حالة الحيض 2 
الدواعي لا يفضي إلى ار واا في المشتراة قبل الدحول أَصْدَقٌ الرغبات 
شي ا ولم يذ كر الدواعي في المسبية» 

رجعت الآبقة: يعي الي أبقت في دار الإسلام؛ ثم رحعت إلى مولاها» فإن أبقت إلى دار الحرب» ثم عادت 
إليه بوجه من الوجوهء فكذلك عند أبي حنيفة يك؛ لأفهم لا يملكوها فلم يحدث الملك؛ وعندهما يجب عليه 
الاستبراء؛ لأنهم ملكوها. [العناية ]٤۷۹-٤4۷۸/۸‏ نظائر كثيرة: منها إذا كاتب أمة» ثم عجرت وردت في 
الرق لا يازمه الاستبراء» وكذلك إذا باعها على أنه بالخيار ثلاثة أيام» وسلم إلى المشثري» ثم أبطل البيع في مدة 
الخيار» ومنها: لا يلزمه الاستبراء إذا أودعهاء ثم استردهاء وكذا إذا أعارها ثم استردها. [الكفاية ]٤۷۹/۸‏ 
حرم الدواعي إلخ: القبلة واللمس والنظر بشهوة» وبه قال الشافعي ملله. [البناية 05/1١١‏ ؟] 

ودعوة البائع: بأن تكون قد حبلت من البائع» فتصير أم ولده بدعواه والبيع باطل؛ فتصير الدواعي في غير 
ملكه. (البناية) ساق الرغبات: وأقواها؛ لأنما جديدة كما ملكهاء وف قلبها منه ح ركات» فلو أبيح له الدواعي 
رعا يوقعه في الجماع.[لباية 5/1١‏ ؟] ول يذكر إلخ: واستشكل ذلك حيث تعدى الحكم من الأصل» وهر 
المسببية إلى الفرع» وهو غيرها يتغيير حيث حرمت الدواعي في غير المسببية دوفماء ويمكن أن يجاب عنه: بأن 
التعدية هنا بطريق الدلالة» ولا ييعد أن يكون للاحق دلالة حكم الدليل لم يكن للملحق به لعدمه» والدليل ههنا: 
أن حرمة الد واعي في هذا الباب بحتهد فيه لم يقل بها الشافعي با اه وأكثر الفقهاء» فلما كان عاتها في السبيية أمرا 
اتخ وو الإفضاء لم تعتبر» ولما كان في غيرها أمران: الإفضاء والوقوع في غير الملك تعاضداء فاعتبرت. 


1۸ كتاب الكراهية 


وعن محمد يله أا لا تحرم؛ لأا لا يحتمل وقوعها في غير الملك؛ لأنه لو ظهر يما حبل 


في المسببية 


لا تصح دعوة الحربي» بخلاف المشتراة على ما بينا. والاستبراء في الحامل بوضع الحمل؛ 
لا رويناء وتي ذوات الأشهر بالشهر؛ لأنه أقيم في حقهن مقام الحيض كما في المعتدة. 


كالآئسة والضغيرة 


وإذا حاضت في أثنائه: بطل الاستبراء بالأيام؛ للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل كما في المعتدّة, فإن ارتفع حيضها: تركها حن إذا تبين أا ست كال رم 
عليهاء وليس فيه تقدير في ظاهر الرولية».وقيل: يتبون بشهرير ين أو اة وطن غبت پا 


ن المد كور 


ا أشهر وعشر» وعنه: شهران وحخمسة أيام؛ اعتباراً بعدة الحرّة, والأمة في الوفاة» 


على ها بينا: إشارة إلى قوله: والرغبة في المشتراة أصدق الرغبات.(العناية) لما روينا: إشارة إلى قوله ل 
"ولا الحبالى حى يضعن حملهن". |العناية ]46١//‏ في المعتدة: أي كما أن الشهر يقوم مقام الحيض في 
حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر.[البناية) كما في المغعدة: أي كما في المرأة إذا كانت عدتا 
هه فرأت الدم في حلاها يجب الاعتداد بالحيض. |البناية ]۲١ 4/١١‏ ارتفع حيضها: أي امتد طهرها 
أوان الحيض لا يطأها حێ ! أا ليست بخامل» جامعها؛ لأن المقصود ثعرف براءة الرحم» وقد 
ميل عضي مدة تدل على أن الخبل لو كان لظهر. [الغناية 480/4 ]481١-‏ 
إذا تبين: فإن الحامل إذا مضث مدة ظهر علامات حملها باننفاخ جوفهاء ونزول لبنهاء فإذا مضت المدة وم يبين 
الحمل؛ فالظاهر أا غير حامل؛ فصار كما لو استبرأها بحيضة» فحل وطبها. أربعة أشهر إ: فإن أربعة أشهر 
وعشر أقصى ما يقع به الاستبراء بالشهور فإذا مضت ولم يظهر الحمل» حل الوطءء ووجه الرواية الأخرى 


عنه: أن هذا القدر يعتبر في الحرة» فأما الأمة فأقضى ما يعتبر استبراؤها بالشهور شهران وحمسة أيام في عد 
الوفاة» فإذا مضت جاز الوطء. شهران إلخ: وهذا هو القول المرحوع إليه» والفتوى عليه؛ لأنه مق صلحت 
للتعرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماء» فلأن يصلح للتعرف عن شغل يتوهم ملك اليمين وهودوله أولى. 
اعتباراً بعدة الحرة: قوله: اعتبارا بعدة الحرة يرجع إلى قوله: أربعة أشهر وعشراء وقوله: أو الأمة يرحع إلى قوله: 
شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشرء وقوله: في الوفاة يرجع إلى الحرة والأمة حميعًا. [البناية ٠8/١١‏ ؟] 


كتاب الكراهية 4 


وعن زفريطله: سنتان» وهو رواية عن أبي حنيفة به بى قال: ولا بأس بالاحتيال لاننقاط 
الاستبراء عند أبي يوسف یله خلافا محمد ينه وقد و الوجهين في الشفعة. 
والأخوذ قول أي يوسف به فيما إذا علم أن البائع م ر يها فى ا ذلك زوفل 

محمد لله فيما إذا قرَيهاء والحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرّة: أن يتزوجها قبل 
الشراء؛ ثم يشتريهاء ولو كانت فالحيلة: أن يزوجها البائع قبل الشراء» أو المشتري قبل 
القبض من بوق به ثم يشتريها ويقبضهاء أو يقبضها ثم يطلّق الرّوج؛ لأن عند وجود 


E‏ الأول في الصورة الثانية 


السبب- وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا م يكن فرجها حلالاً ليب لا يجب 
الوحود زوجها 
الاسعبرانةةوإه حل ا لأن ابر أوان وحود السب كما إذا كانت معتدة الغر. 


الماد وجود السبب 


سنتان: لأنه أكثر مدة يبقى الولد في البطن. الوجهين إلخ: أى وجهي قول أبي يوسف وقول محمد سا 
يعني بسبيل الإشارة» هما قالا في الشفعة: وهو أن هذا منع عن وجوب الاستبراء دفع لثبوته» فلا يكره 
الاحتيال فى الإسقاط عند أبي يوسف يه ووجه قول محمد يله: أنه إنما يجب ضيانة للمياه الحترمة عن 
الاختلاط فيكره.(البتاية) ولو كانت: أي حرة تحت المشتري. [البئاية ١05/1؟]‏ 

تمن يوثق به: [أي يعتمد عليه ولا يخاف عليه أن لا يطلقها] لأنه إذا لم يوثق به ريما لا يطلقهاء فلا يحصل 
المقصود» وف فتاوى"قاضي حان سه" وإذا اشترى جارية» وأراد أن يزوجها قبل القبض» وحاف أنه لو 
زوجها من عبده أو أحبي» ريما لا يطلقها لزوج. فالحيلة له: أن يزوجها على أن يكون أمرها بيده يطلقها مق 
شاء. [الكفاية 481/4] ثم يطلق الروج: يعني بعد القبض؛ وقيد به؛ لأنه إن طلقها قبله كان على المشتري 
الاستبراء» إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد مل؛ لأنه إذا طلقها قبل القبضء فإذا قبضهاء والقبض بحكم العقد 
يمنزلة العقد ضار كأنه اشتراها في هذه الحالة» وليست في نكاح ولا عدة» فيلزمه الاستبراء. [البناية ]۲١۷/١١‏ 
كما إذا كانت: يعي إذا اشترى أمة معتدة وقبضهاء وانقضت عدا بعد القبض» لا يجب الاستبراء؛ لأن 
عند استحداث الملك المؤكد بالقبض الم یک كن فرجها حلالاً للمشتري» فلما لم يحب الاستبراء وقك 
استحداث الملك؛» لم يجب بعده؛ لعدم تحدد السبب. [الكفاية ]٤۸۲/۸‏ 


2 كتاب الكراهية 


قال: ولا يقرب المظاهرٌ ولا يلم ولا يُقبّل ولا ينظر إلى فرحها بشهوة حي 
يُكفر؛ لأنه لما حرم الوظءٌ إلى أن يُكَمَرَ حرم الدواعي؛ للإفضاء إليه؛ لأن الأصل أن 


إلى الوطء القاعدة الكلية 


دواعي 0 حرام ا في الاعتكاف والإحرامة ويي المنكوحة إذا وطئت بشبهة» 


لاف حالة الحيضص اسا لأن الحيض مغد . شطر عمرها» والصوم كفك شهراً 
فرضاء وأكثر ا لعمر نفلا قفي المنع عنها بعضٌ الحرج» ولا كذلك ما عددناها لقصور 
مددهاء وقد صح: "أن الببي عات کان يُقبّل وهو صائم» ويضاحع نسائه وهن خض * 


ولا يقرب المظاهر: هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء» لكنها مذكورة في "الجامع الصغير" استطرادا» 
فإن الكلام لما انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعي» وفي هذه المسألة حرمة الدواعي ذكرهاء ويحوز أن 
يقال: ضدر الفعل بالاستبراء وغيرة» وهذه من غيره. [العناية ]٤۸۲/۸‏ لما حرم الوطء: لقوله سبحانه تعالى: 
ولد نبظاجر ون من نسائ م يوون لما الوا ريز رَقبَةِ من قبل أن يَتَمَّاسَاك . [البباية ١4/1١‏ ؟7] 

حرام اخ: لاال الأنه لو كان اليب حلؤلاًء كان المسبب أيضا حلالاة لأن الملقصود من مشروعية 
السبب» هو المسبب» كما في الاعتكاف لما حرم الوطء حرم الدواعي. أيضاء والإحرام أي كما في حالة 
الإحرام لما حرم الوطء حرم الدواعي أيضاء وق المنكوحة أي كما في المنكوحة إذا وطنت بشبهة حرم 
وطؤها قبل القضاء العدة» وكذلك حرم الدواعي.[البناية ]۲١۸/١١‏ بخلاف حالة الحيض إلخ: حيث يحرم 
الوطء فيهاء ولا يحرم الدواعي» ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعليها. |البناية [i 4/١‏ 

يمد شطر إلخ: أي قريباً من شطر عمرهاء وهو غشرة أيام في كل شهرء فكان قريباً من خمسة عشر 
يومأء وهي نصف الشهر. [الكفاية ]٤۸۳-٤۸۲/۸‏ 

*هما حديثان.[نصب الراية 557/5] فالأول: أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة ينا قالت: 
"كان البي 5 
الثاي: أحرجه البحاري في "صحيحه" عن عائشة يد قالت: "كانت إخدانا إذا كانت خائضاء فأراد 
ا لله 5 أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما 
كان لبي ج بلك إربه' :لر ۰۲ باب مباشرة الحائض] 


يقبّل ويباشر وهو صائم» وأملككم لإربه".[رقم: 14717 باب المباشرة للصائم] والحديث 


كتاب الكراهية ۲۲١1‏ 


قال: ومن له أمتان أحتان» فقبَّلهُما بشهوة: فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبّلهاء 
ولايمسها بشهوة» ولا ينظر إلى فرجها بشهوة» حى يُمَّلكَ فرج الأخرى غيرّه كلك 
أو نكاح أو يعتقها. وأصل هذا: أن احمع بين الأختين المملوكتين لا يجوز وط 
لإطلاق قوله ان فون تَجْمَعُوا بين الأختين)» ولا يعارّضٌ بقوله تعالى: أ 
مالك َيَمَنَكُْ4؛ لأن الترجيح للمحرّم؛ وكذا لوز المع مع بينهما قي الدواعي؛ 
القبلة والس 
لإطلاق النص» ولأن الدواعي إلى الوطء بمنزلة الوطء في التحريم, على ما مهدناه 
من قبل فإذا قبَلهُما فكأنه وَطِتَهُمّاء ولو وطنهما فليس له أن يجامع إحداهماء ولا أن 
يأ بالدواعي فيهماء فكذا إذا قبَّلهُماء وكذا إذا مسسَّهِمًا بشهوة» أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة؛ لما بيّناه. إلا أن يُمَلك فرج الأخرى غيرّه تملك أو نكاح أو يعتقها؛ 
اله لا خوج عليه رجهي لم يبق جامعاً. وقوله: نلك ' أراد به ملك يمين» فينتظم 
التمليلك بسائر أسبابه بيع أو غيره؛ وتمليك الشّص فيه كتمليك الكل؛ 
فقبلهما إلخ: [قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يكن بشهوة لا يكون معتررا] [العناية ]٤۸۳/۸‏ لأنه إذا لم يقبلهما أصلاً 
كان له أن يقبل» ويطأ أيهما شاي سواء كان اشتراهما معا أو اشتراهما على التعاقب» وإن قبل واحدة 
منهماء فله أن يطأ المقبلة دون الأمرىه وإذا لم يكن التقبيل بشهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلاً. (النهاية) 
لإطلاق إلخ: والمراة: حرم العقد والوطء بالإجماع» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم تحقيقاً 
لقضية العطف» وهو المروي عن علي ذه وعليه أكثر الصحابة. [البئاية ١1/١1؟]‏ 
ولا يعارض إخ: أراد بذلك أن قوله تعالى: فإو ما ملكت أَيْائَكُمْ» يدل على الحل؛ وقوله: طون تجتَغوا» 
على الحرمة؛ واحرم مع المباح إذا اجتمعاء فامحرم أولى؛ لأن الحرام يجب تركه» والمباح لا يجب فعله. (البناية) 


مهّدناه من قبل: أشار به إلى قوله: لأن الأصل أن سبب الحرام حرام.(البناية) لما بيناه: “أشار به إلى قوله: لأن 
الدواعي إلى الوطء :نزلة الوطء.(البناية) أو غيره: أي من حيث البيع أو غيره نحو الخبة والصدقة. [البئاية ]515/١١‏ 


فا كتاب الكراهية 


لأن الوطعً يحرم به» وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلّهاء وكذا الكتابة 
كالإعتاق في هذا؛ لثبوت حرمة الوطء بذلك كله؛ وبرّهن إحداهما وإجارقا 


وتدبيرها لا تحل الأحری» ألا ترى أا لا تخرج بها عن ملكه؛ وقوله: "أو نكاح" 


هذه الأفعال 


أراد به التكاح الصحيح» أما إذا زوج إحداهما نكاحاً فاسداً لا يباح له وطءٌ 


المولى 


الأحرىء إلا أن يدخل الزوج با فيه؛ لأنه تجب العِدةٌ عليهاء والعدة كالتكاح 
الصحيح في التحريم. ولو وطء إحداتهما: حل له وطء الموطوءة دون الأحرى؛ 
لاه يصير ls‏ بوطء الأخرى لا ٻوطءِ الموطوءة» 


وكذا الكتابة إخ: أي وكذا لو كاتب إحداهماء فإن الكتابة كالإعتاق لثبوث حرمة الوطء بها حى لو وطئها 
يعرم العقد ها. وقال صاحب "لعناية": وكلمة "كذا" زالدة. قلث: زيادة كذا في كلام العرب غير 
مشهورة.(البناية) وفي "المبسوط": هذا الخواب في الكتابة مشكل؛ لأنها بالكتابة لا تخرج عن ملك المولى؛ حى 
لا يلرمه استبراء ديد بعد العجزء ول يحل فرجها لغيره» فكان ينبغي أن لا يحل له وطء الأحرى» ولكن قال: 
ملك المولى يزول بالكتابة» وهذا يلزمه الغقر بوطئهاء فكان وطوؤه إياها في غير ملكه» حى لا ينفك عن عقوبة 
أو غرامة» وقد سقطت العقوبة» فتحب الغرامة» فيجعل زوال ملك الحل عنها بالكنابة كرواله بتزويجهاء فيحل 
له أن يطأ الأخرى. [الكفاية ]٤۸١-4۸٤/۸‏ في هذا: أي ف أنه تحل الأخرى. [الباية ١17/1؟]‏ 

بذلك كله: أي كما ذكرنا في الصورء وهو تمليك الشقص» وإعتاق البعض والكتابة. [البناية ١‏ 5117/1] 
لا تخرج إخ: أقول: كان الظاهر في التعليل هنا أن يقول: لالا عع ها رة رطفا جرد عدم خروجها 
عن ملكه لا يقتضي أن لا تحل له الأحرى» ألا ترى أا لا تخرج عن ملكه بالكتابة أيضا كما تقرر في كتاب 
الكاتب» وصرح به الشراح أيضاً هنا فيما قبل مع أنه إذا كاتب إحداهما تحل له الأخرى كما مر آنفاء وحمل 
الملك في قوله: لاتخرج ما عن ملكه على ملك الوطء كما فعله بعض المتأحرين تعسف لا يخفى؛ إذ المستعمل في 
اللغة والعرف حل الوطء لا ملك الوط وإنغا يقال: ملك اليمين أو ملك النكاح. [فتح القدير /485-4/85] 
والعدة كالنكاح: أي على المرلى» فيجعل له حيكذ أن يطأ أختها. [البناية 4/١١‏ 531] 


كتاب الكراهية YF‏ 


وكل امرأين لا جوز الجمع ينهما تكاحاً فبما ذكرنا سز الأختين. قال: ويكره 


أن يقبًا ل عل غ لی اد يدف أو شيقاً منه» أو يعانقه» وذكر الطحاوي أن هذا 
في شرح الآثار 


قول أبي حنيفة ومحمد جها. وقال اہو يوسف يلك اس بالتقبيل والمعانقة؛ لما روي: 


وهذا أجود 


E VSR ED“‏ عيتيه ٣‏ * وهما: ما روي: 
"أن البي 5# فى عن المكامعة-وهي المعائقة-وعن المكاعمة- وهي التقبيل"-** وما 
رواه حمول على ما قبل التحري» ثم قالوا: الخلاف في المعانقة في إزار واحد» 


لا يجوز الجمع: کل شحصين لو جعل حلاش ذكرا والأخرى أنثى أيهما جاز النكاح بينهما. جاز اللدمع 
بينهما إذا كانتا أثقيين: وإن كان لا يجوز النكاح بينهما لا يجوز الجمع بيتهما إذا كانتا أنثيير 
بمسزلة الأختين: يعي تكونان بمنزلة الأحتين في قضاء الشهوة» فإذا قبلهماء أو مستّهماء أو نظر إلى 
فرجهما بشهوة لا يجوز له وطء واحدة منهماء حى يحرم فرج الأخرى عليه بوجه من الوجوه» وكذا الحكم 
فيما إذا كانت إحداهما أم الأخرى أو بينهما لا يجوز الجمع بينهما في قضاء الشهوة. [البناية 4/١١‏ ١1؟]‏ 
ثم قالوا إلخ: والشيخ أبو منصور يلك وفق بين هذه الأحاديث» فقال: المكروه من المعائقة ما كان على 
وجه الشهوة» وعبر عله المصئف بقوله: في إزار واحد» فإئه سبب يفضي إليهاء فأما على وجه البر 
والكرامة إذا كان عليه قميص أو جبة؛ فلا بأس به. [العناية ///4623] 
"روي مسندا ومسلا أما المستد«فعن ابن مر وحاير وآ ححيقة وغائشة:[تضب.الراية: 8:4/4:] 'الخريحه 
الحاكم في "المستدرك" عن ابن عمر قال: "وجه رسول الله كل جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة: فلما قدم 
منها اعتنقه النبي نك وقبّل بين عينيه:" وقال الحاكم: إسناذه صحيح لا غبار عليه.[454/1: في أواخر الصلاة] 
**رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في "التكاح" حدثنا زيد بن الحباب حدثئ ي يى بن أيوب المصري أحبرني 
عياش بن عباس الحميري عن آي الحصين الميثم عن عامر الحجرتي قال؛ سمعت أبا ريحائة صاحب الي و 
واسمه شمعون قال: "كان رسول الله يخ ينهى عن مكاعمة أو معاكمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء؛ وغن 


1 


معاكمة الرجل الرحل ليس بيتهما شيء".[5/5 ٠٤‏ باب قي مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة] 


FE‏ كتاب الكراهية 


المعائقة 


با اة ا ألقوارك: وقال عة من ساف أكعاة امس 
ولا بأس بالمصافحة؛ لأنه هو المتوارث» وقال من صافح أحاه المسلم 


أما إذا كان عليه قميص أو حبّة فلا بأس يما بالإجماع» وهو الصحيح. قال: 
ا ر 


# N # _ 


وحرّك يده تناثرت ذنوبه". 
فصل في البيع 
قال: ولا بأس ببيع السرّقين» ويكره بيع العَذِرة» وقال الشافعي سلهه: لا يجوز بيع 
السرفين أيضا؛ الأنه نجس العين» فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ. ولنا: أنه منتفع 
4 أنه يلقى في الأراضي لاستک شار الرّيع» فكان مالاً» والمال محل للبيع بخلاف 
العذرة؛ لأنه لا ينتفع جا إلا مخلوطاء ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد بى 


بالتراب والرماد 


وهو الصحيح» وكذا يجوز الانتفاعٌ بالمحلوط لا بغير المخلوط في الصحيح» 


في البيع: أحر فصل في البيع عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطء؛ لأن أثر تلك الأفعال متصل ببدن 
الإنسان» وهذا لا وما كان أكثر اتصالاً كان أحق بالتقدم. [نتائج الأفكار ۸ /465] فكان مالاً: لأن امال 
ما يتمول أي يدحر لوقت الحاجة؛ وقد يتمول المسلمون السرقين» وانتفعوا به من نكير من أحد من السلف. 
بيع المخلوط: لأنه مال» وبحاسة العين يمع الأكل» ولا بمنع الانتفاع.(البناية) وهو الصحيح: احترز به 
عما روي عن أبي حديفة أنه قال: لا بأس ببيع غير المحلوط أيضًا. (البناية) في الصحيح: احترز به عما 
روي عن أبي حنيفة لله أنه قال: لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة. [البناية 5/١١‏ 97] 

“روى الطبراي في "معجمه الوسط" حدثنا أحمد بن رشدين ثنا يي بن بكير ثنا موسى بن ربيعة عن 
موسى بن سويد الدمحي عن الوليد بن أبي الوليد عن يعقوب الخريقي عن حذيفة بن اليمان عن الببي 5 
قال: "إن المومن إذا لقي المؤمن فسلّم عليه وأعنذه بيده افضافحه تبائرت خطاياهم كما يتنائر ورق 


الشجر" [نضب الرلية ]٠٠۹/٤‏ 


كتاب الكراهية Yo‏ 


والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة. قال: ومن علم يجارية أنّها لرحل» فرأى 
آخرٌ يبيعهاء وقال: و كليٰ صاحبها ببيعها: فإنه يسَعهُ أن يبتاعها ويطأها؛ لأنه أخير 
اق 


الأحر 
بخبر صحيح لا منازع له» وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان؛ 
لا مرّ من قبل. وكذا إذا قال: اشتريتها منه» أ أو تصدّق بها عل”؛ لما قلنا 
رامن قبل ركذا إذاقالو: اشعريها مده أو وهبهاريه أو تصلاق علي؛ 
وهذا إذا كان ثقة, وكذا إذا كان غير ثقة وأكبرٌ رأيه أنه صادق؛ لأن عدالة المخبر في 
قبول قوله الآخر الآخر 8 


المعاملات غيرٌ لازمة؛ للحاجة على ما مر وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب: لم يَسَعْ 
له أن يتعرض لشيء من ذلك؛ لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين» وكذا إذا لم يعلم 
أا لفلان» ولكن أخبره صاحب اليد أا لفلان» 


بمنزلة زيت: أي المحلوط من العذرة بالتراب .بمنزلة زيت خالطته النجاسة حيث يجوز بيعه والانتفاع 
به كالاستصباح ونحوه اتفاقاء فذلك العذرة المخلوطة بالتراب الغالب يجوز بيعه قياسا عليه» والجامع كوفها 
منتفعاً ما؛ لأن الناس ينتفعون هما مخلوطة. [البناية ١7/1؟؟]‏ بخبر صحيح: لأنه صدر عن عقل ودين مع 
اعتقاد حرمة الكذب.(البناية) أي وصف: يعني خرا كان أو عتداء:مسلما کان أو اقرا رجلا كاك أو 
امرأة» عدلاً كان أو غير عدل» صبياً كان أو بالغاء بعد أن كان عاقلاً مميرا. [البناية ]۲۴۷/۱١‏ 

من قبل: يعي في فصل الأكل والشرب في قوله: ومن أرسل أجيراً له بحوسيًا؛ وهذا لأن حبر الواحد في 
المعاملات مقبول من غير شرط العدالة؛ دفعا للحرج.(العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه أخبر بخبر 
صحيح لا منازع له. [العناية ./4/17] كان ثقة: مراد المصئف بقوله: إذا كان ثقة إذا كان عدلاً» وبقوله: 
وكذا إذا كان غير ثقة» وكذا إذا كان غير عدل» ولا تناقض بين ذلك وبين قوله: على أي وصف كان 
أصلاً. [نتائج الأفكار ]٤۸۷/۸‏ على ما مر: إشارة إلى ما قال في فصل الأكل والشرب: إن قول 
الواحد قبل في المعاملات؛ دفعا للحرج. 

لشيء من ذلك: أي يقصد بشيء من الانتفاع والوطء يعي: لا يشتريها ولا يطأها. (البناية) لم يعلم: أي وكذا 
الحكم إذا لم يعلم الرجل أن الحارية لفلان» ولكن الذي في يده أخبرة أفا لفلان. [البئاية ]۲۲۸/١ ١‏ 


فش كتاب الكراهية 


وأنه وكله ببيعهاء أو اشتراها منه» والمخبر 7 ثقة قبل رلت وإن لم يكن اة 


الفلا احب اليد القلان 


رأيه؛ لأن إعباره حُجَّة في حقه» وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء: فان كان عرفها 


للأول لم يشترهاء حن يعلم انتقالها إلى ملك الثاني؛ لأن يد الأول ل يل مء راك كان 
١‏ لاماي روا ل Si aa‏ 
حق الفاسق والعدل» و لم يعارضه معارض؛ ولا معتبرً بأ كبر الرأي عند وجود الدليل 
الظاهر, إلا أن يكون مثله لا بملك مثل ذلك فحيعد تحب له أن يزه ٠‏ ومع 
ذلك لو اشتراها يرحى أن يكون فى سعة من ذلك؛ لاعتماده الدليل الشرعي» وإن 
كان الذي أتاه بها عبدا أو أمة: م يقبلها و لم يشترها حي يسأل؛ لأن المملوك لا ملك 
له» فيعلم أن املك فيها لغيره» فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة: قبل وإن لم يكن 
ثقة يعتبر أكبر الرأي؛ وإن لم يكن له رأي لم ي رما ليام الفاجر, الام من نفيل. 


حجة في حقه: أى في حق نفسه فيما يرحع إليه» وهو قوله: ليس لي» بل لفلان» ولكن غير حجة فيما 


لا يرحع إليه» وهو قوله: وكلي أو اشتريت منه» فلابد من حجة» وهو أكبر الرأي. [البناية ۲۲۹/۱۱] 
الفاسق والعدل: أي في حق الئاس كافة؛ لأن اليد ذليل الملك شرع والفاسق والعادل في هذا سوا 
حن إذا ازعه غيره» فالقول له» ويحل لمن رآه في يده أن يشهد له بالملك. [الكفاية 43-0/4] 

مثل ذلك: كدرة في يد الفقير لا بلك شيتاء أو كتاب في يد جاهل لم يكن في إيابه وهو أهل 
لذلك. [البئاية ۲۲۹/۱۱] الدليل الشرعي: وهو أن اليد دليل الملك. وإن كان الذي إخ: أي وإن كان 
الذي أتى الريجل اناري اعدا أو أمة» وقال: وههنا شك لم يقبلها ولم يشترها حي يسأل إل (البئاية) 
كبر الرأي: :فإن کان أكبر رأيه أنه.صادق. صدقة».وإن كاك أكير رأيه أنه كاذب م يتعرض لشيء من 
ذلك.(البناية) لقيام الحاجز: لأن الرق حاجز عن التصرف أي مانع عنه» فما لم يوجد نوع دليل لا يعمل 


تمجرد اليد. [البناية ]77./١ ١‏ 


كتاب الكراهية ۷ 


قال: ولو أن امرأة أحبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنهاء أو طلقها ثلاثاء أو کان 
غير ثقة» وأتاها بکتاب من زوجها بالطلاق» ولا تدري أنه کتابه أم لاء إلا أن أكبر 
رأيها أنه حق» يعن بعد التحري: فلا بأس بأن تعند ثم تتزوج؛ لأن القاطع 
طارئ ولا منازع. وكذا لو قالت لرحل: طلقني زوجي وانقضت عدّن؛ فلا بأس 
أن يتروجهاء وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث: انقضت عدي» وتزواجحت بروج آحر» 
ودخل بي» ثم طلقئ وانقضت عدقء فلا بأس بان يتروجها الزوج الأول» وكذا لو 
قالت جارية: كنت أمة لفلان» فأعتقني؛ لأن القاطع طارئ. ولو أحبرها مخبرٌ: أن 
أصل النكاح كان فاسداء أو كان الزوج حين تزوجها مرتدًاء أو أحاها من الرضاعة: 
لم يقبل قوله » حي يُشْهد بذلك رحلان أو رحل وامرأتان. وكذا إذا أخبره خبر أنك 
المخير عدل 
تزوجتهاء وهي مرتدة» أو أحتك من الرضاعة: م يتزوج بأحتها أو أربع سواهاء 
ولو أن امرأة: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: وإذا باع المسلم حمراً من مسائل كتاب الاستحسان» 
ذكرها هنا تفريعاً على مسألة "الجامع الصغير". فلا بأس: بناء على أن القاطع إذا كان طارئاً ولا منازع 
للمخبر به يقبل قول الواحد» فإن كان ثقة لا يحتاج إلى غيره» وإن لم يكن لابد من انضمام أكبر رأي 
المحبر له. [العناية 430/7] ثم تتروج: هذا في الإحبار» وأما في الشهادة فلا يصح» وإن كان الشاهد انين 
حيث لا يقضي القاضي بالفرقة؛ لأا قضاء على الغائب. [الكفاية 49-0/4] 
لأن القاطع: أي لأن القاطع للزوجية طارئ أي: عارض وهو الموت أو الطلاق» والزوجية السابقة 
لا تنازعه؛ لأا لا تدل على البقاء» وهو معن قوله: ولا منازع يعن ولا منازع موجود هنا. [البناية ]۲۳٠/۱۷‏ 
فلا بأس إخ: [أي إذا كانت ثقة» أووقع في قلبه أا صادقة]لأنما أحبرت عن أمر لا منازع فيه. (البناية) 


فأعتقني: يحل للمخبر له أن يتزوجها.(البناية) القاطع طارئ: أي القاطع للرقبة عارض وهوالعتق» 
ولا منازع. [البئاية ]۲۳٤/۱۱‏ 


۲۸ كتاب الكراهية 
حن يُتنْهد بذلك عدلان؛ لأنه أخبر بفساد مقارن» والإقدامٌ على العقد يدل 
ا للعقد 
على صحته وإنكار فساده» فثبت المنازع بالظاهرء بخلاف ما إذا كانت المنكوحة 
صغيرة» فأخبر الزوج أا ا من أن أد آي حيث يقبل قول الواحد فيه؛ لأن 
القاطع طارئ» والإقدامٌ الأول لا يدل على انعدامه» فلم يثبت المنازع فافترقا» وعلى 
على العقد 


الارتضاع 
هذا الحرف يدور الفرق. ولو كانت جارية صغيرة لا عبر عن نفسها في يد رحل 
يدعي أنها له» فلما كبرت لقيها رحل في بلد آحر» فقالت: أنا حرة الأصل» م يسعه 
أن يتروجها؛ لتحقق المنازع؛ وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم. قال: وإذا باع المسلم 


حمر وأحذ تمنهاء وعليه دين: فإنه يكره لصاحب الدين أن يأحل منه» وإن كان 
راء و وعليه دين: فإ ب الدين مبئ6: و 


البائع نصرانيا: فلا بأس به. والفرق: أن البيع في الوحه الأول قد بطل؛ لأن الخمر ليس 


بين الوجهين 
مال متقوّم في حق المسلم» فبقي الثمنُ على ملك المشتري» فلا يحل أحذه من البائع؛ 


لأنه أخبر اغ: أي لهذا حبر في موضع المنازعة؛ لأن الظاهر من حال العاقد أنه يدعي صحة عقده» 
وهذا يدعي فساده» فلا يقبل؛ إلا إذا شهد عنده شاهدان عدلان على ذلك» فحيشدذ يقبل. 

فيغبت المنازع إلخ: فالحاصل: إنا لم نقبل حبر الواحد في موضع المنازعة؛ لحاجتنا إلى الإلزام» وقبلنا في 
موضع المسالمة؛ لعدمه.(الكفاية) لأن القاطع طارئ: أي القاطع للزوجية عارض وهو الرضاع.(البناية) 
يدور الفرق: [أي. بين قبول قول الواحد. وعدم :قولة] هو أن المفسد إإذا كان.ظارقاً يقبت تخبر الؤاحد 
العدل» وإن كان مقارناً» فلا ينبت حي يشهد بذلك عدلان. [الكفاية ]٤۹۱/۸‏ 

بخلاف ما تقدم: أراد به قوله: أا لو قالت: كنت أمة لفلان» فأعتقي حيث يقبل قوها؛ لأن الخبر الأول 
في غير موضع المنازعة. [البناية ]۲٠٠/١١‏ فإنه يكرة: وروي عن محمد يك أنه قال: هذا إذا كان القضاء 
والاقتضاء بالتراضي» فإن كان بقضاء القاضي بأن قضى عليه هذا الثمن غير عالم بكونه ثمن الخمر طاب له 
ذلك بقضائه. [العناية ]٤۹ ١/۸‏ 


كتاب الكراهية 4 


ق الرجه اا ج ال لاه ال جو اق جي الق © فة اا د 
وي الوجه افاي صح اي ا اوم ی ی ی ال يكل 
الألغيل هته قال: ويكره الاحتكارٌ في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في 

القدوري 0 : 5 
بلد يضر الاحتكارٌ بأهله. وكذلك التلقي» فأما إذا كان لا يضرّ: فلا بأس به. 
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والأضل. فيه قرا يه لجالب مرزوق وامحتكرٌ ملعون".* ولأنه تعلق به حق 
العامة» وي الامتناع عن البيع إبطال حقهې وتنييق الأمر علیهم» فيكره إذا كان 
يضر يهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضرّء بأن كان المصرٌ 
كبيراً؛ لأنه حابس ملكّه من غير إضرار بغيره» وكذا التلقَّي على هذا التفصيل؛ 
لأن البي عت فى عن تلقي الحلّب» 


ويكره الاحتكار: هو افتعال من حكر أي حبس» والمراد به حبس الأقوات متربصاً للغلاء. [العناية ]٤۹۱/۸‏ 
وكذلك التلقي إخ: أي وكذا يكره التلقي الحلب إذا كان في بلد يضر أهله» وإلا فلاء والمراد منه: أن 
يخرج من البلدة إلى القافلة ال جلبت الطعام» فاشتراها حارج البلد» يكره» وإلا فلا إذا كان لا يضرء 
فلا بأس به. [البناية ۲۳۸-۲۳۷/۱۱] الجالب: قال الفقيه أبو الليث: أراد بالجالب الذي يشتري الطعام 
للبيع؛ فيجلبه إلى بلده» فيبيعه فهو مرزوق؛ لأن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين؛ والمحتكر 
يشتري الطعام للمنع؛ ويضر بالناس؛ لأن في ذلك تعنيفاً على المسلمين. [البناية ۲۳۹/۱۱] 

ملعون: قيل: اللعن على نوعين: أحدهما: الطرد من رحمة الله تعالى» وذلك لا يكون إلا للكافرء والثاني: 
الإبعاد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين؛ وهو المراد ههنا؛ لأن عند أهل السئة المومن لا يخرج عن الإبمان 
بارتكاب كبيرة. [الكفاية ]٤۹١/۸‏ هذا التفصيل: يعني إن أضر بأهل البلدة يكره» وإلا فلا.(البناية) 

* أخرجه ابن ماجه في "التجارات" عن علي بن سالم بن ٹوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن غمر بن الختطاب قال قال رسول:الله 4# "لالب مرزوق» والمفكر ملعون". [رقم: 1788# 
باب الحكرة والجلب] 


يان كتاب الكراهية 


وعن تلقي الرّكبّان.* قالوا: هذا إذا / يبسن ن المتلقي على التجار سعرّ البلدة» فإن 
لبس فر مكروه في الوجهين؛ لأنه م غادر e‏ وتخصيصٌ الاحتكار بالأقوات 
م والشعير والتبن والقت قول 1 حنيفة يك وقال أبو يوسف يطظله: ل 


ما ضر بالعامة حبسه» فهو احتكارة وآة كان ذا أ قضة از رت ورعن محمد عله 


واية هاشم 


أنه قال: لا احتكار في الثياب؛ فأبو يوسف ب: اعتبر حقيقة الضرر؛ إذ هو الموثر 
في الكراهة» وأبو حنيفة يلل اعتبر الضرر ا معهود المتعارف. 


قالوا: هذا: أي قال المشايخ 8:: هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيما إذا أضر بأهل البلدة» وعدم الكراهة فيما 
م يضر يمم فيما إذا اشترى المتلقي بلا لبس السعر على التجارة أما إذا لبس عليه فإنه يكره سواء أضر بأهل 
البلدة أو لم يضر.«البناية) في الوجهين: أي في صورة الإضرار وعدم الإضرار. [البناية 40/١١‏ 5] 

لا احتكار إل: فإن الحاجة اللازمة الدائمة في الأقوات دون غيرهاء والثياب لا يقف قيام الأبدان» وبقاء 
الحياة عليهاء وقوت الحيوان ما كان قوامه به من المأكول؛ وقال القدوري في شرح مختصر الكرحي» وأما 
قول محمد سلك: إن حبس الأرز ليس باحثكار» فهو محمول على البلاد الي لايتقوتون به» أما في الموضع 
الذي هو قوم مثل طبرستان» فهو احتكار. 

حفيقة الضرر: أي وحقيقة الضرر موحودة ف كل شيءء ولعموم النهي أيضاً. [البناية ١١/41؟]‏ 
المعهود المتعارف: غالبا بين الناس» وذكر في "الكافي" محمد مع أبي حنيفة سك قال: وعليه الفتوى» 
والحاصل: أنهما اعتبرا الأمر الغالب العام وذلك لا يكوت إلا فيما هو ضرر مطلق. [البناية ]745-141/1١‏ 


*هنا حدينات.[نضب الراية 753/4] فالأول: أخرجه مسلم في "صحيحه" عن آي غريرة أن رسول الل 22 


اد 1 سيادة السوق فهو باخيار ". [رقه: ۹ 


قال: "لا تلقوا الجلب» فحن تلقاه فاشترى منه» 
باب تحريم تلقي الحلب] والثاني: أخرحه لبخاري 58 


"لا تلقوا ال ركبان» ولا يبع حاضر لياد". قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا یع حاضر لباد؟ قال: لا يكون 


1 ا عزنا 
صحيحه" عن ابن غباس دا قال: قال رسول الله 38: 


2 


له سمسارًا. [رقم: /5١؟؛‏ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر] 


كتاب الكراهية ۲۳۱ 


ثم المدةٌ إذا قصرت لا يكون احتكارا؛ لعدم الضررء وإذا طالت يكون احتكاراً 


المدة 
مكروهاً؛ لتحقق الضرر» ثم قيل: هي مقدرة بأربعين يوماً؛ لقول البي 55: "من 
الحتكر طعاماً أزيعين ليلة فغك برع من الله وبرئ الله من“ وقيل: بالشهر؛ لأن ما 
عدر ا 
دونه قليل عاحل» والشهر وما فوقه كثير آجل» وقد مر في غبر موضع» ويقع 


التفاوت في المأثم بين أن بتريص العزّة وبين أن يتربص القحط -والعياذ بالله-» وقيل: 
المدة للمعاقبة في الدنياء ا يأثم وإن قلت امدق والحاصل: أن التجارة في الطعام غير 


محمودة. قال: ومن انکر وا د وجا بعلي من بلد عير افليس گر أنا 


القدوري 


الأول؛ فلأنه حالص حقه لم يتعلق به حق العامة» ألا ترى أن له أن لا يزرع» 
فكذلك له أن لا يبيع. وأما الثابي فالمذكور قول أي حنيفة بلب 


هي مقدرة: أي مدة الاحتكار الي بمنع منها. وقد مر إخ: أي قد مر بيان أن الشهر كثير وما دونه قليل في 
غير موضع من الكتاب في الصلاة» والسلم والوكالة واليمين وغيرها.(البناية) ويقع التفاوت إخ: أراد أن إثم 
من يتربص القحط أعظم من إثم من يتربص عزة الطعام» وهي الغلاء.(البناية) المدة للمعاقبة: يعي ضرب 
المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنياء يعي يقدر الإمام الحتكر ويهدده. [البناية 49/1١‏ ؟] 

غير محمودة: هذا إذا كان على قصد الاحتكار» وتربص الغلاء» وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن شيء من 
ذلك فهو محمود؛ لأن الكاسب صديق الله. [الكفاية ]٤4۲/۸‏ أما الثايي: وهو ما جلبه من بلد آخحر.(البناية) 
*رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والحاكم في 'المستدرك" والدار قطي 
في غرائب مالك؛ والطبراي في "معجمه الوسط"؛ وأبو نعيم في "الحلية".[نصب الراية [۲٠۲/١‏ أخرجه 
الحاكم في "المستدرك" عن عمرو بن الحصين عن أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاهدية عن كثير بن 
مرة الحضرمي عن ابن عمر عن البي كله قال: "من احتكر لطلانةا و ليلة» فقد برئ من الله وبرئ الله 
منه» وأبما أهل عرصة بات فيهم امرؤ حائع» فقد برئت منهم ذمة الله".[۲/١١»‏ في البيوع] 


شنا كتاب الكراهية 


لأن حق العامة إنما يتعلق بما حُمعَ في المصرء وحلب إلى فنائهاء وقال أبو يوسف يللكه: 


وأهل مصر من ابلك عر 


يكره لإطلاق ما رويناء وقال محمد -ك.: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو 
منزلة فناء المصر» يحرم الاحتكارٌ فيه؛ لتعلق حق العامة به» بخلاف ما إذا كان البلد 


الذي خلبت مئه 


بعيداً لم تحر العادة با لحمل منه إلى المصر؛ لأنه لم يتعلق به حق العامة. قال: ولا ينبغي 


القدوري 
للسلطان أن يُسَعْرَ على النّاس؛ لقوله علك: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق".” ولأن الشمن حق العاقدء فإليه تقديره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 


لحقه. إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبيّن. وإذا رفم إلى القاضي هذا الأمر 
5 الاحتكار 


يأمر الحتكرٌ ببيع ما فَضّلَّ عن فوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك» وينهاه عن 
الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما یری زجراً له؛ 


ما روينا: أشار به إلى قوله 3: "احتكر ملعون".(البناية) كل ما يجلب: أي كل موضع يجلب إلح, 
يحرم الاحتكار فيه: ذكر الفقيه أبو الليث يلل في شرح "الجامع الصغير": إن هذا على ثلاثة أوجه: ف 
وحه لا باس به» وفي وجه مکروه» وفي وجه اختلفوا فيه فأما الذي هو مكروه هو أن يشتري طعاما في 
مصر ويمتنع عن بيعه» وفي ذلك ضرر بالناس» فإئه مكروه. [البناية ١١45/1؟]‏ 

إلا إذا تعلق به إلخ: بأن يتعدى المعتاد تعديا فاحشا يبيع ما يساوي حمسين .عائة» فحيشذ يمنع منه دفعا للضرر 
عن المسلمين» وأما المتعارف فليس به بأس.[البئاية ١١/47؟]‏ على ما لبين: والبيان في قوله: ويتعدون عن 
القيمة تعدياً فاحشاً.(الكفاية) في ذلك: يعن في قوته وقوت أهله.(البناية) مرة أخرى: وفي "الجامع الصغير": 
فإن رفع إليه مرة أخرى وعظه وهدده» فإن رفع إليه مرة ثالئة» فحينقذ حبسه. [الكفاية 43517/4] 

“روي من حديث أنس؛ ومن حديث أبي ححيفة» ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث الخدري. [نصب 
الراية 537/4] أحرحه أبوذاود في "سننه" عن أنس بن مالك قال: قال الناس؛ يا رسول الله غلا السعرُ 
فسعّر لناء فقال رسول الله : "إن الله هو المسعّر القابض الباسط الرازق» وإنيٍ لأرجو أن ألقى الله تعالى 
وليس أحد منكم يطالبئ بمظلمة في دم ولا مال".[رقم: ٠٠٠١‏ باب في التسعير] 


كتاب الكراهية ۳ 


دفعا للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتحكمون» ويتعدون عن القيمة تعدّياً 
فاحشاً» وعجر القاضي عن صيانة حقوق اون[ باقعا لا بان په 
بمشورةٍ من أهل الرأي والبصيرة» فإذا قعل دات وتعدّى رحل عن ذلك» وباع 
بأكثر منه أجازه او هذا ظاهر عند أبي حنيفة يلك؛ لأنه لا يرى الحجرٌ 
على لله ولا 006 ل أن یکرت لحر على قم أا ومن باع منهم 


البالغ غالبالل 


ما قدره الإمام: صح؛ لأنه غير مره على البيع» وهل يسبيع القاضي على امحتكر 
طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عُرِفَ في بيع مال المديون» 
وقيل: يبيع بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة با 1 يرى الحجر؛ لدفع ضرر عام» وهذا كذلك. 


قال: ويك كرة بيع السلاح في أيام الفتنة» معناه: ممن يعرف أنه من آهل الفتنة؛ 

تعدياً فاحشاً: بأن يبيعوا قفرا تمالة» وهو رى بخمسين» فيمنعون من دفعاً للضرر غن المسلمين. [الغناية ]٤۹۲/۸‏ 
أجازه القاضي: وذلك لأنه إذا لم يكن على قوم بأعياهم لا يكون ذلك حجراً بل يكون قبولاً في ذلك. 
لا یری الحجر: وق إبطال بيعه كأنه رأى الحجر غليه.(البناية) وكذا عندهما: أي وكذا هو ظاهر 
عندهما؛ لأنهما وإن رأيا الحجرء ولكن على حر معين» أو قوم بأعيانهم؛ أما على قوم بحهولين فلاء وههنا 
كذلك» فلا يصح. [البناية 4/١١‏ ؟] من غير رضاه: أي امتنع عن البيع بالكلية. 

على الاختلاف: أشار به إلى اختلاف المشايخ» قال بعضهم: لا يبيع على مذهب أبي حنيفة يله ويبيع 
على قوهما كما في بيع مال المديون المفلس إذا امتنع عن البيع.(البناية) يبيع بالاتفاق: وإليه ذهب 
"القدوري" في شرحه.«البناية) يرى الحجر: كالحجر على الطبيب الجاهل؛ والمكاري المفلس؛ والمفي 
الماجن؛ لأن ضررهم يرحع إلى العامة.(البناية) وهذا كذلك: أي وهذا الحكم وهو بيع القاضي طعام 
احتكر بغير رضا كالحجر لدفع ضرر عام؛ لأن ضرره يرحع على العامة.(البناية) معناه: أي معن كلا 
القدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتئة. [البناية ١‏ 49/1؟] 


4 كتاب الكراهية 


أنه تسبيب إلى المعصيةء وقد بيا في الشيرم اة ماق 9 يعرف اه من آل 
اله بام س بذلك؛ لأنه يُحَتمل أن لا يستعمله في الفتنة» فلا يكره بالشك. قال: 


البيع هنه القدوري 


اباس ببيع العصير من بيعم أنه يتحله. عحمرًة الآن: العضية لا اتقام بعينه بل بعد 
تغييره بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه. ٠:‏ قال: ومن اجر 


ر 
السبلاج 


بيدا شد فيه پیت :ناء أو كنيسةة أو مأو ار سا يني بالبوات فلا باس بهه 


للنصارى 


وهذا عند أبي حنيفة م وقالا: لا بغي أن ! يُكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على 

العصيةة ولك أن الإحارة ترد على منفعة البيت؛ وهذا تحب الأحرة بمجرد التسليم» 

ولا معصية فيه وإفا اللعصية بفعل المستأجرء وهو مختار في فة ا وإنا 
الإجا 


قيّده بالسواد؛ لسوادة لام لا یکن من اتخاذ البيع والكنائس» وإظهار بيع شمو 


والختازير ف ف الأمصار ر؛ لظهور شعائر الإسلام فيهاء بخلاف السواد. قالوا: هذا كان 


اعلام 


في سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل الذمة» 


إلى المعصية: وهر الإغانة على العدوان وقد مينا عنهء قال الله سبحاله تعالى: ولا تَعَاوَنوا عَلَى الإنم 
وَالْعدْوَانِك.(البناية) في السير: أي في آحر كتاب السير.(البباية) بعد تغييره: أي استحالته إلى المخمر.(البناية) 
بالسواد: [القرى أي بيتاً كائناً بالسواد] يتعلق بالجميع.(البناية) بمجرد التسليم: أي تسليم البيت إلى 
المستأحر. مختار فيه: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره. [البناية 1 831/1؟] 

فقطع نسبته: أي قطع نسبة المعصية عن العقد» وفي بعض النسخ: فيقطع لسبه عنه» وهذا كما إذا أحذ 
من هرب ممن قصده بالقتل حن قثله لا شيء على الآحر لتخلل فعل فاعل مختار. [البناية ]٠١٠/١١‏ 
شعائر الإسلام فيها: أي في الأمصارء وهي الحمع والجماعات والأعياد» وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن 
قريب.(البناية) جخلاف السواد: أي أهل القرى؛ لأنه ليست فيه شعائر الإسلام كالأمصار. [البناية ١51/1؟]‏ 


کتاب الكراهية Yo‏ 


فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة» فلا عکنون ا أيضاً» وهو الأصح 

قال: ومن حمز ل لذ خمراً: و طا ا عد أي جبنا قن 
وقال أبو يوسف ومحمد دعلا یکره له ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية) , وقد صح: 
"أن النى ك لعن ي اتر عشراة حاملها ولتحمول إليدا.* وله: أن العضية ق شرياة 
وهو فعل فاعل مختار» وليس الشربُ من ضرورات الحمل؛ ولا يقصد به والحديث 
محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. قال: ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة» ويكره 


اتفاقاً 
بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة م وقالا: لا بأس ب بيع أرضها أيضأًء وهذا رواية 


أبو يوسف ومحمد سا 


عن أبي حنيفة بل؛ لأا مملوكة لحم لظهور الاختصاص الشرعي هاء فصار كاليناء. 


وهو الأصح: وهو اختيار ثمس الأئمة السرحسيء وفخر الإسلام البزدوي» وعند الفضلي: لا منعون من ذلك 
في السواد» واحترز بقوله: وهو الأصح عن قوله. [البناية ١١/؟13]‏ على المعصية: قال الله تعالى: افولا تغارأوا 
على الام َالْعُدْوَانِ. من ضرورات الحمل: لأن الشرب قد يوحد بدون الحمل» والحمل قد يوجد 
بلا شرب» بل يكون الحمل للإراقة؛ أو للصب في النحيل ليتخلل؛ فلم تكن المعصية من لوازمه. [البناية 5/١١‏ 15] 
ولا يقصد به: أي لا يقصد الحامل بالحمل شرب الذمي» بل مقصوده تحصيل الأجرة. [الكفاية 495/2] 
والحديث محمول إلخ: هذا جواب عن استدلالهما بالخديث» والمقرون بقصد المعصية هو شرب 
الخمر. [البناية 4/11١‏ 8؟] وهذا: أي كراهة بيع أرض مكة عند أبي حنيفة يلل وبه قال مالك وأحمد عا 
في رواية. [البناية 4 ]93710//1١‏ لظهور الاختصاص إخ: أراد بالاختصاص الشرعي: التوارث» وقسمتها في 
المواريث من الصدر الأول إلى يومنا. [البناية ١١/88؟]‏ 

“روي من حديث ابن عمر؛ ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أنس. لصب 
الراية 571/5] أخرجه أبوداود عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: "لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء 


وبائعهاء ومبتاعهاء وعامرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه". [رقم: 51/4» باب العنب ي : 
وبالعهاء و وعامرهاء ومعتصرهاء و واكسولة إليه . إرقم يعصر 


خرف کتاب الكراهية 


ولأبي حنيفة باه قوله -!ت:: "ألا إن مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث"." و 
حرّة محترمة؛ لأنها فناء الكعبة» وقد ظهر آية أثر التعظيع فيها ج حن لا فر صيثهاء 
ولا يُخْتَلَى خَلاهاء ولا مد شوكهاء فكذا في لی > بخلاف البناء؛ لأنه 
حالص ملك الباي» ويكره إحاركا أيضا؛ لقوله ع#: "من آحر أرض مكة فكأئما 


راک 


NL‏ ولأن أراضيٌ مكة د و على سيف پا الله ع من 
احتاج إليها سكنهاء 


رباعها: الرباع جمع ربع: وهو الدار بعينها حيث كانت» والمحلة والمنزل» كذا في "القاموس" وغيره» ولاشك 
أن كلد من الدار وانحلة والمنزل: اسم لما يشمل البناء والعرصة الى هي الأرض.[نتائج الأفكار ۸/٠؛]‏ 
حرة؛ أي خالصة لله تعالى» ووقف الخليل #١‏ موضع الحرم.«البناية) مخترمة: أي لها حرمة عظيمة» وقد 
حرمها إبراهيم الخليل ٠#‏ وقال 3: ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السماوات والأرض. الحدديث.(البناية) 
لا ينفر: أي لا يزعج من موضعه» ولا يخوف.«البناية) ملك الباني: فيجوز بيعه كمن غرس شجرًا في 
أرض الحرم» أو في أرض الوقف أو في طريق العامة: يجوز بيعه. [البناية ]۲٠٠/١١‏ 

السوائب: جمع سائبة الناقة الي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه. [لسان العرب 8/9 1*] 

* أخرج الحاكم في "المستدرك" في البيوع» وكذلك الدار قطني في "سننه" عن إسماعيل بن مهار عن أبي 
وقال الدار قطي: إسماعيل بن مهاجر ضعيف.[نصب الراية ]۲٠٠/٤‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 8: "مكة مناخ لا يبا رباعهاء ولا يواجر بببوتها". وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.[57/1) في البيوع]لكن لا ضير؛ فإن الضعيف يصلح 
شاهدا وأخرجناه نحن للاستشهاد لا للاحتجاج.[إعلاء السئن ]441/١17‏ 

“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية 175/4] وروى محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبوحنيفة 


عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نيح عن عبد الله بن عمرو عن الببي 
مكة: فإئما يأكل النار". [رقم 2747 باب بيوت مكة وأجرها] 


كتاب الكراهية ¥ 


ومن استغين عنها أسكن غيرّه.* ومن وضع درهماً عند بقال يأحذ منه ما شاء: یکره 


واضع الدراهم 


للات لأله.ملسكه قرضاً جر به نفعاء وهو أن باحك مهما شاع حالاً قحال وى 
النفع 

رسول الله علتا عن قرض جر نفعًا** وينبغي أن يستودعه؛ ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً 

فجزءا؛ لأنه وديعة» وليس بقرض» حى لو هلك لا شيء على الآخل» والله أعلم. 


ومن وضع إلخ: ومعن المسألة: أن رجلاً فقيراً له درهم يخاف لو كان في يده يهلك؛ أو يصرف إلى 
حاحة؛ لكن حاجته إلى المعاملة مع البقال أمس من غيرهاء كما في شراء التوابل: الملح والكبريت وليس له 
فلوس حي يشتري بها ما سنحت له من الحاحة كل ساعة» فيعطي الدرهم البقال؛ لأن يأحذ منه ما يحتاج 
إليه ما ذكرنا بحسابه جزءا فجزءا حي يستوف ما يقابل الدرهم» وهذا الفعل منه مكروه؛ لأن حاصل هذا 
الفعل راجع إلا أن يكون قرضاً فيه جر نفع وهو مكروه؛ وينبغي أن يستودعه ثم يأخخذ منه ما شاء حزءًا 
فجزءًا؛ لأنه وديعة وليس بقرض» حن لوهلك لاشيء على الآخذ. [الكفاية ]٤۹٦-٤۹٥/۸‏ 

بقال: البقال: هو الذي يبيع توابل الطعام وغيرهاء وهذا في اصطلاح تلك البلاد» وأهل الشام يسمونه 
الفامي» وأهل مصر الزيات.(البناية) يأخذ منه إلخ: نحارجاً مخرج الشرط يعني وضعه بشرط أن يأخد منه 
ما شاءء وأما إذا وضعه ولم يشترط شيئاً فهو وديعة إن هلك لم يضمن البقال شيئاً. [العناية 438/4] 
لأنه ملكه: أي لأن واضع الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض. [البناية ]۲٠۳-۲۹۲/۱۱‏ 
"رواه ابن ماجه في "سننه" في "الحج" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن 
سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال: "توفي رسول الله 35 وأبو بكر وعمر 
وما تدع رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن» ومن استغن أسكن".[رقم: 41١17‏ باب أجر بيوت مكة] 
**مر الحديث في آخر كتاب الحوالة. 


۳۸ مسائل متفرقة 

قال: ویکره التعشير e‏ ق المضصحف؛ لقول ابن مسعود فاه: 
ETE‏ 

'جردوا القرآن» ويروى: "جردو المصاحف".* وف التعشير والنقط ترك 

التجريد» ولأن الد لتعشير يخل بحفظ لای والنقطط عحفظط الإعراب اتكالاً عليه؛ 


اعتمادا 


فیکره» قالوا: فی زماننا لابد للعجم من للق فر ذلك إسلدلة بالحفظ؛ وهجران 
ارات رة س قال: ولا بأس بتحلية الصحف؛ لا فيه من تعظيمه وصار 


قق اه وكوي هاه تبه رد کته مق اقل قال: ولا بائ با 


i ل‎ 


يدحل هل الذّمة التق الحرام» وقال الشافعي ولد ليد یکره ذلك» وقال مالك ونك: 
يكره في كل مسجد. 


ويكره التعشير: التعشير جعل العواشر في المصحف» وهو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات.(العناية) 
جردوا القرآن: فقيل: المراد: نقط المصاحف» فيكون ذليلاً على كراهة نقط المصاحف» وقيل: هو أمر 
بتعلم القرآن وحده» وترك الأحاديث» وقالوا: هذا باطل» وقيل: هو حث على أن لا يتعلم شيء من 
كتب الله غبر القرآن؛ لأن غيره إثما يوذ من اليهود والنصارى» وليسوا تمؤثمنين عليها. [العناية /43] 

لابد للعجم: لأن العحم لا يمكنهم التعليم والتلاوة إلا بالنقط» وعلى هذا كتبة أسامي السور وعدد 
الآي» فهو وإن كان إحداثاء فهو بدعة حسئة. وكم من شيء يختلف باحتلاف الزمان والمكان كذا ذكره 
الإمام التمرتاشي يلك [الكفاية 497/8] من قبل: أن في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر.(البناية) 


كل مسجد: يعني سواء کان في المسجد الحرام أو غيره. [البناية ]559/1١‏ 


"رواه ابن أبي شيبة في قضائل القرآن حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: 


1م ٠ةةء‏ باب من قال حردوا القرآن] 


مسائل متفرقة ۴۹ 


للشافعي ينه يلله: قوله تعالى: ونما لمش رکون نحن EE TET‏ الحا يقد 


عامهم#» ولأن الكافر لا يخلو عن جنابة؛ لأنه لا يفتسل اغتسالاً ره عنهاه 
والجُنْبٌ يُجَنَّبْ المسجد. وهذا يحتج مالك والتعليل بالنجاسة عام فينتظم 


بدليل الشافعي 
المساحد كلها. ولنا: ما روي: "أن البي عل أنزل وفدَ ثقيفٍ في مسجده وهم 


كفار"* ولأن اليف ف اعتقادهم» فلا يؤدي إلى تلويث المسجدء, والآية عيبو 
على الحضور استيلاء واستعلاءً» أو طائفين عراة كما كانت عادهم في الجاهلية. 
قال: ويكره استخدام الخصيان؛ 


الفدوري 


بعد عامهم: أي بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من المجرة» كذا في "الكشاف"؛ ومذهب الشافعي يلك 
ظاهر؛ لأن ظاهر الآية يدل على النهي لهم من أن يقربوا المسجد الحرام لا غير والشافعي لك أحل بقول 

الزهري ينك. هكذا قال الفقيه أبو الليث.(البناية) عن جنابة: لأنه لا يراعي الكيفية المسبوئة» ولا يرال 
جباً. [البناية ]113/1١‏ والتعليل بالنجاسة إخ: يعني علل بأن المشرك إنما يجنب عن المسجد الحرام؛ 
لكونه نَجِسّاء فلا تفصيل بين مسجد ومسجد. [الكفاية ]٤۹۷/۸‏ 

تلويث المسجد: ولا تلويث ههنا؛ لأن المنهي عنه تلويث المسجد. (البئايةع على الحضور إلخ: هذا جواب 
عما استدل به الشافعي يه من الآية المذكورة؛ فأجاب عنه بجوابين: الأول: أن الآية محمولة على منعهم 
أن يدخلوها مستولين عليهاء ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التدبير» والقيام بعمارة المسجد؛ لأن 
قبل الفتح كانت الولاية والاستعلاء هم و لم يبق ذالك بعد الفتح. [البناية ]۲۷٠/١١‏ 

* أخرجه أبوداود في "سننه" في "كتاب الخراج" في باب حبر الطائف عن حماد بن سلمة عن حميد عن 
المنسن عن عقمان بن أبي الغاض أن وفد'ثقيف ا قدما على البي 206 انرم المسجد ليكو أرق القلؤقتم» 
فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يُعشروا ولا يُجبّواء فقال ع8: "لكم أن لا تحشروا ولا عشرواء ولا حير 


في دين ليس فيه ركوع".[رقم: 23075 باب ما جاء في خير الطائف] 


54 مسائل متفرقة 


لأن الرغبة ف اسنتخدامهم. حث الناس على هذا الصنيع» وهو مغلة محرمة. قال: 


في الدين بالحديث القدوري 


ولا بأس بإخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل؛ لأن ف الأول منفعة للبهيمة والناس» 
وقد صح: "أن البي عن ركب البغلة".* فلو كان هذا الفعل حراماً لما ركبها؛ لما فيه 
من فتح بابه. قال: ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراي؛ لانو نوع بر في حقهم» 


. 


حث الناس إخ: أي على الاختصاءء وقال أبو حنيفة يلله: لولا استخدام الناس إياهم لما أخصاهم الذين 
يخصونهم: وقال الشافعي يه ف الأحناس عن كتاب الحجة محمد بن الحسن بت على أهل المدينة: قال 
محمد يل:؛ لا بأس باقتناء الخصيان وأن يدحلوهم على النساء ما لم يبلغوا الخبث» واقتناء الواحد والكثير 
سوا وفسره التاطفي بك في واقعاته بخمسة عشر سنة.(البناية) وهو مثلة: أي وهذا الصنيع مثلة» وهي 
حرام بالإجماع؛ بقوله 
غين حَلْقَ ا كذا في "الكشاف" وغيره. [البباية ]۲۷۲/٠١‏ 


: "لا خصاء في الإسلام"؛ وإليه ذهب بعض المفسرين في قوله سبحاله وتعالى: 


ولا بأس بإخصاء: اعلم أن حصاء البهائم إذا كان لإرادة صلاحها: فهو مباح في قول عامة العلماء» 
وقال قوم: لا يحل خصاء البهائم من الفحول.«البناية) منفعة للبهيمة إلخ: أراد بالأول: خصاء البهائم» 
وسنفعة البهائم تسمينهاء ومنفعة الناس إزالة جماحها وشاسها. [البناية ١١/79؟]‏ هذا الفعل: أي إثراء 
الحمير على الخبل. (البناية) بعيادة اليهودي إلخ: قيد باليهودي والنصراي؛ لأن في عيادة الحوسي اتلاق 
قيل: لا بأس به؛ لأهم م أهل الذمة» كاليهود والنصارى» ونص محمد يله في الجوسي على أنه لا بأ 
بعيادته» وقيل: لا يجوز؛ لأن اللحوس أبعد عن الإسلام من اليهود والدصارى. [البنابة ١‏ 1/8/1؟| 


*أخرجه البخاري وفسلم في الجهاد عَن أبي إسحاق.[نصب الراية 570/4] أخرجه البخاري في 


أفرزتم عن رسول ١‏ 


"صحيحه" عن أبي. إسجاق قال: قال رل اللبراء.بن عازب ف يوم حنين 
قال: لکن رسول الله 5 لم فر إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فافزمواء فأقبل 
المسلمون على الغنائم واستقبلونا د سول الله 


وإن أبا سفيان آخذ بلجامهاء والببي م يقول: "آنا الت لا كندب آنا اين عبد المطلب".[رقم: 32514 


فلم ير فلقد رأيته وأنه لعلى بغلته البيضاء 


باب من قاد دابة غيره في الحجر] 


مسائل متفرقة "4١‏ 


وما ينا عن ذلك» وقد صح أن البي ع عاد يهودياً مرض بمواره.* قال: ويكره 
أن يقول الرحل في دعائه: اسالاق ب ا م ن عرشك؛ وللمسألة عبارتان: م 


موضع عقده 


ومقعد العزه ولا ريب في كراهية الثانية؛ لالد من الوا رقنا اويا لأنه يوهم 
7 1 0 
أنه لا بأس به وبه أخذ الفقيه أبو الايث سلب لأنه مأثور عن البي ملكا روي أنه 


دان 2 "اللهم إن أسألك ,معقد العرّ من عرشك» ومنتهى الرحمة من 
كتابك» وبا الأعظم وجدك الأعلى» وكلماتك التامة"» دا 


من القعود: وهوالتمكن على العرش؛ وذلك قول المحسمة وهو باطل.(البناية) لأنه يوهم: فالأولى في تقرير 
الدليل أن يقال كما قاله صاحب الكافي: لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش» وأن عزه حادث» والعر صفته القديمة» 
حيث حعل لزوم كون عره حادثاً داحلا في حيز الإيهام.[نتائج الأفكار 43//8] وبه أخذ الفقيه إل: أي وعا 
روي عن أبي يوسف ينك أحذ الفقيه أبو الليث بك نص عليه في شرح "اللجامع الضغير". [البناية ١‏ ١/17/8؟]‏ 

* أخرجه البخاري في "صحيحه" في الجنائز عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان غلام يهودي 
يخدم البي ل فمرض فأناه البي كل يعوده فقعد عند رأسه» فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند 
فقال له: أطع أبا القاسم # فأسلمء فخرج البي 3# وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من النار". [رقم: 
٠165‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه] 

**رواه البيهقي في "الدعوات الكبير" أخبرنا أبو طاهر الزياد أنبأ أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن 
عبد الوهاب ثنا عامر بن داش ثنا عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن 
مسعود عن البي #5 قال: "اتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو فهار» وتتشهد بين كل ركعتين» فإذا 
تشهدت في آخر صلاتك» فأئن على الله عزوجل؛ وصل على الببي ك واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 
سبع مرات» وآية الكرسي سبع مرات» وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» عشر مراتء ثم قل: اللهم إن أسألك بمعاقد العز من عرشكء ومنتهى الرحمة من كتابك = 
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ولكنا نقول: هذا حبر واحد» وكان الاحتياط في الامتناع. ويكره أن يقول الرحل في 
دعائه: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك؛ لأنه لا حقّ للمخلوق على الخالق. قال: 
ویره الاش پالاج وا رد والأربعة عشر» وكا ل خوة لأت إن فار من فال 
فر بالنص» وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر ها» فهو عبث وهو» وقال le‏ 


وهو حرام 


هر المؤمن باطلّ إلا الّلاث: تأديبّه لفرسه ومناضاتّه عن قوسه» وملاعبته مع أهله". ” 


بحق فلان إلخ: وكذا الحق والمشعر الحرام هذا مما توهم أن على الله حقاً للمخلوقين» وإ كانت عادة 
الناس جرت بذلك؛ وفي "الكافي": ولو قال رجل لغيره: جحق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يجب على ذلك 
الغير أن يفعل ذلك شرعًاء وإن كان الأولى أن يأ به.(البناية) والأربعة عشر: قيل: هو شيء يستعمله 
البهود؛ ويجوز أن يراد به اللعب الذي يلعبه عوام الناس» وهو قطعة لوح يخط عليه أربعة عشر خطا في 
العرض» وثلاثة خطوط في الطول؛ فيصير جملة العيون سبعين عيناً» ويرد في كل طرفة خمسة عشر حصاة» 
بالجملة ثلاثون حصاة؛ والقوم الذين يلعبون به فرقتان» كل فرقة من ناحية متقابلين» ويسمون هذا طابأء 
ورما يسمى طاب ودك. [البباية ۲۸۱/۱۱۷] 

حرام بالنص: قال الله تعالى: ظإِنْمَا الْحْمْر ويي وَالْأُنْصَابُ وَالأَرْلاه رجي من عمل الشْيِطانٍ فاحتبوة 4 
= واسمك الأعظم» وكلماتك التامة» ثم سل حاحتك» ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وثمالاً. ولا تعلموها 
السفهاء فإهم يدعون ها فيستجاب". رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"؛ وقال: هذا حديث موضوع 
بلا شك, وقد صح عن البي 55 عن القراءة في السجود. [نصب الراية ]۲۷۴-۲۷۲/٤‏ 

“روي من حديث عقبة بن عامر الجهيي» ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أبي هريرة» ومن 


حديث عمر بن الخطاب. |نضب الراية 507/4] أحرجه أبوداود في "سننه" عن عقبة بن عامر قال: 


ممعت سول 5 كله يقول: "إن الله غر ,وجل يداخل بالشّهم الواحد ثلاثة: نير اللكئة: صائعه. تشب في 
صنعته انر والرامي به وبنبلة؛ وارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ليس من اللهو إلا 


اا اد الرحل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عن 


گفرها" 


فا نعمة تركهاء أو قال: 


: 486537 باب ال لرمي] 
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وقال بعض الناس: با لي اااي ج؛ لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية 


الاذهان 


الإفهام» وهو محكي عن الشافعي سلكه. ولنا: قوله عات "من لعب بالتّطرتج وارد 
شير فكأنما عمس يده في دم الخزير"."” © ولأنه نوغ لعب ,يويد عن ڈکر اله وغن 
المع والجحماعات» فيكون حرامًا؛ لقوله عكة: ا أهاك عن ذكر الله فهو ميسر"** 
ثم إن قامر به تسقط عدالتهء وإن لم يقامر لا تسقط؛ لأنه متأوّل فيه وكره 


اللاعب بالشطرنج وم لا تقبل شهادئه 


أبو يوسيف: وحمد طا التسليم عليهيم؟ تحذيراً هم» ولم ير أبوحنيفة ثم به بأسأ» 


ليشغلهم خا هم فيه. قال: ولا باس بقبول قابية ال التاحر» وإحابة دعوته 
واستعارة دابته» وتکر رع الثوب أو هديثه الدراهم والدّنانير وهذا استحسان» 


أو وپه 


وني القباس: كل ذلك باطل؛ أنه رج وابد يس من فور 


لا تسقط: أي عدالته» فتقبل شهادته. [البناية ١١/5/؟]‏ متأول فيه: أي في اللعب بالشطرنج؛ لأن الشافعي يللم 


قال بإباحته. وهذا: أي جواز قبول هدية العبد التاجر» وإجابة دعوثه؛ واستعارة دابته استحسان. 


"غريب بهذا اللفظ» والحديث في مسلم وليس فيه ذكر الشطرنج.[نصب الراية 14/4؟] أخرج مسلم في 
"صحيحه" عن سليمان بن بريدية عن أبيه أن النبي علا قال: "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم 
حنزير ودمه".[رقم55: » باب تمريم اللعب بالنردشير ] وروى البيهقي في "شعب الإيمان" في باب 
الحادي والأربعين: أحبرنا أبو اتلنصين بن 'بشرالاثنا اسن بن صفوان ثنا عبد الله بن أبي الدنيا ثنا علي 
بن الحعد ثنا أبو معاوية عن عبد الله عمر أنه قال للقاسم بن محمد: هذه النرد تكرهوفاء فما بال 
الشطرنج» قال: "كل ما أهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو الميسبر".[نصب الراية 4/ه/1؟] 


00 


عريب مرفوعاء ورواه اهمد في 


كتاب الرهد من قول القاسم بن مخمد؛ فقال: حدثنا ابن تمير ثنا حفص عن 


عبيد الله عن القاسم بن محمد قال: "كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو ميسر". |نصب الراية ۲۷۵/٤‏ 
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وجه الاستحسان: أنه ت قبل هدية سلمان ك حين كان عبداء“ وقبل هدية 
بريرة اء وكانت مكاتبة** وأجاب رهط من الصحابة #2 دعوة مولى أبي أسيد 
5 وفيهم أبوذر “الا 
4 ناسين 
أبي أسيد: أبو أسيد إسمه مالك بن ربيعة الساعدي الصحايي. [البناية ۲۹۷/۱۱] 

"روي من حديث سلمان» ومن حديث بريدة.[نصب الراية 51/5/4] أخرجه الحاكم في المستدرك عن 
زيد بن الحباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن أبيه أن سلمان القارسي لما قدم المدينة إني 
رسول الله كل مائدة عليها رطب» فقال له: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة تضدقت ها غليك وعلى 
أصحابك» قال: إنا لا نأكل الصدقة حن إذا كان من الغد جاء بمثلها فوضعها بين يديه» فقال: يا سلمان 
ما هذا؟ قال: هدية» فقال: كلوا وأكلء ونظر إلى الخاتم في ظهره. ثم قال له: لمن أنت قال: لقوم» قال: 
فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم وثقوم عليها أنت حي تظعن» قال: ففعلواء 
فجاء الببي يد فغرس ذلك النحل كلها بيده» وغرس عمر مها نخلة فأمرت كلها في السئة إلا تلك 
النخلة» ققال رسول الله 3#: من غرس هذه فقالوا: عمر افغرسها رسول الله ک3 بيده؛ فحملت من 
سنتها. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم.[15/1؛ في البيوع] 

**حديث بريرة في الكتب الستة عن عائشة. [نصب الراية ]۲۸٠/ ٤‏ أحرجه البخارى في "صحيحه" عن عائشة دقر 
قالت: "كان في بريرة ثلاث سين عنقت فخيرت؛ وقال رسول الله 5: الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله 55 
وبرمة على النار» فقرب إليه حبر وأدم من أدم البيت» فقال: "الم أر البرمة"؟ فقيل: لحم تصدق به على 
بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة» قال: "هو عليها صدقة ولنا هدية". [رقم: ۷ باب الحرة تحت العبد] 

***غريب؛ والمصئف استدل به على جواز إجابة العبده وفيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي في الجنائز» 
وابن ماجه في الزهد. [نصب الراية ]۲۸۲/١‏ أحرجه الترمذي في "جامعه" عن مسلم الأعور عن أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله 4 يعود المريض» ويشهد الحنازة» وي ركب الخماز؛ وجيب دعوة العبد» وكان 
يوم بن قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليفء قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأغور يضعّف.[رقم: »٠١11‏ باب بعد باب ما جاء في قتلى أحد] 
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في الأطعمة» وقال: حديث صحيح الإسنادء و لم يخرجاه. [473/5] 
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ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منهاء ومن ملك شيئا يمهلك ما هو 


م خرر يك ولا عرفرة نایرت رساد برقيو قن حلى ادال انر 
قال: ومن كان في يده لقيط لا أب له» فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له» وأصل 
ديه التصرف على الصغار أنواع ثلاثة: نوع: هو من باب ارلا لا لک إلا من 
هو ولي كالإنكاح والشراء والبيع لأموال القنية؛ لأن الولىّ هو الذي قام مقامه 
بإنابة الشرع» ونوع آخحر: ما كان من ضرورة حال الصغار» وهو شراء ما لابد 
لل عله وبق وإجارة الأظآر, وذلك جائرٌ نن يعوله وينفق عليه كالأخ والعم 
كالطعام والكسوة 1 2 
والأم لمال إذا کان في ججرهم» وإذا علاك مولا مذا ر فالوليٌ أولى بى 


هذه الأشياء: الهدية والضيافة وغيرهما. لا يجد التاجر إلخ: لأن من فتح دكاناً للتجارة يجتمع عنده جمع 
من الناس» فلا يخلو من أن يطلب أحد منهم شربة ماء» أو نحوه» فلو امتنع ينسب إلى البخل» فلا يختلفون 
إليه» فينسد باب التجارة» فصار هذا من ضروراته. [الكفاية /4348] لقيط: اللقيط لغة: ما يرفع من 
الأرض فعيل عع مفعول» وشرعاً: مولود طرحه أهله حوفاً من العيلة» أو فرارًا من التهمة. 

لا أب له: في "النهاية": اعلم أن قوله "لا أب له" ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم؛ لأنه ذكر في كتاب 
المبة في صغيرة لها زوج وهي عنده يعوشاء وها أب» فوهب هما أا لو قبضت وقبض ها أبوها أو زوجها أن 
ذلك جائز. [الكفاية 433/4] لأموال القنية: وهي أصل إبل للنسل لا للتجارة. [البناية ۲۹۹/۱۱] 

وإجارة الأظآر: قال الأتراري سكه: وفي بعض الدسخ: وإجارة الصغار والنسخة الأولى هي الصحيحة؛ 
لأن إحارة الصغار ليست من ضرورات حال الصغار لا محالة؛ وهذا لم يذكرها الصدر الشهيد وفخر الدين 
قاضي خحان يا في شرحيهماء وأما إحارة الأظآر فمن ضرورات حال الصغار» كسراً ما لابد 
للصغير منه كالطعام والكسوة» وأيضاً يلزم حيثئذ التناقض على رواية الجامع الصغير؛ لأنه صرح فيه أن 
الملتقط: لا يجوز أن يواجر الملتقط» نعم على رواية القدوري ك يجوز ذلك؛ لتثقيف الصبي» وحفظه عن 
الضياع. [البناية ]50.-999/1١ ١‏ 


145 مسائل ارق 


إلا أنه لا يشترط في حق الول أن يكون الصبيٌ في حجره. ونوع ثالث: ما هو 
نفعٌ حض كقبول الحبة والصدقة والقبض» فهذا يملكه الملتقطء عياط راسي 
بنفسه إذا كان يعقل؛ لأن اللائق بالحكمة فح باب مثله؛ نظراً للصبي؛ فيملك فيملك 
بالعقل والولاية والشجر» بوصاز «محبرلة الإشاق. اقال: ولا ون ا أن 
- تؤاجر ابتها إذا كان في حجرهاء ولا يجوز للعم؛ لأن الأم 
تملك إتلاف منافعه باستخدامه» ولا كذلك للملتقط والعم. ولو آحر الصبيٌ نفسه 


ز؛ لأنه مشوب بالضزرء إلا إذا ف فرغ من العمل ؛ لأن عند ذلك تمحض نفع 
1 الإجارة ا الفراغ 2 الإجارة 


فيجيب المسمى» وهر اشر اللميد المحجور يؤاحر نفسه قد ذكرناه. قال: ويكره أن 
على المستأحر محمد 


يجعل الرحل في عنق عبده الراية, 


الصبي في حجره: بخلاف الأخ والعم والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكون الصغير في حجرهم كما 
ذكره. [البناية ]00/١1١‏ ونوع ثالث: ونوع رابع: وهو ضرر محض كالطلاق والعتاق» فلا يملكه عليه أحد. 
فتح باب إل: أي لأنه لما كان نفعا محضا كان تحقق معناه في فتح باب الإصابة من كل وجه من وجه 
الولاية» ومن وجه العول والنفقة» ومن جهة العقل والتمبير.(العناية) ولا يجوز للعم: يعي وإن كان في 
حجره. [العناية ]٠ ١ .-٤۹۹/۸‏ باستخدامه: أي من غير عوض فلأن تملك بعوض كان أولى. (البناية) 
لا يجوز: لأن عقد الصبي إإما يصح فيما هو نفع محض» وليس في لزوم العقد منفعة حالصة؛ لأنه مشوب بالضرر. 
نظير العبد ا أي الصبي الذي يؤاحر نفسه نظير العبد امحجور الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز؛ لانعدام 
الإذن وقيام الحجرء ومع هذا لو آحر نفسه وفرغ من العمل صح استحساناً؛ لأنه اتقلب نفعاً محضاً. (البناية) 
قد ذكرناه: في باب إحارة العبد. [البناية ]07/1١‏ 

ويكرة: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق» وأما في زمانناء فلا بأس به؛ لغلبة الإباق خصوضًا في انود 
كذا ذكره الإمام قاضي خان ينك. [الكفاية ٠0/8‏ 3] الراية: بالراء المهملة: وهو ما يجعل في عنق العبد 
من الحديد علامة على أنه آبق. [البناية ]:7/11١‏ 
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ويروئ: الدايّة» وهو طرق الحديد الذي بمنعه من أن يحرك رأسه» وهو معتاد بين 
الظلمة؛ لأنه عقوبة أهل النار فيكوه كالإحداق بالنار ولا يكره أن يقيدّه .ملأنه 
سئة المسلمين ق السنتهاءة .ؤاهل الدعارة فلا يكزه فق العبدة شزرا وصيائة لما له. 
قال: ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي؛ لأن التداوي مباح بالإجماع» وقد ورد 
بإباحته الحديث.* ولا فرق بين الرحال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم 
كالخمر ونحوها؛ لأن الاستشفاء بامرّم حرام. 


الداية: بالدال المهملة» قال الشراح: هذا غلط من الكاتب» قلت: يتأتى غلط الكاتب في نفس حرف 
الداية» بان صحف الراء دالً. وأما قوله: "ويروى" كيف يزيله من عنده» وبعضهم قد صحح هذه 
اللفظة, [البناية ]٠٠۲/٠١‏ التداوي: قيد به؛ لأنه لو أريد به التسمين لا يباح له. [الكفاية ]٠١٠/۸‏ 

مباح بالإجماع: والأمر بالتوكل محمول على التوكل عند اكتساب الأسباب؛ ثم التوكل بعده على الله 
دون الأسباب» قال الله تعالى لمريم: وهزي إِلَيِكِ يجذع النخلة» مع قدرته على أن يرزقها من غير هر 
كذا ذكره فخر الإسلام. [العناية 500/4] لا ينبغي: وف "التهذيب": يجوز للعليل شرب البول والدم 
والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه» ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه» وإن قال الطبيب: 
يتعجل شفاءك به فيه وجهان. [الكفاية ۰/۸ ]٠۰٠-٠٠‏ 

الاستشفاء با حرم إلخ: قيل: إذا لم يعلم أن فيه شفاءء فإن علم أن فيه شفاء ولیس له دواء آخر غيره: 
يجوز له الاستشفاء به» ومع قول ابن مسعود 2#-: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ يحتمل أن 
عبد الله قال ذلك في داء عرف له دوا غير الحرم؛ لأنه يستغنٍ بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال: 
تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشّفاء بالحرام؛ وإثما يكون بالحلال. [العناية ]٠ ١٠/۸‏ 

“يشير إلى حديث: "تداووا فإن الله حعلَ لكل داء دواء"» وقد روي من حديث أسامة بن شريك» ومن 
حديث أب الدرداء» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن مسعود» وأبي هريرة. 
[نصب الراية 187/4] أخرج الترمذي في "جامعه" عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت 
البي 5 وأصحابه كأمًا على رؤوسهم الطينُ فسلمت ثم قعدت» فجاء الأعراب من ههناء وههنا فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: "تداوواء فإن الله عزوحل لم يضع 5 إلا وضع له ا غير داء واحد: 
الهرم". قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. [رقم: *١7؛‏ باب ما جاء في الدواء والحث عليه] 


4۸ مسائل متفرقة 
قال: ولا بأس برق القاضي؛ لأنه عأ بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له* وبعث 


علاً إلى اليمن وفرض له؛** ولأنه محبوسنٌ لحقّ المسلمين» فتكون فقت في ماه 
وهو مال بيت الال؛ وهار لأن الحبس من أسباب النفقة» 


ولا بأس برزق !خ: إذا قلد السلطان رحلا القضاء لا بأس أن يعين له رزقاً بطريق الكفاية لا أن يشترط 
ذلك في ابتداء التقليد. [العناية ٠.1/7‏ 5] وفرض له: أي فرض أربعين أوقية في السنةء والأوقية بالتشديد: 
أربعون درغماء وتكلموا أنه ع من أي مال رَرقه» ولم يكن يومعذ الدواؤين ولا بيت المال» فإ الدواوين 
وضعت في زمن غمر ذه [الكفاية ١/۸‏ 5] فال بيت المال: قالوا: هذا إذا كان مال بيت المال خلالا: 
فاما إذا كان حراماً جمع بباطل لم يخل أخنذه بخال؛ لأن سبل الحرام والغصب رده إلى أهله» وليس ذلك 
بعال عامة المسلمين. (البناية) وهذا: أي كون نفقته منه بحبسه لمصالح المسلمين. [البناية 1١‏ 51/1] 
*غريب.[نصب الراية 87/4؟] وروى الحاكم في "المستدرك" من طريق إبراهيم الحربي ثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيدي قال: استعمل رسول الله كله عتاب بن أسيد على مكة. ونوق رسول الله له وهو عامله 
عليها؛ ومات عتاب بمكة في جمادى الآخرة سنة ثلائة عشرة؛ ثم أسند إلى عمرو بن أبي عقرب» قال: 
#فعت عتاب بن أسيد- وهو مسند ظهره إلى الكعبة- يقول: والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولان 
رسول الله 5# إلا ثوبين معقدين» فكسوفما مولاي.[ ٠۹/۳‏ في مناقب عتاب بن أسيد الأموي] 
فإن قلت: قال الذههي في "مختصره": لم يصح هذاء قلت: روى البيهقي في "سئئه" من حديث إسحاق بن 
أبي حسين الرقي» وينبغي أن لا يشاك في صحة هذا. [البباية ]*:4/١١‏ 

*"بعنه يله علياً إلى اليمن صحيح: وأما فرضه له فلم يثبت عند أهل النقل» ولكن الكلام فيه كالكلام 
E‏ ع عله e‏ ريه عطاك ge gp‏ 
بعد رسول الله 95 إلى اليمن قاضياء ققلت: يا رسول الله 4 كد ترسليئ وأنا حديت ١‏ السن ولا علم لي 
بالقضاء» فقال: إن الله يستهدي قلبك ويثبت لسانكء» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حى 
تسمع من الآخر كما معت من الأول» فإنه أحرى أن يبين لك القضاء فما زلت قاضيًا أو ما شككت 
في القضاء بعد. [البناية ]10/1١‏ 


مسائل متفرقة 4۹ 


ما ف الرصي! والمضارب إذا ما سافر مال المضاربة» وهذا فيما يكون كفاية» 


في رزق يكون 
فإن كان شرطأً فهو حرام؛ لأنه استئجار على الطاعة؛ إذ القضاء طاعة» بل هو 


أفضلهاء ثم القاضي إذا كان فقيراً فالأفضل» بل لرا الأحذ؛ لأنه لا د إقامة 
لقاضي 


بيت المال 


فرض القضاء إلا 0 إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته. وإن E‏ غنياً» 


فالأفضل الأساع 9 ما قيل؛ رقا بیت اخال؛ ول لا الأححذ- وهو ا 
صيانة للقضاء عن الموان» ونا من وى يعد من المخاحينة ل إأنه إذا انقطع سانا 
يتعذر إعاذتة. ثم تسميته رزقاً يدل على أنه بقدر الكفايق وقد Fe‏ الرسم عا 
في أول السَّنة؛ لأن الخراج يُؤذ في أول السّنة» وهو يعطى منه» وف زمائنا الخراج 
يُوحَذ في آخر السّدة» والمأحوذ من الخراج حراج السنة الماضية» هو الصحيح» ولو 
استوفى رزق سنة» وعُزل قبل استكماهاء 


الوصي والمضارب: لأنهما يحبسان أنفسهما مال اليتيم ومال رب المال» وكذلك نفقة المرأة سواء 
كانت في العصمة أو العدة؛ لأنها محبوسة بحق الزوج. [البئاية ١‏ ]] يكون كفاية: يعي إذا أحذ 
القاضي رزقه على وجه الكفاية» بأن تقلد القضاء ابتداء من غير شرط» ثم رزقه الوالي كفاية؛ لاحتباسه 
بالقضاء عن الكسب» أما إذا أحذ على الشرط بأن قال في ابتداء القضاء: إما أقبل القضاء أن يرزقي 
الوالي كذا في كل شهر» أو في كل سنة بمقابلة قضائي بين الناس» وإلا فلا أقبل» فهو باطل؛ لأله 
استغجار على الطاعة فلا يجوز. [الكفاية ]٠٠٠-١٠١ ٠/۸‏ 

الفقير «(البناية بقدر الكفاية: له ولعياله» ولا يعطى أكثر من الكفاية؛ لقوله سبحانه وتعالى: #وَمَنْ كان 
فير ميكل بِالْمَمْدوقفٍه وإن كان نزوها في وصي اليتيم لكون ال لوصي على اليتيم حابساً نفسه» لكن 
الحكم كذلك لكل من يعمل بطريق الحسبة. [البناية ]۳٠۲/١١‏ ولو استوف: أي القاضي في أول السنة. 


يتعذر: لأن متولي أمور بيت الال يحتاج عليه بعدم جري العادة فيه منذ زمان» فيتضرر القاضي 


16 مسائل متفرقة 
قيل: هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة 
السنة:والأصح أنه يجب الرد. قال: ولا بأس بأن تسافر الأمَة وأمٌ الوَلدٍ بغير محرم؛ 
لأن الأحانب في حق الإماء- فيما يَرجع إلى النظر والمسنّ- بمنزلة المحارم على 


75 في حق الجرائر 
ما ذكرنا من قبل» وأ الولد أمة لقيام املك فيهاء وإن امتنع بيعهاء والله أعلم بالصواب. 
لاستحقاق الحرية 

اختلاف معروف: يعن على قول محمد سك يجب رد حضة ما بقي من السنة» وعلى قول أبي يوسف يلك: 
لا يجب.«(العناية) في نفقة إلح: حيث يجب برد ما بقي من السنة عند محمد حلاف لأبي يوسف» وإليه أشار 
الخصاف ني نفقاته» فكذلك يجب على القاضي رد ما بقي من السنة عند محمد بل حلافا لأبي يوسف يللين 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السنة. [البناية ]۳٠۳/١١‏ ولا بأس بأن !2: قيل: هذا كان في 
الابتداء» أما الآنء فيكره ذلك لغلبة أهل الفسوق.(العناية) ما ذكرنا إلخ: إشارة إلى ما ذكر قبل فصل 
الاستبراء بقوله: وأما الخلوة مما والمسافرة» فقد قيل؛ يباح كما في المحارم.[العناية ١۲/۸‏ 5] 


كتاب إحياء الموات 


اله 1 آلا قطاء ١‏ واد 1 ۱ 5 
قال: الموات ما لا ينتفع به من الأراضي؛ لانقطاع الماع عنه و لغلبة الماء عليه 
أو ما أشبه ذلك ما بمنع الزراعة؛ سمي بذلك لبطلان الانتفاع به. قال: فما كان منها 


3 القدوري 
عادياً لا مالك له» أو كان ملو كا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه» وهو بعيد من 


قديم الخراب في دا الإسلام 


القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر» فصاح لا يسمع الصوت فيه: فهو 
بأعلى سوه 


موات» قال فك: هكذا ذكره القدوري» ومعئ العادي: ما قَدُمَ خرابه. والمروي عن 
محمد سلك: أنه شترط أن لا يكون ممل وكا لمسلم أو ذم مع انقطاع الارتفاق ها؛ 


الانتفاع الأرض 
كتاب: مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن تكون من حيث أن في مسائل هذا الكتاب ما يكره 
وما لا يكره.(العناية) إحياء الموات: مشروعيته بقوله #5: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له"؛ وسببه: تعلق 
البقاء المقدور كما مر غير مرة» وحكمه: تملك المحي ما أحياه. [العناية ۲/۹] ها لا ينتفع: قوله: الموات ما 
لا ينتفع به» وهو المعين اللغوي» وقوله: من الأراضي إنما زيد إشارة إلى معناه الشرعي» وأشار إلى علة عدم 
الانتفاع به. [البناية ]8١ 4/1١‏ أشبه ذلك: بان صارت سبخة أو غلبت الرمال عليهاء فهذا تحديد لغوي» 
ويزيد عليه في الشرع أشياء عي سجني ومسي إل. [الكفاية ۲/۹] 
أو كان مملوكاً: هذا قول بعض المشايخ د وقال بعضهم: الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلهاء فهي 
كاللقطة. [العناية ۳-۲/۹] بحخيث إذا وقف إخ: هذا تفسير لقوله: وهو بعيد من القرية» هكذا روي عن 
أبي يوسف يلك فالحد ا ا : أن يقوم رجحل جهوري الصوت 
أقصى العمرانات على مكان عالٍ» فينادي بأعلى صوته؛ فالموضع الذي يسمع منه صوته يكون قريب منه» 
وإذا كان لا يسمع صوته منه يكون بعيداً من العمرانات فهو موات. [البناية ١‏ 513/1] 
قدم خرابه: يعي أن لا يكون منسوباً إلى عاد كما هو مقتضاه؛ وفي "المبسوط": قال رسول الله 15 إن 
عادي الأرض لله وللرسول؛ فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له والمراد منه: الموات من الأرض سماها عادياً على 
أا حربت على عهد عاد وني العادات الظاهرة ما يوصف بطول مضي الزمان عليه ينسب إلى عاد 
فمعناه ما تقدم خرابه فيما يعلم أنه لا حق لأحد فيه. [الكفاية 7/9] 


Yo‏ كتاب إحياء الموات 


ليكون ميتة مطلقاًء فأما اليّ هي مملوكة لمسلم أو ذمي لا تكون مواتأًء وإذا 
لم يعر ف مالك يكرق بكماقة المسلمين» ولي بير له مالل رد علي وب يضمن الزراعٌ 
نقصائهاء وَالبِعْدُ عن القرية على ما قال شَرّطّه أبو يوسف؛ لأن الظاهر أن 


إن نقصت بالرراعة 


ما يكون قريسباً من القرية لا ينقطع ازتفاق هلها عد افيدار لمكم عليه ومد ب 

اعتبر انقطاعَ ارتفاق أهل القرية عنها حقيقةء وإن كان قريباً من القرية كذا ذكره 
چ الارض 

الإمام المعروف ب"خواهر زاده"؛ وشمس الأئمة السرحسي به اعتمد على ما احتاره 


يعي أل بقوله 


ابو يو سف ليد 7 من أحياة ياذن الامام: ملك وإن أخياة بغير إذنه م لم غلكةه 


2 م 1« 


عند أبي حنيفة يل وقالا: يملكه؛ لقوله ع: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" 


لتكون ميغة لخ: يعن بشرط مدة الشروط؛ لتكون الأرض ميتة على الإطلاق؛ لأن البي 385 ذكر الميتة 
على الإطلاق» ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل؛ والكامل في المسمّى: أن لا تكون الأرض مملوكة 
لأحد.(اليئاية) جماعة المسلمين: كمن مات وترك مالا ولم يترك وارثاء فلا يكون لواحد أن يتملك على 
التحصيص» فكذا هذا.(البناية) فيدار الحكم عليه: أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق»... والحاصل 
أن عند أبي يوسف بك يدار الحكم على القريب والبعيد؛ وعند محمد به على حقيقة الارتفاق وعدمهاء 
وبه قالت الفلاثة. [البئاية 117/11١‏ -1/8*] 

المعروف ب خواهر زاده: واسمه: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف جخواهر زاده» 
ضاحب "المبسوط"» مات في الخامسة والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. (البناية) 
من أحياه بإذن إج: فهذه أيضاً من مسائل "القدوري". [البئاية ]*318/11١‏ 


*روي من خديث عائشة طقهاء .ومن حديث سعيد ابن زيد؛ وهن حديث حابر» ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ومن حديث فضالة بن عبيد» ومن حديث مروان بن الحكم؛ ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 


دا عن الي 2# قال: "من أعمر 


ابن عباس.[ نصب الراية ]۲۸۸/٤‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عائشة 


أرضاً ليست لأحد فهو أحق"؛ قال عروة::قضى به عمر که في خخلافته. [رقم: 28186 باب من أحيا أرضاً موانً] 


كتاب إحياء الموات Yay‏ 
ولأنه مال مباح سبقت يده إليه» فيملكه كما في الحطب والصيد. ولأبي حنيفة يلك 
المحيي 3 


قر ع اليس للمع إلا ما طابت تفس اإمامة ب" وما روياه دمل أنه إذك لقوم 


الصاحبان 


لا نصبٌ لشرع» ولأنه مغنومٌ؛ لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والرّكاب» 

فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم, ويجب فيه العشر؛ 
الموات 

لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوزء إلا إذا سقاه بماء الخراج؛ 


الحطب والصيد: يعي لو أخذ حطبا أو صيداً أو حشيشًا بملكه بدون إذن الإمام» وكذا لو وجد معدناً أو 
ركازاً في موضع لا حَقَّ لأحد نه فيكون له بدون إذنه.[البناية ]۳۲٠/۱١‏ يحتمل أنه إذن: تقريره: أن 
المشروعات على نوعين: أحدهما نصب الشرع» والآخر إذن بالشرع» فالأول: كقوله عإلا: "من قاء أو 
رعف في صلاته فلينصرف", والآحر: كقوله عا "من قتل قتيلاً فله سلبه" أي: للإمام أن يأذن للغازي 
هذا القول» وكان ذلك مه عل إذناً لقوم معيدين» فيجوز أن يكون قوله علتة: " من أحيا أرضاً مواتاً فهي 
له" من ذلك القبيل» وحاصله: أن ذلك يحتمل التأويل» وما ذكره أبوحليفة يله مفسر لا يقبله» فكان 
راححاً» وفيه وجه آحر» وهو: أن قوله علتة: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" يذل على السبب» فإن الحكم 
إذا ترتب على مشق دل على علية المشتقٌّ منه لذلك الحكم» ولیس فيه ما بمنع كونه مشروطاً بإذن 
الإمام» وقوله عات "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" يدل على ذلك. [العناية ]٤/۹‏ 

ولأنه مغنوم: أي ولأن الموات مغنوم؛ لأنه كان في أيدي المش ر كين» ثم صار الركاب في أيدي المسلمين 
بإيجاف الخيل والركاب.«(البناية) سائر الغنائم: يعني قبل القسمة» وفي بعض النسخ: كما في سائر 
المغائم. (البناية) ويجب فيه إخ: ذكره تفريعاً على مسألة القدوري؛ أي يجب في الموات الذي أحياه وزرعه 
العشر. [البناية 1١‏ 85717/1] 


"رواة الطبراي» وفيه ضعف من خديث معاذ» وقد تقدم في كتاب السير. [نصب الراية ]۲۹٠/٤‏ الأولى 
أن يستدل لأبي حنيفة يلك .ما أحرحه أبو يوسف بف في كتابه المسمىّ بالخراج عن ليث عن طاؤوس قال: 
قال رسول الله 5: "عادي الأرض لله ولرسوله» ثم لكم من بعدي؛ فمن أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس 
للمحتحر حق بعد اثلاث .سنيق".[ البفاية 5911| 


ot‏ كتاب إحياء الموات 


لأنه حينئلٍ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء؛ فلو أحياها ثم تركها فزرعها غير 


اموا 


فقد قيل: الثاني أحقّ بما؛ لأن الأول ملك استغلالها لا رقبتهاء فإذا تركها كان 
الثاني أحقّ ها. والأصح: أن الأول ينزعها من الان؛ لأنه ملكها بالإحياء على 
ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التمليك» وملكه لا يزول بالترك ومن أحيا أرضا 
ميتة» ثم أحاط الأحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد يله 
أن طريق الأول في الأرض الرابعة؛ لتعيّنها لتطرّقه. وقصدٌ الرابع إبطال حقه 

قال: ويملكه الذمي بالإحياء كما بملكه المسلم؛ لأن الإحياء سبب الملك» إلا ان عند 


الفدوري > ارا 


أبي حنيفة جنر دن الإأمام من شرم ران جه كنا ي ا أسباب الملك» 
والسلمالمللك. تمعة وأخوها 


حتى الاستيلاء على أصلنا. قال: ؛ وين خر اوضفر نآ ات سدين: 
أعننها الاما ودقعها إلى غيره؛ أن افع إلى الأول كان ليعمرهاء قتحصل النفعة 


للمسلمين من حيمك العش أ الخراج» فإذا م صل يدقع | ه؛ تحصيلا للمقصود. 
ین ل 0 إلى غير 


فقد قيل إلخ: وهو قول الفقيه أبو القاسم احا محمد البلخي تبه ا ين أحيا ارا 
ميئة فهي له وملكه لايزول إخ: كمن أخرب:دارة أو عطل بستانه ور که خی مرت عليه سبين» قإئه 
لا يخرج من ملكه. [البناية |*54/١١‏ لتعينها لتطرقه: لأنه حين سكت عن ١‏ 
اباي طريقا له. فإذا أحياه الرابع فقد أجى طريفه من حيث المعين: فيكون له فيه طريق 


حتى الاستيلاء: آي ڪن أن 


المسلى ملک عل أضينا 


للدي [البناية 1| وهن حجر !ج قوله: حجر بتشدايد اخيى جور أن یکوت من الحجر ابن 


كتاب إحياء الموات Yeo‏ 


ولأن التحجير ليس بإحياء ليملكم بو لأن الإحياءً إنما هو العمارة والتحجير الإعلام 
سمي به؛ لأهم کانوا لار بوضع الأحجار حول أو يعلمونه حجر غيرهم عن 


الإعلام على الجوائب الأريع 


ابات يقي عير علزك علدا كان خر اام وإغا ١‏ شرط ترك ثلاث سنين؛ لقول 
عمر ده: "ليس تحجر بعد ثلاث سنين حا" ولأنه إذا أعلمه لابد من زمان 
برع فيه إلى وطنه» وزمان يهسئ أموره فيه ثم زمان يرجع فيه إلى ما يحجرهء فقادّرناه 
بثلاث سنين؛ لأن ما دوفها من الساعات والأيام والشهور لا يفي اكه وإذا 
م يحضر بعد انقضائهاء فالظاهرٌ أنه تركها. قالوا: هذا كله ديانة فأما إذا الياعاكين 


ثلاث سئين المشايخ 


قبل مضي هذه المدة: : ملكها؛ لتحقق الإحياء منه دون الأول» فصار كالاستياة؛ 


وهو الحجر في باب الع 

أو يعلمونه إخ: أي أو يعلمون الموات بشيء آخر سوى الأحجار بمنع غيرهم. [الكفاية 5/9] 
هو الصحيح: احترز عما روي عن بعض مشايخنا أنه يصير ملوكا للحجر» ذكره في "امحيط"» وذكر 
خواهر زاده أن التحجير ملكا مؤقتاً إلى ثلاث سنين: [البناية ]۳۲۷/١١‏ لايفي بذدلك: أي يما ذكرنا من 
الرجوع إلى وطنه لتهيو أمره إلى الزارعة» ورجوعه إلى ما يحجره؛ لأن دار الإسلام من أدناها إلى أقصاها 
يقطع في سنة لعله إا حجر في أقصى طرف دار الإسلام وبلده في الطرف الآخر من دار الإسلام» 
ولإصلاح أموره في بلده سنة» وللرجوع إلى ذلك الموضع سئة» فلاينبغي أن يشتغل بإحياء ذلك الموضع 
غيره إلى ثلاث سنين. [البباية ۳۲۸/۱۱] 

*رواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال عمر فقه: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس محتحر حق بعد ثلاث سنين". والحسن بن عمارة 
ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام. [نصب الراية ]۲۹۰/٤‏ ورواه البيهقي في "سئه الكبرى" من حديث 
معمر بن أبي بجيح عن عمرو بن شعيب أن عمر يه جعل التحجير ثلاث سنين» فإن ت ركها حن مضى 
ثلاث سنين فأحياها غيره» فهو أحق کا, |البناية |*51//١١‏ 


EY‏ كتاب إحياء الموات 


فإنه يكره» ولو فعل يجوز العقد. e ern‏ 


ورود أنهي ر الاستام 
افص يابسةء Is‏ نقى الأرض» وأحرق ما فيها من الشّوك» أو خَضَّد ها فيها من 

الحشيش» أو الشوك وحعلها حوهاء وجعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة؛ 
ليمنع الناسَ من الدحول» أو حفر من بغر ذراعًاء أو ذراعين» وفي الأخير ورد 
الخ ولو كرتا وسقاهاء افعن امد هة أله إحياع» ولو فعل أحَدهنا يكرت 


8 > اكرات والسقي 
تحجيراء ولو حفر أمارهاء ولم يسقها يكون تحجيرًاء وإن كان سقاها مع حفر 


العامر» 3 ر ا القرية ومطرحا اخ ؟ اتی حاجتهم إليها حقيقة» 
أو دلالة على ما بيتاه» فلا يكون مواتاً لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهرء 
وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن بطع الإمام ما لا غي بالمسلمين عن 


أو خطّد: أي قطعء ومنه قوله سبخانه وتعالى: #افي سذر مُخضووك. |البناية ]513/1١‏ المسناة: هو ما 


يبن للسيل ليرد الماء. [العناية 7/3] أو سنمها: أي أو جعل ها السدام مأحوذ من سنام البعير. (البباية) 


يعصم الماء: أي يحفظه من السيلان إلى غيرهاء |البناية 80/11©]| لحصائدهم: وهر جمع حصيد وحصيدة 


وهما الزرع المحصودء ومطرح الحصائد: هو الموضوع الذي يلفى فيه الزر خ اغمصود لوس .(البتاية) 
ها بيغا راد به قولة: وعخمد اغثير الار تضاف إلى آحرة. [البناية |11١1‏ 

فلا يكون: نما قرب من العامر.(البتاية) وعلى. هذا؛ أي على ما ذكرثا من تعلق حن الئاس قالت 
لمشايخ.(البباية) أن يقطع: أي ما لابد هم مته يقال: اقعلع السلا ر حا< أيضا إذا أعطاه إياها وخصصه 


ما |البناية 2111| 


كتاب إحياء الموات ov‏ 


كا ملح والآبار الي يستقي الناس منها؛ لما ذكرنا. قال: :ون حفر بقراً في ييه 


كمعادن الملح القدوري 
فله حرعهاء ومعناه: إذا حفر في أرض موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه» أوبغير 


إذنه عندهما؛ لأن حفر البثر إحياء. قال: فإن كانت للعَطّن: فحرمُها أربعون 
ذراعاً؛ لقوله عفتل: "لق حفر عراافله ا حرا أريعوة راغا عط لاه 3 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: فتعلق حقهم بما.(البناية) فله حربمها: وحري البئر نواحيها.(البناية) 
إحياء: الأله يصير :متتفعاً به فإذا كان إخياء فقد ملكهاء ومن ملك شيعا ملك ماهو من ضرورائةة 
والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه.[البناية ]55/١١‏ فإن كانت للعطن إلخ: وهي الي 
ينزح الماء منها باليد» والعطن مناخ الإبل ومبركها حول الماء» وبثر الناضح هي الي ينزح الماء منها 
بالبعيرء والنازح هو البعيرء كذا في "الكفاية'؛ وي "شرح الوقاية": بثر العطن البثر التي يناخ الإبل حوها 
ويسقى» وبر النازح البعر الي يستخرج ماؤها بالبعير ونحوه. وف (البناية): بعر العطن هي بثر الماشية الي 
يستقى الرجل منها لماشيته» ولا تسقى منها الزرع» وكل بعر يستقى منها الزرع والإبل فهي بعر النازح. 
*روي من حديث عبد الله بن مغفّل» ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية 141/4] أخرجه ابن ماجه في 
"سننه" عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا إ“ماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن الببي 785 
قال: "من حفر يثراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته". [رقم: 2548 باب حرم البثر] فإن قلت: قال ابن 
الجوزي في "التحقيق": هذا ضعيف؛ لأن عبد الوهاب بن عطاء قال الرازي فيه: كان يكذب» وقال 
النسائي: متروك الحديث» قلت: قال في "التنقيح": هذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أفبح 
الأشياء؛ لأن ابن ماجه أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم نذكره» وهو من رواية أحدهماء ثم أنه 
وهم فيه» فإن عبد الوهاب هذا وهو الخفاف مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل» فقد أخرجه ابن 
ماجه أيضاً عن محمد بن عبد الله بن المح عن إسماعيل» فإن قلت: قال صاحب "التنقيح": ويكفي في 
ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي» قلت: قد تابعه أشعث كما أحرجه الطبراني في "معجمه" عن 
أشعث عن الحسن عن عبد الله بن معقل عن البي 5 نحوه. [البناية 8/11م] 


9۸ كتاب إحياء الموات 


م قيل: أربعون من كل الحوانب» والصحيح: أنه من كل جانب؛ لأن في الأراضي 
ر ويتحول الماء إلى ما حفر دوتهاء وإن كانت للناضح: فحريمها ستون ذراعاء 
أربعون ذراعا. لهما: قوله علقة: "حرم العين 


وهذا عندهماء وعند أبي حنيفة .لك 
خمسمائة ذراع» وحريم بر العطن أربعون ذراعا» وحريم بثر التاضح ستون ذراعًا"* 
ولانه قد جفاح بقع إلى أن يسَيّر دابته للاستقاء» وقد يطول الرشاء ور العطن للاستقاء 
منه بيده فقت الحاجة» فلابد من التفاوتم ولد ريض ال والعام المنفق 


في ببر العطن 


أربعون من كل إلخ: يعن يكون في كل جانب عشرة أذرع؛ لظاهر قوله «#: "من حفر بغرا فله ثما 
حوها أربعون ذراعاً عطناً لماشيته"؛ فإنه بظاهره مجميع الحوائب الأربع» والصحيح؛ أنه من كل حانب؛ 
لأن المقصود من الحرم دفع الضرر عن صاحب البثر الأولى؛ كيلا يحفر أحد في حريمه بكرأ أخرى؛ فيتحول 
إليها ماء بثره» وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من جانب بيقين» فإن الأراضي تختلف في الصلابة 
والرخاوة؛ وفي مقدار أربعين ذراعاً من كل جانب يتيقن بدفع الضرر» والناضح: البعير. [العناية 9//9] 

حفر دوها: فيصير حينئذٍ حريم كل واحد أقل من الأربعين» فيضيق العطن وتدحل الحفر.(البناية) 
للناضح: أي وإن كانت البئر للناضح» وهو البئر الذي يسقى عليها.(البناية) من التفاوت: بين بثر العطن 
وبثر الناضح.(البناية) ما روينا: أشار به إلى قوله 5 ' 

لماشيته". [البناية ]۳۴٠/١١‏ غير فصل: أي بين بعر العطن وبعر الناضح. [الكفاية ۷/۹] 

والعام المتفق إلح: وهو قوله: "من حفر بغرا فله ما حوله أربعون ذراعًاء وعمومه مستفاد من كلمة 
من" لأا تفيد الغموع: .وتكونه متفقا على اقبوله. [البناية ١‏ 84/5م] 


امن حفر برا افله مما خوها أربعون ذراعاً عظنًا 


*غريب. [نصب الراية ۲۹۲/۲] وأخرج الدار قطي في "سنن" عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله 288 "حرم الب حمسة وعشرون ذراعا» وحريم البقر العادية خنسوان قراعاء وحرتم 


الزرع ستمائة ذراع» وقال: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن 
ابن المسيب» ومن أسنده فقد وهم. [رقم 447 كناب عمر ذه إلى أبي موسى الأشعري] 


العين السائحة ثلاثمائة ذراع» وخرجم 
ال د ادا و حير ن 


كتاب إحياء الموات 84% 


على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به» ولأن 
أبي حينفة داك 
القياس يأبى استحقاق الحرم؛ لأن عمله في موضع الحفر والاستحقاق به» ففيما 
9 صاحب البثر الحفر 
اتفق عليه الحديثان تركناه» وفيما تعارضا فيه حفظناه, ولأنه قد يستقى من العطن 
وهو الأربعون 


بالناضح» ومن بئر الناضح باليد» فاستوت الحاجة فيهماء ويمكنه أن يدير البعير 
العطن والناضح 5 
حول البشر» فلا يحتاج فيه إلى زيادة مسافة. قال: وإن كانت عينا: فحريمها “مسمائة 
القدوري 


ذراع؛ لما روينا؛ ولأن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة؛ لأن العين تستخرج للزراعة» 
- جرع العتن 
فلابد من موضع يجري فيه الما ومن حوض يجمع فيه الما 


ولأن القياس: يعي أن الحديثين اتفقا في الأربعين» فتركنا القياس في هذا القدرء وفيما وراء الأربعين تعارضًا؛ 
لأن العام ينفيه والخاص يثبته فتساقطاء فعمانا بالقياس كذا في شرح تاج الشريعة وغيره. [نتائج الأفكار ۸/۹] 
وفيما تعارضا فيه: أى على سبيل التنزل وهو ما وراء الأربعين؛ لأن العام ينفيه» والخاص يثبته» وإنما 
قلنا ذلك؛ لأن للعام موجبين: أحدهما: أن يكون الحريم أربعين. والثاني: أن لا يكون زائدًا حيث ذكر 
بكلمة "من"؛ وهي للتبعيض» والتمييز يمتنع عليه الزيادة. [الكفاية 8/8] 

وفيما تعارضا فيه: أي فيما فيه الاحتلاف في الأحاديث» فإن دفع أنه كيف التعارض» فإن الأول متفق 
على قبوله» والثاني مختلف فيه» فترجح الأول» والتعارض يقتضي المساواة. قد يستقى إلخ: وهذا في الحقيقة 
جواب عما قالا: فلابد من التفاوت» لا يقال: إن بعر الناضح الغالب فيها البعير لا اليد للحرج؛ لأنا نقول: 
ببر الناضح عندهم لا على حسب ما يكون في بلادنا أن البعير يدور حول البئر» كما في الطاحوئة؛ ولكن 
عندهم بغر الناضح أن يشد الحبل في وسط البعير» ويشد الدلو في الطرف الآحر من الحبل ثم يساق» فإذا 
ساق مقدار الحبل يقع الدلو في رأس البئر فيؤخذ الماء» فإذا كان بغر الناضح عندهم على هذا التفسير يمكنه 
نزح الماء باليد» ويمكن في العطن بالناضح أيضاً فاستوياء كذا في "المبسوط" و"الذحيرة". [البناية 2/١١‏ 8م] 
يدير البعير: أي يمكن أن يستقي بإدارة البعير.(البناية) فحريمها “مسمائة إلخ: وعند الأئمة الثلاثة: يقدر ما لابد منه 
في الارتفاق بحسب العلاة.(البناية) لما روينا: أشار به إلى قوله :"حرم العين مسمائة ذراع". [البناية ]۳١۸/١ ١‏ 


9 كتاب إحياء الموات 


ومن موضع يجري فيه إلى المزرعة» فلهذا يقدَّرُ بالزيادة» والتقدير بخمسمائة 
بالتوقيف» والأصح: أنه خمسمائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن» 
والذراع: هو المكسرة, وقد بيتاه من قبل؛ وقيل: إن التقدير في العين والبئر ما ذكرناه 
ي ا راضيهم؛ لصلابة يماء وفي أراضينا ا فيزداد؛ كيلا يتحول الماع 3 الباق 


على الأربعين والخمسمالة البدر الثاني 


فيتعطل الأول. قال: فمن أزاد أن يحفر في حريمها: مك ا کیاد اتی إل لوبت 
البعر الأول القدوري 


حقه والإخحلال به؛ وهذا لأنه بالحفر ملك الحرم ضرورة تمکنه من الانتفاع ب فليس 


الحافر 


لغيره أن تکرک بق لک إن ا“ آخر برا في حدّ حرم الأولى: للأول أن 


حافر العين 
يصلحه ويَكْبِسَه تبرٌعاء ولو أراد أحذ الثاني فيه» قيل: : له أن يأخذه بكبسه؛ لأن إزالة 
جناية حقره د كما في اکا بلقيها. ف دار شر قاذ فإنه يؤحل برفعهاء وقيل: يضمنه 
“ وهي !ا ادة 9 
النقصان, ثم يكبسه بنفسه كما إذا هدم جدار غیره» 
الأول 


بالتوقيف: على حرم الببرء هذا كأنه جواب عن سوال مقدر» تقديره: أن يقال: لا كان حرم العين محتاجاً 
إلى زيادة لما ذكر من المعاي. فلم قدرت بخسمائة» وعينت إماء فأحاب: أن التقدير يما بالتوقيف أي بالأثر 
الوارد بماء وقد ذكرناه.(البناية) والأصح: أشار هذا إلى الاختلاف فيه أنها من كل الجوائب» أو من كل 
جانب كما اختلفوا في حرم البئر؛ ونص على أن الصحيح ما من كل جانب. [البئاية ]۴٠١-۳۳۹/۱۱‏ 
هو المكسرة: وفي "المغرب": الذراع المكسرة ست قبضات» وهي ذراع العامة» وإنما وصفت بالمكسرة؛ 
لأنها نقصت من ذراع الملك بقبضة» وهو بعض الأكاسرة لا الكسرى الأخيرة؛ وكان ذراعه سبع 
قبضات.(الكفاية) وقد بيناه إلخ: أي بينا الوجه في أن الخمسمائة تعتبر من كل جانب. [الكفاية 3/8] 
في حريمها: أي في حري البثر الأولى أو العين الأولى.(البناية) يصلحه ويكبسه: أي يصلحه بالكبس» وقوله: 
يكبسه عطف تفسير كما في قولنا: أعجبين زيد وكرمه.(البناية) يأخذه بكبسه: يعي بأمر الثاني بكبس البثر 
الي حفرها. [البناية ١‏ 841/1] كما إذا هدم إح: حيث يلزم نقصان الهدم ثم يببيه بنفسه. [البناية ]41/1١‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 


وهذا هو الصحيح, ذكره في "أدب القاضي" للحصاف. وذكر طريق معرفة 
النقصان. وما عطب ف الأولى» فلا ضمان فيه؛ لأنه غير معتد إن كان بإذن الإمام 
فظاهرء وكذا إن کان بغير إذنه عندهماء والعذر لأبي حنيفة يك.: أنه يجعل في الحفر 
2 الإمام 1 .0 
تحجيراً وهر بسبيل منه بغير إذن الإمام» وإن كان لا يملكه بدونه» وما عطب في 
الثالية فيه الضمان؛ لأنه معتدٌ فيه حيث حفر قي ملك غيره» وان حفر الا برأ وراه 
فى الاي الحفر 
حرم الأول» فذهب ماء البئر الأولى: فلا شيء عليه؛ لأنه غير تع ق عطرهاء ولان 
الحريمٌ من احوانب الثلاثة دون الجانب الأول؛ لسبق ملك الحافر الأول فيه. ر 
القند المج لالد ار راطا الجاتب الأول 
هو الصحيح: أي القول الثاني هو الصحيح.(البناية) معرفة النقصان: وهو أن يقوم الأول قبل حفر ابا 
وبعده» فيضمن نقصان ما بينهما. (العناية) أنه يجعل: يعي يجعل الحفر التام بغير إذن الإمام بمنرلة من حفر 
بثراً نحو ذراع بإذنه» ثم يكون ذلك تحجيراء ولم يثبت له الملك بذلك القدرء فكذلك الحفر التام بدون إذن 
الإمام؛ لأن في الحفر النام وإن وجدت العلة لكن الشرط وهو إذن الإمام لم يوحد» فلم تعمل العلة عملهاء 
فلا يثبت الملك» فيبقى تحجيراء وبالتحجير لا يكون متعدياًء فلا يضمن بالاتفاق . [الكفاية 9/و-١ ]١‏ 
وإن حفر الثاني إلخ: لأن له أن يحفر بغرا حارج حرم الأولى» والحافر مسبب» فإذا لم يكن متعديًا في 
السبب لا ضمان عليه.(البناية) فذهب ماء البثر: والأصل فيه: أن الماء تحت الأرض غير مملوك لأحد» 
فليس له أن يخاصمه في تخويل ماء بره إلى بعر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآحر أقام بحانبه 
حانوت آخر مثل تلك الحانوت» فكسد من تحارة الأول لم يكن له أن يخاصمه. [البناية ]543/1١1١‏ 
دون الجانب الأول ia‏ لأن ذلك القدر ملكه لسبق يده وحيازته بإذن الإمام. [البئاية ]747/11١‏ 
والقناة: هي بحرى الماء تحت الأرض. [البناية 4:541/11 84] ذكرها تفريعا» وهي من مسائل الأصل 
يعني إذا خرج قناة في أرض موات» فهي بمنزلة البثر؛ فلها من الحرم بالبئر كذا قال في "الأصل" ولم يزد 
هذاء وقال في "الشامل": القناة للها حريم مفوض إلى رأي الإمام؛ لأنه لانص في الشرع وقال المشايخ: هذا 
الذي ذكره في الأصل قوهماء وعند أبي حنيفة: لا حريم لها إلخ» وقال أبو يوسف في "كتاب الخراج": 
واحعل للقناة من الحرم مالم يسخ على وجه الأرض مثل ما جعل على الأرض بالآبار» فإذا ظهر الماء 
ووسخ على وجه الأرض جعلت حريمه كحرم النهر. 


يه كتاب إحياء الموات 


ها حرم بقدر ما يصلحهاء وعن محمد ملد: : أنه.منزلة البثر في استحقاق الحريم» 
وقيل: هو عندهماء وعنده لا حريم لها ما لم يظهر الماءُ على الأرض؛ لأنه فر في 
التحقيق؛ فيعتبر بالنهر الظاهرء قالوا: وعند ظهور ا سيل عع 
فوارة» فيقدّر حريه بخمسمائة ذراع. والشجرة تغرس في أرض موات ها حرم 
أيضاء حن لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها؛ لأنه يحتاج إلى حرم له 
ُد فيه ره ويضعه فيه» وهو مقدّر بخمسة أذرع من كل جانب به ورد 
انت" فال وما 


ترك الفرات» أو الدّحلة وعدل عنه الما ويجوز عوده إليه: 

الت سال کر ول و 

N 0 7 0 17 1 7 0 5 7‏ 1 
لم يجز إحياؤه؛ الحاجة العامة إلى كونه نهراء وإن كان لا جوز أن يعود إليه: فهو 


كالموات إذا لم يكن حرجا لعامر؛ لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر 
غلبة غلبة 


غيره» وهو اليوم في يد الإمام. 
~N‏ 


بعد عدو ل الماء 

والشجرة إل: ذكرها تفريعًا على مسالة المحتصر» قال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح كتاب 
الشرب: لم يذكره محمد لك في الكثاب أي في الأصل. 

لأنه يحتاج إخ: أي لأن الغارس يتاج إلى حريمه يقطع فيه ثمرة الشجرة» ويضعه فيه. [البناية [rt‏ 
لأن قهر الماء إلخ: الإحياء شرطه أن تكون الأرض في قهر الإمام» فإذا عدل عنه ولم بجر عوده فات قهر 
الماء» فصار في قهر الإمامء فيجوز إحياؤه إذا لم يكن حرا لعامر. [الكفاية ]١١/8‏ 

* أخرج أبوداود في "سننه" في آخر الأقضية عن عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمرو بن يى بن 
عمارة عن أبيه عن الخدري قال: "اخنتضم إلى النبي 4 رحلان في حريم نخلة» في حديث أحدهما فأمر مما 
فذرعت فوجحدت سبعة أذرع» وي حديث الآخر فوجدت حمسة أذرع قضى بذلك» قال عبد العزير: 


فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. [رقم: ٠854؛‏ باب أبواب من القضاء] 


كتاب إحياء الموات ۳ 


قال ومن كان له فر في أرض غيره: فليس له حريم عند أبي حنيفة سف إلا أن 
يقيم ب على ذلك وقالا: الاك کیہ مي عه متي علا يل 
هذه المسألة بناء على أن من حفر فهراً في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحرم 
عنده» وعندهما: يستحقه؛ لأن النهر لا ينتفع به إلا بالحريم؛ لحاحته إلى المشي 
لتسبيل الماء» ولا يمكنه المشيّ عادة في بطن النهر» وإلى إلقاء الطين» ولا يمكنه النقل 
إلى مكان بعيد إلا بحرج» فيكون له الحريم؛ اعتباراً بالبئر. وله: أن القياس يأباء 
على ما ذكرناه, وف البثر عرفناه بالأثرء 


الذي تقدم 
ومن كان له إلخ: ذكر في شرح الطحاوي: لو أن نرا لرجل» وأرضاً على شاطئ النهر لآخرء فتنازعا في 
المسناة» فإن كان بين الأرض وبين النهر حائل كالحائط ونحوه» فالمسناة لصاحب الأرض بالإجماع» وإن لم يكن 
بينهما حائل قال أبوحنيفة ب4: هي لصاحب الأرض» ولصاحب النهر فيها حق» حى أن صاحب الأرض إذا 
أراد رفعها أي هدمها كان لصاحب النهر منعه من ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد ##كا: المسئاة لصاحب النهر» 
وذكر في "كشف الغوامض": أن الاختلاف في نمر كبير لا يحتاج إلى كربه في كل حين, أما الأنهار الصغار الي 
تحتاج إلى كرما في كل وقت» فلها حرم بالاتفاق هكذا ذكره في "النهاية". [العناية ]١/9‏ 

على ذلك: أي على أن الحريم ملكه والمسناة له. وعددما يستحقه: قال فخر الإسلام وغيره في شرح 
"الجامع الصغير": ایوپ : أصل هذه المسألة: أن من أحيا ففرا في أرض موات هل يستحق له 
حركهاء قال أبو حنيفة يله: لا يستحقه؛ وقالا: يستحقه؛ وقال عامتهم: الصواب أن يستحق للنهر حرعاً 
بال جماع» استدلالاٌ بنص صاحب الشرع في حرم البثر. [البناية 41/11 1-/84] 

اعتباراً بالبثر: يعني يجامع الاحتياج» فإن استحقاق الحرم للحاحة؛ وهي موجودة في النهر كهي في البثر والعين؛ 
فتعدى الحكم منها إليه.(العناية) ما ذكرناة: وهو قوله: ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم؛ لأن عمله في موضع 
الحضر أي الاستحقاق بالعمل» وهو الحفر» ولا عمل في غير موضع الحفر» فلا يستحق. [الكفاية ]١١/9‏ 
عرفناة بالأثر: فكان الحكم معدولاً به عن القياس في الأصلء فلا يصح تعديته. [العناية ]١ ٠/۹‏ 


4 كتاب إحياء الموات 


والحاحة إلى الحرم فيه فوقها إليه في النهر؛ لأن الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون 
البثر الحرم 
الحريم. ولا يمكن في البثر إلا بالاستقاء» ولا استقاء إلا بالحريم» فتعذر الإلحاق. 
الانتفا 2 
ووجه البناء: أن باستحقاق الحرم تنبت اليد عليه اعتبارا تبعا للتهرء والقول 


لصاحب اليد» وبعدم استحقاقه تنعدم اليد والظاهر يشهد لصاحب الأرض على 


عند أبي حنيفة 


ما نذكره إن شاء الله تعالى. وإن كانت مسألة مبتدأة» فلهما: أن الحرم في يد صاحب 
النهر باستمساكه الماع 3 وهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه, پول أنه أشبه بالأرض 
ور رمعي at‏ فلاستوائهماء ومع دهن خت صا القرس اراش 


والظامر شامك نل ت يذه بااسى أشبدديه كاثنين قارا في مصراج انا لیس إن برا 
ذلك المصراع 


والمصرا اع الآحر معلق على باب أحدهما: يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازع فيه» 


إلى الحريم إلخ: جواب عما يقال: هب أنه على حلاف القياس فليلحق به بالدلالة» ووجهه: أن الإلحاق 
بالدلالة إنما يكون للأعلى بالأدى أو المساوي. [العناية ]١٠١/5‏ بدون الحريم: غير أنه يلحقه بعض الحرج 
في نقل الطين» والمشي في وسطه.رالبداية) فتعذر الإلحاق: إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبير؛ لأن 
البئر منصوصة والنهر غير منصوص؛ فأحذنا فيه بالقياس.(البناية) ووجه البناء إلخ: أي وجه بناء مسأاة 
المختصر على مسألة من أحيا هرا على المذهبين بالرأي كذا في "المبسوط". [البنايةة ١‏ 45/1*] 

تنعدم اليد: أي يد صاحب النهر على الحرم» والظاهر يشهد لصاحب الأرض يعي الحريم.(البناية) 
وإن كانت مسألة: يعي وإن كانت مسألة من له فهر في حريم غيره مسألة ابتدائية غير مبنية على مسألة 
من أحيا هرا في أرض موات.(البناية) باستمساكه الماء: فيكون مستعملاً حرم التهر والاستعمال يد 
تباعتبار أنه في يده جعل القول قوله كما لو تنازعا في ثوب وأحدهما لابسه. [البناية ]٠١١/٠١‏ 
فلاستوائهما: يشير إلى أن الخلاف فيما إذا لم تكن المسناة مرتفعة عن الأرض» فأما إذا كانت المسئاة 
أرفع من الأرض» فهي لصاحب النهر؛ لأن الظاهر أن ارتفاعه لإلقاء طينه. [العناية ]١١/۹‏ 


كتاب إحياء الموات 1 
والقضاء ي موضع الخلاف قضاء ترك ولا نراع فيما به استمساك لماي نما 
راع فيما ورام ما يصلح للغرس على أنه إن ,كان رمستمسكا به ماه روم او 


اصاحب ار 


افع به الماء عن أرضه» والمانع من نقضه تعلق حقّ صاحب النهر لا ملکه» كالحائط 
لرحل؛ ولآخر عليه جذوع لا يتمكن من نقضه وإن كان ملكه. ونی "الجامع 
الصغير": نمر لرجل إلى جنبه مُسَنَاةَ ولآخر حلف المسناة أرضٌ تلزقهاء وليست 
المسناة في يد أجدهما: فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة ب وقالا: هي لصاحب 
النهر حرعاً لملقى ظينه.وغير ذلك» وقوله: .وليست المسنأة في يد أحدضاء معناةة ليس 
لأحدهما عليه غرس» ولا طين ملقى» فينكشف هذا اللفظ موضع الخلاف. 


قضاء ترك: أي لا قضاء ملك واستحقاق؛ وإنما ذكر هذا؛ لأن صاحب النهر لو أقام بينة بعد هذا على 
أن المسناة ملكه تقبل بينته» ولو كان قضاء ملك لما قبلت بينته؛ وذلك لأن الأصل أن من صار مقضياً عليه 
في حادثة لا يصير مقضياً له في تلك الحادئة أبدا إلا إذا كان القضاء تركاً. [الكفاية ]١1/8‏ 

ولا نزاع إخ: جواب عن قوهما: إن الحرم في يد صاحب النهر بإمساك الماء وهو واضح.(العناية) 
فالآخر دافع إخ: فقد استويا في استعمال الحريم» وترحح صاحب الأرض من الوجه الذي قدرناء ولكن 
ليس له أن يهدمه؛ لأن لصاحب النهر حق استمساك الماء في هرهء فلا يكون لصاحب الأرض أن 
يبطله.(البناية) والمانع إلخ: جواب عن قوهما: وهذا لا يملك صاحب الأرض نقضه. [العناية 11/8] 
لا يتمكن إخ: أي ولا يتمكن صاحب الحائط من نقض الحائط لأحل تعلق صاحب الحدوع مع أن 
الحائط ملك لصاحبه. [البئاية 81/1١‏ 83-8 م] 

الجامع الصغير: إنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لينكشف موضع الخلاف» أن الخلاف فيما إذا لم يكن 
الحرنم في يد أحد» أما إذا كان في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى بالاتفاق. [الكفاية ]١١/١‏ عليه: أي على 
المسناة» والتذكير باعتبار الحريم.(البناية) موضع الخلاف: [وهو أن يكون الحرم موازيًا للأرض لا فاصل 
بينهماء وأن لا يكون مشغولاً يحق أحدها] بين أي حنيفة يلد وصاحبيه. [البناية 3 [rer/ı‏ 
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أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك» فصاحب الشغل أولى؛ لأنه صاحب يد» ولو كان 


بالاتفاق 


عليه غرس لا يدري من غرسه» فهو من مواضع الخلاف أيضاء وثمرة الاحتلاف: 
أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده؛ وعندهما لصاحب النهر» وأما إلقاء الطين 
فقد قيل: على الاقم وقيل: إن لصاحب النهر ذلك ما لم يفحش» وأما المرور 


وهو الصحيح 


فقد قيل: منع صاحب التهر عنده وقيل: لا منع للضرورة» قال الفقيه أبو حعفر 
أ بقوله في الغرس» وبقوهما: ف شا الع ثم عن أبي يوسف يلك :أ حر 
دار تسا بطي الور م كال ابه وهن تمد + قار بن افير من ككل 


جانب» وهذا أرفق بالناس. 

فول محمد أرباب النهر 
لأحدما عليه: أي على المسناة بتأويل الحرم كما ذكرنا ذلك أي الغرس أو الطين الملقى. [البناية ]*57/1١‏ 
مواضع الخلاف: يعن عند أبي حنيفة يلكه: الغرس لصاحب الأرض» وعندهما: لصاحب النهر .(البناية) 
أن ولاية إلخ: فإنه لما لم يكن لصاحب النهر حريم عندة؛ بل كان طرف النهر لصاحب الأرض» ولصاحب 
النهر حرم عندهما ظهر منه أن ولاية الغرس في مقدار ذلك الحرم لصاحب الأرض عدده» ولصاحب النهر 
عندهما؛ إذ لاشك أن ولاية الغرس في موضع لمن يستحق ذلك الموضع. نصف بطن النهر: يعي يمسح بطن 
النهر» فيجعل مقدار ذلك نصفه من هذا الحانب.[البناية ]٠٠۳١/١١‏ 


كتاب إحياء الموات ¥ 
فصول في مسائل الشرب 
فصل ف المياه 

وإذا كان لرحل فر أو بثرء أو قناة: فليس له أن يمنع شيئا من الشفةء والشفة: 
الشربُ لبني آدمَ والبهائم. اعلم أن المياه أنواع:- منها: ماء البحار» ولكل واحد من 
الناس فيها حقّ الشفة» وسقي الأراضيء حن إن من أراد أن يكري مرا من منها إلى 
أرضية ل يُمنّع 0 ذلك» والانتفاع اء البحر كالانتفاع بالقتمس > والقمر واهوای 
فلا يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاع والثابي: ماء الأودية العظام: کجیحون» 


الشرب: في 'المغرب": الشرب بالكسر النصيب من الماء» وني الشريعة: عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع 
والدواب» قال الإمام بحم الدين: وبضم الشين فعل الشارب. في المياة: لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر 
ما يتعلق به من مسائل الشرب؛ لأن إحياء الموات 3 إليه» وقدم فصل المياه على فصل الكري؛ لأن 
المقصود هو الماء كذا في الشروح.[نتائج الأفكار ]١5-١7/9‏ هذه الفصول كلها من ههنا إلى كتاب 
الأشربة ليست يمذكورة في "البداية"؛ لأا ليست في "الجامع الصغير" و"مختصر القدوري"؛ وإنما ذكرها 
شيخ الإسلام المعروف بخواهرراده في شرح كتاب الشرب» ثم لما ذكر احياء الموات ذكر عقيبها 
مسائل الشرب؛ لأن الإنسان إذا أحيا مواتا احتاج لامحالة إلى الماء» فذكر الشرب» وهوالنصيب من الماء. 
الشفة: الشفة واحد الشفاء» وأصلها شفهة سقطت الماء تخفيفاء ويقال: هم أهل الشفة أي الذين لهم حق 
الشرب بشفاههم وأن يسقوا دواهم.(الكفاية) كالانتفاع بالشمس إل2: لأن هذا الماء ليس لأحد فيه 
حق على الخصوص» فإن ذلك الموضع غير داخل تحت قهر أحد؛ لأن قهر الماء يمنع قهر غيره» فلا يمنع من 
الانتفاع به على أي وجه شاء.(الكفاية) ماء الأودية: هي جمع الوادي على غير القياس» وأصل الث ركيب 
يدل على الجحري والخروج» فسمّى الوادي به؛ لأن الماء يدي فيه أي يجري ويسيل؛ فكان فيه إطلاق لاسم 
الحال على الحل كذا في "الصحاح" وغيره. [الكفاية ]١١/5‏ كجيحون إلخ: جيحون: فر بلخ» وسيحون: 
هر حجند» ودجلة بغير حرف التعريف: فهر بغدادء والفرات: نمر الكوفة. 


TIN‏ كتاب إحياء الموات 


وسيحون» ودحلة» والفرات» للناس فيه حق الشفة على الإطلاق» و سقي 


الأراضي» فإن أحيا واحد أرضا ميتة» وكرى منه نهراً ليسقيهاء إن كان لا يضدٌ 


كري الأغار 
بالعامة» ولا يكون النهر في ملك أحد؛ لأنها مباحة في الأصل؛ إذ قهر الماء 
5 الأودية ١‏ 
يدفع قهر غيره» وإن كان يضر بالعامة: فليس له ذلك؛ لأن دفع الضرر عنهم واحب» 


وذلك في أن ميل eu‏ هذا الحانب إذا انكسرت ضفته» فيغرق القرى 
والأراضي» وعلى هذا نصب الرّحى عليه؛ لأن شق التّهر لارحى كشقه للسقي به 
والثالث: إذا دحل الماء في المقاسم» فحق الشفة ثابت» والأصل فيه: قوله ا 
"الناس شركاءٌ في ثلاث: الماءء والكاق 


يدفع فهر إخ: أشار بذلك إلى أن أحداً ليس له قهر في هذا الموضع بقوة المياه فيها. [البناية ]595/1١‏ 
انكسرت ضفته: أي حافته وهي بكسر الضاد وفتحها كذا في "ا مغرب"» وذكر في "الديوان" بالكسر 
جانب النهرء وبالفتح جماعة الناس.(البباية) وعلى هذا: أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون على 
النهر الذي يسيل من ماء الأودية العظام إن كان لا يضر بالعامة جاز» وإلا فلا. [البناية ]٠٠/١١‏ 
المقاسم: أى دحل ف قسمة قوم» فقسمه الإمام بينهم.(البناية) فحق الشفة ثابت: في هذا القسم فالناس 
شركاء فيه في حق الشفة والسقي أنفسهم ودوادهم؛ وإن أتى في ذلك على المأكلة» وليس لأهله أن يمنعوا 
أحدًا من الشفة والسقي. [البناية ]۳١٠/١١‏ والأصل فيه: أي في ثبوت حق الشفة. الماء: أما الماء؛ فلأنه 
صار موجودًا بإيجاد الله تعالى في مكانه» فيبقى على الإباحة حي يحرز فإذا أخذه وجعله في وعائه صار 
أحص به وجاز بيعه كالصيد يصير ملوأ بالاستيلاء. (الكفاية) والكلاً: هو الحشيش الذي ينبت من أن نه 
أحد» فلا يملك صاحبه بكونه في أرضه» فإن قطعه غيره وأحرزه ملكه وصار أخص به. [الكفاية ]١5/9‏ 
"روي من حديث رحل» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر 2 [نصب الراية ٤/٤‏ ۲۹] 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن رجل من المهاجرين من أصحاب البي يل قال: غروت مع البي 55 ثلا 
أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء» والماء» والثار". [رقم: 841/17 باب في فنع الماع] 


كتاب إحياء الموات ۹ 


والنار", واو الشركة والشربٌ خص منه الأول» وبقي الثاني» وهو الشفة» 
ولأن ابر وها ما وضع للإحراره ولا بلك لاح بدونه كالظبي إذا تكس في 


دحل في الكدامر 


أرضه» ولك ف اء لته ضرورة؛ ُو لأن الأنسان لا يجكنه استصحابٌ الماء إلى كل 
لدهابه و إيابه 
مكان؛ وهو محتاج إليه لنفسه وظهره» فلو مع عنه أفضى إلى حرج عظيم» فإ أر اد 


رحل أن يسقي بذلك أرضًا أحياها: كان لأهل النهر أن نعو عنه» أض مم أو 
لم يضرٌ؛ لأنه حق حاص همم ولا ضرورة» ولأنا لو أبحنا ذلك لانقطعت منفعة 
الشرب. والرابع: الماء المُحَرَّرُ في الأواي» وأنه صار مملوكا له بالإحراز» وانقطع 
حق غيره عنه كما في الصيد المأحوف إلا أنه بقيت فيه شبهة الشركة؛ نظراً إلى 
حق شفة أو غيره فهو لمن أحذه 
الدليل» وهو ما رويناء حي لو سرقه إنسان في موضع يعرّ وجوده» وهو يساوي 
نصا لم تقط تقطع يده ولو كان البقر أو العين» أو الحوض 3 أو النهر ف ملك رحل: له 
أن لم قن بريد الغا من الفمعوول. ق ملاک ذا باق فيد دام اي بقرب من هذا 
الماء في غير ملك أحد» وإن كان لا يجد» يقال لصاحب النهر: إما أن تعطيه الشفة» 
5 ماء آخر 
أو تت ركه يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته» وهذا مروي عن الطحاوي شض 
جانبه 
والغار: فمعين إثبات الشركة فيها الانتفاع بضوئهاء والاصطلاء ياء وليس لمن أوقدها أن يمنع غيره من 
الاقتباس منهاء فأما إذا أراد أن يأحذ من ذلك الحمر» فليس له ذلك؛ لأنه ملك صاحبه؛ لأن ذلك حطب أو 
فحم أحرزه الذي أوقد النار. [الكفاية ]١7-١7/5‏ خص مته الأول: أي الشرب بالإجماع؛ لأنه يجوز بيعه 
تبعاً للأرض بالاتفاق» ومقصوداً في رواية. [الكفاية ۱۳/۹] وهو ما روينا: أراد به قوله #5: "الناس شركاء". 
الحديث. [البناية ]51/١ ١‏ يقال لصاحب إخ: لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة. 


.۷ كتاب إحياء الموات 


وقيل: 1 ROS‏ لي ليقن 


الطخاري البثر وعيرها 
موات» فليس له أن يمنعه؛ لأن الموات كان مشت رکا والحفر لإحياء حق مشترك» 
فلا يقطع الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك» وهو يخاف على نفسه» أو ظهره 
مر كبه 
العطش: له أن يقاتله بالسلاح؛ تماق إتلافه غ خف هو الشفة- والماء في 
ابعر مباح غير ملوك بخلاف الماء المحرز في الإناء حيث يقاتله بغير السلاح؛ لأنه قد 
ملکه» وكذا الطعام عند إصابة اخم وقيل: في البئر حرم الأزل أن 
يقاتله بغير سلاح بعصا؛ لأنه | ارتكب معصية فقام ذلك مقام pe‏ ل والشفة 
إذا كان يأك على لفاو كله پاق كان حَدوَلاً صغيةاء. وفيما برد من الإبل والمواشي 
كثرةٌ ينقطع الماء بشريهاء قيل: لا بمنع منه؛ لأن الإبل لا تردها في كل وقت» 
بوم 


لإحياء حق مشترك؛ أي لأجل إحياء حق مشترك؛ فإن العلة الحاضلة من هذا الشرب تكون مشتركة 
بين المالك ومصرف العشر والخراج إن كان الماء خراجياً.(البناية) ولو منعه إ: أي منعه صاحب البثر أو 
العين أو الحوض أو النهر في ملكه عن الدحول فيه» والحال أنه يخاف على نفسه أو مركبه العطش 
له.[البناية ]۳٠۳/١١‏ مخلاف الماء امخرز: لأنه إذا أحرزه في قربة أو حب» أو كان شركة الغير وكان 
المريد للماء مضطراً إلى ذلك» فإنه يقاتله بلا سلاح نحو العصاء(البناية) وكذا الطعام: أي وكذا حكم 
الطعام إذا منعه عن المريد عن المحمصة» فإنه يقاتله بدون سلاح. [البناية ]٣٠٤/٠١‏ 

الأولى أن إخ: فيه إشارة إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقائله» فيكون موافقاً 
لما ذكره. ارتكب معصية: حيث نرك إحياء نفس قدر على إحيائها.(البناية) فقام ذلك: أي القتال معه 
بنحو العضا. [البناية ]۳٠٤/١١‏ في كل وقت: ففي اليوم الذي لا يرد الإبل يكون الماء لصاحب الجدول» 
ويصير ذلك كالمياومة فيما بينه وبين صاحب الشفة وقت لصاحب الإبل ووقت لصاحب الحدول؛ وهذا 
هو السبيل في الماء المشترك إذا كان لا يصل إلى كل واحد منهم حقه» فيجعل بينهم بالنوبة. 


كتاب إحياء الموات ۲۷1 


فصار كالمياومة» وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل: له أن يمنع اعتبارًا ب بسقي الْرَارع 
والمشَاجِرء والجامع تفويت حقه وهو أن يأخذوا الماء منه للوضوء وعَسْل اياب في 
الصحيح؛ لأن الأمر بالوضوء والفسل فيه - كما قيل- يؤدي إلى الحرج» وهو 
مدفوع» وإن أراد أن يسقي شجراء أو حَضِرًا في داره حملاً محراره: له ذلك في الأصح؛ 
لأن الناس يتوسعون فيه» a‏ المنع من الدناءة» وليس له أن يسقي أرضّه ونخله 
وشجرة من قر هالا لحل وخر رقا إل رکه نض ؛ وله أن يمنعه من ذلك؛ لأن الماء 


م دخل في المقاسم انتقطعت شركة الشرب els‏ لأن ف ايه ع شرب 


صائجن ولآن السيل ا متاح التي والضفة تعلق ماحته فللا مكه لع ف 


والجامع اخ: أي الجامع بين منع الشفة من المحدول عند الاستفصال وبين منع سقي المزارع والمشاحر 
تفويت الحق في كل منهما. [البناية ]۳٠١/١١‏ في الصحيح: عند بعضهم: يتوضأ في النهر» ويغسل الثياب 
فيه. [الكفاية ]١ 4-١7/9‏ إشارة إلى اختلاف المشايخ مل فإن منهم من قال: لا يأحذون الماء منه للوضوء» 
وغسل الثياب!؛ لأن الشركة تثبت في حق الشفة لا غير» والصحيح جوازه؛ دفعاً للحرج. [العناية ]١٤-١۳/۹‏ 
كما قبل: واحتلفوا في التوضيء بماء السقاية» فقال بعضهم: يموز» وقال بعضهم: إن كان الماء كثيرًا يحوز؛ 
وإلا فلاء وكذا كل ما أعد للشرب حي قالوا في الحياض الي أعدت للشرب: لا يجوز التوضؤ منه» ويمنع فيه 
وهو الصحيح؛ ويجوز أن يحمل من ماء السقاية إلى بيته للشرب» كذا في الفتاوى. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 

في الأصح: احتراز عن قول بعض المتأخرين من أئمة بلخ» أنهم قالوا: ليس له ذلك إلا بإذن صاحب 
النهر؛ عملاً بظاهر الحديث.(العناية) وله أن بمبعه إلخ: أي لصاحب النهر أو ابر أو القناة أن بنع غيره 
من سقي أرضه وغخيله.(البناية) دخل في المقاسم: أي دخل في قسمة رجحل بعينه. [العناية ]١4/9‏ 
فلا يمكنه إلح: آھ لدی سالب اهن کو مع جيل ادان ا رارک اھا بین 2131 
شره. [البئاية ]9557/1١‏ 


YY‏ كتاب إحياء الموات 
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ولا شق الضفة» فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره: فلا بأس به؛ لأنه حقه» 
فتجري فيه الإباحة كالماء انحرز في إنائه. 
فصل في كري الأغار 
دشه: الأفار ثلاثة: فر غير ملوك لأحد, ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد 
كالفرات ونحوه. وفر مملوك دحل ماؤه في القسمة إلا أنه عام» وفر مملوك دحل 
ماؤه في القسمة» وهو خاص» والفاصل بينهما استحقاق الشفةريه وعدمه» فالأول: 


فإن أذن إخ: أي فإن أذن للغير صاحب النهر في مسيل الماء أو في شق ضفة ممره. [البئاية ]535/1١‏ 
كالماء الحرز إلخ: أي كما يجري الإباحة في الماء الذي أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما.(البناية) 
فصل في كري إخ: قال جماعة من الشراح: لما فرغ من ذكر مسائل الشرب احتاج إلى ذكر مونة كري 
الأنغار الي كان الشرب منهاء ولكن لما كانت مؤنة الكري أمرا زائدا على النهر؛ إذ النهر يوحد بدون 
مؤئة الكري كالنهر العام. [نتائج الأفكار 4/9 ]١‏ 

رل يدحل ماؤه !لخ: أي لا يقسم ماؤه؛ ولا يمكن ذلك كجيحون والفرات ونحوه؛ فإنه لايمكن قسمة مائه بأن 
يكون يوماً لقوم» ويوماً لآخرين.(الكفاية) ونحوه: مثل جيحون وسيحون والنيل والفرات. [البناية 1 531//1] 
وهو خاص: وتكلموا في النهر الخاص» قال بعضهم: إن كان النهر لعشرة فما دوفاء أو عليه قرية واحدة 
يعي ماؤه فيهاء فهو حاص يستحق به الشفعة» وإن كان النهر لما فوق العشرة» فهو فر عام» وقال 
بعضهم: إن كان النهر لما دون الأربعين» فهو حاص وإن كان لأربعين فهو فر عام وقال بعضهم: جعلوا 
الحد الفاضل في المائة؛ وبعضهم في الألف وأصح ما قيل فيه: أنه يفوض إلى رأي الجتهد» حن يختار من 
الأقاويل أي قول شاء كذا في "فتاوى قاضي حان يك" وقيل: الخاص ما لا بحري فيه السفن» وما تحري 
فيه عام» وعن أبي يوسف بل.: الخاص أن يكون هرا ليسقي منه قراحان أو ثلائة وما وراء ذلك» فهو 
عام. [الكفاية 4/3 ]١‏ بينهما: أي بين النهر العام والنهر الخاص.[البناية ]58/11١‏ فالأول: أي القسم 
الأول هو النهر غير المملوك لأحد. [البناية ]۴۹۸/۱١‏ 


كتاب إحياء الموات VY‏ 


كريه على السلطان من بيت مال المسلمين؛ لأنا ممتفعة:لكرقق خم فتكونا موت 
عليهم» ويصرف ايه من :مونة اعراج وابثرية :دون الخشنوز والصندقات؛ لأن الثاني 


العشور والصدقات 


للفقراء» اکن اترا فإن لم يكن في بيت المال شي : فالإمام يجبر الناسَ على 


الخراج والحرية 


كريه إحياء لمصحلة العامة؛ إذ هم لا يقيموها بأنفسهم؛ وق مثله قال عمر دكد: 
هذه الأخبار 
لو رکم لينم أولاتكم" إلا أنه يخرج له من كانا يطبن وشعل ركه علي 


أي" ما كلفدم 


الميّاسير الذين لا يرنه بأنفسهم. وأما الثاي: كي على أله على یت ااا 
لأن الحق هم وامنفعة تعود إليهم على الخصوص والخلوص» ومن أبى منهم يجبر 
على كريه؛ دفعاً للضرر العام» وهو ضرر بقية الشركاء» وضرر 7 حاص 
ويقابله عوض» فلا يعارض به 


للنوائب: جمع نائبة» وهي الي تنوب المسلمين من الخراج كبناء القناطر» وسد الثغور» ونحو ذلك.(البناية) 
إذ هم لا يقيموفها إخ: أي إذ الئاس لا يقيمون مصلحة العامة بأنفسهم؛ لأن العوام كل ما ينفقون من 
غير إحياء» والإمام نصب ناظراً في أحوال الناس» فيجبرهم على ذلك.(البناية) ويجعل مؤنته: كما يفعل 
في تحهيز الحيوش؛ لأنه يخرج من كان يطيق القتال» ويجعل مونته على الأغنياءء كذا ههنا. [الكفاية ]١5/9‏ 
وأما الثاي: أي النوع الثاني: وهو النهر المملوك الذي دحل ماؤه تحت القسمة إلا أنه عام. [البناية ]۳۷١-۳۹۹/۱۱‏ 
دفعا للضرر !2: لأنهم يتضررون؛ ولو لم يجبر الآبي؛ لأنهم يحتاجون إلى كري نصيبه. (البناية) 

فلا يعارض به: أي فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص ما تقدم» بل يغلب جانب الضرر العا 
فيجعل ضرراًء ويجب السعي في إعدامه» وإن يقي الضرر الخاص مع أن ذلك الضرر في الخاص يحبور 
بعوض يقابله» وهو حصة من الشرب. [الكفاية ]١8/9‏ 

*قلت: لم أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب الحديث؛ وإنما ذكره أصحابنا في كتبهم؛ ولم أدر من 


أين أحدوه. [البناية ١‏ 39/1"] 


4" كتاب إحياء الموات 


ولو أرادوا أن يحصّنوه خيفة الانبثاق» وفيه ضرر عام كغرق الأراضي وفساد 
الطرق يجبر الآبي؛ وإلا فلا؛ لأنه موهوم» بخلاف الكري؛ لأنه معلوم. وأما الثالث: 
لا ينيم سواه ابلك 
الثا» وقيل: لا يجبر؛ لأن كل واحد من الضررين خحاص» ويمكن دفعه 


وه أحل 


بالرجوع على الأب عا اتفقوا في إذا كان بأمر ااي فاستوت المحهتان e‏ 


الإنفاق فْ المخصوص 


ما تقدم ولا بجر لح الشفة كما إذا امتنعوا جميع 


خيفة الانبغاق: وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنبثق.(البناية) وإلا فلا: أي وإن لم يكن فيه 
ضرر عام لا بجر الآبي [البناية ]۳۷١/١١‏ لأنه معلوم: لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم 
عاد وقد التزموه عادةٌ» فيجبر الآبي هنا لامحالة؛ لأنه يأباه يريد قطع منفعة الماع عن نفسه وشركائه؛ فليس 
له ذلك» فكذلك يجبر عليه. [البئاية ]۳۷٠/١١‏ لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن الحق لهم والمنفعة تعود إليهم 
على الخلوص.(العناية) ثم قيل: وهو قول أبي بكر الإسكاف بك [العناية ]١8/9‏ 

لا يجبر: وهو قول أي بكر بن سعيد البلحي ف كذا في "فتاوى قاضي حان يت '. [الكفاية۹/١٠]‏ 
من الضررين إلح: لأفما مستويان» فيترك ما كان على ما كان كما تعذر دفع أحدهما بالأخرى لا جر 
كما في الحائط بين انين إذا هدم أو اهدم علو وسفل» فأراد أحدهما أن يبئ فأبى الآحر لا يجبر الآبي» بل 
يقال للآحر: إبن أنت إن شئت.(البناية) على الآبي: بأن يستوفوا من نصيب الآبي من الشرب قدر ما 
بلغ قيمته ما أنفقوا في نصيب الكري. [البناية ]01/1١‏ 

بخلاف ما تقدم: وهو الإحبار في النهر الثاني» فإن من أبى من أهله يجبر عليه؛ لما ذكرنا أن هناك أحد الجهتين 
عام» فيجبر الآبي؛ دفعاً للضرر العام (البناية) ولا يجبر إلخ: هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: إن كان لا يجبر 
الآبي على كرائه بحق الشركاء. فلم يجبر بحق الشفة كما قيل؛ إنه يجبر بحق الشفة» وهو قول بعض المتأخرين من 
أصحابناء فقال: لا يحبر بحق الشفة؛ لأن احبر بحق الشفة لا يستقيم. [البناية ۴۷۲-۳۷۱/۱۱] 

إذا امتنعوا إلخ: أي كما لو امتنع جميع أهل النهر من كريه حيث لا يجبرون على الكري لحق أهل الشفة» 
ولأن هذا امتناع عن إثبات الحق لهم لا إبطال حقهم؛ لأن حقهم إنما ينبت حال جريان الماء لا قبله» وهذا 
كامتناع الولي لليتيم» فإن له ذلك؛ لأنه امتناع عن ثبوت الحق لليتيم لا إبطال حقه. [الكفاية ]١ 5-١‏ 


كتاب إحياء الموات Vo‏ 


ومؤنة كري النهر ١‏ شترك عليهم من أعلاه» فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه» وهذا 


مصّرف الكري 


عند أبي حنيفة يل وقالا: : هي عليهم پان اوك ل جره بوص الشرب 
وای للك رای اا ای ار و دق یل کن س 


الا وله: أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي» وقد صل لصاعب الأعلى» 


فالا یار لغيه :رايس خلى صاتعب: الیل عمارن 


ومؤنة كري النهر إ: وصورته: ما ذكره في "الكافي" و"التحفة": أن النهر إذا كان بين عشرة لكل 
واحد منهم عليه أرض كان الكري من أول النهر إلى أن يتحاوز شرب أوهم بينهم على عشرة أسهمء 
على كل واحد منهم العشر» فإذا تجاوز شرب الثاني حرج هو من الكري» ويكون الكري على الباقين 
على تسعة أسهم, فإذا جاوز شرب الثالث سقط عنه الشفة» ويكون الكري على الباقين على ثمانية أسهم» 
وعلى هذا الترتيب» قالا: إن المونة بينهم على عشرة أسهم من أول النهر إلى آخره. [البباية ١‏ ١15/1؟]‏ 
عند أبي حنيفة: وبقول أبي حنيفة يبك أخذوا بالفتوى كذا في "فتاوى قاضي خان ينك". [الكفاية ]1١5/9‏ 
لاحتياجه ل تسييل: لأنه إذا سد ذلك فابحرَ الماء على أرضه فأفسد زرعه» فعلم أن كل واحد ينتفع 
بالنهر من أوله إلى آخره» وها تستحق الشفعة مثل هذا النهر» وحق أهل الأعلى والأسفل في ذلك سواء» 
فإذا استووا في ف اشم يستوون في الغرم وهو مونة الكري. [البناية ١‏ 5977/1] 

فلا يلزمه إنفاع إخ: قال صاحب "النهاية": والصواب نفع غيره؛ لأن الإنفاع في معى النفع غير 
مسموع كذا وجدت بط الإمام ناج الدب ان إلى هنا كلامه» واقتفى أثره جماعة من الشراح 
ولم يزيدوا على ذلك شيئأء وقال صاحب "الغاية': استعمل الإنفاع في معن النفع وهو ضد الضرر 
ولم يسمع ذلك في قوائين اللغةء وجاء أرجعته في لغة هذيل .عع رجعته» ويموز على قياسه أنفعته عع 
نفعته» ولكن اللغة لا تصح بالقياس» ويجوز أن يكون ذلك سهوا من الكاتب بأن يكون في الأصل 
انتفاع غيره من باب الافتعال انتهى كلامه. |نتائج الأفكار ]١/9‏ وليس على صاحب إلخ: أي ليس على 
من اهو في أعلى النهر عمارة أسفل النهر بسبب خق تسييل الماء له» وهذا جواب عن قوهما؛ لاحتياخه إلى 


تسييل ما فضل من الماء فيه قلنا: فع ذلك لا يلزمه شيء فن عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماء فيه = 


۷۹ كتاب إحياء الموات 


كما إذا كان له مسيل على سطح غيره» كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه بسدّه من 
أعلاه ثم إا ترقت حنه إذا جاوز أرضه كما ذکرناه» وقبل: إذا جاوز فة ُره» وهو 


الكري 


مروي عن محمد سل والأول أصح؛ لأن له رأياً في اتخاذه الفوّهة من أعلاه وأسفله» 
فإذا جاوز الکري أرضّه حي سقط عنه مؤنته» قيل: له أن يف الا ليقي أرضه؛ 
لانتهاء الكري قي حقه» وقيل: ليس له ذلك ما لم فرغ ش ركاؤه؛ نفيًا لاختصاصه» 


فتح الماء 


وليس على أهل الشفة من الكري شي لأنهم لا يحصون, ولأهم أتباع. 
فصل في في الدعوى والاختلاف والتصراك قيه 


الشرب 


وت سرن اشرت هرا أرض استحساناً؛ لأنه قد ُلك بدون الأرض إرثاء 


= ألا ثرى أن من له حق تسیل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة سطح جاره؛ ثم 
هو متمكن من دفع الضرر عن نفسه بدون كري أسفل النهرء بأن يسد فوهة النهر من أعلاه إذا استغعى 
عن الماء» فعرفنا أن الحاجة المعتبرة في إلزام مؤنة الكري الحاجة إلى سقي الأراضي. [الكفاية ]١1/4‏ 

كما ذكرناه: أشار به إلى قوله: فإذا حاوز أرض رحل رفع عنه.(البناية) نفيا لاختصاصه: أي بالانتفاع 
بالماء دون شركائه: وللتجرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالبداية بالكري من أسفل النهر» أو ترك 
يعض النهر من أعلاه حي يفرغ من أسفله. [البناية ]۳۷٤١/١١‏ لأفهم لا يخصون: ومؤنة الكري لا يستحق 
على قوم لا يخحصون. ولأن أهل الشفة جميع أهل الدئياء فلا يمكن جمعهم في الكري.(الكفاية) 
ولأفهم أتباع: والمونة على الأصول دون الأتباع» ألا يرى أن المونة في القشيل للوجود في المحلة على 
أصحاب النطة دون المشترين والسكان. [الكفاية ]١5/9‏ 

فصل في الدعوى إلخ: لما قرب الفراغ عن بيان مسائل الشرب حتمه بفصل يشتمل على مسائل شى من 
مسائل الشرب.[نتائج الأفكار ]١1/9‏ استحسانا: قال في 'المبسوط": ينبغي في القياس أن لا يقبل منه 
ذلك؛ لأن شرط صحة الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة» والشرب مخهول جهالة لا تقبل 
الإعلام ووجه الاستحسان ما ذكره تي الكثاب.[العناية ]١۷/۹‏ 


كتاب إحياء الموات HY‏ 


وقد يسبيع الأرض» ويبقى الشرب له وهو مر غوب فيضي فبة التخوي: وإذا 
ينون الشرت 


كان نهر لرجل يجري في أرض غيره» فأراد صاحبٌ الأرض أن لا يجري النهر في 
أرضه: ثُركَ على حاله؛ لأنه مستعمل له بإجراء مائه» فعند الاختلاف يكون القول 
قوله» فإن لم يكن ف يده» وم يكن حارياً: فعليه البينّة أن هذا النهرّ له» أو أنه 
قد كان بحراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيهاء فيقضي له؛ لإثباته بالحجة 
ملكاً له» أو حا مستحقًا فيه» وعلى هذا: المصّبُ في نهر أو على سطح؛ أو 
الميزاب» أو الممشى في دار غيره: فحكم الاختلاف فيها نظيرّه في الشرب. وإذا 
كان فر بين قوم» واحتصموا في الشرب: كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم؛ 
لأن المقصود الانتفاعٌ بسقيهاء فيتقدّر بقدره, 


وهو مرغوب فيه: فإذا استولى عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه بإثبات حقه بالبيئة. (الكفاية) 
لا يجري النهر: أي زعم أن النهر له» وليس لذلك الرحل حق فيه.(الكفاية) فإن لم يكن إخ: يعني بان 
لم يكن مستعملاً بإجرائه ماءه فيه» أو لم تكن أشجاره في طرفي النهر فعليه أي فعلى المدعي البينة أن هذا 
النهر له إن كان يدعي رقبة النهرء أو أنه قد كان جحراه في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها إن كان 
يدعي الإجراء في هذا النهرء فإذا أقامها يُقَضّى له لإثباته بالحجة ملكا له يعي في الأول أو حقاً مستحقاً 
فيه يعي في الثاني فإن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة. [العناية 18/9] 

وعلى هذا: أي وعلى هذا الحكم المذكور.(البناية) المصّبَ: هو موضع صب الماء أي جريه» ومراده: 
ما اجتمع من فضلات الاء في سقائه وغيره.(البناية) أو على سطح: أي المصب على سطح» وهو بجرى الميزاب 
على سطح.(البناية) فحكم الاختلاف إلخ: أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء 
المذكورة» وف بعض النسخ فيه أي في كل واحد من هله الأشياء في المصب والميزاب والممشى .(البناية) 
فيتقدّر بقدره: أي بقدر الانتفاع؛ لأن الحاجة في ذلك تختلف بقلة الأراضي وبكثرقاء فالظاهر أن حق كل 
واحد من الشرب بقدر أرضه وقدر حاحته» فالبناء على الظاهر واحب حق تبين حلافه إل. [البناية ]۳۷۷/١١‏ 


V۸‏ كتاب إحياء الموات 


بخلاف الطريق؛ لأن القصود التطرق» وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط 
واحده فإن كان الأغلى منهم لا يشرب حن ا ريك ل 
ا فيه من إبطال حق الباقين» ولکنه يشرب بحصته» فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى 


أي يبس الماء 


انو سیق وغرب عو أ اسای على أن ھر کل وسل حلم على ار 
جاز؛ لان الت خية إلا أله دا كن عن لك ,وا کک ها ينكس هه ال 
من غير تراض؛ لكونه إضراراً بهم. الیش لأحدهم أن يكزي بيه غراً أو ينصب 

عليه رحى ماع إلا برضا أصحابد؛ لأن:فيه كسر ضِفَة التهره وك شَغْلَ موضع مشتركِ 
بالبناء» إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء» ويكون موضعها في أرض 


على حافة النهر 


صاحبها؛ لأنه تصاف في ملك نفسه» 


بخلاف الطريق: يعي إذا اختصم فيه الشركاء؛ فإهم يستوون في ملك رقبة الأرض» ولا يعتبر سعة باب 
الدار وضيقها.(البناية) فإن كان الأعلى: وف "الأجناس": قال عمرو الطبراني- وهو تلميذ محمد بن 
شجاع-: زاد محمد ته بهذا إذا كان نصيب صاحب أعلى النهر لا يكفيه لجميع أرضه حى يسكر النهر» 
فساق كل الماء إليه ليس له ذلك؛ إلا أن يكون أرض صاحب الأعلى من بقعة لا يصل الماء إليه» إلا أن 
يتخذ في الماء سكر» وأرباب الأرضين مُقرون أن شربما من هذا النهر؛ فلهذا لابد أن يتخذ في النهر سكر 
حي يرتفع الماء إليهاء وإن رضوا على أن يجعلوا ذلك مقاومة على أن يسكر كل واحد منهم يوماً يسوق 
الماء كله إلى أرضه جاز.(البناية) لا يشرب: |لارتفاع أرضهء وقلة الماء] أي لا يمكنه أن يسقي أرضه 
بتمامها إلا بالسكرء وهو من سكرت النهر سكراً إذا سددته. [البناية ۷ ۳۷۸/۱] 

إضرارا يمم: أي بالشركاء؛ وف "فتاوى قاضي خان": ولو كان الماء في النهر بحيث لا يجري إلى أرض 
كل واحد إلا بالسكرء فإنه قيد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأهل الأعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
أراضيهم.(البناية) ويكون موضعها إخ: بأن يكون بطن النهر وحصاه مملوكا له» وللآخر حق السيل 
كذا في "المحيط" و"المبسوط". [البناية ا ۸.۰[ 


كتاب إحياء الموات ظا 


ولا ضرر في حق غيره» ومعن الضرر بالنهر ما بيه من كسر ضفته» وبالماء أن 
يتغير عن سننه الذي كان يجري عليه» والدالية والسانية نظيرٌ الرحى» ولا يتخذ 
عليه جسرًا ولا قنطرة بمنزلة طريق خاص بين قوم» بخلاف ما إذا كان لواحدٍ 
مر حاص يأحذ من فير خاص بين قوم» فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه: له 
ذلك أو كان مقنطر؟ مسشؤثفاًء: فاراة أن ينقطن ذلك» زلا يزيد ذلاك بن أت الماء 
يث بكرن له ذلك الأنه يتصرف ق تالص ملكة وضعا اورقا ول ضرر 
بالشركاء بأحذ زيادة الما ونع من أن يوسع فم النهر؛ لأنه يكسر ضفة النهر» 


ذلك الواحد الخالص لذللك الواحد جالة لين 


ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء» وكذا إذا كانت الفا بالكرف» 


ولا ضرر إخ: والمانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله متعنت قاصد للإضرار لغيره لا دافع الضرر 
عن نفسه» فلا يلتفت إلى تعنته. أن يتغير: لأن فيه تفريغ الماء عن موضعه حى يصل إلى الرحى.(البناية) 
والدالية: حذع طويل تركب تركيب مداق الأزر» وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقى بماء والسائية البعير يس 
عليه أي يستقى من البثر. [الكفاية ]١3/9‏ عليه جسرًا: أي على النهر» والحسر: ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأحشابء والقنطرة: ما يتح من الآجر والحجر لا يرفع. وفي "المغرب": القنطرة ما يبن على الماء 
امحصور واللحسر العام.(البناية) بمنزلة طريق !لخ: أي لا يجوز أن يتصرف أحد فيه. [البناية ]۳۸٠/١١‏ 

فهر خاص: وهو الذي يكون جال بحري فيه الشفعة.(البناية) ويستوثق منه: أي يشد حابي القنطرة من 
النهر.(الكفاية) ولا يزيد إخ: أي لا يزيد نقض القنطرة لدخول الماء في النهر الخاص. [الكفاية 19/9] 
وضعًا ورفعًا: أي من حيث الوضع في صورة البناءء ومن حيث الرفع في صورة النقض.(البناية) 
وكذا إذا إ: أي كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة بالكوى. [البناية ١41/1؟]‏ 

بالكوى: الكوة ثقب البيت» والجمع كوى» وقد يضم الكاف ف المفرد والحمع» ويستعار لمفاتيح الماء إلى 
الزارع وابحداول» فيقال: كوى النهر. [الكفاية ۹/۹ ]١‏ 


A.‏ كناب إحياء الموات 


وكذا إذا أراد أن يؤحرها عن فم النهر» فيجعلها قي أربعة أذرع منه؛ لاحتباس الماء 
فيه» فيزداد دخحولٌ الماء فیه» بخلاف ما إذا أراد أن يسقّل كواه أو يرفعها: حيث يكون 
له ذلك في الصحيح؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكَرَّة وضيقها من غير 
اعتبار التسقل والترفع وهو العادة» فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة» ولو كانت 
القسمة وقعت بالكوى» فأراد أحذهم أن يقسم بالأيام: ليس له ذلك؛ لأن القدم 
يترك على قِدَمِه لظهور الحق فيه» ولو كان لکل منهم کوی مسمّاة في مر خاص: 


معدودة 


ليس لواحد أن يزيد كرَّةٌ وإن كان لا يضر بأهله؛ لأن الشركة خاصة؛ بخلاف ما إذا 
كانت الكوى في النهر الأعظم؛ لآن لكل منهم أن یشق نراً منه ابتدای فكان له أن 
يريد في الكوى بالطريق الأولى. وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شريّه إلى 
أرض له أحری» ل لیس يس فا ويلك رت لأنه إذا تقادم العهدُ يستدل به على أنه حقه. 
هذه الأ رض 
فيجعلها الخ: هذا التقدير اتفاقي» والعبرة للاحتباس» وصورة هذا: إذا كانت الألواح ال فيها الكوة في 
فم النهر أراد أن يؤخرها عن فم النهرء > فيجعلها في وسط النهر» ويدع فوهة النهر بغير لوح كبذا في 
"الذحيرة".(الكفاية) لاحتباس الماء إلخ: أي لاحتباس الماء في رأس النهر واعتاقه؛ فيجتمع الماء ويزداد 
دخوله في الكوى أكثر مما كان يدحل ا ۱" ] أراد أن يسقل: أي أراد أن يضع الكوة أعمق 
عما كانت هي في ذلك الموضع؛ أو يرفعها يع إلى وجه الأرض. [الكفاية ]١5/5‏ 
يكون له ذلك: فإنه تصرف في حالص ملكه ليس فيه ضرر لأحد. ليس له ذلك: يعي إذا لم يرض 
الشركاء بذلك؛ فإذا رضوا كان له ذلك.(البناية) لأن الشركة خاصة: لأن إحداث التصرف فيما هو 
مشترك إلا بالإذن من الشركاء.(البناية) النهر الأعظم: كالفرات ودجلة والنيل» حيث لا بمنع أن يزيد في 
الكوى إذا لم يضر بغيره. [البناية ]۳۸۳/١١‏ يستدل به إخ: أي يسوق الماء إليه؛ لأنه حقه» وبه قال الشافعي 
ومالك والقاضي الحنبلي» وعن أحمد في رواية: جاز له ذلك إذا كان على وجه لا يتصرف قي حافة التهرء 
وكذا يجوز أي يهديه أو يهبه. [البناية ]۳۸٤/١١‏ 


كتاب إحياء الموات ۲۸1 


وكذا إذا أراد أن يسوق شربه ف. أرضه الأول» حي يتهي إلى هذه الأرض 


الي ها شرب 


الأحرى؛ ؛ لأنه يستوفي زيادةً على حقه؛ إذ الأرض الأولى تنشّفٍ بعض الماء قبل أن 


ال ا تشرت وکاب 


تسقي الأحرى» وهو نظير طريق مشترك إذا أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إل قار 


بين قوم 


أخحرئ ساكنّها غيرٌ ساكن هذه الدار الي يفتحها في هذا الطريق» وو راد الأعلى 
من الشريكين في النهر الخاص- وفيه كوى بينهما- أن يس بعضها؛ دفعاً لفيض 

الماء عن أرضه كيلا تفر: بس لددللقة افيه م الرو الاي كنا إذا راد 

أن يقسم الشرب مناصفة بينهما؛ لأن القسمة بالكوى تقدمت» إلا أن يتراضيا؛ 


إذا أراة: وذكر حواهر زاده: إذا ملا الأرض الأولى من الماء» وسد فوهة النهر له أن يسفي الأرض الأخرى 
من هذا الماء؛ لأنه حينئذ لم يستوف زيادة على حقه, وإن لم يسد فوهة النهر ليس له ذلك. [الكفاية ]٠۹/۹‏ 
وهو نظير إخ: ووجه كونه نظيراً هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له منه حق في الشرب» ويزيد في 
الطريق من المارة من ليس له حق في المرور» يعني: إِذا كان له داران متلازقان» وهو يسكن إحداهماء 
والأحرى يسكنها غيره» ومر الدار الي هو يسكنها في طريق مشترك» فأراد أن يفتح باباً للدار الان 
هذا ليس له ذلك.(الكفاية) ساكنها غير ساكن: قيد.به؛ لأنه لو كان ساكن الدارين واحداً كان له أن 
يفتح باباً إلى الدار الأخرى؛ لأنه م كان ساكن الدارين واحداً لا يزداد المار. [الكفاية ]۲١/۹‏ 

من الضرر إلخ: بسد الكوى» وهو فعل صاحب الأعلى؛ وليس لأحد الشريكين أن يتصرف في المشترك 
على وجه يلحق الضرر شريكه» وضرر النرّ لا يلحقه بفعل صاحب الأسفل» بل يكون أرضه في أعلى 
النهر» وتمقابلة هذا الضرر له منفعة إذا قل الماء. [الكفاية ]۲١/۹‏ مناصفة بينهما: وهو أن يقول لشريكه: 
اجعل لي نصف الشهر ولك نضفه: فإذا كان في حصي سددت ما بدا لي منهاء وأنت في حصتك فتحت 
كلهاء فليس له ذلك؛ لأن القسمة قد تمت بينهما مرة» فلا يكون لأحدهما أن يطالب بقسمة أخرى» ويي 
القسمة الأولى الانتفاع بالماء يستدام» و فيما يطالب هذا به يكون انتفاع كل واحد منهما بالماء في بعض 
المدة» ورعا يضر ذلك لصاحب الأسفل. [الكفاية ١/9‏ 7] 


YAY‏ كناب إحياء الموات 


لأن الحق لهماء وبعد التراضي لصاحب ؛ الأسفل أن ينقض ذلك وكذا لورثته من 


التقسيم بالمناصفة 


بعده؟؛ لأنه إعارة الشرب» فإن ا الب ہالشرب باطلة» والشرب نما يورث» 
ويوصى بالانتفاع بعينه» بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا تجوز 
هذه العقود إما للجهالة, أو للعَرر أو لأنه ليس بال متقوّم, حنى لا يضمن إذا 
سقى من شرب غيره» وإذا بطلت العقودٌ فالوصية بالباطل باطلة. 


وكذا لورثته !خ: أي وكذا هم أن ينقضوا ذلك؛ لأهم خلفاؤه في ذلك.(البناية) لأنه إعارة: لأن هذا 
الفعل إعارة يعني كل واحد منهما يعبر لصاحبه نصيبه من الشرب.[البناية ]885/١١‏ باطلة: لأنه بيع 
الجنس باللجنس نسيئة؛ لأن ماء الغد لا يكون موجوداً اليوم» والحنس بانفراده يحرم النساء ولأنه بيع المعدوم؛ 
لأن الماء معدوم في النهر في الحال؛ ولأنه بجهول القدر» ولأن معاوضة الشرب يمال معلوم لا تجوز فبمجهول 
أولى» ولأن فيه غرراًء فإنه بجهول لا يدري أن الماء يجري في الوقت الثاني أم لا؟.[الكفاية 0/9؟] 

تما يورث: لأن الورئة يقومون مقام المورث في أملاكه وحقوقه» وقد يملك لغيره بالإرث ما لا يملك من أسباب 
املك كالقصاص والدين والخمر.(الكفاية) ويوصى بالانتفا ع: قيد الإيصاء بالانتفاع بعين الشرب؛ احترازاً عن 
الإيصاء يبيع الشرب» فإن ذلك باطل على ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) والوصية بذلك: أي وبخلاف الوصية 
ببيع الشرب وصدقته وهبته» فإن ذلك لا يصح كما لا يصح ببعه وهبته. [الكفاية 0/9؟] 

للجهالة: [فإنه غير معلوم القدر] أي كان الماء زيل ولا يصير معلومًا إلا بالإشارة» أو الكيل؛ أو 
الوزن ولم يوجد شيء منهاء فكان بجهولاً جهالة تفضي إلى المنازعة.(البناية) أو للغرر: فإنه على خطر 
الوجود؛ لأن الماء يجيء وينقطع.(البناية) ليس يمال متقوم: لأن الشرب عبارة عن النصتيب بن الام والماء 
لانعللك قبل الإحبراز رلا حى ل يضمن ااج يغبي من لا شرب لدم هذا اهر إذا سقي أرضه 
بشرب غبره لا يضمن؛ ولو كان مملوكاً ضمن» وإذا لم يكن مملوكاً قبل الإحراز لا يجوز بيعه» وذكر 
شيخ الإسلام خحواهرزاده به من مشايخ بلخ كأبي بكر الإسكاف ومحمد بن سلمة وغيرهما: يجوز ولي 
بيع الشرب يوم أو يومين؛ لأن أهل بلخ تعاملوا بذلك» والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وكان 
الفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلحي لا يجوزان ذلك وقالا: هذا تعامل أهل بلدة واحدة؛ والقياس 
يترك بتعامل البلاد كلها كما في الاستصناع» ولا يترك بتعامل أهل بلدة واحدة. [البناية ]۳۸۷/١١‏ 


كتاب إحياء الموات YAY‏ 


ر 10 ساج عسو و اکا سق عب عه ایل ولا في الخلّع حي 

ب رة ما يت ناسنال لفاعش اهل زلا يلح يدل اسلج عن 
كرس لاه انلك مء من اتر ولا ماع القرية :وي إن ممه ب 
موته بدون أرض كما في حال حیاته» وكيف يصنع الإمام؟ الأصح: أن يضمه 


في أداء الدين 


إلى أرض لا شربٌ لها فيبيعهما بإذن صاحبهاء ثم ينظر إلى قيمة الأرض مع الشرب 
وبدونه» فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين» 


لا يصلح مسمى إخ: يعي إذا تزوج الرحل امرأة على شرب بغير أرض» فالنكاح جائز؛ وليس لها من 
الشرب شيء؛ لأن الشرب بدون الأرض لا يختمل التمليك بعقد المعاوضة. [الكفاية ]51١-9./9‏ 
مهر المثل: لعدم صحة التسمية.(البناية) ولا في الخلع: يعني لو اختلعت امرأة من زوجها على شرب بغير 
أرض كان باطلاً لا يكون له من الشرب شيء, ولكن الخلع صحيح» وعليها أن ترد المهر الذي أحذت؛ 
لأا احتلعت الزوج بمذه التسمية فيما هو مرغوب فيه» فتصير غارة يهذه التسمية» والغرور في الخلع يلزمها 
رد ما قبضت كما لو اختلعت على ما في بيتها من المتاع» فإذا ليس في بيتها شيء. [الكفاية ]۲٠/۹‏ 

لتفاحش الجهالة: يعي في الشرب» وهذا يرجع إلى الكل.(البناية) ولا يصلح إخ: يعي إذا جعله بدل الصلح» 
فالمدعي على دعواه إذا لم يكن عن قصاص» فإن كان فعلى القاتل الدية؛ وأرش الحراحة. [العناية ۹/١۲-١؟]‏ 
لأنه لا يملك: أي لأن الشرب لا بملك بشيء من العقود؛ أي لأن الشرب لا يملك بشيء من الصلح مق 
وقع على حلاف الجنس كان فيه معن البيع» وبيع الشرب بلا أرض لا يخوزء وكذا الصلح عليه بدون 
أرض» فإن كان المدعي قد شرب من ذلك الشرب سنة أو سنتين فلا ضمان عليه. [البئاية ]۳۸۸/١١‏ 

حال حياته: أي كما لا يجوز بيعه بدون أرض في حياة صاحبه.(البناية) الأصح: أن يضمه إلح: وقيل: 
يتخذ حوضاء ويجمع فيه ذلك الماء في كل نوبة» ثم يبي الماء الذي جمعه في الحوض بثمن معلوم» فيقضي به 
الدين. [الكفاية ]۲٠/۹‏ فيصرف التفاوت إخ: فإن كان يشتري مع الشرب ,مائة وخمسين» وبدون الشرب 


يشتري غائة» يعرف أن اقيمة الشرب مسون درهماً فيصرف الخمسون إلى الدين. [البتاية 1 65/1/*] 


۸4 كتاب إحياء الموات 


وإن لم يحد ذلك اشترى على تَرِكَةِ الميّت أرضاً بغير شرب» ثم ضّمَّ الشربٌ إليها 
وباعهماء فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض» ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين. 
وإذا سقى الرجلْ أرضّه أو مَخْرَّها ماءٌ أي: ملأهاء فسال من مائها في أرض 
رجاه اففرقهاه أو ترت رض جازه.من سلا للاع: .ل يكن عليه انها الأب غير 


متعدٌ فيه, والله أعلم. 


وباعهما: أي الأرض والشرب جميعًا.(البناية) ويصرف الفاضل إخ: أي يصرف الفاضل من ثمن 
الأرض إلى أرباب الديون.(البناية) أو مخرها: وي "الصحاح": مخرت الأرض إذا أرسلت فيها ا لماي وق 
"ديوان الأدب": اخرت السفينة الماء أي: سفينة يجريها. [البناية ]85/1١ ١‏ 

غير منعد فيه: [أي في السقي والمحر] وهذا لأن كون الفعل علة للشيء إنما يعرف بالأثر اللازم له» 
والأثر اللازم لفعله احتماع الماء في أرضه» وإنما صارث أرض جاره ذات نر بالشرب والاجتذاب» وهو 
أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون» فلا يضاف إلى فعله» إلا أنه لو لا فعله لما حصل هذا الفساد» فصار 
فعله في حق هذا الأثر سبباً محضاًء والمسبب إثما يضمن إذا تعدى كحافر البثر وواضح الحجر» وفعله في 
أرضه مباح» فلم يضمنء قالوا: هذا إذا سقى أرضه سقياً معتاداً يتحمل عادة» أما إذا سقى سقيًا لا تتحمل 
أرضه فيضمن؛ لأله'أحرى الماء إلى أرض حاره تقدير؟. [الكفاية |٢٠۹‏ 


كتاب الأشربة 

سمي اء وهي جمع شراب؛ لما فيه من بيان حكمها., قال والأشربة المحرّمة 
أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى وَاشَُد وَقذفَ ا والعصير إذا طبخ 
حى يذهب أقلّ من ثلثيه» وهو الطلاء للذكور في اماي السخو". وشخ التمر وهو 
الشّكرء ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى» أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع. 
أحدها: في بيان مائيتهاء وهي: ال من ماء العنب إذا صار مُسْكِرَاء وهذا عندناء 
وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. E‏ 
لقوله علت: "كل مسكر مر'؛* وقوله علتلا: "الخمر من هاتين الشجرتين"** 


كناب الأشربة: قال جمهور الشراح؛ ذكر الأشربة بعد الشرب؛ لأنهما شعبتا عرق واحد لفظاً ومعيٌ؛ وقصد 
بعض الفضلاء مل مرادهم بعرق واحد لفظاً ومعينٌ فقال: العرق اللفظي: ظاهرء وهو الشرب مصدر شرب» 
والعرق المعنوي لعله الأرض» فإن كلاً منهما يخرج منه إما بالواسطة أو بدوفا. [نتائج الأفكار 9/؟5] 
سمي ها إلخ: أي سمي هذا الكتاب بما؛ لأن فيه بيان أحكامها كما سمي كتاب البيوع والحدود؛ لما فيه 
بيان أحكامهاء والأصول الي يتخذ فيها الأشربة هي العنب والزبيب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير 
والأرز والدخن والفواكه كالأحاص والفرصاد والشهد والفانيد والألبان . [الكفاية ۲۲/۹] 

واشتدٌ: المراد بالاشتداد: كونه صالحاً للإسكار.(الكفاية) ونقيع التمر: أي الثالث من الأشربة الحرمة 
نقيع التمر.(البناية) هائيتها: أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء.(البناية) بعض الناس: أي من علماء الفقه» 
وأراد يمم الأئمة الثلاثة وأصحاب الظاهر. [البئاية ]591/1١‏ 


*أخرجه مسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر اا قال: قال رسول الله 3: "كل مسكرٍ 
حمر وکل مسكر خرام".[رقم: 4708 باب بیان أن كل مسكر حمر وان كل حمر حرام] 

*أحرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية 35/4؟] أخرجه مسلم في "صحيحه' عن يزيد بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: الخمر من هاتين الشجرتين: "البحلة والعنبة".[رقم: 
» باب بیان أن جمع ما ينبذ ما يتخذ من النخل من العنب يسمى خمرًا] 


۸٦‏ كتاب الأشربة 


وأشار إلى الكرّمة والنخلة» ولأنه مشتق من عنامرة العقل» وهو موجود في كل 
سكل ولنا: أنه نسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرناه» وهذا اشتهر استعماله 
فيه وني غيره» ولأن حرمة الخمر قطعية» وهي في غيرها ظّية» وإنها سمي مرا لتحمّره 
لا لمحامرته العقلء على أن ما ذكرتم لا يناف كون الاسم خاضًا فيه فإن النَحْمَ 
مشتق من النجوم وهو الظهور, ثم هو اسم حاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهرء 
وهذا كثير النظير؛ والحديث الأول طعن فيه جى بن معين ب#.. والثاني: أريد به 
بيان الحكم؛ إذ هو اللائق بمنصب الرسالة» والثاني في حق ثبوت هذا الاسم وهذا 


انيح انعر 


الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة ياك وعندهما: إذا اشتد صار حمر 


ولأنه مشتق إلخ: مثل هذا يجوز كما ذكر في الوحه أنه من المواحهةء واليم من اليمم. [الكفاية 9/9؟] 
اسم خاص: أي اسم مخضوص لليْء من ماء العنب إذا صار مسكرا حقيقة باتفاق أهل اللغة قوله فيما 
ذكرناه في اليء من ماء العنب. [البناية ]۳٠١-۳۹٤/۱۱‏ وهذا: أي ولأحل استعمال الخمر في الييْء من 
ماء العنب إذا صار مسكرا.(البناية) حرمة الخمر إلخ: يعني لا يصلح أن يصرف تحريمها إلا إلى عين ثبت 
اة في اتلك العين قلعا وخر الي ليست بتلك المثابة لمكان الاجتهاد فيه. [الكفاية ۲۳/۹] 

وإثنا سمي إخ: هذا جواب عن قوهم: لأنه مشتق من خامرة العقل يعئ: لا نسلم أنه مشتق من المخامرة بل هو 
مشتق من التخمرء وهو الشدة والقوة» فإن ها شدة قوة ليست يغيرها حي تميت أم الحبانث. [البناية ١‏ 18/1"] 


من النجوم: يعي مشتق من بحم إذا ظهر.(البناية) كثير النظير: ك 


في الكوز وإن وجد فيه القرار» وأنظاره كثيرة. |العناية |٠١٠۹‏ والحديث الأول: أر وله 5 ل 
اکر خمر".(البناية) والثابئ؛ آي والحديك الثاىي» وهو اقوله ك "المر من هاتين الشجرتين" 


بيان الحكم: أي الحرمة لا بيان الحقيقة: وفيه نراع.[البتاية |۴۹٦/۱۱‏ في الكتاب: + 


القدوري بقوله: وهو عضير العنب إذا غلا واشتدء وقداف بالربد. [الكفاية 5/9 ؟]| 


كتاب الأشربة AV‏ 


ولا يشترط القذف بالربد؛ لأن الاسم يثبت به» وكذا ا معن الحرم» وهو المؤثر في 
الفساد بالاشتداد. ولأبي حنيفة بفه: أن الغليان بداية الشدّة» وكمالها بقذف الزبد 
سكول إذ به يتميز الصافي من الكر» وأحكام الشرع قطعية» فتناط بالنهاية 
كاحت وإكفار اثعه وحرمة البيع» وقيل: ؛ يوعد ي خرفة الشرب زمجرد الاشتداد 
احتياطاً. والثالث: أن عَسيْنها حرام غير معلول اسک ولا موقوفُ عليه» ومن الناس 
من أنكر حرمة عينها وقال: ET‏ د به يحل لفسا وهر اڈ 
ذكر الله تعالى» وهذا كفر؛ لأنه ححود الكتاب, فإنه تعالى سمّاهُ رَجْسّاء والرٌجس 
ما هو حرم العين» وقد جاءت السنّة متواترة أن البي كلل حرم اخم" 


الاسم يثبت: أي إنما يثبت هذا الاسم لكونه بكرا ابر للعقل» وذا باعتبار صفة الاشتداد؛ إذ هو 
المؤثر في إيقاع العداوة» والصد عن ذكر الله تعالى باعتبار اللذة المطربة والقوة المسكرة. [الكفاية 5/9؟] 
يتميز الصافي إلخ: لأن أسفله يصير أعلاه» فيميز فائقه من كدره.(البناية) وأحكام الشرع إلخ: أي أمهات 
أحكامالشرع قطعية لا جال لطن والاحتمال فيه. [البناية ۳۹۸/۱۱] غير معلول بالسكر: أي عينها حرام لا 
بكرن سراما لكوك مسكزاء هلالا يتوقك على السكز بل قطرة منها حرام . [الكفاية [rvs‏ 
وهذا: أي إنكار حرمة عينها.(الكفاية) رجساً: قال الله تعالى «إياً يها دين آمَوا إِنَمَا اْحَدْرْ وَالمَئسر 
وَلْأنْصَابُ وَالأرْلامُ رمن من عَمَل الشَيْطانٍِ 4.[الكفاية ۲۷/۹] والرجس ما هو: يعي الرجس اسم للحرام 
النجس عيناً بلا شبهة» ودليله قوله تعالى: أو لَحْمَ حترير 4 [البناية ۳۹۹/۱۱] جاءت السنة إخ: معناه: 
جاء عن البي 5 في الخمر أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر» وكل واحد منها وإن لم يبلغ حد التواتره 
فالقدر المشترك منها متواتر كشجاعة علي فش وجود حاتم ويسمى هذا التواتر بالمعين. [العناية 71/9] 
"الأحاديث في تحريم الخمر منها: ما أخرجه البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك #0:. [نصب الراية 
64 أخرج البخاري في "صحيحه" عن أنس «#دكنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان حمرهم 
يومئذ الفضيخ» فأمر رسول الله د منادياً ينادي: ألا أن الخمر قد حرمت قال: فقال لي أبو طلحة طلله: = 


84 كتاب الأشربة 


وعليه انعقد الإجماع» ولأن قليله يدعو إلى كثيره» وهذا من حواص الخمر» ولهذا 
تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه» بخلاف سائر المطعومات, ثم هو غير معلول 
عندناء حن لا يتعدى حكمه إلى سائر المُسْكرّاتء والشافعي يلك ٠‏ يُعَدَيْهِ إليها, 
وهذا بعيد؛ لأنه حلاف السنّة المشهورة» وتعليله لتعدية الاسم» والتعليل في 


تعليل الشافعي 
الأحكام لا في الأسماء. والرابع: أا بجسسة بحاسة غليظة» كاليؤل؛ لنبوتها بالدلائل 


القطعية على ما بيتاه. والخامس: أنه يكفر مستحلها؛ لإنكاره الدليل القطعي. 


وهذا: يعني دعاء القليل إلى الكثير» قال في "المبسوط": ما من طعام وشراب إلا ولذته في الابتداء ولا يريد 
على اللذة في الانتهاء إلا الخمرء فإن اللذة لشارها تزداد بالاستكثار منها. [العناية ۲۷/۹] 

سائر المطعومات: لو قال: سائر المسكرات» أو قال: جخلاف سائر المشروبات لكان أولى؛ لأنه يريد الفرق 
بين الخمر وسائر المسكرات لا بينها وبين سائر المطعومات؛ لأنه ساق كلامه في جواب الشافعي ينك وقد 
عدَّى الشافعي يلك حكم الخمر إلى سار المسكرات لا إلى سائر المطعومات. ثم هو: أي النض الوارد في 
الخمر.(الكفاية) يعديه إليها: أي جعل الحرمة الثابتة في الخمر معلولة بالمخامرة» فعدى 5 إلى غ 

من المسكرات» حي أوجب الخد بشرب قطرة من الباذق قياس على الخمر. [الكفاية ۲۸/۹] 

لأنه ا أي لأن تعليل الشافعي يُخامره العقل حلاف السئة المشهورة» وهي: ما روي عن ابن عباس در 
موفوقًا عليه» ومرفوعًا: "حرمة الخمر لعينهاء والسكر من كل شرب" ' [البباية ]4.5/1١‏ 

لتعدية الاسم: فإنه يثبت اسم الخمر لسائر الأشربة معي المخامرةء ثم يغبت حكم الخمر في سائر الأشرية: 
فهذا تعليل لتعدية الاسم وتعليل لتعدية الأحكام لا الأسماء؛ لأن وضع اللغة ليس بقياس» وأنه 
توقيغي. [الكفاية ۲۸/۹] على ها بيناه: أشار به إلى قوله: سمّاه رجساًء قكان كالبول والدم المسفوح. (البناية) 


= احرج فأهرقها فخرجحت فهرقتها فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم: قد قئل قوم وهي في 


بطوشمء فآنزل الله لبس على الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتٍ ناح قيمًا طَعِمُوا الآية. [رقم: 


كتاب الأشربة ۸۹ 


والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حن لا يضمن متلفها وغاصبُهاء ولا يجوز 
بيعْها؛ لأن الله تعالى لما نحسها فقد أهافاء والتقوم يشعر بعرّتماء وقال علن:: "إن 
الذي حرم ربا حرم بسيْمَها وال نها" واحتلفوا في سقوط ماليتهاء والأصح: 
أنه مال؛ الأن الطباع: غيل إليها وتضي ماه ومن كان له دَيْردٌ فأوفاه ر 
7 باع تميل إليها وتضن > ومن على مسلم دین» وفاه ثمن 
حمر لا يحل له أن يأحذه» ولا لمديون أن يؤديه؛ لأنه مْنْ بيع باطل» وهو غصب في 
يده» أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة» ولو كان الدينٌ على 
فإنه باطل 
ذمييٌ» فإنه يؤدّيه من ثمن الخمر» والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم 
2 أهل الذمة 
جائز. والسابع: حرمة الانتفاع يما؛ لأن الانتفاع بالنجس حرام» ولأنه واحب 
الاجتناب» وف الانتفاع به اقتراب. والثامن: أن يُحَدَّ شَارِبُهًا وإن لم يکر منها؛ 
لقوله Ele‏ "من شرب الخمر فاحلدوه» 
لا يضمن متلفها: بالإجماع» قالوا: عدم الضمان في إتلافها لا يدل على إباحة إتلافها. [البناية ]٤٠۷/١١‏ 
والتقوم إل: معى قولنا: إن الشيء متقوم: أنه نما يحب إيفاؤه إما بعينه» أو يماليته» وهي القيمة القائمة 
مقامه» فيكون ذلك إشعاراً بعرته. [الكفاية ۲۹-۲۸/۹] وهو غصب: أي هذا الثمن غصب في يده 
وعلى قول أبي سعيد البردعي؛ لأنه أخذه بغير إذن الشرع» وأمنتهم على مذهب الطواويسي؛ لأنه أخذه 


برضا صاحبه. [البناية ]4١3-404/١١‏ اختلفوا فيه: أي في ثمن البيع الباطل على ما ذكرناه.(البناية) 
الانتفاع ها: يريد به التداوي بالاحتقان» وسقي الدواب والإقطار في الإحليل. [العناية ۲۹/۹] 

"تقدم في المسائل المنثورة من البيوع. [نصب الراية /595] أخرجه مسلم في "صحيحه" قال ابن عباس ذ#ف: 
إن رجلاً أهدى لرسول الله 2 راوية خمرء فقال له رسول الله 3#: "هل علمت أن الله تعالى قد حرمها"؟ 
قال: لآ فسار إنساناء افقال له رسول الله ل: "م ساررته"؟ افقال: أمرته ببيعهاء فقال: "إن الذي حرم 


شريما حرم بيعها". [رقم: ۷۹١٠ء‏ باب تحر بيع الخمر] 
کک 


۹۰ كتاب الأشربة 
فإن عاد فَاجلِدُوه؛ فإن عاد فاحلدوه؛ فإن عاد فاقتلوه"* إلا أن حكم القتل 
قد الغسكه فقي اللذلك مشروعا :وعليه اتعقذ لجاع الصحانة هلف بوتقك 
نتسخ» فبقي الجحلد مشروعاء وعليه انعقد إجماع الصحابة هيه وتقديره 
ما ذكرناه في الحدود. والتاسع: أن الطبّحَ لا يؤثر فيها؛ لأنه للمنع من ثبوت 


الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتماء إلا أنه لا َد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا؛ لأن 
الحرمة اوج 


الح بالقليل في النبّى حاصة؛ لما ذكرناه» وهذا قد طبخ. والعاشر: جواز تخليلهاء 
وفيه حلاف الشافعي دلك.؛ وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» هذا هو الكلام 
في الخمر. وأما العصير: إذا طبخ بحن يذهب أقل اهن ثليه وهو اللمطبوخ أدن 
طبحة»بويسمى الباق 


قد انتسخ: أي بقوله #: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث".(الكفاية) وعليه انعقد: أي على 
أا حرام ويحد بشرب قليلها كذا قال لاك ارا أن يقال: أي وعلى الحلد انعقد الإجماع من 
الصحابة؛ لأن بيان العقاد الإجماع تحريمها فيما قضي من قريب. [البناية ]4١7/١١‏ لا يؤثر فيها: أي في 
الخمر بعد أن صاز حمراً» يعي أن الخمر إذا طبحت حن ذهب ثلثاه لا يحل. [البباية ]4١ ٤/١١‏ 

لا لرفعها: لأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب للحد بعينها لا للإسكار. (البئاية) 
على ما قالوا: قال شيخ الإسلام خواهر زاده: لم يذكر محمد أنه إذا شرب بعد الطبخ ولم يسكر هل يجب 
عليه الحد. ثم قال: ويجب أن لا يجب عليه الحد؛ لأنه ليس جخمر لغة, فإن الخمر لغة هو النيئ من ماء العنب» 
وهذا ليس بنيئ.(العناية) لما ذكرناة: أي قليله يدعو إلى كثيره. [الكفاية ۲۹/۹] من بعد: يعي في آحر هذا 
الباب.(البناية) ويسمى الباذق: الباذق: عصير عنب طبخ أدن طبخة فصار شديداً. [البناية ]415/1١‏ 
*نقدم في الحدود. [نصب الراية ]۲۹۹/٤‏ رواه أبو داود في "ستنه" عن أبي هريرة دق قال: قال رسول الله : 
"إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه'.[رقم: >»٤ ٤۸6‏ 


باب إذا تتابع في شرب الخمر] 


كتاب الأشربة ۲۴۹۱ 


والمنصف- وهو ما ذهب نصفه بالطبخ- فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد» 
وقذف بالزبدء أو إذ اشتد على الاختلاف. وقال الأوزاعي: إنه مباح» وهو قول 

بعض المعتزلة؛ الأئه مشروب طيب» وليس يخمر.. ولناة أنه رقيق ملد مُطرِيٌ» وهذا 
ا يحرم شربّه؛ دفعاً للفساد المتعلق به. وأما نقيع التمر- وهو 
السّكر» وهو النبئ من ماء التمر أي: الرطب- فهو حرام مكروه. وقال شريك بن 
عبد الله: إنه مباح؛ لقوله تعالى: لتّحدُونَ من سّکرا وَررْقَاً خسنا امت علينا به 


الله تعالى 


وهو باخخرم لا يتحقق. ولنا: إجماع الصحابة هلب * ويدل عليه ما رویناه من قبل» 


الامتنان 
والمنصف: قال في "غاية البيان": قوله: والمنصف يجوز أن يكون بالنصب وهو الأوجه عطفاً على قوله: 
الباذق أي يسمى العصير الذاهب أقل من لكيه الباذق» ويسمى المنصف أيضًا[نتائج الأفكار 89/9] 
الاختلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه جلد في اشتراط القذف بالزبد. [البناية ]415/١١‏ 
أي الرطب: قال جمهور الشراح: وإنما فسر التمر بالرطب؛ لأن المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السكر 
وهو حلال على قول أي حنيفة وأبي يوسف يلكا على ما سيجيء. [نتائج الأفكار ]۳١/۹‏ 
غيم کر قال عامة الشراح: أردف الحرام بالكراهة إشارة إلى أن حرمته ليست كحرمة الخمر؛ لأن 
مستخل ار كه وستفحل غيرها الا يكفر.[قائج الأفكار 1/4] اسه كرا يبان رکشت غن 
كيفية الإسقاء. والسكر: النبيذ: وهو حمر التمر» والرزق الحسن: الدبس والخل والتمر والزبيب وغير 
ذلك» والرزق الحسن شرعاً: ما هو حلال» وحكم المعطوف والمعطوف عليه واحد؛ لأن الآية لبيان 
الإمتنان» ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسنا كأنه اقيل: تتخذون ماهو سكر ورزق حسن. [البناية 1 4171/1] 
ما رويناه: يعي قوله عَفِت: "الخمر من هاتين الشجرتين"» وأشار إلى الكرمة والنخلة. [العناية 3/8] 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل قال: اشتكى رحل منا بطنه فئعت 
له السكر» فقال عبد الله بن مسعود ف#ه: إن الله لم يكن ليجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم. 
[رقم:31 11١‏ باب التداوي بالخس] 


4۲ كاب الأشرنة 


والآية بول على الابتداء؛ إذ كانت الأشربة مباحة كلهاء وقيل: أراد به التوبيخ» 


9 ال 


معناة -والله أعلم-: عدون سه سرا و زا نا وأما نقيع الزبيب- 
وهو النيئن من ماء الزبيب- فهو حرام 01 عد وغلى» وای فيه شلك 
الأوزاعي» وقد بينا الع من قبل؛ إة أن حر e‏ الأشربة دون حرمة الخمر 
الي لا يمر مستجلهاء ويكفر مستحلٌ الخمر؛ لأن حرمتها اجتهادية» وحرمة 
الخمر قطعية» ولا يجب الحدٌ بشرها حي يسكر» ويجب بشُرْب قطرة من اخم 
ونجاستها خفيفة في رواية» وغليظة في أحرى» ونحاسة الخمر غليظة رواية واحدة» 
ووز بيهاء ويم لها عند أبي حيفة - . خخلافاً هما فيهما؛ لأنه مال متقوّم 


البيع والضمان 
على الابتداء: لأنها مكية» وحرمة الخمر بالمدينة» وهذا على تقدير أن يكون المراد بالآية الإمعبان كما قال 
»> وقيل: أراد به التوبيخ» معناه؛ أنتم لسفاهتكم تتخذون منه E Be‏ وتدعون: رقا 
ا ۹ نقيع الربيب: وقيد بنقيع الزبيب؛ لأنه نبيذ الزبيب» وهو الذي طبخ أدن طبخة» 
حل اشربة إلى السكر عفد آي حنيفة وأبي يوسف ب كالثلث العثبي عندهما.(البباية) وغلى أي غلى 
بنفسه لا بالنار.(البناية) بينا المعنى إل: أشار به إلى قوله: إنه رقيق ملد مطرب.. إل [البناية ]٤٠١٤/١١‏ 
هذه الأشرية يعي الباذق» والمنصف» ونقيع الزبيب» ونقيع التمر.(البباية) وخاستها خفيفة 21: ففي رواية 
الغليظة تمنع ما زاد على الدرهم» وفي رواية الخفيفة لا تمع إلا الكثير الفاحش. خلافا اسا أي خلافا 
لأبىي.يوشق وعمّد في البيع والإتلاف. [البناية ]4375/١ ١‏ أند مال مرم أقول: فيه نظر» أما أولآ؛ 
فلأنهم. صرحوا بأن معن تقوم المال إباحة الانتفاع به شرعاء وسيجيء التصريح عن قريب» بأن هذه 
الأشربة مما لا ينتفع ها بوجه من الوجوهء فكيف يتصور التقوم فيهاء وأما ثانيا؛ فلأن الدلالة القطعية إنما 
تعثبر في حق وجوب الاعتقاد دون وحوب العمل» ألا ترى أن حبر الواحد من الستة يوجب العلم 
ولا يوجب علم اليقين» بل يوجب غلبة الظر طن على المذهب الصحيح المختار عند الخمهور كما تقرر قي علم 


الأصول» وما نحن فيه من العمليات» فينبغي أن يكتفي فيه تجرد غلبة الظن. [نتائج الأفكار ]٣۲-۳۱/۹‏ 


كتاب الأشربة 4۳ 
وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقوّمهاء بخلاف الخمر» غير أن عنده يجب قيمتها 
لامها على ما عرف ولا تفع کا بوجه من الوجوه؛ لأا محرمة» وعن أبي يوسف له 
2 3 
أنه يجوز بيعُها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثرٌ من النصف دون الثلئين. وقال في 
"الججامع الصغير": وما سوى ذلك من الأشربة» فلا بأس به. قالوا: هذا الجواب على 
هذا العموم» والبيان لا يوجد في غيره» وهو نصّ على أن ما يتخذ من الحنطة 
الجامع الصغير 
والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة حه ولا يد شاربه عنده وإن سكرٌ 
منه» ولا يقع طلاق السَّكْرَانٍ منه.بمزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولَبّن الرّماك. 


بخلاف الخمر؛ فإنه لا يجوز بيع الخمر ولا يضمن متلفها. يجب قيمنها: أي قيمة هذه الأشربة عند 
الإنلاف.(البناية) على ما عرف: أي أن المسلم ممنوع عن التصرف في الحرام» فلا يكون مأموراً بإعطاء 
المثل. [الكفاية 87/5] لأا حرمة: أقول: في التعليل بحث؛ إذ لا يلزم من حرمة تناول الشيء عدم 
الانتفاع به» ألا يرى أن السرقين بحس العين حرم التناول قطعاً مع أنه مما ينتفع به حيث يلقى في الأراضي 
لاستكثار الريع» وهذا يجوز بيعه كما مر في فصل البيع من كتاب الكراهية. [نتائج الأفكار 55/9] 

وعن أبي يوسف ب إلخ: أقول: لا يذهب عليك أن حق هذه الرواية أن تذكر قبل قوله» ولا ينتفع ها 
بوجه من الوجوه؛ لأنها من شعب جواز بيع هذه الأشربة» وقوله: ولا ينتفع ها إلى آخره مسألة مستقلة 
دحلت في البين كما ترى.[نتائج الأفكار ۳۲/۹] وقال في "الجامع" إل: أورد رواية "اللجامع الصغير"» 
وهي قوله: ما سوى ذلك من الأشربة» أي ما سوى المذكورء وهو الخمر والسكر ولقيع الزبيب والطلاء» 
وهو الباذق والمنصف لبيان أن العموم المذكور في "الجامع الصغير" لا يوجد في غيره. [العناية ۳۲/۹] 

قالوا: أي قال شرّاح "الجامع الصغير" مثل فخر الإسلام وغيره.(البناية) على هذا العموم: يعني في جميع 
الأشربة غير المستثناه. (البناية) ومن ذهب عقله إلخ: قال شيخ الإسلام خواهرزاده بك في شرحه: أكل 
قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يقتل» أو يذهب العقل حرام.(البناية) 
ولبن الرّماك: أي وممنزلة من ذهب عقله بلبن الرماك» وهو جمع رمكة» وهي الأنثى من الخيل. [البناية ]٤۲۸/١١‏ 


44 كتاب الأشربة 


وعن محمد يلكء: أنه حرام ود شار إذا کر نه ويقع طلافه إذا سكر منه 
كما في سائر الأشربة الحرمة. وقال يفيه, أيضاً قن أب وبق يل يقل ما كان 

من الأغربة قى بعد ما يسبل غشرة أيام ولا يشلك في ۲ اكرهه؛ ثم رجع إلى 
قول أبي حنيفة سلكه وقوله الأول مثل قول محمد يللكه: إن كل مسكر حرام إلا أنه 
تفرد بهذا الشرط» ومعئ قوله: "يبلغ" يغلي ويشتد» ومععئ قوله: "ولا يفسد" 
لا بحمض» ووجهه: أن بقاه هذه المدة من غير أن يحمض دلالة قوته وشدته» فكان آية 
حرمته» ومثل ذلك مروي ی ساني ام" وأبو حنيفة ملك يعتبر حقيقة الشدة 
على الح الذي ذكرناه فيما يحرم أصلّ شربه» وفيما يحرم الستي متي 
ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأبو يوسف ملك رجع إلى قول أبي حنيفة س 


أنه حرام: أي ما سوى ذلك من الأنبذة كالمتخذ من الحنطة والشعير وأمثاله» ويحد شاربه.(الكفاية) 
إلا أنه تفرد ب فالحاصل: أن أبا يوسف به كان يقول أولاً مثل قول محمد سلك: إن كل مسكرٍ 
حرام لكنه وحده شرط أن لا يفسد بعد ما يبلغ عشرة أيام فهاتان مسألتان: إحداهما: أن كل مسكر 
حرام عند محمد وأبي. يوسف ها أولاء ثم رحع إلى قول أبي حديفة يل والثانية: أن الأشربة نحو السكرء 
ونقيع الزبيب إذا غلى واشت حرام عندثماء وعند أبي يوسف يه كذلك؛ ولكن بشرط أن يبقى بعد 
عشرة أيام» ولا يفسد أي لا محمض» ثم رجع إلى قوهما. [الكفاية /1] 

الذي ذكرناه: وهو الغليان والشدة والقذدف بالزبد فيما يحرم أصل شربه» وهو الخمر؛ وفيما يحرم السكر 
منه» وهو نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدق طبخة, يعي كما أن الخمر لا يثبت الأوان 
يثبت على هذا الحد من الغليان والاشتداد» والقذف بالزبد» كذلك لا ينبت كون السكر من هذين 
الشرابين حراماًء إلا بشبوت هذا الحد فيهماء وهو الغليان والاشتداد» والقذف بالزيد. [الكفاية وارعم] 
*غريب» وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن علي بن مالك عن الضحاك عن ابن عباس نا 
قال: النبيذ الذي بلغ فسد» وأما ما ازذاد على طول الترك جودة» فلا حير فيه. [نصب الراية ]۲۹۹/٤‏ 


كتاب الأشربة 40 


فلم يرم کل مسكر > ورجع عن هذا الشرط أيضاً. وقال اي 'المحصر : و 
35 مختضر القدوري 
الشّمر والزبيب إذ طبخ كا ل واحد منهما أدق طبخة حلال ل» وإن الاك إذا شرب 


وغلى وقذف بالزيد 


منه ما يغلب على ظنه أنه لا يكره من غير هو ولا طرب» وهذا عند أي حنيفة 
وأبي يوسف جا رغد عمد والقائي فا خرن والعلذيطه ج في الثليف 
اي ردلا رن اداله ان قال ا لما روي عن ابن زياد أنه 
قال: سقابي ابن عمر کا شرب ما كدت أهتدي إلى منزلي» فغدوت إليه من الغد 
فأحبرته بذلك» فقال: ما زدناك على عجوة وزبيبء* وهذا نوع من الخليطين» وكان 
مطبوخاً لأن المروي عنه حرمة نة نقيع الزبيب» وهو الى منه» وما روي: أنه ع نمى 
عن الجمع بين التمر والزبيب» والزبيب والرُطّب؛ والرطب والبسر** 


ولا بأس بالخليطين: وهو أن يجمع بين ماء التمر وماء الزبيب» ويطبخ أدق طبخة» ويترك إلى أن يغلي ويشتد 
كذا في "الأوضح".(الكفاية) سقان ابن عمر إلخ: وابن عمر كان معروفا بالزهد والفقه بين الصحابة» فلا يظن 
به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه» أو يشربه ما كان حراماء وهذا يفيد أن المتخذ من العجوة والزبيب خلال 
وإن اشتد» وصار مسكراً؛ لأن الذي سقاه كان مسكرّاء ألا ترى إلى قوله: ما كدت أهتدي إلى أهلي وكان 
مطبوخاً؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب وهو الب منه. [الكفاية ۳۳/۹] عجوة: نوع من أجود التمر. 

*رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة به عن سليمان الشيباني عن ابن زيادة أنه أفطر عند 
عبد الله بن عمر يناه فسقاه شراباء فكأنه أخذ منه» فلما أصبح غدا إليه» فقال له: ما هذا الشراب ماكدت 
أهتدي إلى منزلي: فقال ابن عمر #نا: ما زدناك على عجوة وزبيب. [رقم: 2875 باب الأشربة والأنبذة] 
- أخرج البخاري ومسلم» وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح.[نصب الراية ]٠٠0/84‏ أخرجه البخاري في 
"صحيحه" عن جابر بن عبد الله الأنصاري ده عن رسول وق أنه مى أن يُنبذ التمر والزبيب جميعاء ونمى 
أن ينيد الرطب والبسر جميعاً. [رقم: »باب من رآئ أن لا يخلظ البسر والتمر إذا كان مسكراً] 


1۹٦‏ كتاب الأشربة 


محمول على حالة الشدةء وكان ذلك في الابتداء. قال: ونبيذ العسل والتين ونبيدٌ 
الحنطة والذرة والشعير خلال إت لم يطبخ» وهذا ع حيقة وأق .يرسق ا 
إذا كان E‏ لقوله عل: "الدمر من هاتين الشجرتين":* وأشار إلى 
الكرمة والنخلة» حص التحريم يهماء والمراد بيان الحكم ثم قيل: يشترط الطبخ فيه؛ 


لإباحته» وقيل: لا يشترط» وهو المذكور في الكتاب؛ لأ قليله لا يدعو إلى كثيره 


القدوري 


كيف ما کان» و هل يحد في المَُّحَذْ م نّالحبوب إذا سكر منه؟ 
ا ٍ 


على حالة الشدة: أي على المعسرة والقحط حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين» بل المستحب أن 
يأكل أحدهها ويوثر بالآخر على جاره» حي لا يشبع هو وجاره جائع» وما روينا من الإباحة محمول على 
حالة السعة بين الناس» حيث أباح الجمع بين النعمتين» هكذا روي عن إبراهيم النحعي بك كذا في 
"مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 84-79/9] في الابعداء: يعي أن النهي عن الجمع بين الثمر والزبيب 
كان في الابتداء في وقت كان بين المسلمين ضيق وشدة في أمر الطعام. [العناية 8/*] 

بيان الحكم: وهو حرمةاما يتخ من رهاء: فيكون ما وراءهما مباحا بالتصوض العامة: [الكفاية 84/9] 
الطبخ فيه: أي في نبيذ كل واحد من الأشياء المذكورة.«البناية) لأن قليله إلخ: أقول: هذا التعليل منظور 
فيه؛ لأن جرد أن لا يدعو قليله إلى كثيره لا يقتضي أن لا يشترط الطبخ فيه لإباحته: ألا ترى أن نبيذ التمر 
والزبيب مما يشترط الطبخ فيه لإباحته بلا اختلاف مع أن قليل ذلك أيضاً لا يدعو إلى كثيره كيفما كان» 
فإن دعاء القليل إلى الكثير من حواص الخمر كما صرح به فيما مر» واظهر في التعليل ههنا ما ذكر لي 
"غاية البيان" حيث قال فيها: وني رواية: لا يشترط؛ لأن حال هذه الأشربة دون نقيع التمر والزبيب» فإن 
تقيع الثمر والزبيب اتخذ مما هو أصل للخمر شرعاء فإن أصل المخمر شرعاً: التمر والعنب على ما قال #: 
"الخمر من هاتين الشجرتين"» وقد شرط أدن طبخة في نقيع الزبيب والتمر» فيجب أن لا يشترط أدى طبخة 
في هذه الأشربة؛ ليظهر نقصان هذه الأشربة عن نقيع التمر والزبيب.انتهى.[نتائج الأفكار 4/9*] 
كيف ها كات: يعن مطبوحاً كان أو غير مطبوخ. [البناية 485/11] 


*تقدم في أول كتاب الأشربة. 


كتاب الأشربة ۹۷ 


قيل: لا يحد» وقد ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه يحد» فإنه روي عن 
محمد يله فيمن سكر من الأشربة أنه يحدَ من غير تفصيل؛ وهذا لأن الفسّاق 
يجتمعون عليه في زماننا احتماعغهم على سائر الأشربة» بل فوق ذلك» وكذلك 
التحذ من الألبان إذا اشتد» فهو على هذاء وقيل: إن المتخذ من لبن الرّماك لا يحل 
عند أي حنيفة بلك؛ اعتباراً بلحمه؛ إذ هو و قالوا: والأصح أنه 1 لأن 
كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه» فلا يتعدى إلى لبنه. 
قال: وعصير العنب إذا طبخ حن ذهب ثلثاه وبقي ثلئه: جلال وإن اه وهذا 
عند أبي حنيفة وأي يوسف e‏ وقال محمد ومالك والشافعي ماله را وهذا 
په رکه 
الخلاف فيما إذا قصد به التقوّي» أما إذا قصد به التلهّي فلا يحل بالاتفاق» وعن 


محمد يله مثل قوهما» وعنه: أنه كره ذلك» وعنه: أنه توقّف فيه 


قيل لايحد: وهو قول الفقيه أبي جعفر؛ لأنه متخذ نما ليس بأصل الخمر» فكان يمتزلة البنج ولبن الرماك 
والسكر منهما حرام فلا جحد فكذا هنا. [البئاية ]577/١١‏ وقد ذكرنا الوجه: إشارة إلى ما ذكر أن 
السكران منه تمنزلة النائم» ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك؛ وهذا لأن النص ورد بالحد في الخمر» 
وهذا ليس في معناه» فلو وجب الحد فيه لكان بطريق القياس؛ وذا لا يجوز. [الكفاية 4/98 +-85؟] 

روي عن محمد إخ: هذا لا يناسب» فإن الكلام على مذهب أي حنيفة وأ يوسف تاا والمذكور سابقا 
قوهماء فالتفريع على قوهما. وأما محمد يك: فيخالفهما في أصل المسألة حيث لا يقول بحل المتخحذ من الحبوب 
إذا اشتدٌ وغلى» فيجوز أن يقول بالحد إذا سكر من وأما هما فيقولان: يحل ذلك» فيكون المروي عن محمد مله 
حجة في حقهماء ولذا ترك صاحب "الكافي" هذا التعليل» واكتفى بما ذكره المصنف فيما بعد بقوله: وهذا لأن 
الفساق إلم. فهو على هذا: أي على احتلاف الروايتين: قيل يحد» وقيل: لا يحد. (البناية) أنه توقف إخ: أي 
روي عن محمد أنه يوقف في حكم المثلث العبي» وقال: لا أحرمه ولا أبيحه؛ لتعارض الآثار. [البناية ]٤١۸/١١‏ 


۹۸ كتاب الأشربة 


هم في إثبات الحرمة قوله ع#ك#: "كل مسكر خمر"ء* وقوله «##: "ما أسكر كثيره فقليله 
حرام" ** رمروك عن 90 "ما االنكر انحا منه فالجرعة منه حرام'؛*** ولآن المسكر 
يفسد العقل» فيكون حرامًا قليله وكثيره كالخمر. ولهما: قوله عا "حرّمت الخمر 
ليها" **** و يروى: "بعينها ااه وكثيرهاء و لسر من كل شراب" حص السكر 


خص السكر إخ: تقريره: أنه ل أطلق الحرمة في الخمر حيث قال: حرمت الخمر لعينهاء فاقتضى أن 

يكون قليلها وكثيرهنا حراماً». خلا غيرها من الأشربة» فإئه حص بالتحريم فيها حيث قال: والعتض موق 
كل شراب بواو العطف» ولا شك أن المعطوف غير المعطوف عليه با کی سی نسي ني 
الخمر ليزت ححراعاً إلا السك [اليناية 4/١‏ 4] 
"نقدم في أول "كتاب الأشربة", 
**روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومن حديث جابر» ومن حديث سعد بن 
ابي وقاص» ومن حديث علي» ومن حديث عائشة؛ ومن حديث ابن عمر٬‏ ومن حديث خوّات بن جبير» 
ومن حديث زيد بن ثابت .نب الراية 01/4] أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي كه قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [رقم: ۰۷ ۰۵٩‏ باب تحرنم كل شراب أسكر كثيره] 

"هذه رواية غريبة» ولكن معناها :في حديث غائشة هيا: "ما أسكر الفرق فملؤ الكش منه حرام" 
أخرجه أبو داود والترمذي» وقد تقدم.[نصب الراية ]5٠5/4‏ أخرج أبو داود في "سننه" عن عائشة انا 
قالت: سمعت رسول 2# يقول: "كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملو الكف منه حرام". [رقم: 
۷ باب النهي عن المسكر] 
***"رواه العقيلي في "كتاب الضعفاء" في ترجمة محمد بن الفرات حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن 

لسرح ثنا يوسف بن عدي ثنا محمد بن الفرات الكو عن أي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي» 
قال: طاف البي د بين الصفا والمروة أسبوعاًء ثم استدد إلى حائط من حيطان مكة: فقال: هل من شرية؟ 
فأتى بقعب من نبیذ» فذاق فقطب ورده» فقام إليه رحل من آل حاطب» فقال: يا رسول الله هذا شراب 
أهل مكة؛ قال: "فصب عليه الماء" ثم شرب ثم قال: "حرمت الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب". 
وأعله محمد بن الفرات.[رقم: ]١58١‏ [نصب الراية 707/4] تقدم الكلام عليه في هذا الباب أنه روي 
عن ابن عباس فما مرفوعاً والوقف أصح. [البناية ]441/١١‏ 


كتاب الأشربة ۹4 


بالتحريم في غير الخمر؛ إذ العطف للمغايرة» ولأن المفسد هو القدَحْ السك 


م ور ترام خا وإنما يحرم القليلٌ من لأنه يدعو لرقنه ولطافه إلى الكت أطي 
0 ج 


حكمهء والثلث لغلظة لا يدع وهو ف سه غاب قيفي على الإبائحة: زا 
إلى الكثير 


الأول* غير ثابت على ما بيناه» ثم هو محمول على القدح الأخير؛ إذ هو المسكر 
ا والذي يصب عليه الماء بعد ما ذهب ثلثاه بالطبخ حن يرق» 


وإنغا يحرم: جواب سوال» يمكن تقريره على هذا الوجه» وهو أن يقال: لما كان المفسد هو دون ما تقدم 
وجب أن يكون في الخمر كذلك.«العناية) لأنه يدعو إخ: أقول: فيه كلام وهو: أن هذا التقرير يقتضي 
كون حرمة الخمر معللة» وقد صرح فيما أمر بأن الخمر عينه حرام غير معلول عندنا بشيء؟ لأن تعليله 
حلاف السنة المشهورة؛ وهي: قوله #ُلُ: "حرمت المخمر لعينهاء والسكر من كل شراب"» فكان الذي 
ينبغي ههنا أن يقال: وإنما يحرم القليل من الخمر؛ لورود النص فيه» وهو قوله علكة: "حرمت الخمر لعينها" 
الحديث. [نتائج الأفكار ۳۷/۹] والحديث الأول: يع قوله: "كل مسكر حمر" [العناية 1//8] 

غير ثابت: قال بعض الفضلاء: وكان على المصنف أن يتعرض للحديثين الآخرين الذين رواهما وم يفعل 
كأنه اكتفى بمعارضة ما رواه هما. [نشائج الأفكار ۳۷/۹] ها بيناه: من طعن يى بن معين. (العناية) 
هو محمول: هذا حواب بطريق التسليم» يعي سلمنا أن هذا الحديث صحيح. |البناية ]445/١ ١‏ 

والذي يصب إلخ: لم يذكر امه لاحتلاف وقع فیه» فإن منهم من سماه يوسفيًا ويعقوييًا؛ لأن أبا يوسف يله 
كثيراً ما کان يستعمل هذا. [العناية ۳۷/۱۱] 

*أخرج الدار قطني في "لبهي عن عمار بن مطر ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن حماد عن 
إبراهيع عن علقمة عن عبد الله عن البي قله قال: "كل مسكر حرام"» قال عبد الله: هي الشربة التي 
أسكرتك» ثم أحرجه عن عمار بن مطر ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم قوله: "كل مسكر حرام" 
قال: هي الشربة الي أسكرتك» قال: وهذا أصح هن الأول ولم يسنده غير الحجاج» واختلف عنه» 
وعمار بن مطر ضعيف» وحجاج ضعيف» وإنما هو من قول إبراهيم النخعي» ثم أسند عن ابن المبارك أنه 
ذكر له حديث ابن مسعود *»: وكل مسكر حرام هي الشربة الي أسكرتك؛ فقال: حديث باطل. 
[رقم:85ة4و/1مة4و488: كتاب الأشربة] [نصب الراية 4/ه. 5-8.*] 


Pu‏ كتاب الأشربة 


ثم يطبخ طبخة: حكمّه حكم المثلث؛ لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاء بخلاف ما إذا 
صب الما على العصبره ثم يطبخ حى يذهب ثلا الكل؛ لأن الماء يذهب أولاً للطافته 
أو يذهب منهماء فلا يكون الذاهب ثاثي ماء العنب» ولو طبخ العنب كما هو ثم 
يعصر: يكتفى بأدن طبخة في رواية عن أبي حنيفة .. وفي رواية عنه: لا يحل 
ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغين فصار كما 
بعد العصرء ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر» أو بين التمر والزبيب: لا يحل 

فلا يكون الذاهب: [أي على القطع والبتات]يعيئ تارة يذهب الاء للطافته أولأً» وتارة يذهب العصير 
والماء معاء فلو ذهبا معا يحل شربه كما يحل شرب المثلث؛ لأهما لما ذهبا معاء كان الذاهب من العصير 


أيضاً ثلثين كالماء» وهناك يجوز شربه» لكن لما لم يتيقن بذهاهما معأ واحتمل ذهاب الماء أولاً للطافته قلنا 


بحرمة شربه احتياطاً؛ لأنه إذا ذهب الاء أولاً كان الذاهب أقل من ثلثي العصير» وهو حرام عندنا على ما 
مر وهو الباذق. [الكفاية ۳۸/۹] عن أي حديفة: رواها الحسن عنه؛ وقد روي عنه إذا طبخ أدن طبخة 
يحل شربه إذا غلا واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر. [البناية 41/1١١‏ 4] 

وني رواية عنه: أي وف رواية أخرى عن أبي حنيفة رواها الحسن بن مالك عن أبي حنيفة. (البناية) 
كما بعد العصر: يعي إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العنب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه» فكذا إذا طبخ 
العنب أولاً؛ ثم عصر ماؤه لا يحل بالطبخ بعد ذلك؛ إلا إذا ذهب ثلثاه. [البناية 44/1١١‏ 4] 

التمر والزبيب: قال صاحب "غاية البيان": ولنا في قوله: أو بين التمر والزبيب نظر؛ لأن ماء الزبيب كماء 
التمر» يكتفى فيهما بأدن طبخة» وقد صرح بذلك القدوري قبل هذاء وهو قوله: وبي التمر والزبيب إذا طبخ 
كل واحد منهما أدن طبخة حلال» وإن اشتد انتهى»... وکان صاحب "الكافي" فهم ركاكة فيما ذكره 
المصنف ههنا حيث غير عبارته في الصورة الثانية» فقال: ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر» أو بين العنب 
والزبيب لا يحل ما لم يذهب بالطبخ من ثلثاه. انتهى. ويحتمل أن يقع لفظ التمر في قول المضدف: أو بين التمر 
والزبيب بدل لفظ العنب 58 من تقس المصنة » أو من الناسخ الأول» إلا أنه ي يبقى نوع قصور في التعليل 
الذي ذكره ههنا عن إفادة المدعي في الضورة الثانية على كل حال؛ إذ لم يتعرض بالزبيب في التعليل قط = 


كتاب الأشربة ۳۰1 
حي يذهب ثلثاه؛ لأن التمر إن كان يكتفى فيه بأدن طبخة فعصير العنب لأب أن 
يذهب ثلقام فير حافك الب احتيآطاء وكذا إذا جمعَ بين عصر العنب ونقيع 
التمر؛ لما قلناء ولو طبخ نقيحٌ التمر والزبيب أدن طبخة» ثم القع فيه تمر أو زبيب إن 
كان ما أنقع فيه شيئاً يسيرًا لا يُتّحذ النبيذٌ من مثله: لا بأس ب وإن كان يتخذ 
البيذ من مثله: لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح من التقيع؛ والمعيى تغليبُ 
جهة الحرمة» ولا حد في شربه؛ لأن التحريم للاحتياط» وهو للح في درئه» 
ولي لبخ ار أو غير بعد الاققداد جن يذهب ثلثاة: لم يتل الآ الخرمة 
قد تقررت: فلا ترتفع بالطبخ. قال: ولا باس بالانتباذ في الدَاءِ ولحم واْرَفَت 


القدوري 


لنقير؛ لقوله ع1 في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية: دروا ي کل 
قي فر ارق تیا هيدا رلا کس ولا عورا الا مه 


= ثم اعلم أن تاج الشريعة وجه ما وقع في نسخ "الهداية" هنا حيث قال: فإن قلت: هذا المعى لا يتأتى في 
التمر والزبيب على ما قال في "المحتصر": أنه يكتفي فيهما أدن طبحة؛ قلت: إن هذا على ما روى هشام 
ف النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا حمل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ.انتهى. [نتائج الأفكار 9/9؟] 
لما قلنا: أشار به إلى قوله: فعصير العنب لابد أن يذهب ثلفاه. [البباية ]٤٤۹/١ ١‏ 

أو غيره: أي غير الخمر من الأشربة الحرمة.(البناية) في الدباء !لخ: الدياء القرع جمع دباءة؛ والحنتم يفتح الحاء 
المهملة وسكون النون وفتح التاء امثناة من فوق وهو جرار أحمر» وقال أبو عبيدة: ضر وقد يجوز أن يكونا جميعاء 
وهو جمع حنتمة» والمزفت المطلي بالزفت: وهذا الذي ذكره القدوري هو قول أكثر أهل العلم. [البناية ١‏ 5.0/1 4] 
'أخرجه الجماعة إلا البخاري عن بريدة.[نصب الراية ]۳٠۹/٤‏ أخحرجه مسلم في "'صحيحه" عن ابن 
بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 3#: "كدت فميتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء 


غير أن لا تشربوا مسكر".[رقم: ۹۷۷» باب النهي عن الانتباه في المزفت] 


دسا كناب الأشربة 


وقال: ذلك بعد ما أخير عن النهي عنه» فكان ناسخاً لبه وإقا يتبذ فيه بعد 


هذا الفعل 
تطهيره. فإن كان الوعاء عتيقا: يغسل ثلاثاً فيَطْهُر وإن كان جديداً لا بطر عند 
محمد يلف لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي يوسف بله: يفسل ثلاث 


وف ق کل مرة» وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر» وقيل: عند أبي يوسف يلك: 
علا عاء.مرة بعد أحرى»: حن إذا حرج الماء صافياً غير متغير يُحُكم بطهارته. قال: وإذا 
تلات الحم حلت سوا صارت خلا بفسها أو بشي يرح فیا ولا یکره تخليلها 


کالملح واخل 


وقال الشافعي بلل: یکره التخليل» ولا يل ال الحاصل به» إن کان التخليل بإلقاء شيء 
فيه قولاً واحداً. وإن كان بغير إلقاء شيء فیه» فله في الل الحاصل به قولان. 


عن النهي عنه 
بما می عنه رسول الله 8 من الأوعية أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. قال: فى عن الحنتم وهي الحرة» وى 
عن المزفت وهو النقيرء ونمى عن الدباء وهو القرع؛ ونمى عن النقير وهي أصل النخلة ينقر ثقرأ ويمسح 
مسحاًء وأمر أن ينتبذ في الأسقية قالوا: إنما مى عن هذه الأوعية على الخصوص إل [البناية ]491/١١‏ 
بعد تطهيره: إن كان فيه خمراً.(البناية) يغسل ثلاثاً إلح: لأنها تشرب كما لو ينجس الظرف بالدم أو 
البول» فإنه يطهر بالغسل ثلاثاً.(البناية) وهي مسألة إلخ: والخلاف فيها مشهورء وقال شيخ الإسلام: 


بي من خديث شعبة أخبري عمرو بن مرة معت زادان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا 


هذا مثل ظرف الخمر بعد ما صب منه الخمره أما إذا لم يصب منه حي ضار التمر لا ما حال الظرف 
یذ کر محمد هذا في الأصل. [البناية ]457/1١١‏ 

يحكم بطهارته: فإنه يطهر ولا يخناج إلى التجفيف في كل مرة من الغسل.(البناية) قولاً واحداً: وبه قال مالك 
وأحمد جا [البناية ]434/١١‏ لأن ما يلقى في الخمر يتنجس بأول الملاقات» وما يكون بحسا لا يفيد الطهارة» 
بخلاف ما إذا تخللت بنفسها؛ لأن لم يوجد فيه شيء يتنجس بالملاقات. بغير إلقاء شيء إخ: بالنقل من ظل إلى 
الشمس إذا يقاد النار بالقرب منها. قولان: في قول: يحل كقولناء وي قول: لا يحل» وبه قال مالك وأحمد:ة 
أما إذا صار خخلاً بطول المدة بدون علاج يحل بلا حلاف لهم. [البناية ١‏ 45/1] 


كتاب الأشربة لقا 


له: أن ف التخليل اقترابا من اللخمر على وجه التموّل» والأمر بالالحسواب ينافيه. 
ولنا: قوله علتة: "نهم الإدامٌ الخل"* من غير قل قر چ ی سی ا 


حل مرکم" ولان بالتعخليل يرول الوص الغسد» وتيت ت صفة الصلاح من حيث 


کن الصفراء وكسر الشهوة والتغذي به» ا مباح» 1 الف للمصالح؛ 


اعتباراً بالمتخلّل بنفسه وبالدباغ» والاقترابٌ لإعدام القساده ف الإراقة 
إراقة الخمر 
والتخليل أولى؛ لما فيه من إحراز مال يصير حلالاً في الثاني؛ فيختاره من ابتلي به» 


من الثاني 


وإذا صار الخدم عا يلير عا بها سن اتا فأما أعلاه وهو الذي نقص منه 
الخمر» قيل: يطهر تبعاًء وقيل: لا يطهر؛ لأنه حمر يابس إلا إذا غسل بال فيتخلّل 
من ساعته فيطهرء وكذا إذا صب فيه الخمرء ثم ملئ خلا بطر في الخال على ما 
قالوا. قال: اه شرب دُرديٌ لحر 


الصاح للمصاح: جور أن يكون معناه: المخلل صا للمصالحء والصالح للمصالح مباح؛ اعتباراً بالمتخلل 
بنفسه وبالدباغ.(العناية) والاقتراب إخ: جواب عن قوله: إن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه 
التمول» ووجهه: لا نسلم أنه على وجه التمول بل المنظور إليه إعدام الفساد. [العناية ]۳۹/۹٩‏ 

والتخليل أولى: أي بأن يكون مباحًا من الإراقة؛ إذ في الإراقة إبطال المفسد لا غيرء وقي التخليل إحراز 
المال وصيانته مع إبطال المفسد. [الكفاية ۳۹/۹] فيختاره إلخ: أي فيختار التخليل على الإراقة من ابتلي 
بالخمر كما إذا ورث الخمر مثلاً. [البناية ]401/١١‏ فيتخطلل: يعي يدار فيه الخل حن يصيب جميع الظرف 
فإذا فعل ذلك فقد طهر وإن لم يشرب فيه الخمر كذا في "الذخيرة".(البناية) دُرديَ: ودردي الخمر ما 
يرسف في آخره. [البناية ]٤٥۹/۱۱‏ 

*روي من حديث جابر» ومن حديث عائشة ده ومن حديث أم هاني؛ ومن حديث أيمن. [نصب الراية ]۳١ ١/٤‏ 
أحرحه مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله أن البي كله سأل أهله الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا حل» فدعا 
به فجعل يأكل به» ويقول: "نعم الأدم الخل؛ نعم الأدم الخل".[رقم: »٠٠٠٠۲‏ باب فضيلة الخل والتأدم به] 


Fa‏ كتاب الأشربة 


والإمتشاط به؛ لأن فيه أجزاءً الخمر» والانتفاغٌ بامحرّم حرام» وهذا لا يجوز أن 
ا مسار أو دَبْرَة داق ولا أن يلقي ذميا ولا أن يسقي صبياً للتداوي؛ 
والؤبال على ن سخا وة له يسنقيها الراب وقيل: لا تخل الحم البهاء أما ]ذا 


قيدت إلى الخمر: فلا بأس به كما في الكلب والميتة» ولو ألقى الذرّدي في الخل لا بأس 
به لأ بور ا لکن يباح حمل امحل إليه لا عکسه؛ لما قلنا. قال: ولا 7 شاربة 
أي شارب الدّردي» إن م يُسْكرء وقال الشافعي ينك: يحد؛ لأنه شرب جزءاً من 


الخمر. ولنا: أن قليله لا يدعوا إلى كثيره؛ لما في الطّباع من الَو عن فكان ناقضاء 


Pa E | 


فأشبه غب بر الخمر من الأشربة ولا حدّ فيها إلا ال ولأن الغالب عليه الثقّلء 
فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتراج. ويكره الاحتقان بالخمر» وإقطارها في 
الإحليل؛ لأنه انتفاع باحر ولا يجب الحد؛ لعدم الشرب» وهو السبب» ولو جعل 
الخمرّ في مرّقةٍ: لا تؤكل؛ لتنجسها بهاء ولا حدّ ما لم يَسْكر منه؛ لأنه أصابه الطبخ 


والامتشاط به: وإنما حص الامتشاط؛ لأن له تأثيرًا في تحسين الشعر.(البناية) أو ذبرة: أي أو يداوي دبر 
دابّة: والدبر بفتحتين جرح الدابة أو عقرها.(البناية) يقي صبيا: أي ولا يجوز أن يسقي صبياً تأجل التداوي؛ 
لما ذكرئا من حديث ابن مسعود.(البناية) لا يسقيها الدواب: لأله نوع انتفاع بالخمر» وأقرب منه.(البباية) 
كما في الكلب إل أ يلا تمل الميثة إلى الكلب» ولو قيد الكلب إليها لا باس به. [البناية 1 1/-45] 
لما قلغا: أشار به إلى التعليل المستفاد من قوله: كما في الكلب والميتة:(البناية) جزءا من الخمر أي الدردي 
لا يخلو منه» وف الخمر يجب الحد في القليل والكثير.(البناية) كما إذا غلب إلخ: حيث لا يمد إذا كان 
الماء هو الغالب كما ذكرنا :اباي الإحليل وسو تيراي | اباب [els‏ 

أصابه الطبخ: لأنه مطبوخ: 1 


فصل في طبخ العصير 
والأصل: أن ما ذهب بغليانه بالنار» وقذفه بالربّد: يجعل كأن لم يكن» ويعتبر 
ذهاب ثلثي ما بقي؛ ليحل الثلث الباقي» بيانه: عشرة ذَوارِقَ من عصير طبخ» 
فذهب دورق بالزبد: يطبخ الباقي حى يذهب ستة دوارق» ويبقى الثلث فيحل؛ 
لأن الذي يذهب زبدًا هو العصير أو ما بمازجه؛ وأيّا ما كان جعل كان العصيرٌ تسعة 
ذوارق» فيكون ثلها ثلاثة. وأصل آخبر: أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطب 


أجزاء الخمر فيه؛ أي في العجين, وأما اللحم إذا طبخ بالخمر فعند محمد 42: لا يطهر أبداء وعند 
أبي يوسف #: يغلى بالماء الطاهر ثلاث مرات» ويبرد في كل مرة. [البناية ]477/١١‏ طبخ العصير: قال جماعة 
من الشراح: لما كان طبخ العصير من أسباب منعه عن التخمر ألحقه بالأشربة تعليمًا لإبقاء ما هو حلال 
على حله» وقال بعضهم: لما ذكر فيما تقدم أن العصير لا يحل مالم يذهب ثلثاه شرع يبين كيفية طبخ 
العصير إلى أن يذهب ثلثاه. [الكفاية 40/9] 

ما ذهب: أي ما حرج من القدر من شدة الغليان» وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن. [الكفاية ]41١-4/‏ 
عشرة دوارق: الدورق مكيال للشراب يسع أربعة أمناء» وهو أعجمي.(الكفاية) يطبخ الباقي: وهو تسعة 
دوارق.(البناية) أو ما بمازجه: أي والذي ذهب زائداً هو ما يمازج العصير من الثفل والشراب 
والدردي. [البناية ]477/1١١‏ وأا ما كان إخ: أقول: فيه شيء» وهو أن وجه جعل العصير تسعة دوارق» 
على تقدير أن يكون الذاهب زبدًا هو العصير غير ظاهر؛ إذ لا يكون حيندذ فرق بين الذاهب زبداً من عشرة 
دوارق» وبين الباقي منها في كوا عصيرًاء فإذا جاز اعتبار بعض منهاء وهو الذاهب زبداً في حكم العدم 
بلا أمر يوجبه» فلم لا يجوز اعتبار بعض من التسعة الباقية منها أيضاً في حكم العدم عند ذهابه بالطبخ» والأظهر 
في تعليل هذا الأصل أن يقال: لأن الذي يذهب زبدًا جعل كأن لم يكن؛ لأن الزبد ليس بعصير» فصار كما 
لو صب فيه دورق من ماء» ولو كان كذلك لم يعتير الماء» فكذلك هذا [نتائج الأفكار ]4٠:41/9‏ 


۳۰٦‏ كتاب الأشربة 


ثم طبخ بمائه: إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته» ولطافته يطبخ الباقي بعد ما ذهب 
مقدارٌ ما صب فيه من الماء» حي يذهب ثلثاه؛ لأن الذاهب الأول هو الماء» والثاني 
العصير, فلابد من ذهاب ثلثي العصيرء وإن كانا يذهبان ممًا لى الجملة حن يذهب 
ثلثاه ويبقى ثلثه» فيحل؛ لأنه ذهب الثلثان ماءٌ وعصيرًاء والثلث الباقي ماء وعصير» 
فصار كما إذا صب لاء فيه بعد ما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه. بيانه: عشرة 


دوارق من عصير» وعشرون دورقا من ماع ففي الوجه الأول: يطبخ» حن يبقى 
تُسْعْ الحملة؛ له كلك افير وفي الوجه الثاي: حتى يذهب ثاثا الجملة؛ لما قلنا. 


والغلي بدفعة أو دفعات» سواء إذا حصل قبل أن يصير حرّماء ولو قطع عنه النارٌ 


كانا یذهبان اخ: قال في "النهاية": كان محمد :2 علم أن العصير على نوعين: منه ما لو صب الماء فيه وطبخ 
يشب الماع أولء ومنه ما إذا صب الاه ,يكيان نقية معا اففضيل اراب افيه اتفضيلاً: [العناية,4:../9] 
فصار كما إذا إل يعني صار حكم هذا كحكم ماء لو صب العصير بعد ما صار مثلثًا بحيث يحل» فكذا 
هذا.(البناية) ففي الوجه الأول: أي فيما إذا ذهب الماء أولا. [البناية ]4514/1١‏ 

يبقى تسع إل: تسع الحملة وهي ثلاثة» وذلك بعد ذهاب الدورق بالزبد» والثلاثة ثلث العصير؛ لأن 
العصير عشرة؛ ولكن ذهب منها دورق بالزبد» فبقي تسعة ثلثها ثلاثة.(البناية) وفي الوجه الثاني أي فيما 
إذا كان الماء والعصير يذهبان معا.(البناية) حتى يذهب ثلثا إخ: أي يطبخ حي يذهب ثلثا الجملة وهو 
عشرون» وبقي عشرة وثلاثة» فمى بقي عشرة كان ثلثاه ماء وثلئه عصيرء أو كان الباقي ثلث العصير 
وثلث الماء. (البناية) لما قلنا: أشار به إلى قوله: لأن الباقي ثلث الماء وثلث العصير. [البناية ]٤٠٥/١١‏ 

ولو قطع اح: صورته: إذا طبخ العصير حى ثلاثة أماسه مثلا وبقي حمساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حي نقص 
عليه نمام الثلثين وبقي الثلث: حل؛ لأن ما ذهب بعد قطع النار ذهب بحرارة النار» فصار كما إذا شمس العصير 
وذهب ثلثاه بحرارة الشمس» فيصير مثلثاً؛ لأن المقصود ذهاب الثلثين» وصار كما لو صار مثلثاً والنار تحته» بخلاف 
ما لو برد مشتداً رما ثم طبخ حي ذهب ثاثاه حيث لا يحل كذا في "الذحيرة" و"المبسوط". [البناية ١‏ 458/1] 


كتاب الأشربة ذا 


فغلي حي ذهب الثلثان: يحل؛ لأنه اثر النار» وأصل آخر: أن العصير إذا طبخ» 
5 فى بعر ا > و 3 
فذهب بعضّه ثم أَهْرِيقَ بعضّه ثم تطبخ البقية حن يذهب الثلثان» فالسبيل فيه أن 


تأحذ ثلث الحميع فتضربه في الباقي بعد المنْصَتٌ» ثم تقسمه على ما بقي بعد 


ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شي فما يخرج بالقسمة فهو حلال» 
بيانه: عشرة أرطال عصير طبخ» حي ذهب رطل؛ ثم أهريق منه ثلاثة أرطال: تأحذ 
ثلث العصير كله وهو ثلاثة وثلث وتضربه فيما بقي بعد اللصبً» وهو ستة 
فيكون عشرين» ثم تقسم العشرين على ما بقي بعد ما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
ينصبٌ منه شي وذلك تسعة» فيخرج لكل جزءٍ من ذلك اثنان ونسعان» فعرفت 
أن الحلال ما بقي منه رطلان وتُشعان» وعلى هذا تحرج المسائل» وما طريقٌ آخرء 
وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل» والله أعلم بالصواب. 
للذكي الفطن 6ع هت افطل ص 

وأصل آخر إلخ: ذكر أولاً: الأصل الذي فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبره ثم ثانيً: الأصل الذي فيما إذا 
صب فيه الماء بالوحهين المذكورين.(البناية) ثلث العصير إل: لأن كل العصير عشيرة» وثلنها ثلاثة 
وثلث.«البناية) فيكون عشرين: لأن الستة ثلاث مرات ثمائية عشرء والثلاث مرات اثنان» فالحملة 
عشرون.[البناية ]47/١١‏ وها طريق آخر: وهو أن الذي ذهب بالطبخ ذاهب من الحرام؛ لأنه إا يطبخ 
ليذهب حرامه؛ ويبقى حلاله» فثلثا عشرة أرطال حرام؛ وهو ستة أرطال ولا رطل» فإذا أهريق ثلاثة» فهذا من 
الحلال والحرام جميعاً؛ لأنه لا معلق للذاهب حساباً بالحلال أو بالحرام» فكان الذاهب منهما على السواي 
فذهب من الحلال ثلثه» وهو رطل وتسع رطل» فيبقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل. [الكفاية 41/9] 


كتاب الصيد 
الصيد: الاصطياد» ويطلق على ما يُصّاد والفعل مباح لغير الحرم في غير 
عور لقوله تعالى: ِْإِذَا حلش فاضطادوا» ولقوله عز وحل: ارم ع 


رجتم عن الإحرام لار للاباحة 


اا د ر ما دمم حزما وقوله عا ۴ لعدي بن حاتم الطائي فقم: "إذا أرسليك 
كلبّك المعَلّمَ وذكرت اسم الله عليه كل وإن أكل منه فلا تأكل؛ لأنه إنما أمسك 
على نفسه» وإن شارك كلبّك كلب آحر فلا تأكل؛ فإنك إنغا “ميت على كلبك 
ول نسم على كلب غيرك"” وعلى إباحته انعقد الإجماع؛ 
كتاب الصيد: مناسبة كتاب الصيد لكتاب الأشربة من حيث أن كل واحد من الأشربة والصيد تما يورث 
السرورء إلا أنه قدم الأشربة الحرمتها؛ اعتناء بالاحتراز عنهاء ومحاسنه محاسن المكاسب . [العناية 47/9] 
الصيد: هو لغة: الاصطياد. وقد سمي الصيد صيدًا تسميةٌ بالمصدرء فيجمع ذا على صيوده والاصطياد مباح 
لغير الحرم في غير الحرم بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالى: 8و إذ 


حلم فاضطادو اي أمر 
بالاصطياد» وأدق درحات الأمر الإباحة. والسنة: قوله ع3:: "الصيد لمن أحذ'» ا هذا بيان أن الاصطياد 
مباح مشروع؛ لأن الملك حكم مشروع» فسببه يكون مشروعاً. ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم أو غير 
مأكول اللحم؛ لما في اصطياده من تحصيل منفعة جلده أو شعره أو دفع أذاه عن الناس. [الكفاية 4-855/9] 
الاصطياد: وهو أخذ الصيد كالاحتطاب وهو أحذ الحطب ثم يراد به ما إيصاة جخارً؛ إطلاقاً الاسم المصدر 
على المفعول؛ وهو الممتنع المتوحش عن الآدمي بأصل الخلقة مأكولاً كان أو غير مأكول كذا في "غاية 
البيان". [نتائج الأفكار 9/؟4] ما دمتم حرما: هذا التحريم إلى غاية» فاقتضى الإباحة فيما وراء ذلك.(البناية) 
* أخرجه الأئمة الستة عنه. [نصب الراية 15/84*] أحرجه البخاري في | "صحيحه" عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمّي. فقال الببي < إذا أرسلت كلبك.وسميت فأخحد فقتل فاگل؛ 
فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه"» قلت إن أرسل كلبي أحد معه كبا آخر لا أدري أيهما أحذه؟ فقال: 
"لا تأكل» فإئما ميت على كلبك ولم تسم على غيره".[رقم: ٦۸٤٥ء‏ باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر] 


كتاب الصيد 4 
ولأنه نوعٌ اكتساب وانتفاع ما هو مخلوق لذلك؛ وفيه استبقاءُ الكلّف» وتمكينه من 
إقامة التكاليف» فكان مباحًا.بمنزلة الاحتطاب ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان: 
أحدها: في الصيد بالجوارح» والثاني: في الاصطياد بالرمي 


قصل في اواج 


ا ويخوز الاضطياد بالكلب لمعل والفهد والبازي؛ وسائر الجوارح 


القدور 


المعلمق "الجامع الصغير" وکل شیءَ علمته من في تاچ س السباع» وذي 
مكل من الطير» فلا بأس بصيدة 


مخلوق لذلك: أي لأجل الانتفاع؛ لأن ما سوى الآدمي خلق لمصالح الآدمي.(البئاية) وفيه: أي في 
الانتفاع بالشيء المحلوق.«(البباية) إقامة التكاليف: لأنه لو لم ينتفع يما فيه نفعه يهلك» ولا يتمكن 
من إقامة التكاليف.(البناية) فكان مباحاً: أي إذا كان الأمر كذلك كان الاصطياد مباحاً . (البناية) 
ها يحويه الكتاب: أي ما يجمعه كتاب الصيد.(البناية) بالجوارح: وهو جمع جارحة؛ وأراد يما ههنا 
الجوارج من الحيوان كالكلب والفهد والبازي والصقر ونحوها. [البناية ]٤١١/١١‏ 

في الجوارح: قدم فصل الجوارح على فصل الرمي؛ لما أن آلة الصيد ههنا حيوان» وفي الرمي مادء 
وللفاضل تقدم على المفضول.(العناية) وسائر الجوارح إخ: وهذا بعمومه يتناول الأسد والذئب والدب 
والخنزير» لكن الخنزير لكونه نجس العين لا يجوز الانتفاع به» وكان ذلك معلوماً لكل أحد» فلم يستشنه 
والباقية إن أمكن تعليمها جاز الاصطياد يما [العناية 4/9 4] 

الجامع الصغير: وإنما أورد رواية "الجامع الصغير"؛ لقوله: ولا حير فيما سوى ذلك أي فيما سوى المعلمة 
من ذي الناب والمخلب» فإن رواية القدوري بك تدل على الإثبات لا غير» ورواية "الجامع الصغير" تدل 
على الإثبات والنفي جميعًا. [العناية 4/9 4] فلا بأس بصيده: إنما ذكر بلفظة لا بأس؛ لأن قوله تعالى: 
وما عَلَنُمْ من الْحَوَارِح/» قد حص منه البعض» كالدب والخنزير وغير ذلك؛ والنص إذا حص منه 
البعض يكون الباقي منه دون حبر الواحد؛ فيكون ظنياً فتمكن فيه الشبهة» فلذلك قال: لا بأس به. = 


Ps‏ كتاب الصيد 


ذكاله. والأصل فيه قوله تعالى: #وما 
عَلَمْكُمْ من الجَوَارح مُكلَِينَ؛ والجوارح: الكواسب» قال: في تأويل والمكلّيين: 


مودبين الكلاب 


المسلطين» فيتناول ١‏ مه دل عليه ما ينا من حديث عدي فض وا 
اعون جاو ل الكل بعمرء روينا من واسم 


لكلب ن اللغة يقع على کل م حت الاس رن آي برف لير : أنه امكثئئ 
مذلاك الأسة والثاب؟ الأمماالا يعملان رها 


ولا حير فيما سوى ذلك إلا أن 


= واعلم أن حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط: منها: أن يكون الصائد من أهل الذّكاة؛ وذا بأن يعقل 
الذبح والتسمية حى لا يوكل صيد الصبي والجنون إذا لم يعقلا البح والتسمية» وأن يكون له ملة التوحيد 
دعوى واعتقادًا کالمسلم» أو دعوى لا اعتقاداً كالكتابي كما مر في الذبائح» وأن يكون ما يصطاد به 
معلماً» وأن يكون جارحا لقوله تعالى: وْما عل من رار ح4. [الكفاية 44/9] 

فيما سوى إخ: أي لا يجوز ف ادا سرف الم من ذي ,نجه :والمظلع من رای عب معي إذاأأحيل كلب غو 
معلم صيدًاء فلا حير فيه.(البناية) والأصل فبه: أي في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب الي 
يصيد ها. [البناية ]٤۷۲/١١‏ وما علمتم: أي وصيد ما علّمتم من الحوارح» وهو عطف على الطيبات» أي 
أحل لكم الطيبات» وصيد ما علّمتم من الجوارح؛ وفي معن الحوارح قولان: أحدهما: أن يكون ی 
بنابه أو مخلبه» فيكون من اجرح بمعين الحراحة. والثاني: الكواسب كقوله تعالى: # علا ما جر لم بايا 
أي: كسبتم؛ ويمكن حمله عليهما» فيشترط أن يكون من الكواسب اليّ تجرح ليعمل باللخرح بيقين» وللكلب 
مَؤدَبٍ الككلاب ومعلّمهاء » ثم عم في كل من أدب جارحة هيمة كانت أو طائرًا. [الكفاية 45-15/9] 
الكواسب: أي الكواسب من سباع البهائم؛ والطير كالكلب والفهد والدمر والعقاب والصقر والبازي 
والشاهين, “ميت بذلك؛ لأا كواسب بنفسهاء يقال: جرح وأحرح إذا كسب.(البناية) فيتناول : إذا كان 
المع ما ذكرنا يتناول قوله سبحانه وتعالى: وما عَلَمْنْدْ إلم. [البناية ]47+/١١‏ حتى الأسد؛ ألا ترى 
أن النبي 7 قال في عتبة بن أبي لهب :"اللهم سلط عليه كلباً من كلابك"» فسلط الله عليه الأسد فقتل 
ومع هذا الاسم موجود في الكل» فكان عامًا بطريق الحقيقة.(البناية) وعن أبي يوسف .: هذا يتعلق 
بقوله: فيتناول العموم بعمومه. [البناية ]٤۷٤/١١‏ 


كتاب الصيد افا 


الأسد لمر هس والب ساس وألكق هما بعضهم الجداة الكساستهه 
اط رر 00 لأنه جس العين» فلا يجوز س به ثم لابد من التعليم؛ لأن 


م الآية 


ما تلونا من النص ينطق باشتر تراط التعليم» وات ا سال» ولأنه إنما يصير 
آلة بالتعليم؛ ليكون عاملاً له فيترسل بإرساله» ويْمسكه عليه. قال: وتعليم الكلب: 


القدوري 
أن يرك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي: أن برجع» وجيب إذا دعوته» وهو 
والأكل منه عفو 
مأثور عن ابن عباس فا“ ولأن بدن بازع لا ل اشرب وبدن الكلب 


يتحمله» فيضرب ليتر كه» ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة, 


من النص: وهو قوله تعالى: رما عَلَمنُمْ مِنَ الْحَوَارِح . ينطق إل: أقول: فيه نوع شبهة؛ لأن كون 
ما تلاه من الآية ناطقاً بالتعليم: وما رواه من الحديث ناطقاً بالتعليم: وبالإرسال ما لا كلام فيه: وأما کون 
ما تلاه من الآية ناطقا باشتراط التعليم» وكون ما رواه من الحديث ناطقا باشتراط التعليم كما هو المدعى 
ههناء وباشتراط الإرسال أيضًا» فليس بظاهرء وإنما يدلان على الاشتراط المذكور بطريق مفهوم المخالفة, 
وهو ليس بحجة عندنا في الأدلة الشرعية كما عرف. [نتائج الأفكار 47/9] 

والحديث به: باحر عطمًا على قوله: النص باشتراط التعليم.(البناية) ويمسكه عليه: أي يمسك الصيد 
على صاحبه لا لنفسه. [البناية ]475/١١‏ ليتر كه: أي يترك الأكل وتعذر ترك الأكل في البازي؛ لأنه 
لا حتمل الضرب حن يترك» فأقيم مقامه ما يدل عليه وهو الإحابة عند الدَّعْي . [البئاية ١‏ 41757/1] 

مألوفه عادة: قيل: فيه نظر؛ لأن هذا الفرق لا يتأتى في الفهد والنمرء فإنه متوحش كالبازي؛ ثم الحكم 
فيه روي الكلب سواء» قالمعيمد هو الأول» وليش,بؤاردة لأت إإما:ذكره قرقاً بين الكلب والبازي لا غيزة 
وذلك صحيح» وإذا أريد الفرق عموماء فالمعتمد هو الأول. [العناية 45/9] 

ري وف البخاري: وقال ابن عباس #دا: إن أكل الكلب فقد أفسده» إنما أمسك على نفسه 
والله تعالى يقول؛ لاتُعَلْمُونَهْنَ مما ا مك ا فتُضرب ويُعلّم حن فرك .[باب إذا أكل الكلب وقوله 
تعالى: یالوك مادا اجر مكلبين: الكواسب.....] [نصب الراية 814/84] 
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والبازي متوحش ا فكانت الإجا خاب ای تعليمه» أما الكلب فهو لوف يعتاد 


الانتهاب» فكان آية تعليمه ترك مألوفه» ر هو الأ كل والاستلاب» ثم رط ترك 
الأكل ثلاث وهذا عندهماء وهو رواية عن " حنيفة دلك؛ لأن فيما دونه مزيد 
الاحتمال» فلعله ترك مرة أو مرتين شبعاًء فإذا تر که ثلاثاً دل على أنه صار عاد له؛ 
وهذا لأن اثلاث هدة ضربت للاحتبار» وإبلاء الأعذار» كما في مدة ااه وف 
بعض قصص الأخبار» ولأن الكثير هو الذي يقع أَمَارَةَ على العلم دون القليل 
والجمع هو الكثير؛ وأدناه اثلاث در ماء وعند أبي حنيفة يله على ما ذكر في 
'الأمبل' لا بثبت التعليم ما لم يغلب على ظرٌ الصائد أنه معب ولا يقر بالثلاث؛ 
لأن المقادير لا تعرف اجتهادًاء بل نصًا وسماعاء ولا مسَمْمَ فيفرّض إلى رأي المبتلى به 
كما هو أصله في جنسها. وعلى الرواية الأولى عنده: يحل ما اصطاده ثالث 


يعتاد الانتهاب: لأن حقيقة التعليم والجهل في الحيوان أمر مستبطن» فأقيم تبدل العادة المألوفة مقام العلمه 
والحري على العادة الأصلية مقام الجهل. [البناية ]475/١١‏ لأن الثلاث مدة إلخ؛ وفي "المبسوط": 
فقدرنا ذلك بالثلاث؛ لأنه حسن للاختبار» والأصل فيه قصة موسى ا مع الخضر حيث قال في الثالثة: 
هذا فراق بيئ وبينك» وكذا الشرع قدر مدة الخيار بثلاثة أيام للاحتبار؛ وقال :#: "إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم رذن له فليرحع"» وقال عمر «#:: إذا لم يربح أحدكم في التجارة ثلاث مرات فليتحول إلى 
غيرها. [الكفاية 417/9] كما هو أصله: أي أصل أبي حنيفة يالك في جنس المقادير نحو حبس الغرم» وحد 
التقادم» وتقدير ما غلب في نزح ماء البثر المعينة. [الكفاية 40//9] 

الرواية الأولى: وهي الي قدرها بالثلاث» وهي رواية القدوري.(البناية) ما اصطادة: يعي إذا أذ صيدا فلم 
يأكل» ثم أخذ ثانياً فلم يأكل» ثم أحذ ثالث فلم يأكل» يحل أكل الثالث عند أبي حنيفة سء [البناية ]40/9/1١‏ 
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وعندهما: لا يحل؛ لأنه عا يصير معلّما بعدم تمام الثلاث» وقبل التعليم غيرٌ معلّى فكان 
الثالثُ صيدَ كلب جاهل؛ وصار كالتصرف الباشر في سكوت المولى. وله: أنه آية 
تعليمه عنده» فكان هذا صيد جارحة معلّمة» بخلاف تلك المسألة؛ لأن الإذن إعلامٌ» 
ولا يتحقق دون علم العبد» وذلك بعد الباشرة. قال: وإذا أرسل كله العم أو 
بازيّهء وذكر اسم الله تعالى عند إرساله» فأحذ الصيد وجرحه؛ فمات: حل أكله؛ 
u U‏ من حديث عدي و ولأن الكلب أو البازي آلةء والذبح لا يحصل 
بمجرد الآلة إلا بالاستعمال» وذلك فيهما بالإرسال» ففرل مسؤلة الرعي, وإغران 


الاستعمال 


السكين» فلابد من التسمية عنده» ولو تركه ناسياً حل أيضاً على ما يناد ورم 
متروك التسمية عامداً في الذبائح» ولابد من الحرح في ظاهر الرواية؛ 


لا يخل: أي أكل الثالث؛ ويحل أكل ما بعده.(الباية) وصار كالتصرف إلخ: يعي إذا رأى المولى العبد 
يتصرف فسكت يكون إذناً له فيما بعد» والتصرف الذي يباشره غير صحيح بالاتفاق. [البناية ]٤۷۹/۱۱‏ 
أنه آية: أي أن ترك الأكل علامة تعليمه عند الثالث؛ لأنه إنما يحكم بكونه معلماً بطريق تعيين إمساكه 
الثالث على صاحبه» فإذا حكمنا بأنه بمسك وقد أخذه بعد إرسال صاحبه فيحل كذا في 
"المبسوط". [الكفاية 41/9] وذلك إلخ: أي علم العبد لا يكون إلا بعد المباشرة» وما باشره قبل العلم 
يكون تصرف محجورء فلا ينفذ. [البناية ]٤۸٠/١١‏ 

لا يحصل: وهذا قال: لو انقلب الصيد أو الشاة على سكين» وأصاب مذبحها لا يخل؛ لأن الاستعمال 
لم يوجد.(البناية) بالإرسال: أي الاستعمال يكون بإرسال الكلب والبازي» فلابد من الإرسال.(البئاية) 
على ما بيناه: أي على ما بينا أن ترك التسمية اسيا لا يضر. [البناية 1١‏ في ظاهر الرواية: يريد رواية 
"الزيادات"» فإنه قال: لو قتل الكلب أو البازي الصيد من غير جرح لا يحل» وأشار في "الأصل" إلى أنه 
يحل» والفتوى على ظاهر الرواية. [العناية ]٤۷/٩‏ 


4 كتاب الصيد 


ليتحقق الذكاةٌ الاضطراري» وهو: اجرح في أي موضع كان من البدن بانتساب 
ما وحد من الآلة إليه بالاستعمال» وفي ظاهر قوله تعالى: وما َلك م من لحَوَارح» 


وهو الموج الصائد 
ما يشير إلى اشتراط الجر ح؛ إا قر من ارج ن الجراحة في تأويل» فيحمل على 


الور بنابه ولیه ولا تناقي) وفيه أخذ باليقين» وعن أبي يوسف بل: 
بين التأويلين 
نهد ترط ريوع إلى التأويل الأول» وحوابه ما قلنا. قال: فإن أكل منه 


القدوري 
الكل أو اليد: لم يؤكل؛ وإن أكل منه البازي: أكل» والقرق ما بيتاه في دلالة 


التعليم» وهو مؤيد ما رويناه من حديث عدي ذك» وهو حجة على مالك 


في تأويل: يعني غير ما أوّلئاه أولأء وهو قوله: والجوارح الكواسب في تأويل» وذلك ما يكون جارخا 
حقيقة. [العناية ]٤۸/٩‏ فيحمل: أي إذا كان كذلك فيحمل الجارح الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: 
لمن الْحَوْارٍح)» على أنه موضوف بصفتين الجارح من الحرح بمعين الحراحة والكاسب.[البناية ١‏ 485/1] 
أخذ باليقين أي ف الجمع بينهما أحذ باليقين؛ وذلك لأن النص إذا ورد فيه احتلاف المعاي» فإن كان 
بينهما تناف يثبت أحدهما بدليل يوجحب ترحیحه» وإن | ا می ی ا او 
ذكره فخر الإسلام بك في الحيض في قوله تعالى: ولا بج ا 
أريد به الحبل» وقيل: الحيض» والصحيح: الع وي عسي ين 
والحراحة. [الكفاية 41/5] التأويل الأول: وهو أن المراد من الجوارح الكواسب» فيحصل صيده باي 
وجه كان؛ لعموم النص.(البناية) ها قلنا: أي حواب قول أبي يوسف ما قلناه أشار به إلى قوله: فيحمل 
على الجارح الكاسب إلى آنحره. [البئاية ١‏ 4/87/1] 

ها بيتاة: يعي أن التعليم شرط فيما يصاد به من الجوارح؛ وهو في الكلب بترك الأكل» وفي البازي 
بالإحابة» وقد مر بيانه مستوفا. [البناية ]48/١١‏ وهو مؤيد إلخ: أقول: في كلامه هذا ركاكة؛ 
لأن ضمير هو في قوله (وهو مؤيد) إن كان راجعاً إلى الفرق كما هو الظاهر من أسلوب تجريره» 
يرد عليه أن حديث عدي لا يفيد الفرق المذكور أصلاًء فإنه إنما يدل على أن لا يؤكل ما أكل منه 
الكلب» ولا يدل على أن يؤكل ما أكل منه البازي» وإفادة الفرق إنما تكون بالدلالة عليهما معاي = 
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وعلى الشافعي ا في قوله القديم في إباحة ما أكل الكلب منه. ولو أنه صاد صيوداء 
ول يأكل منهاء ثم أكل من صيد: لا يؤكل هذا الصيد؛ أي ا ولا 
ما يصيده بعدهی حي يصير معلا على اختلاف ازات كما ينها ل الله 


وأما ایرد لي لها مين قبل قدا کل سه لا تظهر الخرمة فيه؛ لانعدام الحلية 


وما ليس ممُحَررٍ بان كان في المفازة» بأن لم يظفر صاحبه بعد: ْب الحرمة فيه بالاتفاق» 
لم يأخذذه الصياد 


وما هاو حرز في بیت يحرم عنده» خلافاً لهما. هما يقولان: إن الأ كل ليس يدل على 
الجهل فيما تقدّم؛ لأن الحرفة قد تنسى؛ ولأن فيما أحرزه قد أمضى الحم فيه بالاجتهادء 
الصائد 1 


= وإن كان راجعًا إلى مضمون قوله: فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل كان حق قوله: وهو مؤيد بما 
رويناه من حديث عدي أن يذكر عقيب قوله: فإن اکل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل.|نتائج الأفكار 453/9] 
قوله القديم: وهو قول ربيعة سه أيضًا.(البناية) ولو أنه إلخ: ذكره تفريعاً على مسألة القدوري» وهي 
من مسائل "الأصل".(البناية) في الابتداء: أراد به ما ذكر أنه يحله عندهما ما اصطادوا بالنابح.(البناية) 
لانعدام الخلية: لأن الحكم بالحرمة لا يتصور إلا في محل قائم» وقد فات امحل بالأكل. [البناية ]٤۸٤/١١‏ 
وما هو محرز: وأما ما باع المالك ما قدره عن صيوده» فلا شك أن على قوهما لا ينقض البيع فيه» وأما 
على قول أبي حنيفة د ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب 
جاهلاً. [الكفاية 8 قد تنسى: كما في بن آدم» فلم يجر تحريم ما تقدم بالشك.[البناية ]٤۸٤/١١‏ 
قد أمضى الحكم: يعي إنما حكمنا بإباحة المحرز من الصيود بالاجتهاد؛ لأن ترك الأكل يحتمل أن يكون 
للعلم» ويحتمل أن يكون للشبع» فصار إباحة الحرز بالاجتهاد» فلو نقض نقض بالاجتهاد؛ لأن الأكل أيضاً 
يحتمل أن يكون عن جهل في الأصل؛ ويحتمل أن يكون لشدة الحوع» أو لأنه نسي الآن. والأصل: أن ما 
أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله؛ لأن المقصود قد حصل الآن» ولكن يعمل به في المستقبل كما في سائر 
امجتهدات؛ بخلاف ما لم يحرزه؛ لأن الإباحة غير حكوم يما من كل وجه؛ لأا إنما نحكم ها إذا حرج من 
الصيدية من كل وحه» وشيء من معناها باق فیه» وهو أنه ق المفازة بعد أو نقول: إباحة الأكل إنها يقبت 
وقت الأكل لعدم الحاجة قبل ذلك» ووقت الأكل بعد الإحراز؛ لأن غير المحرز لا يؤكل. [الكفاية 0/9 5] 
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فلا ينقض باحتهاد مثله؛ لأن القصود قد حصبل بالأول» جلاف خير الخرز؛ ؛ لأنه 


هو الإحراز 


ما حصل المقصودٌ من کل وجه» لبقائه فا من وجه؛ لعدم الإحراز» فحرّمناه 
احتياطاً» وله: أنه آية جهله من الابتداء؛ لأن الحرفة لا شى أصلّهاء فإذا أكل تبين 
أنه کان ارك الا للشب » لا للعلم» وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود؛ لأنه 


في الصيود السابقة 


بالأكل» فصار كتبدّل احتهاد القاضي قبل القضاء. ولو أن صقرا فر من 0-0 
فمكث حيناء ثم صاذ: لا يؤكل صيده؛ لأنه ترك ما صار به عالا فيكم بجهله 
كالكلب إذا ا کل من ال وإلى اشرب الكل هن ادم الضيد .وم يأكل منه: 


افك ا 
أكل ١‏ آل مسا اغبي عبده وهذا عن n O O‏ 
لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. ولو أحذ الصيدٌ هن لمعلّم ثم قطع منه قطعة 
وألقاها إليه. فأكلها: يؤكا 


لأن الحرفة إلخ: هذا جواب عن نكتة غير مذكورة في الكتاب يحتجان بماء وهي أن الأكل في الخال 
لا يدل على كونه جاهلاً في الماضي لحواز أنه كان عامل إلا أنه جهل والحرفة قد تنسى؛ فأجاب بأنه 
لوكان عالاً لما جهل إِذًا أصل الحرفة إل. [البناية ]485/١ ١‏ وتبدل الاجتهاد: وتحقيقه: أن حكم الإباحة 
في المحرز إنما ينبت عند الأكل؛ لأنها مبنية على كون الكلب معلماء وذلك ثابت بالاجتهاد على ما قالاء 
فكان وها واحتمالاً. والموهوم يعبر عند الضرورةء وذلك عند الأكل» فلم تكن الإباحة ثابئة قبله» فلو 
اعتبر هذا الاجتهاد لا يؤدي إلى إبطال حكم أمضى بالاجتهاد وباجتهاد مثله» بل يؤدي إلى المئع» فصار 
كظهور اجتهاد آخر للقاضي قبل القضاء. [الكفاية 01/9] 

ولو أن صقرا إلخ: ذكره تفريعًا وهو من مسائل "الأصل".(البناية) ثم صاد: أي أنه رجع إلى صاحبه؛ ثم صاد 
لا يؤكل» أما ما صاد قبل الرحوع إلى ضاحبه» فلا شك أنه لا يؤكل؛ لعدم الإرسال. [البناية ]585/1١١‏ 
صار به عالاً: وهو إحابته إلى صاحبه. [البناية ]٤۸۷/١١‏ 


كتاب الصيد ۳1۷ 
لأنه ل يَبْقَ صيداًء فصار كما إذا ألقى إليه طعامًا غير وكذا إذا وثب الكلب 
فأحذه منه» وأكل منه؛ لأنه ما أكل من الصيد» والشرط ترك الأكل من الصيدء 


فصار كما إذا افترس شائ بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المالك؛ لأنه 
الوثوب والأكل 

بقيت فيه حهة الصيدية. ولو نهس الصيدء فقطع سه بضعة فأكلهاء ثم أدرك الصية 
ق إشاعه إياه 


فقتله» ولم يأكل من 4 يكل الاه صا كلب حافل سيك آل ,من اليد ولو 


ذلك الصيد 
ألقى ما نَهّسه واتبع الصيد فقتله و م يأكل منه» وأحذه صاحبه» ثم مر بتلك البضعة» 


فأكلها: يؤكل الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لم يضر فإذا 
أكل ما بان منه» وهو لا يحل لصاحبه أولى» يذلاف الوجه الأول؛ لأنه أكل ف 


أن لا يضره 


حالة الاصطياد» فكان جاهلا مسا لش ولأن د تهس البضعة قد يكون ليأكلهاء 
وقد يكون حيلة في الاصطياد؛ ليضف بقطع القطعة منه فيد ركه» فالأكل قبل 
الأخذ يدل على الوجه الأول» وبعده على الوجه الثانيء فلا يدل على جهله. 
الأكل بعد الأحذ 

م يبق صيداً: لأن الصيد اسم للمتوحش غير محرز» وقد زال النوحش بالقتل» وزال عدم إحرازه 
بالإحراز» فالتحق بسائر أطعمته وأكله من سائر أطعمته لا يدل على جهلة؛ فهنا كذلك. [الكفاية 51/5] 
إذا وثب: أي وكذا يوكل إذا نط الكلب فأحذه أي من يد صاحبه وأكل منه. [البناية ]٤۸۸/١١‏ 
أن يحرزه إ: لأنه لما أكل قبل الإحراز صار كأنه أكل حالة الاصطياد فلا يؤكل.(البناية) هذه الحالة: وهي بعد 
إحراز صاحبه وأحذه. [البناية 88/١١‏ 4] الوجه الأول: وهو ما إذا أكل البضعة حيث قطعها.(البناية) 
قبل الأخذ: أي قبل أخذ المالك الصيد يدل على الوجه الأول؛ وهو أنه نمشه فيأكلهاء فدل على جهل 
الكلب. (البتاية) وبعدة إخ: أي الأكل بعد حف المالك للصيد يدل على الوجه الثافي» وهو أنه مش الصيد 
وقطع بضعة حيلة في الاصطياد لتضعيف الصيد؛ فكان ذلك من غاية حداقته. [البناية ]٤۸۹/١١‏ 


۳1۸ كتاب الصيد 


قال: وان أيرك الل الصيد حيا: وجب عليه أن یذ كيه وإ ترك تد کته حق 
نات: م بؤكل» وكذا البازي والسّهم؛ لأنه قدَرَ على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل؛ إذ المقصود را ت ولم تنبت قبل موته» فبطل حكم البدل» وهذا إذا 
تمكن من ذجه» أما إذا وقع في يده» ولم يتمكن من ذبجه» وفيه من الحياة فوق 
ما يكون في المذبوح: م يؤكل في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف جلا 
أنه يجل؛ وهو قول الشافعي ب»؛ لأنه لم يقدر على الأصل» فصار كما إذا رأى 


الما ولم يقدر على الاستعمال. . ووجه الظاهر: 5 ا اعتباراً؛ 
فلا يبطل تيممه 


أدرك المرسل: اعلم أن قوله: وإن أدرك المرسل إلى قوله: ححى مات لم يوكل عبارة القدوري في 
"مختصره"» وقوله: وكذا البازي والسهم زيادة من المصدف» فأقول: هذه الزيادة من المصنف ههنا أمر زائد 
مستغين عنه جداً عندي» أما قوله: وكذا البازي فظاهر؛ لأن قول القدوري: وإن أدرك المرسل الصيد حيّا 
يتناول ضيد الكلب وصيد البازي» وليس فيه شيء يقتضي اختصاصه بالأول» فلا حاجة إلى ذكر قوله: 
وكذا البازي» بل لا وجه له. وأما قوله: والسهم؛ فلأن حكم مسألة السهم سيجيء في باب الرمي 
مفصلاًء ألا يرى إلى قوله هناك: وإذا سى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فمات» وإن 
اد رکه حيّا ذكاه؛ انتهى؛ فلا حاجة إلى بيانه ههنا. [نتائج الأفكار 07/9] 

وكذا البازي: أي وكذا الحكم في التفصيل لو أدرك مرسل البازي الصيد حيا فذبمه حل؛ وإن لم يذبح 
حى مات لا يحل.[البناية ]485/١١‏ إذا تمكن: لأنه لابد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب 
تفاوتمم في الكياسة واهداية في أمر الذبح» فمنهم من يتمكن في ساعة» ومنهم من لا يتمكن في أكثر» وما 
كان كذلك لا يدار الحكم عليه؛ لعدم انضباطه.(العناية) من ذجه: لفقد الآلة لم يؤكل؛ لأنه مفرط وإن 
كان لضيق الوقت يؤكل عندنا حلاف للشافعي والحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل ملد.. [العناية 5۲/۹] 
على الأصل: وهو الذكاة الاختيارية.(البناية) اعتبارا: يعن أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل من حيث الاعتبار والحكم. [البناية [e.1‏ 


كتاب الصيد TY‏ 


لأنه ثبت ا وهو قائم مقام العمكن من الذبح؛ إذ لا يمكن اعتباره؛ لأنه 
لابد له من مدت والنامس بتفاوتون يها على حسب تفاوقم في الكياسة واهداية ة في أمر 

الذبح» فأدير الحكمٌ على ما ذكرناه» بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة ثل ما يقي في 
ازج للستت تلاك أ نزي الالو ركنن او ارا لم يحرم كما 
إذا وقع وهو مب» والیت ليس قلايخ. ونال طلم فيه ی وهو أله إن 
م يتمكن؛ لفقد الآلة: لم يؤكلء وإن” لم يتمكن؛ لضيق الوقت: لم يؤكل عندناء حلاف 
للشافعي منلكه؛ لأنه إذا وقع في يده م يبق صيداًء فبطل حكمٌ ذكاة الاضطرار» وهذا 
إذا كان كرك از آنا إذا شق بط وأحرج ما فيه» ثم وقع في يد صاحبه: حل؛ 
لأن ما بقي اضطراي لديو فلا تر ا إا وقعت ها في الاه حدما شححت» 


لأنه ثبت يده إلخ: يعن أن حكم القدرة على الأصل يدار على الوقوع في يده حياً؛ لتعذر الوقوف على 
حقيقة القدرة والعجز؛ لتفاوت أحوال الناس في الهداية في أمر الذبح وعدمهاء وهذا قلنا: إن الحمل إذا 
سقط وساف القت عن الاح في الليع» لحر ي غير الاج حن مات لا يحل؛ لوجود ما يقوم مقام 
القدرة على ذكاة الاختيار: وهو حصوله في يده حياً . [الكفاية 57/5] قائم مقام التمكن: أي ثبوت يده 
على الذبح'قائم مقام التمكن عن الذبح.(البناية) يتفاوتون فيها: فمنهم من يتمكن في ساعة» ومنهم من 
لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة.(البناية) میت حكماً : فلم يبق محلاً للذبح . [البناية ]٤۹۱/۱۱‏ 

ليس بمذبح: أي ليس بمحل للذبح؛ لأن ما بقي اضطراب المذبوح لا الحياة المعتبرة. [الكفاية 97/9ه-8ه] 
لم يؤكل: لأن التقصير من قبله حيث م ممل آلة الذكاة مع تفه والكفاية) لم يؤكل عتا وقال الحسن بن 
زياد ومحمد بن مقاتل ت عا: يحل استحساناء وهو قول الشافعي «لكد؛ لأنه لم يقدر على الأصل لضيق الوقت» 
قبقيت فكاةالاضشطرار رة للحل؛ وبالاستحسان أخذ القاضي فخر الدين قاضي خان يلك [الكفاية 01/8] 
وهذا: أي ما ذكرنا من إقامة ثبوت اليد مقام التمكن حن لا بحل بدون الذكاة فيها.(البناية) حل: لأنه لا يتوهم 
بقاؤه بعد ذلك. [البناية ]4337/1١ ١‏ 


اا كتاب الصيد 
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وقيل: هذا قولهما. أما عند أبي حنيفة يلك: لا بوكل أيضاة لأنه وقع في يده حرا 

فلا حل» إلا بذكاة الاحتيار ردًا إلى المتردّية على ما نذكره إن شاء الله تعالىم» هذا 

الذي ذكرناه إذا ترك التذكية, فلو أنه ذكاه: حل أكله عند أبي حنيفة اء وكذا 

المتردية والتطيحة والمؤقوذة, والذي بعر الذئب بطنه» وفيه ا خش أو بيدة» 
ر 


أبي يوسف دللك: إذا كان بحال لا يعيش مثله: لا يحل؛ لأنه لم يكن موه بالذبح» 
وقال محمد ب:: إن كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوحٌ يحل وإلا فلا؛ 
بالد کا 


وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: إلا ما ك4 اسقتتاء مطلقاً من غير فصل» وعند 


وقبل: هو قول أبي بكر الرازي.(العناية) إلى المتردية: أي قياساً عليه واعتباراً به» والمتردية الي تقع في 
البثرء أو تسقط من الحبل ونحوه» والجامع عدم نوعي الذكاة الاضطرارية والاحتيارية» وذلك في المتردية 
ظاهر» وكذلك فيما نحن فيه؛ لأنه لما وقع في يده حيا بطل الذكاة الاضطراري؛ ولم يوجد الذكاة 
الاحيناري» فصار نظير المتردية» فلا يؤكل.(الكفاية) الذي ذكرناه: أي أنه لا يؤكل عنده إذا شق بطنه» 
وأخرج ما فيه. [البناية ]43/١١‏ فلو أنه ذكاه إعخ: هذا ليس لبيان الخلاف» بل هذا لبيان الإجماع؛ لأنه 
إن كانت فيه حياة مستقرة» فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع» وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبي 
حنيفة -:: ذكاته الذبح» وقد وجد؛ وعندهما: حل بلا ذبح. [الكفاية /57] 

المتردية: هي الي تردّت من جبل؛ أو سقطت في بثر فماتت.(البناية) والنطيحة: أي الي نطحتها أحرى؛ فماتت 
بالنطح.(البناية) والموقوذة: الي الحقوها ضرباً بعصا أو حجر حي ماتت.(البناية) وعليه الفتوى: أي على 
حل الأكل إذا ذكي الصيد وفيه حياة في جميع الأحوال» وهو قول أبي حنيفة يك [البناية ١‏ 431//1] 

من غير فصل: أي باستشاء ما ذكيتم عن المحرمات مطلقاً. (البناية) وعند أبي يوسف يلك.: أي لابد من 
حياة بينة» وهي: أن يكون بحال يعيش مثله» فأما إذا لم يكن كذلك: فلا يحل أكله؛ لأنه لم يكن موته 
بالذبح» وقال محمد : لابد من حياة بيّنة وهو: أن يكون جال يعيش فوق ما يعيش المذبوح» فإن كان 
كذلك حل أكله» إلا فلا.[العناية 51/5] إذا كان: أي كل واحد من المتردية وغيرها. 


كنات الصيد ۳١‏ 


لأنه لا معتير بمذه الحياة على ها قررناه. قال: ولو أدركه وم يأخذه؛ فإن كان في 


فماتث 


وقت لو أحذه أمكنه ذّه: 3 يؤكل ؛ أنه صار في حكم القدور عل عليه. وإن كان 
لاعكنه ذبحه: أكل ؛ لأن اليد لم تا 5000 وإن اد رکه 
فل كاة: حل له؛ لأنه إن oT‏ مس فالذكاةٌ وقعت موقعها بالإجماع, 


وإن لم يكن فيه حياة مستقرة» فعند أبي حنيفة ب»: ذكاته الذبح على ما ذكرناه 
وقد وحد» وعندهما: لا يحتاج إلى الذبح. وإذا أرسل كلبه امعلّم على صيده وأخحذ 
غيرّه: حل وقال مالك يكه: لا يحلٌ؛ لأنه أحذه بغير إرسال؛ إذ الإرسال مخقص 
بالمشار إليه. ولنا: أنه شرط غير مفيد؛ لأن مقصوده حصول الصيد؛ إذ لا يقدر 
على الوفاء به ذلا كه تعليمه على وجه يأل ما عیب فسقط اعتاره. 0 


أخذ المعين 


اسل عل م کی مرا ا ا ل» فلو قتل الكل: يحل بده 
التسمية الواحدة؛ لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيتاه» وهذا تشترط التسمية 
عنده» والفعل واحد» فتكفيه تسمية واحدة» 

الارسال. 
ما قررناه: أراد به قوله: لأن ما بقي اضطراب المذبوح.(الكفاية) ولو أدركه: يريد أن المسائل المتقدمة 
كانت فيما أخذه الصائد» وههنا أد ركه» و لم يأخذه. [العناية 55/9] وإن كان إلخ: وهذا بلا حلاف بين 
العلماء. [البناية 35/١١‏ 4] ما ذكرناه: إشارة إلى قوله: لأنه وقع في يده حياً. (العناية) 
فسقط اعتباره: لأن ما لا يدحل تحت القدرة سقط اغتباره كما قلنا في البازي: إنه سقط اعتبار ترك الأكل؛ 
لاستحالة تعليمه» ولا يقال: حاز أن يكون مقصرده المعين؛ لأنا تقول: لو كان مقصوده المعين كان باعتبار أنه 
صيد لا باعتبار أنه هو.(الكفاية) ولو أرسله إلخ: هذه من مسائل الأصل ذكرها تفريعاً. [البناية ]433/١١‏ 
ما بيناه: أي في أوائل كتاب الذبح حيث قال: وف الصيد عند الإرسال والرمي. [الكفاية ٤/۹‏ 5] 


PY‏ كتاب الصيد 


بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة؛ لأن الثانيةاتصير مذبوحة بعل غير الأوؤل» فلا بذ 
على التعاقب لاد القع 
من تسمية أخرى» حى لو أضجع إحداهما فوق الأخرى؛ وذبحهما.كرة واحدة: نلان 


بتسمية واحدة. ومر ن أرسل قهْدَاء فکمن حي يستسمكن» 5 أخل الصيد فقتله: يؤكل 


لان مك ذلك حي منه للصيد لا استراحةه فلا يقطع الإرسال. وكذا الكلب إذ 


أي الاصطيا 
اعتاد عادتيع ولو أخذ الكلبُ صيدا فقتله» ثم أحذ آخر فقتله» وقد أرسله صاحبه: 


أكلا حميعًا؛ لأن الإرسال قائمٌ لم ينقطع» وهو نزلة ما لو رمى سهماً إلى اصيد» 


فأصابه وأصاب آخر. ولو قئل الأول فجثم عليه طريلا من النهار؛ ثم مر به صي آخر 
زمانا طويلاً 


فقتله: لا يؤكل الثاني؛ لانقطاع الإرسال بمكثه؛ إذ م يكن ذلك حيلةً من للأحذٍ واا 
كان استراحة» بخلاف ما تقدم. ولو أرسل. بازيّه العم على صيد. فوقع على شيب 
ثم ابع اليد فأحذه وقتله: فإنه يؤكل؛ وهذا إذا لم يمكث زمَاناً طويلاً للاستراحة» 
واا مت ساغة للمكين :لما بيثاء ق,الكلب. ولو أ يآزيا معلما أحدّ صيدا فقتل 

* عن قريب 


أرسل فهدا: هذه أيضاً من مسائل "الأصل".٠البناية)‏ وكذا الكلب إلخ: أي وكذا حكم الكلب إذا 
اعتاد عادة الفهد قال الكرحي في "مختصره": وكذا الكلب إذا أرسله الرجل وصنع كما يصنع الفهد» فلا 
بأس بأكل ما صاد؛ وذلك لأن المكث إ. [البناية ]4917/١١‏ ولو أخذ الكلب: هذه أيضاً من مسائل 
"الأصل".(البناية) فجثم عليه: من الحثومة» وهو البروك عليه [البناية ]439//1١1١‏ 

بخلاف ما تقدم: وهو قوله: فكمن حن يتمكنءلالكفاية) ولو أرسل بازيه: هذه أيضاً من مسائل 
"الأصل".(البناية) قوقع على شيء: من عادة البازي أنه يقع على شيء؛ وينظر إلى صيده الثانية من 
الحانب الذي يتمكن من أخحذه» وهو منزلة كمين الفهد, فلا ينقطع به فور الإرسال. [الكفاية 54/9 ]١‏ 
ولو أن بازيًا إلخ: هذه أيضاً من مسائل "الأصل". [البناية ]499/١١‏ 


كتاب الصيد PY‏ 
ولا يدري أرسله إنسانٌ أم لا: لا يؤكل؛ لوقوع الشك في الإرسال» ولا تثبت الإباحة 
بدونه. وإن خنقه الكلبُ ولم جرحه: لم يؤكل؛ لأن الخرح شرط على ظاهر الرواية على 


ما ذكرناه» وهذا يدلك على أنه لا يحل بالكَسْر, وعن أي حنيفة لك: أنه إذا کسر 
عضواً فقتله لا بأس بأكله؛ لأنه جراحة باطنة فهي كالحراحة الظاهرة. وجه الأول: 
نا لدو مرج ويض ما قار ال رک شصزييظاك. بلاقب فأشبه التخنيق. 
ران ارک كلب غو سل أو كلب چوس أو كلب م کر انچ الله عليه 
يريد به عمدا: م يوكل؛ لااروها في کرت عدي راان اجسمع ال راکم 


في أول البا 


فيغلب جهة الجرمة ناب * أو احتياطاً. ولو رده عليه الكلب الثان» و لم يجرحه معه» 


ما ذكرناه: إشارة إلى قوله: ولابد من الجرح في ظاهر الرواية. (البناية) لا يحل بالكسر: قال القدوري: 
أما إذا لم جرحه ولم يخنقه لكنه كسر عضواً منه فمات؛ فإن أبا الحسن الكرححي ذكر أنه لم يحل عند أي 
خبنة عي بعري اقدحاي بريه شان "الزياذانت"» واجناب افيا جواياً مظلقاً أنه إذا ل يجرح 
لا يؤكل» وهذا يقتضي أن لا يحل بالكسر. [البناية [esa‏ 

يريد به: عمد من كلام المصنف؛ قيد به؛ لأنه لو تركه ناسيا يؤوكل.(البناية) احتياطاً: لأن الحرام واحب 
الترك» والحلال جائز الترك» فكان الاحتياط في الترك.(الكفاية) ولو رده عليه إلخ: هذه من مسائل 
"الأصل" ذكره تفريعًا. [البناية ]301/١١‏ أي ولو رد الكلب الثاني الصيد على الكلب الأول» يعي إذا 
كان الصيد يفر من الكلب الأول» فاستقبله كلب آخر غير معلم» فرده حي أحذه الكلب الأول يكره 
أكله قيل: كراهة تنزيه» وقيل: كراهة تحريم, وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني. [الكفاية 514/9] 

*كأنه يشير إلى حديث: ما اجتمع الحلال والحرام» إلا غلب الحرام الحلال» وهذا الحديث وجدته زا 
على ابن مسعود داب أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في الطلاق حدثنا سفيان الثوري عن جابر عن 
الشعبي قال: قال عبد الله: ما اجتمع حلال وحرام» إلا غلب الحرام الحلال» قال سفيان: وذلك في 
الرحل يفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمهاء فإنه يفارقهاء قال البيهقي في "سئنه": وجابر ضعيف» والشعبي 
عن ابن مسعود منقطع. [نصب الراية 5/4 1] 


4م اا 


ومات جرح الأول: کر كلد لوجود المشاركة قي الأحذ وفقدها في الجرح؛ وهذا 
بخلاف ما إذا رده حوس عليه بنفسه حيث لا يكره؛ لأن فعل المحوسي ليس من حدس 
فعل الكلب» فلا تتحق المشا ركة» وتتحقق بين فعلي الكلبينة الوجيوة الخاتسةة, ولو 
لم يرذه الكلب الفاق على الأول» لكنه اشتدٌ على الأول حي اشتدٌ على الصيد فأخذه 
أ الل چ کل 2 اي سال کا ل اول ى 

وقتلة: لا بأس بأكله؛ لأن فعل الثاني آثر في الكلب المرسّل دون الصيد حيث ازداد به 

7 اتا ارا 
طلباء فكان تبعا لفعله؛ لأنه بناء عليه» فلا يضاف الأخذ إلى البع» بخلافٍ ما إذا كان 


عي + + 


رده غليه؛ لأنه ل صر تبعاء فيضاف إليهما. قال: وإذا أرسل المسلم كل فزجره 


اا ع 
مجوسيٌ فاترجر بزجره: فلا بأس بصيده» والمراد بالزجر: الإغراء بالصّياح عليه 
وبالانزحار: إظهار زيادة الطلب. ووجهه: أن الفعل يُرفع عا هو فوقه» أو مثله كما في 
نسخ الآي» والزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه. قال: ولو أرسله موسي 00 


مسلم فار جر: م يؤكل؛ لأن الزجر دون الإرسال» وهذا لم تنبت به شبهة الحرمة» 


الكلب الثاي: وهو كلب الجوسي أو الكلب الجاهل.«البناية) ازداد به طلبا: أي حيث ازداد الكلب 
المرسل باشتداد الكلب الثاني طلباً للصيد.(البناية) الأخذ إلى التبع: أي أذ الصيد إلى التبع» وهو فعل 
الثاني. [البناية ٠۲/١١‏ 3] فزجره: يقال: زجر الكلب فانرجر» أي هيجه فهاج.«البناية) زيادة الطلب: أي طلبا 
للكلب للصيد هذا تفسير لأصل الفعل ومطاوعة؛ ولا شك أن الإنرجار مطوع الرجر كالانكسار.(البناية) 
أو مثله: أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر. [البناية |301١‏ 

كما في نسخ إلخ: فإن نسخ المحكم إنما يكون بالحكم» ولا يكون نسخ المحكم بالمجمل.(الكفاية) 
وهذا لم تبت به: [أي لكون الزجر دونه ]يعي إذا أرسل المسلم» فزجر الجوسي لم تثبت شبهة الحرمة» فأولى 
أن لا يثبت به الحل فيما إذا زجره المسلم بغد إرسال اللخوسي؛ لأن الحرمة أسرع ثبوتاً؛ لأن مبناها على 
الاحتياط» فلما لم يؤثر فيما هو أسرع ثبوتاء فلأن لا يؤثر فيما هو أبطأ ثبوتء وهو الحل أولى. [الكفاية 55/۹] 


كتاب الصيد ro‏ 


فأوْلى أن لا يثبت به الل وکل من لا تحور ذكاته کالرتد الحرم وثارلكُ 
7 زجر المسلم 2 2 
التسمية عامدا في هذا منزلة المحوسي. وإن لم يرسله أحدٌ فزجره مسلم فاتزجرء 
فاحذ الصيد: فلا بأس بأ كله؛ لأن اإرجر مثل الالفلات» لأنه إن كان دونه من 


في إلقرة و 


حيث إن بن عليه فهو فوقه من حيث إن فعل لكلف فاستيا فصلح ناسخاً. ولو 
أرسل المسلم كلبه على صيد وسقّىء فأدركه فضربه ووقذه» ثم ضربه فقتله: ل 


ثائية بعد الإلخحان 


وكذا إذا أرسل كلبين» 2 أحدهما ثم قتله الآحر: أكل ؛ لأن ا ن 
جا رع ل بعل لمت لازي فجُعل عفواً. ولو أرسل رحلان كل 

منهما كلباء فوقذه أحدهماء وقتله الآخر i f EE, jit‏ 
أخرجه عن حل الصيدية» إلا أن الإرسال من الثاني حصل على الصيد» والمعتيرٌ في 


وهو الإنساع 


اباو اة ال ار رسال فلم يَحَرُم؛ 


مغل الانفلات: من حيث أن كل واحد منهما غير مشروط في حل الصيد» بخلاف الإرسال؛ والقياس: أن 
لا يحله بزجر المسلم؛ لأن زحره ليس بإرسال» وبدون الإرسال لا يحل؛ لأنه شرط»؛ وجه الاستحسان: أنه لما 
اتزجر بزجره جعل ذلك يمنزلة ابتداء الإرسال. [الكفاية ]٠١/۹‏ فصلح ناسخاً: أي فصلح الزجر ناسحا 
للانفلات؛ لأنه متأحر؛ لأن الزجر أحد المستويين» والنسخ يثبت يما يساويه كما في نسخ الآي» وبقولنا قال 
مالك وأحمد في رواية.[البناية 05/١١‏ 3] ولو أرسل المسلم: ذكرها وما بعدها إلى فصل الرمي تفريعاً. 
ووقذه: أي أثحنه وأضعفه ووهنه لحراحه» ومنه الموقوذة.(البئاية) فجعل عفواً: لأنه ليس في وسعه تعليمه 
على وجه بمتنع عن اجرح بعد الجرح» فجعل ذلك عفرأ وقوله: لأن الامتناع حواب شبهة تردف 
المسألتين؛ وهي: أن الضربة الثانية الي قتل الكلب هنا إنما حصل بعد الإثخان الذي أخرجه من الصيد 
فينبغي أن لا حل» فأحاب عنه» فقال: لأن الامتناع إلخ.(البناية) لما بينا: أشار به إلى قوله: لأن الامتناع 
عن اجرح بعد الحرح لا يدحل تحت التعليم» فجعل عفراً. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 


م ف 
بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول. 
فصل في الرمي 

ومن سمع شا ليه حمر صبيد قرناب أو اسل كلك أو .بايا عله فالسات 


صيداء ثم تبين أنه حيرةٌ صيد: حل المصات أي ضيد كان؛ لأنه قصد. الأصطياد» 


اظيا میا 0000 لن کان ماكولاً 1 
فتعن أن يوسف يلكه: أنه حص من ذلك الخنزير؛ لتغلظ التحريم» ألا تری أنه 
لا تبت الإباحة في شيء منه» بخلاف السباع؛ لأنه يؤثر ا وزفر ملك 


حص متها ما لا ؤكل خمه؛ لأ الإرسال فيه ليس لللإياحة. 


عخللاف ما إذا إخ: حيث لا يحل أكله؛ لأن الصيد بعد أن حرج عن الصيدية كانت ذكاته بعد ذلك بالذبح 
في المذبح» فجرح الكلب في مثله موجب للحرمة؛ فلما اجتمع فيه الموحب للحرمة» والموجب للحل يغلب فيه 
الموجب للحرمة» وكذلك حكم الرمي على التفصيل على ما يجيء إن شاء الله تعالى. [الكفاية 37/9] 

في الرمي: أي هذا فصل ي بيان أحكام الرمي قد مر أنه ذكر أن هذا الكتاب مشتمل على فصلين: الأول: 
الجوارح وقد بيه وهذا هو الثاق في الرمي؛ ونوع عن حكم الآلة الحيوانية» ثم شرع في بيان حكم الآلة 
الجمادية. [البئاية ]305/١١‏ ومن مع حسا: أي صوتا حفيفا ظنه حس صيد أي: ظن أن المسموع حس صيد 
فرمى فأصاب صيدا أي غير الذي سمع صوته؛ لأن النكرة إذا أعيدت كان الثاني غير الأول» ثم تبين أنه حس 
صيد أي تبين أن المسموع حس صيد يحناج في أكله إلى الذبح أو الجرح؛ ويحترز بمذا القيد عما إذا ظنه طير 
الماء» فظهر أنه سمكة أو صيداء فظهر أنه جراد لم يؤكل المضاب في رواية» ويؤكل في أخرى. [الكفاية 5/8] 
أي صيد كان: يعي سواءً كان مأكول اللحم أو غيره كذا في "مبسوط شيخ الإسلام" و"الحيط"» وبه 
قالت الثلاثة؛ وقال السغناقي: لابد هاهنا من قيدء وإلا يلزم على إطلاقه ما لو كان المسموع حس سمكة 
فظنه طير الماءء ثم أصاب الرمي الصيد لم يحل ذكره في "المغيي".(البناية) لتغلظ التحريم: يعني حرمة 
الخزير تغليظه لا يجوز الانتفاع به بوجه.(البناية) لأنه يؤثر إلخ: أي لأن الاصطياد يؤثر في طهارة 
جلدهاء فإذا أثر الاصطياد في طهارة جلدها جاز أن يوثر في إباحة لحم ما أصابه كذا في "الذخيرة" 
و"امحيط". [البئاية ٠۷/١١‏ د] ليس للإباحة: فكان هو والآدمي سواء. [العناية 05/8] 


كتاب الصيد ۷ 


ووجه الظاهر: أن اسم الاصطياد لا يختص بالمأكول» فوقع الفعلٌ اصطياداً» وهو 

فعل مباح في تفسهء وإياحة التاول ترجع إلى الحل» فتسثبت بقدر ما يقبل لحا 

وجلا وقد لا تثبت إذا لم يقبله» وإذا وقع اصطيادًا صار كأنه رمى إلى صيد. 
التناول 


فأصاب غيرّه» وإن تبين لق في * ن آدمي» أو e‏ ني لا يحل المصاب؛ لأن 
الفعل ليس باصطياد» والطلية ال الداحن الذي 3 ابوت أهلي؛ وَالظَبِيّ الو 


عترلته؛ لاا ولو رمی إلى طائر» فأصاب صيذاء وهر ر الطائرء 


فعل مباح إلخ: أي الاصطياد فعل مباح في نفسه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «وَإِذَا خَلَكُمْ فاططادو ا 
والاصطياد أخد الصيد؛ والصيد اسم لممتنع متوخش في الأصلة فكانت الآية دليلاٌ بعمومها على إباحة 
عموم الاصطياد, إلا أن الاصطياد إذا كان فيما حل أكله كان الغرض منه الانتفاع بجلده» أو شعره» أو 
ريشه أو دفع أُذیت» وهلا ی ا "وإباحة التناول ترجع إلى المحل؛ فتثبت بقدر ما يقبله لحمًا وجلداً"» 
أي يثبت التناول بقدر ما يقبل امحل المتناول من حيث اللحم» ومن حيث الحلد يعي إذا كان يقبل انحل 
تعاول اللحم ينبت بتناول اللجم وإذا كان يقبل تناول الجلد؛ لأن اللحم يثبت بت ذلك فنتفع بملده» وإن 
لم يقبل تناو هما نا كما في الخنرير» فحينئذ يكون الاصطياد لدفع أذيته» فإذا كان الاصطياد 357 
حل المصاب إذا كان مأكول اللحم» وإن كان المسموع حسه لا يحل أكله.[البناية ]٠١۸/١١‏ 

لا بحل المصاب: لأنه رمى إلى غير صيد» فلم يتعلق به حكم الإباحة» فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب 
غيره أي غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به» فأصاب صيد البر يؤكل؛ فإن قلت: أليس قصيد 
الاصطياد؟ قلت: فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد بناء على ظنه؛ لأن الرمي إليه صيد؛ لأن 
انحل لا يقبل الاصطياد لنفي ظنه. [البناية ١١8/1-ه-909]‏ 

باصطياد: إذ الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش. [العناية 517/5] يأوي البيوت: أي يسكنها ويسزل 
فيها.(البناية) أهلي: أي حكمه حكم الأهلي في أنه لا يحل المصاب؛ لأن ما آواه البيوت» وقد ثبت اليد 
عليه.(البناية) والظبي الموثق: أي المشدد يقال: وثقه أي شده بالوثاق.(البناية) لما بينا: أشار به إلى قوله: 
لأ الفعل ليس باصطياد» وحل الصيد لوجود فعل الاصطياد. [البئاية ]3:5/١١‏ 


۳۲۸ كتاب الصيد 


, 2 
ولا يدري وحشيٌ هو أو غير وحشي: حل الصيد؛ لأن الظاهر فيه التوحش» 


قر ی أل كلك ایت عرفا و مدر ها ق ا و و ل السو ا 


الأصل فيه الاس تناس ولو رمى إلى سمكة أو حرادة فأصاب صيداً جل قي رواية 
عن أي يوسف ِش؛ لأنه صيد» وفي أخرى عنه لا محل لأنه لا ذكاة فيهما. 
ولو رمى فأصاب المسموعٌ حسَّهء وقد ظنه آدمياء فإذا هو صيد: يحل؛ لأنه 
لا معتبر بظنه مع رتعينة وإذا ھی الرجل عند الرمي: أكل ما أصاب إذا جرح 
السهم فمات؛ لأنه ذابح بالرمي؛ لكون السهم آلة له» فتشترط التسمية عنده» 
وجميع البدن محل هذا النوع من الاقم ولابد من الجر ح ليتحقق معيئ الذكاة 
على ما بیناه. وإن ادر که حيا: ذكاة وقد بِيناها بوحوهها» والاحتلاف فيها في 
الفصل الأول» فلا نعيده. قال وإذا وقع السهم بالصيد؛ فتحامل حي غاب عنه» 
فيه التوحش: حن يعلم الاستعتاس» فتعلق برميه الإباحة.(البناية) ناد: أي البعير ناد أم لا من ند البعير ندا 
ونددًا إذا ذهب على وجهه شارداً كذا في الجمهرة. [البناية ]503/1١‏ لأنه لا ذكاة إلخ: يشير إلى أن 
كوت مااتنتن حسه من الصيوة من شرطه أن يكوك حل أكلة متشروظاً البح حي لو تع حصا فظنه 
صيدأ» فرماه فأصاب ظبياًء ثم تبين أن المسموع حسه سمكة لم يؤكل الصيد. [العناية 91//8] 

وإذا ّى الرجل إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(البناية) ها بيناه: يعن في فصل الجوارح بقوله: 
ولابد من الحرح في ظاهر الرواية إلم.[العناية 31//8] ذكاة؛ لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل» فبطل حكم البدل.(البناية) الفصل الأول: وهو فصل الجوارح.[البناية ]311/1١‏ 

فتحامل: التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقة وإعياءء يقال: تحاملت في المشي» ومنه رعا يتحامل 
الصيد ويتطير أي يتكلف الطيران» والتحامل أيضاً الظلم يقال: تحامل على فلان إذا لم يعدلء إلا أن 
الأول يحمل نفسه على تكلف المشي» والثاي يحمل الظلم على الآخر. [الكفاية ۸/۹] 


كتاب الصيد 14 


وم يرل في طلبه حن أضابة ميتاً: كز وات شد عن طلبه ثم أصابه ميثًا: لم يؤكل؛ 


ا 


لما روي عن البي علكلا: "أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرّامي» وقال: "لعل هوام 
الأرض قتلنه':* ولأن احتمالَ الموت بسبب آغرٌ قائ فما ينبغي أن يحل أكله؛ لآن 
الموهوم في هذا كالمتحقق؛ لما رويناء إلا أنا أسقطنا اعتبارّه ما دام في طلبه ضرروة 
أن لا يعرى الاصطياد عنه» ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه؛ لإمكان لتر 
عن وار يكون بسبب عمله» والذي رويناه حجة على مالك داك في قوله: إن 


من الحديث 


ما توارى عنه إذا ل یت يحل فإذا بات ليل لا يحل . 


لم يؤكل: قال الزيلعي في شرح "الكبز": وجعل قاضي خان في 'فتاواه' من شرط حل الصيد: أن 
لا يتوارى عن بصره» فقال: لأنه إذا غاب عن بصبره رتنا يكون موت الصيد بسبب آخر لا يُخل؛ لقول 
ابن عباس #قى: "كل ما أصميت ودع ما أنميت" والإضماء ما رأيته» والإنماء منا'توارى عنكء وهذا نص 
إل عبان ل ودع : ر و 5 
على أن الصيد جرم بالتواري وإن لم يقعد عن طلبه. |نتائج الأفكار 5//ه-59] 


ا روينا: أشار به إلى قوله ##: "لعل هوام الأرض قتلته".(البناية) لا يعرى الاصطياد إلخ: لأن الاصطياد 


لا يخلو عن التغيب عن بصره خصوصًا في الغياض والمستأجرء والطير بعد ما أصابه السهم يتحامل 
ويطير حي يغيب عن بصره» فيسقط اعتباره ضرورة إذا كان في طلبه؛ لأن الطلب كالواحد.(البناية) 


إذا لم يبت يحل: يع وإن رأى فيه أثر سبع» واحتج على ذلك بأنه مع أهل العلم كذلك وكأنه بى 
الأمر على الغالب؛ لأنه إذا بات عنه قعد عن طلبه غالبا [العناية 34/9] كونه حجة عليه؛ لأن فيه أنه 
كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي. [البناية ١‏ 3151| 


الراية ]5١5/4‏ أخرحه ابن آي ش 


*روى مسقنا ومرسلاء. فالمسند عن أبي رزين وعن عائشة. | نضب 
"مضنفه" عن أي ر : جاء رحل إلى الببي 5ه بأرنب» فقال: إن رميت أرتبا فأعجزيي طليها حق 
أدركيي الليل» فلم أقدر عليها حي أصبحت فوجدقا وفيها سهمي» فقال: "أصميت أو أنميت'؟ قال: 
لا بل أنميت» قال: "إن الليل حلق من لق عظيم لا يقدر حلقه إلا الذي حلقه لعله أعان على قتلها شيء 
أنبذها عنك".[ ۲۷٠-۲۹۹/٥‏ باب الرحل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه] 


م يتاي الع 


ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه: لا ل؛ لأنه موهومٌ يمكن الاحترارٌ عن 
فاعير محرا لاف وهم افوام» ولواب في إرسال الكلب في هذا كابمواب في الرمي 
في جميع ما ذكرناه., قال وإذا رمى صيداء فوقع في بلك أو وقع على سطح أو جبل» 
ثم ری عه إلى الأرض :ل لأنه التردية» وهي حرام بالنصٌ؛ لأله احتمل اموت بغير 


السطح أو الحبل 


الرمي؛ إذ الماك وكذا السقوط من عالٍ» يؤيد ذلك قوله عن لعدي ؤي : "وإن 
وقعت رَميَنّك في الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري أن الماء قتله أو سهمك".* 


لأنه موهوم: لأن الصيد قد يخلو عن رمي الغيرء فاعتير محرماً.(العناية) وهم اهوام: فإن احتمال قتل الحوام 
لازم في كل صيد يغيب عن عين الصائد» فسقط اعتبار ذلك ما دام في طلبه؛ كيلا ينسد باب الاصطياد؛ لأنه 
لا يعرى الاصطياد عنه عادة» بخلاف ما إذا وجد به جراحة سوى جراحة السهم حيث لا يحل؛ لاحتمال 
الموت بماء وهذا الاحتمال ليس بلازم في كل ما يغيب عن العين» فلا يسقط عبرته. [الكفاية 55/9] 

في الرهي إلخ: يعني إذا أرسل الكلب أو البازي المعلّم على الصيدء فجرحه فغاب؛ ثم وجده ميتء فإن كان 
لم يقعد عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخحرى» فإن قعد عن طلبه أو كان به جراحة أحرى لم يحل.(البناية) 
لم يؤكل: هذا إذا لم يقع الجرح مهلكا في ا حال؛ أما إذا وقع اجرح مهلكاًء والحياة الي بقيت في الصيد 
مثل الحياة في المذبوح بعد الذبح» فوقع في الماء» أو على السطح» أو على الحبل ثم تردى إلى الأرض 
لم يضرء بل يؤكل على ما قال في هذا الفصل؛ وهذا لو وقع في الماء» وبه هذا القدر من الحياة» أو تردى 
من حبل» أو سطح لا يحرم وإنما قيد بقوله: ثم تردى مئه إلى الأرض؛ لأنه إذا وقع على الحبل ابتداءء أو 
على السطح» فاستقر عليه» وم يترد تؤكل. [الكفاية 33/9] وكذا السقوط إلخ: أي وكذا لا يؤكل إذا 
سقط من مكان عال. |البناية ]518/1١1١‏ 

*أخرجه البخاري ومسلم عنه. [نصب الراية ]5١7/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم أ 
قال: سألت رسول الله # عن الصيد قال: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله" فإن وجدته قد قثل 
فكل» إلا إن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدرى الماء قثله أو سهماث".[رقم: 5484» باب الصيد إذا 
غاب عنه يومين أو ثلاثة] 


كتاب الصيد F1‏ 


وإن وقع على الأرض ابتداء: أكل؛ لأنه لا بمكن الاحترارٌ عنه» وف اعتباره سد 
باب الاصطیاد» بخلاف ما تقدم؛ لأنه یکن التحرز عنه» فصار الأصل: أن سيب 
الأبرالكلي ار 
الحرمة والحل إذا اجتمعاء وأليكن الفح كا كر سيب اة ترحح جهة الحرمة 
احتياطاًء وإن کان ما لا يمكن التحرّز عنه حری وحوده بجرى عدمه؛ لأن التكليف 
فبعفو 
بحسب الوسّع فيما يمكن التحرّز عنه إذا وقع على شجر» أو حائط» أو آجرة» ثم 
8 فيجرم 4 ۴ 
وقع على الأرض» أو رماه» وهو على جبل» فترذى من موضع إلى موضع حن 
تردّى إلى الأرض» أو رماه فوقع على رمح منصوب» أو على قصبة قائمة» أو على 
حرف آجرة؛ لاحتمال أن حَد هذه الأشياء فل وتنا لا يمكن الاحتراڙ عنه إذا وقع 
على الأرض كما ذكرناه» أو على ما هو في معناه كجبل» أو ظهر بيت» أو لبنة 
موضوعة» أو صخرة» فاستقر عليها؛ لأن وفوعه عليه وعلى الأرض سواءء وذكر في 
الصيد 
"المنتقى": لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل؛ لاحتمال الموث بسبب آخر» 
وصحّحه الحاكم الشهيد يلك وحمل مطلق المروي في امه على غير حالة 
الانشقاق» وحمله شس الأئمة السرحسي 0 تتاب امسر 
بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض.(البناية) التحرز عنه: أي عن 
وقوعه على سطح أوجبل أو نحوهما. [البناية ]31/١١‏ فتردى إلخ: ففي هذه الأشياء كلها لا يؤكل.(البناية) 
في المنتقى: يريد بيان ما وقع من الاحتلاف بين رواية "الأصل"؛ وهي قرثه: أوصخرة فاستقر عليهاء وبين رواية 
"المنتقى". [العناية 5/.+] لاحتمال الموت إلخ: وهذا يخالف ما في "الأصل"؛ لأنه في "الأصل" لم يفصل بين إن 
شقت بطنه أو لم تشق.(البناية) وصحّحه الحاكم: أي ما ذكره في "المنتقي" لذلك. [البناية 0/1١‏ 37] 
وحمله شمس الأئمة: أي ما ذكر في "المنتقى". [الكفاية 50/9] 


PTY‏ كتاب الصيد 


فانشق بطنه بذلك, وحمل المروي في الأصل» على أنه لم يصبه من الآجرة إلا 
ما يصيبه من الأرض لو وقع عليهاء وذلك عار وهذا أصح» وإن كان الطير مائيّاء 
فإن كانت الجراحة لم تنغمس ف الاء: أكل» وإن انغمست: لا يؤكل كما إذا وقع 
في الماء. قال: وما أصابه المغرّاضُ بعرضه: لم يؤكلء وإن جرحه: يؤكل؛ لقوله عا 


أي غير الائي القدوري 


فی "ما أصاب يده فگل» وها أصاب بغرض :فاا ا " * ولأنه لابد من الجرح؛ 


3 الغراض 


ليتحقق معن الذكاة على ki‏ 


فانشق بطنه: وهذا سبب لموته سوى الذكاة. |الكفاية ٠١/۹‏ ) وذلك عفو: كما إذا وقع على الأرض 
وانشق بطنه. (العناية) وهذا: أي ما فعله شس الأئمة أصح؛ لأن المذكور في "الأصل" مطلق» فيجري على 
إطلاقه» وحمله على غير حالة الانشقاق يحوج إلى الفرق بين الحبل والأرض في الائشقاق» فإنه لو الشق 
بوقوعه على الأرض أكل» وقد ذكر أنه في معناه. [العناية /10] كان الطير مائيًا: يعيش في الماء ووقع 
في الماء بعد المحراحة ومات. الجراحة لم تنغمس إلّ: بأن كانت الحراحة فوق الماء. 

أكل: لأنه علم أنه مات من الجراحة لا من الماء؛ لأنه يعيش في الما في "الدر المحتار": لو.... الطير مائيًا فوقع 
فيه فإن انغمس جرحه فيه حرم» و إلا حل؛ لأنه لا يحتمل موته بسيب الماء. وذكر ren‏ 
فمات لا يؤكل؛ لعل أن وقوعه في الماء قتله» ويستوي في ذلك طيز الماء؛ لقوق لازنا N‏ 
جروج SE‏ "الفتاوى العالمكيرية" ونقله في "الذحيرة" عن السرحسي ينه كذا في "رد الحتار". 
المعراض: المعراض: السهم بلا ريش عضي عرضًاء فيضيب بعرضه لا بحده كذا في 2 '.[الكفاية ]٠٠/۹‏ 
*أحرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عدي بن خاتم.[نصب الراية ]5١5/4‏ أخرحه مسلم عن عدي بن 
حاتم قال: قلث: يا رسول الله 38 إن أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن علي» وأذكر اسم الله عليه؟ فقال:" 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه» فكل"؛ قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن» ما لم يشركها 
كلب ليس معها", اقلت له: فإني أرمي بالمعراض الصية فأصيب» فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. 
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله". [رقم: 49177+ باب الضيد بالكلاب المعلمة والرمي] 


كتاب الصيد PET‏ 


قال: ولا يؤكل ما أصابته البُنْدُقَة فمات بما؛ لأا تدقّ وتكسر ولا تجرح» فصار 

كالمعراض: إذا + برقم و للش لد روداو کی و کر و تأويله إذا 
أي لا يؤكل الحيجر المشايخ 

كان قاذ ويه ا لاحمال أله قله يل وإن كان الحجر حفيفاء وبه حدة: يخل؛ 


اا 


لتعيّن الموت بالجر ح» ولو كان الحجر ا وجعله طويلاً كالسهم؛ وبه حدّة: فإنه 
کل يضف ببحم وار رعا الروا سعدا رم ليع ا لايل ؛ لأنه قتله 
دق وكذا إذا رماه يما فأبان رأسّه أو قطع أوداجه؛ لأن العروق تنقطع بثقل الحجر 


أي لا يل 


كما تنقطع بالقطع» فوقع الشك» أن اسل علي زيط ولو رماه بعصا أو 
بعود» حي قتله: لا يحل؛ لأ يقفلة. قاد ألا حرحاء اللّهِمّ إلا إذا كان له حدة 


العصا أو العود 


يبضع بضعًاء فحيقذ لا باس به؛ لأنه سمنزلة السيف والرمح» والأصل في هذه 
م القاعدة الكلية 
المسائل: أن الموت إذا كان مضافاً إلى ارح بيقين: كان الصيد حلالاً» 


فصار كالمعراض: أي المعراض إذا لم يخزق لا يؤكل؛ فكذا في البندقة» حرق المعراض أي نفذ» وبالراء المهملة 
تصحيف.(الكفاية) وكذلك إخ: وهذا من مسائل "الأصل" ذكره تفريعًا؛ لأن الحجر يمرق ولا يقطع إذا 
لم يكن له حد» فيكون كالمعراض إذا أصاب بعرضه.(البناية) جمروة: المروة: حجر أبيض رقيق كالسكين له حد 
يذبح به. [الكفاية 70/4] تأويله: أي تأويل ما ذكره محمد في "الأصل". [البناية ]3375/1١‏ 

أوداجه: الودجان: تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمرئي» كذا 
في"رد الحتار" نقلّا عن القهستان» وقد يقال: الأوداج تغليبا على عروق أربعة: منها هذان» والثالث: 
الحلقوم» وهو جرى النفس على الصحيح» والرابع: المرئي» وهو جرى الطعام والشراب كذا في "الدر 
المحتار": وقيل: إن المرئي بجحرى النفس والحلقوم مخرى العلق والماء» وأما الوفحان فهما بخرى الدم كذا قيل. 
اللهم إلا إذا: اللهم كلمة يؤتى يما قبل الاستثناء إذا كان المستئق عزيزاً نادراً وكان قصدهم بذلك 
الاستظهار بعشيئة الله تعالى في إثبات كونه» ووجوده إيذاناً بأنه بلغ من الندرة حد الشذوذ. [الكفاية 5:/9] 


لا كتاب الصيد 


وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين: كان حرامًا» وإن وقع السك ولا يدري مات بالجرح» أو 
بالثقل كان حراماً احتياطأء زاف تمت أو سكين فاا حو تجرخ جل نون 
أصابه بَِمَا السكين» أو قيض السيف: لا يحل؛ لأنه قنله دق والحديدٌ وغيره فيه سوا 


ولو رماه فجرحه» ومات بالجرح إن كان المترح مُدمياً: يحل بالاتفاق» وإن لم يكن 
2 9 احرج 
مدمياً فكذلك عند بعض المتأحرين» سواء كانت الحراحة صغيرة أو كبيرة؛ لأن الدم 


قد يكتبسر ن بضيق انفد أو علط الد وعند بعضهم: : يرط الإدماء؛ لقوله علكلا: 


عبلااف الرقة 


ا أغر الدم وأفرى الأوداج فكُل" ؛* شرط الإهار؛ وعند بعضهم: : إن كانت 


الجر احة 


كبيرة حل بدون الإدماء» وإن كانت صغيرة لابد من الإدماي ولو ذبح شام 


وم تسل منه الد قیل: لا تح لا تغل وقيل: قحل ووه القولون دعل فیما كر 


حل: لوجود القتل بحدة الآلة ووجود الجر ح.(البناية) أو بمفبض إلخ: المفبض من السيف- بفتح الميم وسكون 
القاف وكسر الباء الموحدة- حيث يقبض عليه بجميع ابرا والحديد وغيره فيه إلخ: أي يي القتل 
بالتقل» حي لو ضربه بقطعة حديد فقطعه بثقلها لا يخل؛ وفي الشامل أذ عوداً وحدده إن أصاب ده يحل» 
وإلا فلا فعلم أن العبرة للحد. [البناية ١١/ت؟5]‏ بدون الإدماء: لأما إن كانت صغيرة فعدم اجرح لضيق 
المنفذ لا لعدم الدم» يخلاف ما إذا كانت كبيرة وهذا ظاهر. [البناية 375/11] 

لا تحل: وهو قول أبي القاسم الصفار؛ لانعدام معن الذكاة» وهو تسيبل الدم النجس؛ وقال عنة:: "ما أفر 
الدم وأفرى الأوداج فكل".(الكفاية) وقيل: تحل: وهو قول أبي بكر الإسكاف» وكان يقول: لا بأس 
بأكله؛ لوجود فعل الذكاة على ما قال علنة: "الذكاة ما بين اللبة واللحيين"؛ وقد يحتبس بعض الدم في 
العروق حابس يحبسه كما إذا أكلت الشاة الغمات» وذلك غير موجب للحرمة بالاتفاق» فهذا مثله كذا 
ق "المبسوظ". [الكفاية 51/4] فيما ذكرناه: وهو قوله: وإن كان مدميًا فكذلك عند بعض المتأخرين» 


وعند بعضهم يشترط الدماء إلم. 


كتاب الصيد Te‏ 


وإذا أصاب السّهم ظَلَفَ الصيد, أو قَرنّه» فإن أدماه: حلء و إلا فلاء وهذا يؤيد بعض 
ما ذکرنا کان ق وى سد فقطع عضوا منه: أكل الصيد؛ لا بيتاه» ولا يؤكل 
العضو. ل الشافعي يلق عا الث إن مات الصيد منه؛ لاه ن با الاسطران. 
فيحل لبان والبان منه كما إذا أَيْنَ ن الرأسّ بذكاة ا luis‏ ا 


ما أبين بالذكاة. ولنا: اول ع: "ما أبين من ال حي فهو ميت",* 4 الحي مطلقاء 
فينصرف إلى الي حقيقة 3 نىڭ والعضو المبان بمذه الصفة؛ 0 المبان منه حي 
حقبقة؛ حقيقة؛ لقيام الحياة فيه» وكذا حكما؛ لأنه وهم سلاميّه بعد هذه الحراحة» ولهذا اعتبره 


وقت الإبانة حي بعد إبائة العضو 


هرغ حيّاء حن لو وقع في الماء وفيه حياة يذه الصفة: يرم وقوله: أبين بالذكاة, 


ما ذكرناة: يريد به قول أبي القاسم الصفار» فإنه. شرط سيلان الدم.[العناية 11/9] لما بيئاة: أي أن 
الرمي مع اجرح مبيح» فلما قطع العضو كان اجرح موجودًا لامخالة؛ فيحل. [الكفاية 51/9] 

ولا يؤكل العضو: المبان عندنا إذا كان الصيد يمكنه أن يعيش بعد الإبانة» وإن كان لا يعيش يؤكل المبان 
والمبان منه» وبه قال مالك وأحمد في رواية.[البناية ]5717/1١‏ بمذه الصفة: يعي أبين حق الحي حقيقة 
وحكماً. (البناية) يخرم: لجاز موته أن يكون بسبب وقوعه في الماء. [البناية ]٠١١/١١‏ 

أبين بالذكاة: ذكره ليجيب عنه بقوله: قلناء وتقريره: سلمنا أن ما أبين بالذكاة يؤكلء ولكن لا ذكاة 
ههبا؛ لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه ليس بذكاة لبقاء الروح في الباقي على وجه يمكن الحياة 
بعده؛ إذ الفرض ذلك» والحرح يعتبر ذكاة إذا مات منه» أو يكون على وجه لا يمكن الحياة بعده» وهذا لو 
وحده» وفيه من الحياة فوق ما في المذبوح لابد من ذجه» وعند زوال الروح وإن كان ذكاة بالنسبة إلى 
الصيد» لكنه ليس بذكاة بالنسبة إلى المبان؛ لعدم تأثيره ني موته؛ لفقد الحياة فيه حينئذ. [العناية 311/9] 


*أخرجه أبوداؤد في "سننه" عن أي واقد قال: قال البي : "ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي 
[a‏ 


رقم 235858 باب في صيد قطع منه قطعة] 


F1‏ كتاب الصيد 


قلناء حال وقوعه م يقع ذكاة؛ لبقاءِ اروج في: الباقي» وغدد زر اله لا تظهر في للبان؟ 


فعل الآبانة 2 


لعدم الحياة فيه» ولا تبعية لزوالها بالانفصال» فصار هذا الحرف هو ,الأضل؛ لأن المبان 


بي نة 


من الحي حقيقة وحكمًا لا يحلء والمبان مر ای حور ا كما کل رکا بأ 


يبقى في الان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح؛ فإنه حياة صورة لا حكماء 
وفنا لوقع و الا وبا القلرامن اليا أو تردّى من حبل 1 و سطح: لا يرم 


فتخرج م عليه المسائل» فنقول: إذا رقع يدا أو رحلا أو فحذاء أو لله مما يلي 


القوائ أو أقل م ن نضف الرأس: يحرم المَبّان ويحل > المبانٌ منه؛ لأنه رھ بقَاءً 
الحياة في الباقي» ولو قده بنصفين نء أو قطعه أثلاثاء والأكثر ما يلي العَجْرٌَ أو قطع 
آي شق الصب 


نصف رأسه» أو أكثر منه: محل لبان والمبان منه؛ لأن البان منه حي صورة لا عي 


0 عرس 
إذ لا يتوهم بِقَاءَ الحياة بعد هذا اجخر ح» والحديث وإن تناول السمئلت وما بين مني 
فهو ميت» إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه. ولو ضرب عنق شاة» فأبان 


و يسيك ولخو 


رأسها: يمل لقطع الأوداج» ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النُخاع» 


بقاء الحياة إلخ: بعد هذا القطع» ولاسيما في فطع اليد أو الرحل» فإنه رما لا يموت ويصح منه. [البناية ١‏ 571/1] 
والأكثر ما يلي إلخ: احتراز عما إذا كان الأكثر ما يلي الرأس؛ فإنه يؤكل الأكثر لا غير؛ وهذا لأن 
الأوداج من : القلب إل إلى الدماغ: فإن أبان الثلث مما يلي العجز لم يقع الفعل ذكاة؛ لعدم قطع الأوداج؛ وإثما 
وقعت بموته» والحزء مبان عند ذلك» وأما إذا أبان الثلث ما يلي الرأس» فقد وقع الذكاة بقطع الأوداج 
نقسه» وحينئذ لم يكن الجزء مباناً والباقي ظاهر. [العناية 35/8] 

بالحديث الذي إلخ: وهو "أحلت لنا ميتتان ودمان". [الكفاية 9/؟5] لإبلاغه النخاع: لما روي أنه 5 
فى أن ينخع الشاة إذا ذبحت» وقد مر الكلام فيه مستوق في كتاب الذبائح. [البناية ]٠۳۲/١١‏ 


النخاع: الجاع خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يتحند إلى الصلب . النهاية) 


كتاب الصيد rv‏ 


إن ضربه من قبل الققاء إن مات قبل قطع الأوداج: لا يحل» وإن لم يمت حن قطع 


فأبان الرأس 
الأوداج: حل. ولو e‏ صدا فقطع يد 5 ا وم به إن كان يتوهم الالتئام 
لم يفصل الم 
والاندمال؛ فإذا مات خل أ ل لأنه.منرلة سائر أجزائه» و كان لا يتوهم بأن بقي 
الإلتمام والاندمال فمات 


10 مجلدة: حل ما سواه؛ لوجود الإبانة معن» والعبرة للمعاني. قال ولا يؤكل 


القدوري 


صيد احوسي والمرتد والوثينَ؛ لأفهم ليسوا من أهل الذكاة على ما باه في الذبائح» ولابد 
منها في إباحة الصيد» بخلاف النصران واليهودي؛ لأنهما من أهل الذكاة اختيارًا فكذا 


أهلية الذكاة 
اضطرارًا. 0 وت رمى صيداً فاصابه» وم جنه ولم يخرجه عن حير الامتناع» فرماه 


اسر فشلد: فهو لفان ويؤتكل لأنه هو الآحذ» وقد قال عات#: "الصيد لمن أحذ",* 


لا بحل: لأن الذكاة إنما تحصل إذا قطع الأوداج وهي حية» وقطع الأوداج حصلت وهي ميتة.(البناية) 
حل: لوجود الذكاة الشرعية.(البناية) حل أكله: أي مقطوع اليد أو الرجل. [البئاية ]575/١١‏ 
ولا يؤكل إلخ: وذلك؛ لأن الجرح في الصيد بمنزلة الذكاة» فمن لم يكن أهلاً للذكاة كهولاء فلا يحل 
صيده» ومن كان أهلا لها حل صيده كالمسلم غير الحرم» واليهودي والنصراني» والولد الحادث بين 
اليهودي والمحوسي حل ذبيحته؛ لأن الولد يتبع حير الأبوين ديناًء والكتابي أقرب إلى الإسلام. 

ولم يشخنه: أ لخن الصيد إذا ضعفه وأحرحه من حيز الإمتناع.(البناية) عن حيز إخ: هذا تفسير لقوله: 
ولم يشحنه.(البناية) ويؤكل: لأن الثاني قتله قبل أن يخر ج الصيد عن حيز الامتناع بإصابة الأول. [البناية ١‏ 0815/1] 

*غريب» ووحدت في "كتاب التذكرة" لأبي عبدالله محمد بن حمدون» قال: قال إسحاق الموصلي: كنت 
يومًا عند الرشيد أغنيه» وهو يشرب» فدخل الفضل بن الربيع؛ فقال له: ما وراءك؟ قال: حرج إل ثلاث 
حوار: مكية» والأحرى مدنية» والأحرى عراقية» فقبضت المدنية على آليَ فلما أنعظ قبضت المكية عليه 
فقالت المدئية: ما هذا التعدي ألم تعلمي أن مالك حدثنا عن الزهري عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد = 


اولوق كتاب الصيد 


وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله: فهو للأول؛ وم يؤكل؛ لاحتمال الموت 
بالثاني» 2 اليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاحتيار» بخلاف الوجه الأول» وهذا 

عدم الأكل 
إذا E‏ الرمي الأول بحال ينجو منه الصيد؛ لأنه حيئذ يكون الموت مضافا إلى 
الرمي الثاني» وأما إذا كان الأول بحال لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة 
إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه: يحل؛ لأن الموت لا يضاف إلى 
الرمي الثاي؛ لأن وحوده وعدمه بمنزلة؛ وإن كان الرمي الأول بحال لا يعيش منه 
الصيدُ إلا أنه بقي فيه من الحياة أكثرٌ مما يكون بعد الذبح بأن كان يعيش يوماً أو 


في المدبوح للاضطراب لولا الذكاة 
دونه» فعلى قول أ يوسف يللله: لا يحرم بالرمي الثاني؛ لأن هذا القدر فيه من 
الحياة لا عبرة يما عنده» وعند محمد ينك: يحرّم؛ لأن هذا القدر من الحياة معتّيرٌ عنده 
على ما عرف من مذهبه» فصار الجواب فر فیا وابحواب فيما إذا كان الأول بحال 
الرمي الأول 
يسلم منه الصيد سوا فلا يحل. فان ت و لقيمته للأول» 


فهو للأول: لأن الأول لما أثخنه قد صار أهلياء فذكاته بالذبح لا بالرمي الاين نف وله یپ 
الحرمة.(البناية) الوجه الأول: حيث كان قتل الثاني فيه ذكاة؛ لأن رمي الأول لم يخرج عن حكم 
الصيدية. [البناية ]584/١ ١‏ بمسزلة: أراد به أن وجوده وعدمه سواء. [البئاية 95/1١‏ ه] 

فصار الجواب إخ: يعن إذا كان معتبراً على مذهبه كان الجواب في هذه المسألة عنده كاللجواب فيما إذا 
كانت الرمية الأولى أتخنته وكان بحال يتوهم أن يسلم الصيد منهماء فمن رماه الثاني لا يحل» فكذا هذا. 
= قال: قال رسول اللْقة: "من أجى أرضاً ميتة فهي له" فقالت المكية: ألم تعلمي أنت أن سفيان حدثنا 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي # أنه قال: "الصيد لمن أحذه لا لمن أثاره"» فدفعتهما 
الثالثة عنه» ثم أخذته» وقالت: هذا لي» وف يدي حين تصطلحا. [نصب الراية 48/4 819-91] 


كتاب الصيد جلو د 


غير ما نقصته j‏ لأنه بالرمي أتلف صيداً مملوكًا له؛ لأنه ملكه بالرمي 


الخو وهو قو 55 وقيمة التلف تغعبر يوم الإثلاف. قال طل: تأويله 
ل القدوري 


إذا علم أن القتل حصل بالثائن بأن كان الأول بال جوز أن سم اليد منه» 


مي الأول 

والثان حال لا يسلم الصيد منه؛ ليكون القت كله مضافاً إلى الثاني» وقد قتل حيواناً 
مملوكاً الأول منقوصاً بالخراحة؛ فلا يضمنه كملا كما إذا قعل عبدا مريضاء وإن 
علم أن الموتَ حصا بدن رامين أن ل پا )قال في "الزيادات": يضمن الثاني 
ما نقصته جراحته» ثم يضمن نصق قيمته بخروحاً بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة 
لحمه. أما الأول: فلأنه جرح حيوانا مل وكا للغير» وقد نقصه» فيضمن ما نقصه 
رلا وأما الثابي: فلأن الموت حصل بالحراحتين» فيكون اق قلغا اتضفه»: وهو 
علولا نيرب بس نسكا تی ہوسا بطر اسر لان اکر اانه اه 
الكو ارا SRE‏ ام الجراحة الأولى الاي 
إذا علم إلخ: فإن علم أنه مات من الأول» فهو للأول» وعلى الثاني ضمان ما نقصته جراحته؛ لأن الأول 
قد اصطاده» والفعل من الثاني نقص ملك الأول؛ فيضمن. [الكفاية 57/9] إذا قتل: فإنه لا يضمن قيمته 
صحيحًا. [البناية ]555/1١‏ في "الزيادات" إل: توضيح ذلك: أن الرامي الأول إذا رمى صيدًا يساوي 
عشرة مثلاء فنقصه درهمين» ثم رماه الثاني فنقصه درهمين يضمن الثاني للأول ما نقصته جراحته وهو 
درهمان» وبقي من قيمته ستة دراهم» فيضمن الثاني أيضاً نصفها وهو ثلاثة دراهم» وهي نصف قيمته 
محروحًا بجراحتين» ثم إذا مات يضمن النصف للآحر وهو ثلاثة أيضًا؛ لأنه فوت عليه اللحم» ولا يضمن 
النصف الآخر من اللحم بعد الموت» وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتله؛ لأنه ضمن ذلك النصف 
بعد الموت» وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتله؛ لأنه ضمن ذلك النصف حيّاء فلو ضمنه بعد الموت 
تكرر الضمان بأن يضمن قيمته حياً؛ ثم يضمن قيمنه نما بعد الموت» وهذا لا يجوز. [البناية ]980/١١‏ 
وأما الثاي: وهو ضمان نصف القيمة بحروحًا بجراحتين. [البناية ]951//1١‏ 


4 كتاب الصيد 


والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا. وأما الثالث: فلأن بالرمي الأول صار بحال 
يحل بذكاة الاحتيار لولا رمي الثاني» فير بالرمي الثاني» أفسد 0 نصف اللحم» 
فيضونه» ولا يضمن النصف الآحر؛ لأنه ضمنه مرة» فدحل ضمان اللحم فيه وإن 
كان رماة الأول اا فالمواب في حكم الإباحة كالحواب فيما إذا كان الرامي 
غير ويصير كما إذا رمى صيدا على قلة حبل» فأبحنه ثم رماه ثانياء فأنزله: 
الأول أي أوهنه 
5 يحل؛ لأن الث حرم كك هذا. قال: ويجوز اصطياد ما يؤ كل لحمه من الحيوان 
وما لا يه كل؛ لإطلاق ما تلوناء والصيد لا يختص .مأكول اللحم» قال قائلهم: شعر: 
صيد الملوك أرانب وثعالبٌ وإذا رَكبّت فصيدي الأبطال 
ولأن صيده سببُْ للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشه؛ أو لاستدفاع شره» وكل ذلك 
مشروع» والله أعلم بالصواب. 
وأما النالث: وهو ضمان نصف قيمة اللحم.(البناية) ضار بحال يحل إلخ: لأن الأول لما أتخنه» وأحرحه 
من حير الامتناع ضار بمنزلة شاة مملوكة لا يحل بذكاة الاضطرار؛ ويحل بذكاة الاحتيار لو لم يكن رمي 
الثاني» فهو بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم فيضمنه. [الكفاية 1۳/۹] وإن كان رفاة إلخ: يعني أن 
ما تقدم كان فيما إذا كان الرامي الثاني غير الرامي الأول» وهذا فيما إذا رماه الأول ثانياً (العناية) 
في حكم إلخ: يعن لا في حكم الضمان؛ لأن الإنسان لا يضمن ملك نفسه بفعله لنفسه. [العناية 55/9] 


كذا هذا: أي يكون الرامي الثاني فيه محرم. [البناية ]37/8/١١‏ ما تلونا: وهو قوله سبحانه وتعالى: #وإذا 
حلم فاصْطادُو/:.(البناية) ولأن صيده: أي صيد ما لا يؤكل لحمه. [البناية ٠/1١‏ 84] 


كتاب الرهن 


الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كانه وي الشريعة: حعل الع متغيوسا فق 


أي شيء کا 
يمكن استيفؤه من ارهن كالتيونه وهو مشروع؛ لقوله تعالى: رمان مَقيُوضَة4 


ولا روي: أنه e‏ 5 شترى من يهودي طعاماً ورهنه به به درعى* وقد انعقد على 

ذلك الإجماع» ولأنه عقدٌ وثيقة جانب الاستيفاء فير بالوثيقة في طرف الوحوب 
١ 0‏ 9¢ 1 3 

وهي الكفالة. قان الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول» وينم بالقبض 


كناب الرهن: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن؛ وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد من 
حيث. كوفما سببا ليحضيل المال.(البناية).بأئي سبب كان: :من الأسباب كما في قوله تعالى: 7# كل نفس 
بنا كُسَبَثْ هة أي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي.(البناية) بحق: إنما قيده بقوله: بحق؛ لأن 
الرهن كما يصح بالدين يصح بالغصب أيضاً» والحق يشملها. [البناية ]٠ ٤۲/١١‏ 

كالديون: حن لا يصح الرهن إلا بدين واحب ظاهراً وباطناً أو ظاهراء فأما بدين معدوم فلا يصح؛ إذ 
حكمه ثبوت يد الاستيفاء» والاستيفاء يتلو الوجوب: [الكفاية 14/9] ولأنه عقد وثيقة: [الوثيقة ما يوئق 
به الشيء» ويؤكد به] وتقريره: أن للدين طرفين: طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولاً في 
الذمة» ثم يستوي المال بعد ذلك» ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة» وهي الكفالة حائرة» فكذا 
الوثيقة الي تختص بالمال بل بالطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصود» والوحوب وسيلة إليه. (العناية) 
بالإيجاب والقبول: ركن الرهن: الإيماب وهو قول الراهن: رهنتك هذا المال بدين لك علي وما أشبهه؛ 
والقبول: وهو قول المرتمن: قبلت. [العناية 57-58/9] 

*أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة ##نا.[نصب الراية ]۳٠۹/١‏ أخرجه البخاري في 
صحيحه" عن عائشة ها قالت: "اشترى رسول الله 325 طعاما من يهودي بنسيثة ورهنه .درعا له من 


حديد".[رقم: 1751 باب الكفيل في السلم] 


Per‏ كتاب الرهن 


قالوا: الركن: الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقدٌ تبرع قب فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة» 
والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى» وقال مالك بل :يلرم 
زا الور که کس ال عن طني سار ليها واا نانب 
الكفالة. ولنا: ما تلوناه» والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الحزاء يراد به 
الأمر ولأنه عقد تبرع؛ لم أن الراهن لا يسنْتوجب بمقابلته على المرقن شيعم وهن 

له تبرعا 
لا يُجبر عليه» فلابد من إمضائه كما في الوصية» وذلك بالقبضء ثم يكتفى فيه 
بالتخلية في ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع» فأشبه قبض المبيع» وعن 
أبي يوسف بله: أنه لا يشبت في المنقول إلا بالنقل؛ 


قالوا إخ: أراد به شيخ الإسلام خواهر زاده؛ الركن الإيجاب بمجرده؛ لأنه عقد تبرع» وكل ما هو كذلك 
يتم بالمتبرع» فالرهن يتم بالمتبرع؛ أما أنه عقد تبرع؛ فلأن الراهن لم يستوجب بإزاء ما أثبت للمرتمن من اليد 
شيفاً ليف ولا نعي بالتبرع إلا ذلك وأما أن كل ما هو كذلك يتم بالمتبرع كالهبة والصدقة. [العناية 55/9] 
الإيجاب بمجردة: واحتلفوا في القبول» قال بعضهم: إنه شرط» وظاهر ما ذكر في"المحيط" يشير إلى أنه 
ركن» فإنه قال في الأبمان: الإحارة بدون القبول ليست بإحارة» وكذا الرهن» حى لا يحدث من خلف 
لا يؤاحر أولا يرهن بدون القبول» وهكذا ذكره في 'المنتقى". [الكفاية 31/9] 

ما تلوناه: أراد به قوله تعالى: طفَرِهَانٌ مُقْبُوضَة4.(البناية) والمصدر إخ: أراد به لفظ رهان» فإنه جعله 
مصدرًا.(البناية) يراد به الأمر: وهو قوله تعالى: فَرِمَانٌ مَقَبوضة أي ارهنوا لكن ترك كونه معمولاً 
به في حق ذلك حيث لم يجب الرهن على المديون» ولا قبوله على الدائن بالإجماع» فوجب أن يعمل في شرطه 
وهو القبض. [البناية 47/١١‏ 5] كما في الوصية: لأنها عقد تبرع لا يستحق إلا بالإمضاء» ولكن إمضاؤه بأن 
لا يرجع عنها صريحاء أو دلالةً. (البناية) بالتخلية: وهو رفع الموانع عن القبض» يعي أن الراهن إذا حلى بين 
المرقيع والمرشون يعفر قايظياء كا( فعل البائع مثل ذلك في المبيع والمشتري. [البناية ]5.41/١ ١‏ 


كتاب الرهن 4r‏ 


أنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب, بخلاف الشراء؛ لأنه ريه 
قبض الراهڻ 


عن البائع إلى المشتري» وليس بموحب ابتدائ والأول أصح. قال: فإذا قبضه المرتهن 


القدوري 
حورا مفرغاً متميزاً تم العقدٌ فيه؛ لوجود القبض بكماله» فلزم العقد, وما لم يقبضه: 
عقد الرهن المرهون 5 
فالراهن بالخيار إن شاء سلمه» وإن شاء رجع عر عن الرهن؛ لما ذكرنا أن اللزوم 
المرهون 


بالقبض؛ إذ المقصود لا يحصل قبل قالخ وإذااسلمه إليه فقبشه: دحل في ضمانه» وقال 
الشافعي ٠‏ :هو أمانة في يده ولا سقط شيء من الدين هلوک وله 8 "لا غق 


موجب للضمان: أراد بابتداء الضمان: أن لا يكون مضموناً قبل العقد» والرهن لم يكن مضموناً على 
الراهن؛ حي يكون الرهن نقلاً للضمان» فكان وجوب الضمان على المرقن ابتداء كما في الغصب.(الكفاية) 
بمنزلة الغصب: يعي كما أن المغصوب لا يصير مضموناً بالتخلية بدون النقل» فكذلك المرهون. (الكفاية) 
بخلاف الشراء: حواب عن قياس وجه الظاهر بأن القبض في الشراء ناقل للضمان. [البئاية ]54/1١‏ 
لأنه ناقل إخ: فإن المبيع قبل التسليم إلى المشتري كان مضموئًا على البائع بالشمن؛ فانتقل المبيع منه إلى 
المشتري بذلك الضمان على المشتري بالتسليم إليه» فلم يكون مضموناً ابتداء. [الكفاية 35/4] 

والأول: أي ظاهر الرواية» وهو ثبوث القبض بمحرد التحلية بدون اشتراط النقل أصح؛ لأن حقيقة 
الاستيفاء يثبت بالتخلية؛ فالقبض الموجب ليد الاستيفاء يثبت بالتخلية. [البناية 48/١١‏ 0] محوزا: أي مقسوماء 
وهو احتراز عن المشاع» فإنه لا يجوز عندناء وقوله: مفرغاً أي عن ملك الراهن» وهو احتراز عن رهن دار 
فيها متاع الراهن» وقوله: متميرًا أي لم يكن الرهن متضلاً بغيره اتصال تحلقة كما لو رهن الثمر على رأس 
الشجر بدون الشجر؛ لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة, فصار كالشائع. [الكفاية 13/9] 

لا يحصل قبله: أي قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكمّاء والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون 
القبض» فكذا الاستيفاء حكماً؛ ولأن المقصود إضحار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» وإئما يحصل هذا 
المقصود بدوام يد المرقن عليه» وذلك إنما يكون بالقبض.[الكفاية 70/9] لا يغلق !لخ: قال في الفائق: 
يقال: غلق الرهن غلوقا إذا بقي في المرتمن لا يقدر على تخليصه؛ كان من أفاعيل الحاهلية أن الرهن 
إذا لم يرد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتن الرهن. 


PE‏ كتاب الرهن 


الرّهن- قافا اوتا لصاحبه نمه وعليه غُرْمّه* قال: ومعناه: بر کا 
التي ولاك الرهن رغه اليف ند مقط الدبو اعتبارًا ملاك الصَكَ؛ 
ول لأن بعد الوثيقة يزداد معن الصيانة. والسقوط ط بالحلاك يضادٌ ما اقتضاه العقدء 


صيانة ألدين وهو الضيانة عقد الرهن 


ا ق به يصير بعرض الملاك» وهو ضد الصيانة. ولناة قول البي ع3" للمرقن بعد 


RF 
ما فق فق فرتس الرهن عندة: "ذهب حقك".‎ 
وعليه غرمه: أي لو هلك هلك على الراهن. ومعناه: أي معئ قوله 5: "لا يغلق الرهن".(البناية)‎ 
ذهب حقك: وحقه الدين» فيكون ذاهبا لا يقال: المراد به‎ ]٠٠١١/١١ وهذا: أي سقوط الدين. [البناية‎ 
ذهب حقك من الإمساك أو من المطالبة برهن آخر؛ لأن الأول مشاهد» فلا فائدة في الإخبار عنهء والثاني‎ 
ليس يحق.له؛ ولاه ذكر الحق في أول الحديث متكرأء أن رجلاً رهن افرساً عند رجل بحو له عليه قنفق‎ 
الفرس عند المرقن» فاختصما إلى البي 7# فقال للمرقن: "ذهب حقك"؛ فذكر الحق منكرأء ثم أعاده‎ 
7/9 معرفاً» وفي ذلك يكون الثاني عين الأول؛ كذا في "النهاية". [العناية‎ 
أخحرجه ابن حبان في "صحيحه" في النوع الثالثك والأربعين من القسم الثالث» والحاكم في "المستدرك" في‎ * 
البيوع. [نصب الراية 9/4 0-1 85] أخرجه الحاكم قي 'المستدرك" عن سفيان بن غبينة عن زياد بن سعد عن‎ 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ل: "لا يغلق الرهن ممن رهنه» له غتمه وعليه‎ 
غرمه". قال الحاكم: هذا حديث صحيح أعلى الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه.[؟/1ه » في البيوع]‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت»‎ *" 
فال تبعت عطاء دت أن زجلا رهن رجلا فرشا شفق في بده افقال رسول اله 8 لمرن "ذهب‎ 
حفك'.[۱۸۳/۷ باب في الرحل يرهن الرحل فيهلك] قال عبد الحق في "أحكامه" هو مرسل ضعيف»‎ 
]81/4 قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت ضعيف كثير الغلط وإن كان صدوقًا. [نصب الراية‎ 
ورواه الطحاوي أيضًا بهذا الإسناد» ولفظه: أن رجلا ارتمن فرساً فمات الفرس في يد المرتمن» فقال‎ 
رسول الله : "ذهب حقك" ثم قال الطحاوي: قذل هذا من قول رسول الله 4 على بطلان دين‎ 
بضياع الرهن» وقال: فإن قيل: هذا منقطع» قيل له: والذي تاولته أيضًا منقطع؛ والخطاب للشافعي يك‎ 
]351/1١ فإن كان المتقطع حجة لك عليناء والمنقطع أيضًا حجة لنا عليك.[البناية‎ 


كتاب الرهن ه4* 


وقوله علككا: "إذا غمي الرهنٌ فهو بها فيه",* معناه: على ما قالوا: إذا اشتبهت قبع 


أي المرهون 


الرهن بعد ما هلك وإجماعٌ الصحابة والتابعين أ على أن اجن عصمرة مع 
اعالاقهم ي کته نالقزل بالأماتة عرق له روا مراد بقوله 84 الق الرهن' 


إذا اشتبهت: يعي إذا قال الراهن: لا أدري كم كان قيمته والمرتمن كذلك قال يكون الرهن ما فيه؛ 
حكي هذا التأويل عن أبي جعفر.[العناية ]7٠/9‏ مع اختلافهم: فقال أبو بكر وعلي #5ها: هو مضمون 
بالقيمة؛ وقال عمر وابن مسعود فثنا: هو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين؛ وقال ابن عباس ذنا: هو 
مضمون بالدين؛ قلت قيمته أو كثرت؛ وهو قول شريح.[الكفاية ]7١/5‏ والمراد بقوله: هذا جواب عن 
الحديث الذي احتج به الشافعي يلله. [البئاية ١‏ 587/1] 

لا يغلق الرهن: لم يفهم أحد من اللغفة من قوله علت#: "لا يغلق الرهن" نفي الضمان عن المرقن؛ وذكر 
الكرحي عن السلف» كطاوس وإبراهيم وغيرهما أنهم اتفقوا على أن المراد لا حبس الرهن عند المرقن 
احتباساً لا يمكن فكاكه بأن يكون مملوكاً للمرتمن. والدليل عليه ما روي عن الزهري أن أهل الجاهلية 
كانوا يرتمنون؛ ويشترطون على الراهن أنه إن لم يقض الدين إلى وقت كذاء فالرهن ملوك للمرقن؛ فأبطل 
رسول الله 3# ذلك بقوله: "لا يغلق الرهن"» وقيل لسعيد بن المسيب: أ هو قول الرحل إن لم يأت بالدين 
إلى وقت كذاء فالرهن بيع بالدين» فقال: نعم. وقوله: "لصاحبه غنمه" الصاحب يحتمل المرتمن كما يقال 
للمضارب: صاحب المال» والحمل عليه أولى؛ لأن حقيقة الصحبة له» فيصير كأنه قال للمرتهن: غنمه» أي 
الزوائد تصير رهناً عنده» وعليه غرمه» أي هلاك الرهن على المرمن» وإن كان المراد به الراهن؛ فالمراد من 
الغرم: نفقة الرهن حال قيامه» والكفن حال موته. [الكفاية 71/8] 

“روي مسندًا ومرسلاً. [نصب الراية ]۳۲٠/١‏ أخرجه الطحاوي في "شرح معان الآثار" حدثنا أبو العوام محمد بن 
عبدالله بن عبد الحبار المرادي قال: ثنا تحالد بن نزار الأيلي قال: حدئين عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كان 
من أدركت من فقهائنا الذين ينهي إلى قوم منهم: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبوبكر 
بن عبدالرحمن وخخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع 
ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن ما فيه إذا هلك وعمت قيمته» ويرفع ذلك منهم 
الثقة إلى النبي ك فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون: "إن الرهن يهلك با فيه" »۲۸٠/۲[.‏ باب الرهن يهلك في 
يد المرتمن] فرواه أبوداود في مراسيله» قلت: مرسل أبي داود صحيح كذا ابن القطان. [البناية ]95/1١‏ 


1 كتاب الرهن 


على ما قالوا: الاحتباس الكلي. والتمكن بأن يصير مملوكاً له» كذا ذكر الكرحي عن 
السلقٌ» ولأن كلظ کرای ا اا رار اک ايه والحبس؛ لأن الرهن يتّىء 
عن الحبس الدائي قال الله تعالى: کل نفس بِمَاكُسَبَتْ رهینة» وقال قائلهم: شعر: 


أي زهير 
وفارققك برهن لا فِكَاكَ له يوم الوداع فأمسى الرهنْ قد غلقا 
خطاب إلى نفسه 4ه 


والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الإيتاء ولأن الرهن وثيقة 
لجانب الاستيفاء» وهو: أن تكون موصلة إليه» وذلك ثابت ملك اليد والحبس: 


الإستيفاء 


اھ الام سی ار تخالا ديه اا ار وليكون عاجزاً عن الانتفاع 


الراهن 


به» فيتسارع إلى قضاء الدين 8 أو لضجره» وإذا كان كذلك يثبت 
المرهون الراهن عن المطالبة 
الاستيفاء من وحه» وقد تقرر افلا 


ولأن الثابت: دليل معقول على المطلوب.«العناية) كسبت رهيئة: أي محبوسة بوبال ما اكتسبت من 
المعاصي.(العناية) وفارقتك: أي ارقت الحبوبة قلبه يوم الوداع واحتبس قلبه عندها على وجه لا يمكن 
فكاكه؛ ولیس فيه ضمان ولا هلاك» كما ترى يدل على الحبس الدائم قيل: الدوام إنما من قوله: لا فكاك 
له لا من لفظ الرهن. وأحيب: بأنه لما دام وتأبد بنفي الفكاك دل على أنه ينبيء عن الدوام؛ إذ لو لم يكن 
موحبًا لذلك لما دام بنفي ما يعترضه» بل كان الدوام يثبت بإثبات ما يوجبه» فثبت أن اللغة a‏ 
الرهن عن الحبس الدائم. [العناية ]17١/9‏ تنعطف: تدسحب على الألفاظ اللغوية. [البناية 4/1١1١‏ 58] 

ليقع الأمن إخ: معناة: أن الحبس يفضي إلى أذاء الحق؛ لأن الراهن يخشى إن ححد الدين أن يجحد 
لمرتمن الرهن؛ لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين» وليكون عاجزاً عن الانتفاع؛ فيحتاج إلى إبقاء 
الأقل لتخليص الأكثر» أو لضجره عن المطالبة. [العناية ]7١/9‏ وإذا كان كذلك: أي لما كان موحب 
الرهن ملك اليد والحبس. [الكفاية 98 يثبت الاستيفاء إلخ: لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة» 
وقد حصل بعضه.(العناية) وقد تقرر: لانتفاء احتمال النقض. [العناية ۷۲/۹] 


كتاب الرهن 4م 
فلو استوفاه ثانيًا يؤدي إلى الرباء بخلاف حالة القيام؛ لأنه ينقض هذا الاستيقاء 
بالرد على الراهن؛ فلا يتكرر» ولا وجه إلى استيفاء الباقي بدونه؛ لأنه لا يتصورء 
والاستيفاء يقع بالمالية. أما العين فأمانت حي كانت نفقة المرهون على الراهن في 
حياته؛ وكفنه بعد مماته» وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه 
المرمن؛ لأن العين أمانة» فلا تنوب عن قبض ضمان» وموجب العقد ثبوت يد 


قبض الأمالة 


الاستيفاء» وهذا يحقق الصيانة, 


فلو استوفاه إلخ: أي لو لم يسقط الدين واستوفاه ثانياً أدى إلى تكرار الأداء بالنسبة إلى اليد» وهو ربا.(العناية) 
حالة القيام: أي بخلاف ما إذا كان الرهن قائماً؛ لأنه ينتقض هذا الاستيفاء أي للدين بالحبس بالرد على 
الراهن» فلا يتكرر الأداء. [العناية ۷۲/۹] إلى استيقاء الباقي: أي الباقي بعد الاستيفاء يذاء .وهو ملك 
الرقبة بدونه أي بدون الاستيفاء يداً. [الكفاية ۷۲/۹] 

والاستيفاء إخ: هذا جواب إشكال أيضًاء وهو أن يقال: وجب أن لا يسقط؛ لأن المرقن لم يستوف 
شيئاً من حقه؛ لأن الاستيفاء يكون من جنس الحق» فأجاب بأله استوقي من جنس حقه؛ لأنه يكون 
مستوفياً من مالية الرهن لا من عينه؛ لأن الاستيفاء بالعين يكون استبدالاً» ومرن مستوف لا مستبدل» 
وباعتبار الاستيفاء من المالية تتحانس الأموال» أما العين أمانة في يده» وهو بمنزلة الكيس للمالية» فكان 
الراهن جعل مقدار الرهن في كيس وسلمه إلى المرقن؛ ليستوقي حقه» وعند الهلاك في يده يتم استيفاؤه في 
مقدار حقه» إلا أا لم تصر ملكا له؛ لأن المالية صفة العين» والأوصاف لا تملك قصداً. [الكفاية ۷۲/۹] 
وكذا قبض إخ: عطف على قرله: حن كانت نفقة الموهون على الراهن» وفيه بيان أن العين أمائة حى 
لا يصير المرتن قابضاً بنفس الشراء» بل ينبغي أن يقبض ثانياً. [الكفاية ۷۲/۹] وموجب العقد إ: جواب عما 
قال الشافعي سلله: الرهن وثيقة بالدين» وبعد الوثيقة يزداد معى الصيانة» والسقوط بالحلاك يضاد ما اقتضاه 
العقد. [العناية ]۷٤/۹‏ وهذا يحقق الصيانة: أي ثبوت يد الاستيفاء يحقق الصيائة؛ لأنه ليس فيه 


إتواء. [البناية ١١//1هة]‏ 


۳4۸ كتاب الرهن 


وإن كان فراع الذمة من ضروراته كما في الحوالة. فالحاصل: أن عندنا حكر 
4 5 2 5 
الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات يد الاستيفاء عليه» وعبده: تعلق الدين 


اي اخرهون 
بالعين استيفاءً منه عينًا بالبيع. ويخرّج على هذين الأصلين عدة من المسائل المختلف 
المرهون لا مالية 
فيها بيننا وبينه غددناها ف "كفاية المنته " جملة. منها: أن الاه ممن ر عه 
فيها بين وین في "كفاية المنتهي منها: أن الراهن ممنوع عن 


الاسترداد للانتفاع؛ لأنه يفوت موجبه» وهو الاحتباس على الام رع لا جمع 


أي استرداد المرهون عبد المرنمن 


منه؛ لأنه لا یناف موجبه؛ وهو تعينه للبيع» وسيأتيك البواقي في أثناء المسائل إن شاء 
5 العقد المرهون ب 
الله تعالى. ,قالخ ولا يصح الرهن إلا بّدين مضمون؛ 


فراغ الذمة: أي فراغ ذمة الراهن عند هلاك الرهن؛ وتام الاستيفاء.(الكفاية) كما في الجوالة: فإها ترحب 
الدين في ذمة ا محال عليه لصيانة حق الطالب» وإن كان فراغ ذمة اميل من طروراته» فلا ينعدم به مقتضى 
العقد؛ لأن الاعتبار بالموضوعات الأصلية لا اللوازم الضمنية. [الكفاية 7/8] فالحاصل إل: أي حاصل 
الخلاف الذي بيئنا وبين الشافعي ب أن حكم عقد الرهن عند أصحابنا. [البئاية ]٠١۷/١١‏ 

استيفاء إلخ: أي لأجل استيفاء حقه من عين الرهن بواسطة البيع. (البناية) عينًا ! لخ: أي استيفاء منه بعينه 
بالبيع لا مما يتولد منه؛ لأن تعين عين للمبيع لا يقتضي تعين عين أحرى للبيع. (الكفاية) عددناها: أي عدة 
من المسائل اليّ ذكر تعدادها جملة في "كفاية المنتهي". منها: أي من المسائل المتفرعة على الأصليين 
المذكورين. [البناية ]٠١۸/١١‏ لأنه لا يدافي إلخ: لما كان حكم الرهن صيرورة المرتمن أحق به بيعًا بدينه» 
وعد البيع هو أحق بثمنه؛ فإذا هلك لا يسقط الدين؛ لأنه أمانة عنده. [الكفاية ۷۳/۹] 

بدين مضموك: وني "شرح الأقطع': قوله: مضمون للتأكيد» وإلا فجميع الديون مضمون» وقيل: أريد 
بالنيع لفحو ها قاهرا للحال» أي لا يصح إلا بدين واحب للحال لا بدين مستحب» واحترز 
به عن الرهن بالدرك» فإنه لا يصح» وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع؛ وقيل: احتراز عن 
بدل الكتابة» فإن الرهن به لا يصح» وف "الفتاوى": يجوز الرهن ببدل الكتابة. وعند الثلاثة لا يجوز أحذ 
الرهن ببدل الكتابة بعد لزومه. [البئاية ]٠١۹-٠١۸/١١‏ 


كتاب الرهن ۳+۹4 


لأن. حكمه فوت يذ الأسعيفاق: والانسفاء ايلو الوجوب» قال د#نه: ويدخل 
الرهن من الرهن المصيف أي يشكل 


على هذا الف ایق ااا لوه ا ره رصب اهارا دين 
ويمكن أن يقال: إن الواحب الأصلي فيها هو القيمةة .وريد العين الم عل سا 


ETE 
عليه أكثر المشايخ» واس دفن وهذا تصح الكفالة اء ولئن كان ب ود‎ 


الهلاك» ولک + يجب عند الاك بالقبض السابق؛ وهذا عير ی قيمثه يوم القبض» 
فيكون رهنًا بعد وجود سبب وجوبه» 
أ 1 له 3 القبضر 


يتلو الوجوب: فلابد من وجوب سابق على الاستيفاء» ليكون الاستيفاء مبنياً عليه. [الكفاية ۷۴/۹] 
ويدخل على هذا إلخ: [أي الذي يدل على الحصر ]أي يشكل على قوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون» 
الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها أي يمثلها أو بقيمتهاء فهي مضمونة بأنفسهاء باعتبار أن المثل أو القيمة قائمة 
مقامهاء واحترز به عن الأعيان المضمونة بغيرهاء وهي المبيع في يد البائع» فإنه مضموئة بغيره» وهو الشمن. وفي 
"المبسوط": الرهن بالأعيان على ثلاثه أوجه: أحدها: الرهن بعين هو أمائة» وهو باطل؛ لأن موجب الرهن 
ثبوت يد الاستيفاء للمرتمن» وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه» فاستيفاء العين من غين آخر غير 
ممكن» والثاني: الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع» وهو مضمون بالشمن» وهذا لا يجوز أيضاً. 
والثالث: الرهن بالأعيان المضموئة بنفسها كا مغصوب» وهو صحيح؛ لأن موجب العقد رد العين إن أمكن» 
ورد القيمة عند تعذر رد العين؛ وذلك دين يمكن استيفاؤه من مالية الرهن. [الكفاية 78/8] 

المضمونة بأنفسها: كالمغصوبء والمقبوض على سوم الشراء. [العناية 74/4] ولا دين: أي والحال أن 
لا دين فيهاء وصحة الرهن يما عندنا خلافا للشافعي وأحمد» وعند مالك: أن الرهن بالأعيان المضمونة يجوزه 
وهو وجه لأصحاب الشافعي.(البناية) أن يقال: جواب عما يقال: إن قوله: ولا يصح الرهن إلا بدين 
مضمون يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسهاء فإن الرهن بما صحيح» ولا دين. [البناية 8/1١‏ هه-.5ه] 
وهذا: ولكون الموجب الأصلي هو القيمة.(البناية) ثنا: أي بالأعيان المضمونة بنفسها. [العناية ]۷٤/۹‏ 
ولمذا: أي ولكون الوجوب بالقبض السابق.(البناية) يوم القبض: أي يوم قبض الغاصب المغصوب من 
المالك.(البناية) فيكون رهنا: جواب عما اختاره بعض آخر من المشايخ. [البناية ]570/1١‏ 


o.‏ كتاب الرهن 
فيصح كما في الكفالة» ولهذا لا تبطل الحوالق المقبدة به بملاكه» جلاف الوديعة. 
قال: وهو مضمونٌ بالأقل من قيمته ومن الدّين» فإذا هلك في يد المرتمن وقيميّه والدين 

سواءٌ صار المرقين مستوفياً لدینه وإن كانت قيمة الرهن ا اڪ أمانة في يده؛ 


الرمن 

لأن الضمون يقدر ما يقع به الأستيفاء» وذلك بقدر الدين. د فإن كانت أقلَ: سقط من 
سنال 

الدير ن بقدوه وبحم المرتمن بالفضل؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية» وقال زفر ب :ارهن 

على آلر هون 


مفو بالق ليم سی ل عالك الور يبوم ردن أل وس ا ةع 


كما في الكفالة: فإفها تصح بالأعيان المضموئة بنفسها لوحود سبب وحوبه. لا تبطل: يجوز أن يكون 
توضيحاً على كل من التخريجين, أما على الأول؛ فتقريره: ولكون الموحب الأصلي فيها القيمة لا تبطل 
الحوالة المقيدة بالعين المضمونة بنفسه بملاكه» فلو أحال على الغاصب» فهلك المغصوب لم تبطل الحوالة؛ 
لأن الموجب الأصلي لما كان القيمة كان هلاك العين كالإهلاك؛ لقيام القيمة في ذمته» ورد العين كان 
مخلصاء ولم يحصل. وأما على الثاني: فتقريره: ولكون سبب وجوب القيمة قد انعقد جعلت كالموجود» 
فبهلاك العين لا تبطل الحوالة» بخلاف الوديعة» فإن الحوالة عليها تبطل يملاكها الوديعة؛ لأنه لا وحوب 
هناك للقيمة» ولا سبب للوجوب. [العناية 8/9] 

ملاكه: قد ذكرنا أن الحوالة المقيدة بالعين على نوعين: أحدهها: عين هو وديعة» والثاني: عين هو غصب» 
ففي الوديعة تبطل الحوالة شلاكهاء وعاد الدين إلى امحيل؛ لأن الوديعة هلكت لا إلى خلف» وف الغصب 
لا يبطل الحوالة؛ لأن المغصوب هلك إلى حلف» وهو الضمان؛ والضمان يقوم مقام المضمون؛ فيجعل كأن 
المغصوب قائم» فيبقى الحوالة لبقاء ما تقيدت به.«النهاية) بخلاف الوديعة: فإن الحوالة عليها تبطل 
بملاكها؛ لأنه لا وجوب هنا للقيمة» ولا لسبب الوجوب. [البئاية ]951/١١‏ 

بالأقل من قيمته: أي يوم القبض» ومن الدين بيان للأقل؛ أي أيهما كان أقل فهو مضمون به» وصورته: فإن 
كان قيمة الرهن ن أكثر إل وبيانه: إذا رهن ثوباً قيمته عشرة بعشرة» فهلك عند لمرن سقط دينه» فإن كانت 
قيمة الثوب حمسة يرجع المرتمن على الراهن بخمسة أحرى» وإن كانت قيمته خمسة عشر, فالفضل أمانة عندناء 
وعند زفر ب#»: يرجع الراهن على المرقن بخمسة؛ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة. [الكفاية ]۷١/۹‏ 


كتاب الرهن e‏ 


والدين ألف: رجع الراهن على المرتمن بخمس مائة؛ له: حديث علي فاه قال: 
"يترادٌان الفضل في الرهن".* ولأن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكوها محبوسة 


به فتكون. مطنموئة؛ اعتبارًا بقدر الدين. .ومذهينا مروي عن عمر ,وعبد الله بن 


الدين 


مسعود طق" ولأن يد المرتمن يد الاستيفاء» فلا توحب الضمان إل بالقدر 
المستوي كما في حقيقة الاستيفاء» والزيادة مرهونة به ضرورة امتناع حبس 
الأصل بدوفاء ولا ضرورة في حق الضمان» 


يترادّان: التراد ما يكون بين اثنين» فلا جرم برد المرتمن فضل الرهن كما يرد الراهن فضل الدين.(البناية) 
كما في حفيفة الح: مثل ما إذا أوفاه ألفي درهم في كيس» وحقه في ألف» فإنه يصير ضامناً قدر الدين» والزيادة 
على قدر الدين أمانة» فكذا هذا. [العناية ]۷٠-۷٠/۹‏ مرهونة: هذا جواب عن قول زفر.[البناية ]551/1١‏ 
ضرورة: والثابت ضرورة يتقدر بقدر الضرورة كما إذا رهن عبداً قيمته أكثر من الدين حيث لا تتميز 
الزيادة من الأصلء فيثبت له حبس الكل. [الكفاية ]۷٦/١١‏ حبس الأصل: لأنه لو لم نعل الزيادة 
مرهونة أدى إلى الشيوع؛ لعدم انفكاكها. ولا ضرورة إخ: لأن بقاء الرهن مع عدم الضمان ممكن بأن 
استعار الراهن الرهن من المرمّن على ما يجىء إن شاء الله تعالى. [الكفاية 75/8] 

*رواه عبدالرزاق في "مصنفه" في أثناء البيوع» أحبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: 
"يثرادان الفضل بينهما في الرهن". [رقم: ٠٠١٠۳۹‏ باب الرهن يهلك] 

**أخرجه البيهقي في "سننه" عن عمر وده قال في الرحل يرقن الرهن» فيضيع» قال: "إن كان أقل نما فيه 
يرد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين", وقال: هذا ليس يمشهور عن عمر ذه والرواية عن 
ابن مسعود وه غریب.[۳۷۹/۸» باب من قال: الرهن مضمون] وروى الطحاوي في "شرح الآثار" 
بإسناده إلى عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب ذه قال في الرحل يرقن الرهن فيضيع» قال: إن كان أقل 
نما فيه رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين بالفضل» قلت: قول البيهقي هذا ليس ,كشهور لتسلم 
منه» وهذا ليس بحرح. [البناية ١‏ 977/1] 


ror‏ كتاب الرهن 


5 آن 2 1 2 ع‎ TE 0 x> 8 

والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع. فإنه وو عن أنه قال: "المرقن أمين في 

الفضل".” قال: وللمرقن أن يطالب الراهنّ بدينه ويحبسه به؛ لأن حقه باق بعد 
القدوري 


الرهن؛ والرهن لزيادة الصيانة» فلا تمتنع به المطالبة» والحبس جزاء الظلمء فإذا ظهر 

5 بالرعن 

مَطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم. وإذا طلب المرمن 

دينه: يؤمر بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبضُ استيفاء» فلا يجوز أن يقبض 
المرهون 


ماله مع قيام يد الاستيفاء؛ لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرقن» 


وهو محتمل. وإذا أحضره: أمرّ الراهن بتسليم الدين أوّلاء ليتعين حقه كما تعين 


الملاك 5 
حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن» يحضر المبيع» ثم يسلم 
النمن أولاً. وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد في 


والمراد بالتراد إخ: يعن توفيقا بين حديثي علي #أند. فإنه روي عنه: "المرتمن أمين في الفضل"؛ فيجب 
حمل الأول على حالة البيع» يعن إذا باع المرتن الرهن بإذن الراهن يرد ما زاد على الدين من ثمنه إلى الراهنء 
ولو كان الدين زائدًا يرد الراهن زيادة الدين. [العناية 75/4] حالة البيع: لا في حالة الحلاك.(الكفاية) 
فيما تقدم إلخ: أي في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي» وقوله: التفصيل وهو ما فصل فيه بقوله: 
وهذا أي ترك الحبس إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاء وأما إذا ثبت بالبينة حبسه كما 
ينبت لظهور المطل بإنكاره. [الكفاية ]۷٠/۹‏ 

وإذا طلب: هذه المسألة وما بعدها من مسائل "الزيادات" إلى قوله: قال: وإن كان الرهن في يده ذكرها 
تفريعاً على مسألة "مختصر القدوري". [البناية ١١/٤٠ء]‏ 

*أخرجه ابن أبي شيبة في "'مصنفه" عن علي قال: "إذا كان الرهن أكثر ما رهن به فهلك؛ فهو يما 
فيه؛ لأنه أمين في الفضل؛ وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل".[574/5*؛ باب في 
الرجل يرهن الرجل فيهلك] 


كتاب الرهن For‏ 


إن كان الرهين اا ل لچ ولا مؤنة: : فكذلك الجواب؛ لأن الأماكن كلها 
اق ق التسليم #كحكقاق وواحط انيما ليس له مل رنوت رقلا ل زرط ييل 
مكان الإيفاء فيه في باب السَّلّم بالإجماع» وإن كان له حمل ومؤنة: يستوق 
دیته» ول يكلف إحضاد الرهن؛ لأن هذا نقل» والواحب عليه التسليم معن 

التعلية لا النقل من مكان إلى مكان؛ لأنه يتضرر به زيادة الضررء وم يلتزمه. 


رفع الممائعة 


ولو سلط الوكين العدل على بيع المرهون» فباعه بنذ أو نسيئة: جاز؛ لإطلاق 
الأمرء فلو طالب الترت نهنَ بالدين لا يكلف المرقمن إحضارٌ اا لأنه لا قدرة 
له على الإحضار. وكذا إذا أمر المرقَنَ ببيعه» فباعه ۳ يقبض الشمن؛ لأنه 
صار ديناً بالبيع بأمر الراهن» - 


فكذلك الجواب: أي يؤمر المرتمن بإحضار الرهن أولاً.«البناية) وهذا: أي لكون الأماكن كلها كمكان واحد. 
فيه: أي فيما لا حمل له.(البناية) ولا يكلف إلخ: ذكر في بعض الفوائد: ولكن يحلف الرتمن بالله ما هلك إن 
طلب الراهن ذلك؛ لأن الرهن غائب» فيحتمل هلاكه؛ وعلى اعتباره لا يحب قضاء الدين» فإذا حلف المرتمن 
قضى الدين. [الكفاية 5/9/] لأنه يتضرر به إلخ: ولم يعتبر هناك احتمال تكرار الاستيفاء على اعتبار الملاك؛ 
لأنه موهوم» فلا يظهر في مقابلة ضرر متيقن» وهو تأخر حق المرتمن» بخلاف الفصل الأول. [العناية ۷۷/۹] 
ولم يلترمه: لأن الرهن أمانة في يده» لكن للراهن أن يحلفه بالله ما هلك. [البناية ]٠٠١/١١‏ 

بنقد أو نسيئة إلخ: قال القاضي الإمام أبو علي النسفي سنك: إذا تقدم من الراهن ما يدل على النقدء بأن 
قال: إن المرقن يطالبئ بدينه ويؤذييْ» فبعه» حن أو منه» فباعه بالنسيئة لا يجوز بمنزلة ما لو قال لغيره: 
بع عبدي فإني أحتاج إلى النفقة. [الكفاية 717/5] لإطلاق الأمر: أي أمر الراهن يشير به إلى أنه لو قيده 
بالنقد لا يصح بيعه نسيئة. [البئاية ]577/١١‏ لا قدرة له: لأن الرهن بيع بأمر الراهن» فلم يبق له قدرة 
على إحضاره. [العناية ۷۷/۹] إذا أمر إلخ: يعي لا يكلف إحضار الرهن. [العناية ۷۷/۹] 


os‏ كتاب الرهن 
فصا ركأن الراهن رهته وهو دين. ولو قبضه: يكلف إحضاره؛ لقيام البدل مقام 
المبدل؛ إلا أن الذي يتولى قبض الثمن هو المرتمن؛ لأنه هو العاقد» فترحع الحقوق 
إليه وكما يكلف إحضارَ الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء تجم قد حل 
لاحتمال اللاك ثم إذا قبض الثمنَ يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين؛ لقيامه مقام 
العين» وهذا لاف ما إن قل رح بد رهن طا حن قي ية على عا 


85 
ف ثلاث سنين: ركم الراعن على قضاء الین حي يحضر كل القيمة؛ لأن القيمة 


حل عن الرهن» فلاب من إحضارها كلهاء كما لاب من إحضار كل عين الرهن» 


إن كان قائما 
فصار كأن إل: لأنه لما باعه بإذنه صار كأهما تفاسخا الرهن» فصار الثمن رهنًا بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال 
حكم الرهن إلى الثمن؛ ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لا يسقط شيء من دين المرقن؛ فصار كأنه رهنه» 
ولم يسلم؛ بل وضعه على يدي عدل» كذا في "زيادات قاضي ححان". [الكفاية ۷۷/۹] 
إلا أن الذي: هذا استفناء من قوله: فضار كأن الراهن رهنه وهو دين» على تقدير إشكال» وهو: أن 
يقال: لم يصير كأن الراهن رهنه وهو دين؛ إذ لو كان كذلكء لما كان للمرقن ولاية قبضه كما لو كان 
الرهن في يد العدل» وله ذلك فأحاب بك وقال: ولاية القبض له باعتبار أنه غاقد. [الكفاية ۷۷/۹] 
يكلف إخ: أي المرمن بإحضار الرهن عند كل بحم يؤديه الراهن من الدين. لا استيفاء نجم: هذا إذا 
ادعى الراهن هلاك الرهن؛ وأما إذا لم يدع» فلا حاجة إلى إحضار الرهن» إذ لا فائدة فيه. (لكفاية) 
لاحتمال الهلاك: أي هلاك الرهن» فيؤمر بإحضاره؛ لأن فيه فراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك؛ لكن لا يسلم 
إلى أن يقبض يع الدين بإجماع العلماء. [البناية ۷/١١‏ ه] قبض الثمن إلخ: يعي إن باع الرهن وقبض الثمن» 
فإذا قبضه وجب إحضاره لاستيفاء بحم؛ لقيامه مقام العين. (العناية) وهذا جلف إشارة إلى قوله: وكذا إذا أمر 
المرتمن ببيعه إلخ» فإنه لا يجبر المرتمن على الإحضارء بل يجبر الراهن على الأداء بدون إحضار شيء بخلاف ما إذا 
قتل رجل إخ» فإن الراهن لا يجبر على قضاء الدين» حي يحضر المرتمن كل القيمة. [العناية 59/5] 


كتاب الرهن Yoo‏ 


وما صارت قيمة بفعله» وفيما تقلع ل ديا بفعل الراهن» فلهذا افترقا. ولو وضع 


واختياره 


يعن على د نسل ر وود مل بساك اه يطلب دينه: لا يكلف 
أي أذن ا أي أودعه 


إحضار الرهن؛ لأنه م بون عليه حيث روطع على ريد شیرت فلم يكن تسا ف قرت 


ولو و وضعه العدل ل في يك من في عياله» وغاب وطلب المرمن ديه والذي في يده يقول: 
كالروجة الووع 


أودعي لان ولا أدري لمن هو» يجبر الراهن على قضاء الدين؛ لأن إحضار الرهن ليس 

على المرقن؛ لأنه لم يقبض شيًا. بوكفلك ينا خاب اعدا مرن ولا يدري أين هو؛ 
من الرهن 

لما قلناء , أن الذي أودعه العدل حَحَدَ الرهن» وقال: هو مالي» م يرجع المرمَنٌ على 


الراهن بشيء» حت يثبث كونه رهتًا؛ لأنه لما جحد فقد بوي المال» والتّوَى على المرقن» 
فيتحقق استيفاء الدين» ولا يملك المطالبة به. قال: الات د ليس عليه أن 


القدوري الراهن 
يمكنه من البيع» حن يقضيه الدين؛ ان سک ا لديم إل أن يقضى الدين علي ما 
اراهن 
بيّناه. ولو قضاه البعض: فله أن يبس كل اش ين يستوق البقية؛ اعتباراً بحبس البيع» 


وما صارت: أي قيمة العبد المقتول.(البناية) قيمة !لخ: يعي فإن قيل: لم لا تكون القيمة ههنا كالثمن ثمة؛ وهي 
ليست في يد المرتمن؛ فيجبر الراهن على القضاء كما كان ثمة؛ أجاب: بقوله وما صارت قيمة بفعله حي تنتقل إليها 
الرهينة» فصار كالرهن في يد عدل؛ بخلاف ما تقدم» فإن الرهن صار ديناً بفعله» فكافنما تفاسخحاء وجعل الثمن رهنًا 
ابتداء» كما مر فافترقا. [العناية //17] وفيما تقدم: أي فيما إذا باع العدل أو المرتمن. [الكفاية 78/8] 

لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه لم يقبض شيئا.(الكفاية) وإن كان: أي إذا كان الرهن في يد المرمن فهو 
خير بين أن يمكن الراهن من بيعه» وأن لا يمكن؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما 
بيناه» وذلك حقه» فله إسقاطه. [العناية ۷۸/۹] بحبس المبيع: فإن في البيع إذا قضى بعض الثمن لم يقبض 
شيئاً من المبيع» فكذا ههنا؛ لأن في ذلك تفريق الصفقة على المرمن في الحبس. 


۳٦‏ كتاب الرهن 


ذا فة الدي قل له ملم الرهرة اة اكه زاق المائع اة الحو 
إذا قضاه الدين قبل ۾ الرهن اي زال نع من التسليخ لوصول انق 
إلى مستحقه. فلو هلك قبل التسليم: استرد الراهنّ ما قضاه؛ لأنه صار مستوفيا 
إلى الراهن / 

عند الحلاك بالقبض السابق» فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء» فيجب ردّه. و كذلك 

١‏ ذكره تفريعًا 
لو تفاسخا الرهن: له حبسه ما لم يقبض الدين أو يبرئه» ولا يبطل الرهن إلا بالرد 

المرقن : 


على الراهن على وجه الفسخ؛ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين. 
ولو هلك في يده: سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين؛ لبقاء الرهن» وليس 


للمرقن أن ينتفع بالرهن» لا باستخدام, ولا سكى: ولا لبس» إلا أن يأذن له 


المالك؛ لأن له حقّ الحبس دون الانتفاع. وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن؛ 
وليس له أن يۇاحر ويعير؛ لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه» 


فلو هلك: الرهن بعد قضاء الدين. ما قضاه: أي ما أداه إلى المرتمن. صار مستوفيا: فإن الرهن حقيقة 
عقد استيفاء باليد والحبس كما تقدم» وذلك الاستيفاء شيء يتقرر بالهلاك مستندًا إلى وقت القبض» 
فالقضاء بعد الملاك استيفاءء فيجب الرد. أو يبرئه؛ أي يبرئ الراهن من الدين. [البناية ]910/١١‏ 

على وجه الفسخ: احتراز عما إذا رده على وجه العارية» فإنه لا يبطل الرهن.(العناية) لأنه: أي الرهن 
يبقى مضموناً ما دام القبض والدين باقيّا ألا ترى أنه لو رد الرهن سقط الضمان؛ لفوات القبض» وإن كان 
الدين باقيّاء وإذا أبرأه عن الدين سقط الضمان وإن كان القبض باقياً؛ لأن العلة إذا كانت ذات وصفين يعدم 
الحكم بعدم أحدها. [العناية 9/9] يبقى مضمونا: وإنما لا يحتمل لفسخ الرد بمجرد القول قبل الرد؛ لأن 
حكمه قبل الهلاك ثبوت يد الاستيفاء في حق الحبس» فيعتبر باليد الثابتة بحقيقة الاستيفاء في حق الحبس 
والملك» وحقيقة الاستيفاء لا ينتقض .عجرد القول دون الرد؛ لأن فعلهما مخالف لقوهماء والقول مي حالف 
الفعل لا يعتبر. [الكفاية 1/5/5] ولو هلك: أي الرهن بعد ماتفاسخا. [البباية ١١/٠۷ء]‏ 

وليس[ذكره تفريعاً على مسالة "المحتصر".] للمرقن: معناه: انتفاء جواز الانتفاع بالرهن والانفاع به.(العناية) 
لا باستخدام: أي إذا كان عبدَاء أو أمة. ولا سكتى: أي إذا كان دارًا ونحوها. ولا لبس؛ أي إذا كان ثوبًا ونحوة. 


كتاب الرهن ان 


فلا يملك تسليط غيره عليه» فإن فعل كان متعدياً» ولا يبطل عمد الرهن بالتعدّي. 


قال: وللمرقن أن يحفظ الرهنّ بنفسه» وزوجته» وولده» وخادمه الذي في عياله. 
القدوري 


قال ذَله: معناه أن يكون الول في عياله أيضاً؛ وهذا لأن عينه أمانة في يده» فصار 
الزن ارف 
كالوديعة. وإن حفظه بغير من في عياله» أو أودعه: ضمن» وهل يضمن الثاي؟ فهو 
لتعديه 
على الخلاف» وقد بينَا جميع ذلك بدلائله في الوديعة. وإذا تعدّى المرقَنُ في الرهن: 
ضمنه ضمان الغصب يجيمع قيمته؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة» والأمانات 
دين المرئمن في يد المرتمن 
تضمن بالتعدي» ولو رهنه خاتماء فجعله في خنصره: فهو ضامن؛ لأنه متعدٌ 
و 
بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه» وإنما الإذن بالحفظ؛ واليمئ واليسرى في ذلك 
سواء؛ لأن العادة فيه مختلفة. ولو جعله في بقية الأصابع: كان رهنا بها فيه؛ لأنه 


لا يلبس كذلك عادة» فكان من باب الحفظ» وكذا ايسان إن لبسه 3 معتادًا: 
ضمن» وإن وضعه على عاتقه: لم يضمن» 


وخادمه: وذكر محمد بك من جملة من في عياله زوجته وولده» وأجيره الخاص الذي استأجره مشاهرة أو 
مسائهة لا مياومة؛ ثم ذكر والحاصل أن العبرة في هذا الباب للمسألة ولا عبرة بالنفقة» ألاترى أن المرأة إذا 
أودعت وديعة» فدفعت الوديعة إلى زوجها لا يضمن» وإن لم يكن الزوج في نفقتها؛ لأهما يسكنان 
معًا. [الكفاية 9/9/] وهذا: إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عياله. [البناية ]۷۲/١١‏ 

فصار كالوديعة: فيشترط فيه كما يشترط في الوديعة.«البناية) على الخلاف: فعند أبي حنيفة لاضمان 
عليه» وعندهما عليه الضمان كالأول» وعند ابن أبي ليلى لاضمان على واحد منهما. [البناية ١١/۷۲ء]‏ 
وإذا تعدى: هذا لفظ القدورى في "مختصره" إلخ» قال الحاكم الشهيد في "الكافي": وإن ركب المرتمن 
الدابة» أو كان الرهن عبداً فاستخدمه» أو ثوباً فلبسه» أو سيفاً فتقلده بلا إذن الراهن» فهو له ضامن. 
ضمن: لأن هذا استعمال» وليس بحفظ. لم يضمن: لأنه ليس يلبس وإئما هو حفظ. 


مهم كتاب الرهن 


ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فنقلّد ها لم يضمن في الثلاثة» وضمن في السيفين؛ لأن العادة 
جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب» ولم جر بتقلد الثلاثة وإن لبس خاتمًا 
فوق خا إن كان هو من يتجمل بس خامین: ضمنء وإن كان لا يتجمل بذلك: 
فهو حافظ فلا يضمن. قالئ. زا اليت. الذي خط فيه ارقن على الرقن 
ركنالك أجرة المياقط وأجرة الزاضي» .ونفقة الزن على الراهن» والأصل: 


القاعدة الكلية” 


ما يختاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته» فهو على الراهن» ورا کات ا الرعن فصل ار 


على الدين 


لم يكن؛ لأن العين باق على ملك وكذلك منافعه تملوكة له. فيكون إصلاحه وتبقيته 
عليه؛ لما أنه مؤنة ملكه كما في الوديعة» وذلك مثل النفقة في ماكله ومشربه» 


الراهن 2 الإصلاح 

لم يضمن [لأنه ليس بلبس] !لخ: ثم ينبغي أن يعرف أن المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظاًء لا استعمالاً 
أن لا يضمن ضمان الغصبء لا أنه لا يضمن أصلا؛ لأنه مضمون بالدين فيسقط الدين بملاكه ما هو 
الأقل من قيمته» ومن الدين كالخاتم إذا جعله في إصبع لا يتختم به في العرف والعادة. وكالثوب إذا ألقاه 
على عاتقه» وبه صرح في "شرح الطحاوي".٠البباية)‏ وإن لبس خائما: وني "الفتاوى الصغرى": ولو كان 
المرتمن امرأة فتختمت به أي إصبع كان ضمنت؛ لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن. [البناية ]٠۷۴/١١‏ 
على الراهن: فإن أبى فالقاضي يأمر المرتمن بأن ينفق عليه» فإذا قضى الدين» فللمرقن أن يحبس الرهن» 
حن يستوقي النفقة» وإن هلك الرهن بعد ذلك لا شيء على الراهن في قول زفر -: وقال أبو يوسش بالك 
النفقة دين على الراهن. [العناية ٠/٩‏ ۸] لمصلحة الرهن: أي غير مصلحة الحفظ. تملوكة له: أي الأولاد 
والشمرات» وسائر ما ينمو» مثل: الصوف والشعر» وما ينبت من الأشجار في الأرض المرهوئة؛ وسائر منافعه» 
يريد بة أن العين باق على ملكه حقيقن ,وكلناا كما الآن منافغه ركت ذف اللستعير» والوضى 
بالخدمة؛ فإن التفقة عليهما؛ ألما نزلا.تمنزلة المالك ,ملك المنفعة؛ والمرتمن لم يملكها مظلقا؛ لأنه وإن ملك 
حبسها وفيه منفعة إضجار الراهن» ليتسارع إلى قضاء الدين إلا أن منفعة قضاء الدين مشترك بينهماء 
فلم يزل منرلة المالك. [الكفاية 80/8] 


كتاب الرهن o۹‏ 


وأحرة الراعي في معناه؛ لأنه علف الحيوان. ومن هذا الجدس: كسوةٌ لرقيق» وأحرة طا 
ولد الرهن» وسقي البقان وکڙي النهرء وتلقيح غخيله وجذاذه» والقيام ,مصالحه» وکل 


الأمة المرهونة 

ما كان لفط أو لرق إل بد الرقنء أو لرة جزء من فهو على المرقن مثل أحرة 
الحافظ؛ أن الماك حو لب والحفظ واجب عليه؛ فيكون بده عليه ولك یا 
اليتق الذي يحفظ الرهن فيه» وهذا في ظاهر الرواية» د يوسف عشِه: أن كراء 


الأوى على الراهن .منزلة النفقة؛ لأنه سعى في تبقيته» ومن هذا القسم: جعل الآبق» فإنه 
على المرقن؛ لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء الي كانت له ليردّه» فكانت من مؤنة الردٌ 


الرهن إلى الراهن هذه الإعادة 

فيلزمه» وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواءء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه 
الجعل أي المذكور من الدين 
بقدر المضمون» وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه؛ لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد 


في معناه: أي معن الإنفاق في المأكل والمشارب؛ لأنه علف الحيوان» أي الأجير سبب علف الحيوان؛ لأنه 
يوصل إليه به» فأطلق اسم السبب على المسبب.(الكفاية) ومن هذا الجدس: أي من جنس ما يحتاج إليه 
لمصلحة الرهن وتبقيته.(البناية) وتلقيح نخيله: وهو وضع طلع الذكر في الأنثى أو ما ينشو. [البناية ]917/4/١١‏ 
أو لردة إخ: ووجهه: أنه أبق العبد المرهون» فرده إنسان إلى المرتمن؛ فالجعل عليه. [الكفاية ]8٠0/8‏ 

لرد جزء منه: بأن يبيض عين الرهن؛ أو يحدث به مرض آخر» فالمداواة على المرتمن؛ لأن رد كل الرهن 
واحب على المرتمن؛ فكذلك جزؤه» وثي المداواة حفظ الحزء للرد؛ فيكون على المرمن كما في الكل.(الكفاية) 
واجب عليه: وهذا لو شرط الراهن شيئاً للمرتمن على الحفظ لا يصح» ولا يستحقه» بخلاف الوديعة» 
فإن المودع إذا شرط شيئاً على الحفظ يصح. [الكفاية ]۸٠/٩‏ 

أجرة البيت: لأن الحفظ والإمساك حق له» فكان ما يلرم فيه من الغرم عليه. هذا القسم: أي من القسم الذي 
جعلونه على المرتمن.(البناية) جعل: الجعل: ما يجب للعامل على عمله» أي لو أبق العبد المرهون فرد مدة السفر» 
فالجعل على المرتمن. على المرقن: وعند الأئمة الثلاثة الكل على الراهن؛ لأن الملك له. [البناية ١١/٠۷٠٠-٦۷ء]‏ 


ا كتاب الرهن 


ويده في الزيادة يد المالك؛ إذ هو كالمودع فيهاء فلهذا يكون على المالك» وهذا بخلاف 

أحرة البيت الذي ذكرناه» فإن كلها تحب على المرتمنء وإن كان في قيمة الرهن فضل؛ 

لأن وحوب ذلك بسبب الحبس» وحق الحبس ف الكل ثابت له فأما الجعل إغا يلزمه 
جرة البيت 

لأجل الضمان» فيتقدر بقدر الضمون. ومداواة الحراحة» ومعالحة القروح؛ ومعابجحة 

الأمراض» والفداء من الجناية: تنقسم على المضمون والأمانة» والخراج على الراهن 

خاصة؛ لأنه من مون الملك. والعشر فيما يخرج مقدّم على حق المرتمن؛ لتعلقه بالعين» 


اع E‏ من الزرع والقمر 


ولا یبط الرهن في الباقي؛ لأن وجوبه لا ينان ملكه. بخلاف الاستحقاق. 
تسعة أعشار الراهن 


الذي ذكرناه: يعي فيما تقدم من قوله: وأجرة البيت الذي يخفظ فيه الرهن على المرقن. [البباية ]٠۷٦/١ ١‏ 
لأجل الضمان: أي لأجل أن الرهن مضمون على المرقن مالية» فيتقدر بقدر المضمون؛ لأن جعل الآبق 
لإعادة اليد» ويده في قدر الأمانة يد المالك» فكانت مؤنة إعادتا على المالك» فيتقدر الواحب عليه بقدر 
ما يكونه مضموناً عليه» بخلاف أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن. [الكفاية 81/8] 

من الجناية: قال الأتراري: وهو الدين الذي يلحق الرهن بالأموال الي يضمنها بالاستهلاك إذا وحب ذلك في 
الرهن» وإن ذلك في حق كل واحد من الراهن والمرتمن؛ لأن جناية المضمون في يد الضامن بحري بحرى جناية 
الضامن» فيكون من ماله» وأما جباية الأمانة» فإما كجناية الوديعة» فتكون على الراهن. [البناية ١١/۷۷ء]‏ 
تنشسم إلخ: فما كان من حصنه المضمون فهو على المرتمن» وما كان من حصته الأمانة فهو على الراهن؛ 
وذلك لأن المرتمن مصلح بذلك حقه؛ ألا ترى أن ما يفوت من الرهن يذهب من دينه» فإذا عاد سلم له الدين 
بكماله» وإذا كان في ذلك إصلاح حقه كان عليه وأما حصة الأمائةء فالمرقن كالمودع فيكون على المالك. 
والخراج: أي خراج الأرض المرهونة. لتعلقه إلح: يعن بخلاف حق المرتمن؛ فإن حقه يتعلق بالرهن من 
حيث المالية لا من حيث العين» والعين مقدم على المالية» فكذلك ما يتعلق بالعين يقدم على ما يتعلق 
بالمالية. [العناية ]8١/8‏ بخلاف الاستحقاق: يعي إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فيه؛ 
لأنه ملك الغير فلم يصح الرهن فيه وكذا فيما وراءه لأنه مشاع. [البناية ]301//1١‏ 


كتاب الرهن 55 


وما أداه أحدهما تما وجب على صاحبه: فهو متطو ع» وما أنفق أحدهما مما يجب 
الراهن والمرتمن 
على الآخر بأمر القاضي: رحع عليه» كأن صاحبه د لأن ولاية القاضي عامة» 
وعن أبي حنيفة سللك: أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرًاء وإن كان بأمر القاضي» 
3 راهنا أو مرا الواو وصلية , الإنفاق , 
وقال أبو يو سف يلك: یچ ج وهي فرع مسألة الحجرء والله أعلم. 
الحضور والغيبة 

فهو متطوع: لأنه قضى دين غيره بغير أمره» وهو غير مضطر فيه؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي» 
حي يأمر صاحبه بالأداء أو الإنفاق إن كان حاضراء أو إن كان غائبًا يأمر الحافظ بالإنفاق ليرجع 
عليه. [الكفاية 87/5] بأمر القاضي: وف "الذخيرة": لا يكفي جرد الأمر بالإنفاق» ولابد أن يجعله على 
الراهن» وعليه أكثر المشايخ. [البناية ]178/١١‏ فرع مسألة الحجر: فمذهب أي جنيفة ظه: أن القاضي 
لا يلي على الحاضر» وعندهما يلي عليه يعي عند أبي يوسف ومحمد لما نفل حجر القاضي على الحر كان 
نافذًا حال غيبته وحضرته. [العناية ۸۲/۹] 


باب ما يجوز ارقانه والارتهان به» وما لا يجوز 
إقال: ولا جوز رهن المشاع» وقال الشافعي ب»: يجوزء ولنا: فيه وجهان: 
أحدهما: ي بتى على حكم الرهن» فإنه عندنا ثبوت يد الاستيفاءء وهذا لا يتصور فيما 
يتناوله العقد» وهو المشاع» ب المشاع يقبل ما هو الحكم عنده» وهو تعنم للبیع» 
والثاني: أن موجب الرهن هو اليس الدائم؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضاً بالنصء أو 
بالنظر إلى المقصود منه» وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيتاه» وكل ذلك يتعلق 
بالدوام» ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس» ولو بجّوزناه في المشاع يفوت الدوام؛ 


ما يجوز ارقانه: لما ذكر الرهن مطلقاً شرع هنا في بيانه مفصلدٌ لأن التفصيل بعد الا جمال.(البناية) 
رهن المشاع: سواء كان شائعًا فيما ينقسم أو لا ينقسم.(البناية) يجوز: لأن موجب الرهن استحقاق 
المبيع في الرهن؛ والمشاع يجوز بيعه» فيجوز رهنه؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور الأوزاعي وابن أبي ليلى. 
[البناية ]914/١١‏ يد الاستيفاء: والمراد منه: اختصاص المرن بالرهن حبساً إلى أن يقضي الراهن دينه. 
وهذا: أي ثبوت يد الاستيفاء. [الكفاية 87/9] لا يتصور إخ: لأن اليد يثبت على معين» والمرهون من 
المشاع غير معين» والمعين غير مرهون» فيكون اليد ثابتة على غير المرهون» وفيه فوات حكمه. 

موجب الرهن: أي موجب حكمه يعن لازمه.(البناية) الخبس الدائم: لأن معناه الحبس لغة من أي 
سبب كان (البناية) مقبوضًا بالنض: وهو قوله تعالى: (فرهان مَفْبُوضَة)». والبباية) بيناة: [ؤهو قرله فيما 
تقدم: ليكون عاجرا عند الانتفاع به» فيتسارع إلى قضاء الدين لحاحته أو لضجره. [البناية ]38٠/1١١‏ 
وكل ذلك: أي كل ما مر من قوله: لم يشرع إلا مقبوضاً بالنص؛ أو بالنظر إلى المقصود. [الغناية ]۸٤/۹‏ 
يتعلق بالدوام: متعلق بالدوام» أما تعلقه بالدوام بالنظر إا ا فظاهرء فإنه لو تمكن من الاسترداد 
رما حجد الرهن والقين سفيعاء فيفوت الاستيثاق» وأما بالنظر إلى النص» فلأنه لما وجب القبض ابتداء 
وجب بقاء؛ لأن ما تعلق باحل؛ فالابتداء والبقاء فيه سواء كاحرمية في النكاح. [العناية 854/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا يجوز ۹۳ 


لأنه لبد قن المهايأة, فيصر ما إذآ قال: رشك يرما ويرماً لآ وهلا لأ وز 
رهن المشاع 1 

فيما يُحتمل القسمة» وما لا يحتملهاء بخلاف الهبة» حيث تحوز فيما لا يحتمل 

القسمة؛ لأن المانع في الهبة غرامةٌ القسمة» وهو فيما يقسم. أما حكم الهبة الملك 


والمشاع يقبله» وههنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله» وإن 6 لا تعمل 
في الرهن 


القسمة؛ ولا يجوز من شريكه؛ لأنه لا يقبل حكمه على الوجه الأول» وعلى اورجه 
الثابي يسكن 7 يوماً: بحكم الملك» ويوماً: بحكم الرهن» فيصير كأنه رهن يوماً 
ویوماً لاء والشيوع الطارئ س بقاء الرهن في رواية اقل وعن أبي يوسف يلكه: أن 
لابجنع؛ لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء» فأشبة الهبة, i‏ 


بقاء ارهن 

من المهايأة: فكأنه يقول له: رهدتك يومًا دون يوم؛ ولا شك في عدم استحقاقه للحبس سوى يوم» 
فيفوت الدوام الواحب تحققه.(العناية) وشهذا: أى ولأن الدوام يفوت ف المشاع تساوي ما تمل القسمة 
وما لا يحتملها في الرهن بخلاف الفبة. [العناية ]۸٤/۹‏ غرامة القسمة: أي ضرر حر الواهب على القسمة 
من غير التزام. الوجه الغاني: [أي قوله: إن موحب الرهن هو الحبس الدائم]إل: أي وعلى وجه الثاني أيضاً 
لا يجوز من شريكه؛ لأنه يفوت aris) Û ge iy‏ رهن يوماً ويوماً لا. [الكفاية ]۸٤/۹‏ 

يسكن يوما: أراد به الحبس يحكم الرهن لا أن نه يسكن, ؛ لأنه ممبوع عن الانتفاع بالرهن. (الكفاية) 
والشيوع الطارئ: بأن رهن جميع العين: ثم تفاسخا العقد في النصف ورده المرتمن بمنع بقاء الرهن أي في 
النصف الثاني في رواية "الأصل"؛ وهو الصحيح» حن قالوا في العدل: إذا سلط على بيع الرهن به كيف 
شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباقي للشيوع الطارئ. [الكفاية 84/9] 

وعن أبي يوسف يل: رواه ابن سماعة عنه.(البناية) أسهل: ألا ترى أن صيرورة المرهون في ذمة غير 
المرتمن تمن ابنداء الرهن» و لا تع بقاءه حي إذا أتلف المرهون إنسان؛ أو بيع المرهون بثمن تكون القيمة؛ 
أو الشمن رهناً في ذمة من عليه» وابتداء عقد الرهن مضافاً إلى دين في الذمة لا يجوز. [الكفاية 84/9] 
فأشبه الهبة: حيث لا يمنع الشيوعة الطارئة من بقاء الهبة. [البناية ]9815/1١‏ 


4 باب ما يجوز ارقاله والارقان به. وما لا يجوز 


وجه الأول: أن الامتناع لعدم المحلية» وما يرجع إليه» فالابتداء والبقاء سوا 


أي محلية الآستيقاء 


ال 
كالحرمية في باب النكاح» بخلاف الفمبة؛ لأن المشاع يقبل حكمّهاء وهو الملك» 
واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة» على ما بيتاه» ولا حاجة إلى اعتباره في حالة 


غرامة القسمة 


البقاءء وهذا ر يصح الرحوعٌ في بعض البة» ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن. 


قال: ولا رهن ثمرة على رؤوس النخيل دون النخيلء ولا زر الأرض دون الأرض› 
القدوري ما 5 2 


ولا رهن النخيل قي الأرض دوفا؛ لأن المرهون متصل .ما ليس .كرهون حلقة» فكان 
ق يسوي دل وکت إذا رهن الأرضَ دون النخيل أو دون الزرع» أو النحيل دون 
؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين» فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلاً سما 


القاعدة الكلية 


ل ی ا ا ا و قبض الرهون وحده؛ وعن أبي حنيفة لل.: أن 
رهن الأرض بدون الشجر جائز؛ أن ل اسم للنابت» فيكون استشاء 
الأشجار .مواضعهاء بخلاف ما إذا رهن لار دون البناء؛ لأن البناء اسم للمبى» 


يدون الأرض 


فيصير راهناً جميع الأرض» وهي مشغولة ملك الراهن. 


أي البناء 
وجه الأول: وهو رواية "الأصل".«البناية) في باب النكاح: فإنه لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء. (البناية) 
ما بيناة: إشارة إلى قوله: غرامة القيمة وهي فيما يقسم. (البباية) وشهذا: أي ولأحل أن الملك حكمه 
الحبة والمشاع لا ينافيه. [البناية ]3817/١١‏ ولا رهن إ: هنا معطوف على قوله: ولا يجوز رهن المشاع؛ 
وعليه علته. [العناية 84/9] وعن أبي حنيفة سثدء: رواه الحسن عله [البناية ]987/1١‏ 

للنابت على الأرض» وهذا يسمى بعد القطع حذعًا لا شجرًا.(البناية) فيكون استضاء: أي فكان استئناء 
للمنبت» فكان رهناً لما سوى المنبت من الأرضء وذلك جائز» بخلاف رهن الأرض دون البناء؛ إذ البناء اسم 
للموضوع على وجه الأرض» فكان ذلك رهناً الجميع الأرض» وذلك مشغول ملك الرهن. [الكفاية 68/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقانُ به وما لا يجوز حها 


ولو رهن النخيل تمواضعها جاز؛ لأن هذه محاورة» وهي لا تمنع الصحة. ولو كان فيه 
مر يدل في الرهن؛ لأنه تابع لاتصاله به» فيدحل تبعاً تصحيحاً للعقد بخلاف البيع؛ 
لأن بيع النعيل. بدو الشمر جائزء ولا ضرورة إلى إدخحاله من غير ذکره» وبخلاف 
اماع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر؛ لأنه ليس بتابع بوجه ماء 
وكذا يدخل الزرع والرَطبة في رهن الأرضء ولا يدحل في البيع؛ لما ذكرنا في الفمرة. 
ويدخل البناءُ والعْرْسُ في رهن الأرض والدار والقرية؛ لما ذكرناء ولو رهن الدار ما فيها: 


كه لايع ذكر تفريعًا ر 

جاز» ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بخصته. 

ف 
لا تمع الصحة: لأنها لا تكون في معئ المشاع. [البناية ١‏ ]ا ولو كان فيه: [ذكرها تفريعًا أيضًا] أي 
لو كان في النخل الذي رهنه بمواضعه تمر» يدحل في الرهن؛ لأن العقد لا يصح على النخل دون التمر» ودخوله 
في العقد لا يوجب زوال ملك الراهن عنه» وقد قصد إلى عقد صحيح» فدجل فيه ما لا يصح إلا به» وليس 
كذلك إذا باع النخحل؛ لأن بيع النخل دون التمر صحيح» فلم يكن بنا حاجة إلى إدخال التمر بغير تسمية. 
بدون الثمر جائز: فلا ضرورة لإدخاله من غير ضرورة.(البناية) وجخلاف المتاع: هذا عطف على قوله: 
بخلاف البيع؛ يعني كما أن الثمن لايدحل من غير ذكر في بيع النخل» فكذلك لايدخل المتاع في رهن 
الدار بلا ذكر.(البناية) حيث لا يدخل: يعي إذا رهن داراً مشغولة بأمتعة الراهن يصح الرهن؛ لأا لما 
لم تكن تابعة للدار بوجه لم تدخحل في رهنها من غير ذكرء فانتفى القبض» ألا ترى أنه لو باع الدار بكل قليل 
وكثير هو فيهاء أو منها لم يدخل الأمتعة» بخلاف ما لو باع النخيل بكل قليل وكثير هو فيهاء أو منهاء 
فإنه يدحل الثمار. [العناية ]۸٥/٩‏ في الثمرة: أنه تبع ويدحل في الرهن» ولا يشبه الرهن البيع؛ لأن الرهن 
م يخرج من ملك الراهن بعقد الرهن» ورج ملك البائع بالبيع. [البناية ١‏ 98/1] 
ولو رهن: أي لو رهنها وما فيهاء وخلى بينه وبين ذلك هو خارج منهاء تم الرهن؛ لأن الكل مرهون؛ فتم 
القبض في الكل. رهنًا بحصته: إذا كان الباقي معزرًا بقي الرهن فيه بحصته أي مضموناً بحصته من الدين» 
للرهن حكمان» صيرورة الرهن محبوسًا بالدين» ومضموناً بالأقل من قيمته ومن الدين. [البناية ]5488/١ ١‏ 


۳٦‏ باب ها يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


وإلا بطل كله؛ لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي, وبمنع التسليم 
كون الراهن» أو متاعُه في الدار المرهونة» وكذا متاعه في الوعاء المرهون» وعنع 
تسليم الذابة امرهونة الحمل عليهاء فلا يتم حى يلقي الحمل؛ لأر شاغل ها» 
بخلاف ما إذا رهن الحملّ دوفاء حيث يكون رهناً تاماً إذا دفعها إليه؛ لأن الذابة 
مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعاً في دار» أو في وعاء دون الدار والوعاءع» 
بخلاف ما إذا رهن سَرْجاً على ذابة» أو لِجَامًا في رأسهاء ودفع الدابّة مع 
السرج واللّحام حيث لا يكون رها حي ينزعه منهاء ثم يسلمه إليه؛ 5 
توايع الد بمرلة الشمرة اليل ؛ حتى قالوا: يدحل فيه من غير ذكر. قا 
ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات» ومال الشركة؛ 


Pr قال:‎ 


وإلا بطل: يعن وإن لم يكن الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بأن كان شائعًا بطل جميعه. [البناية ١‏ 9868/1] 
على البافي: أي من المستحق فصار راهنا لما بقي وهو مقدر.(البناية) وبمنع التسليم إلح: حى لو أخرج 
الراهن متاعه» وكان هو مع ا ا ال سلستها 
إليك. [الكفاية 85/9] الوعاء المرهون: وفي شرح "الطحاوي": الحيلة لصحة التسليم أن يودع أولا مافيه 
عند المرتمن لم يسلم إليه ما رهن.[البناية ]5۸٦/١١‏ 

لأنه شاغل إخ: فالحاصل: أنه لا يتم تسليم المشغول بالراهن أو بملكه؛ إلا بإزالة الشواغل: بخلاف ما إذا 
كان الرهن شاغلاً لا مشغولاً حيث يتم تسليمه كما إذا رهن الحمل على دابةء أو الماع في دارء أو وعاء 
دون الدابة» والدار والوعاء» حيث يتم التسليم قبل إسقاظ الحمل؛ وإخراج المتاع عن الوعاء والدار؛ لأن 
المرهون فيها شاغل لا مشغول. [الكفاية 85/9] مشغولة به: أي بامحل» والرهن ليس مشغول. بغيره 
ولا تابع له.(البناية) توابع الدابة: فلا يصح إفراذه عنها بالرهن. [البئاية ]۸۷/١١‏ حتى قالوا إلخ: يعي قال 
المشايخ: إذا رهن دابة عليها بحام أو سرج دحل ذلك في الرهن من غير ذكر تبعاً. [العناية 85/4] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا وز PY‏ 


لأن القبض في باب الرهن قبضُ مضمون» فلابد من ضمان ثابت؛ ليقع القبض 


مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه. وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع 
المرهون 


في يد البائع؛ لأن الضمان ليس بواجبء فإنه إذا هلك العينُ لم يضمن البائٌ شيئاء لكنه 
يسقط الثمن» وهو حق البائع» فلا يصح الرهن» فأما الأعيان المضمونة بعينهاء وهو أن 
يكون مضموناً بالثل» أو بالقيمة عند هلاكه» مثل الغصوب» وَبّدل الخلع؛ والمهرء 
ا الصلح عن دم العمد: يصح الرهنْ يما؛ لأن الضمان متقرر» فإنه إن كان قائمًا 
وخب تسلامة وإذ کات هالا حب ق فکان, را ماهو مصمون: فيصح. قال: 


القن 


والرهن بالدّرك باطل؛ والكفالّة بالدرك جائزة؛ والفرق أن الرهن للاستيفاءه 


قبض مضمون: أي قبض يصير به المقبوض مضموناً على القابض بقدر الدين؛ فلابد من ضمان على 
الراهن» حي يصير المرهون مضموناً على المرتمن بقدر ذلك الضمان» وليس ف الأمانات ضمان» فإن حق 
صاحب الأمانة مقصور على العين.(الكفاية) كالمبيع: بأن اشترى عيئاًء ثم إن المشتري أحذ رهناً من البائع 
بالبيع» فإن الرهن باطل؛ لأن المبيع ليس بعضمون» ألا ترى أنه إذا هلك المبيع لم يضمن البائع شيناء ولكنه 
به يسقط الثمن» وهو حق البائع فلا يصح الرهن به» فلو هلك يهلك بغير شيء؛ لأنه اعتبار للباطل» فبقي 
قبض بإذنه» وإنما “ماه مضموناً بغيره باعتبار سقوط الضمان إن لم يقبض؛ ورده إذا قبض» وإلا فهو ليس 
بمضمون؛ لأنه إذا هلك يهلك ملك البائع» فلا يجب عليه شيء كما إذا هلكت الوديعة. [الكفاية ]۸٠/۹‏ 

إن كان: أي فإن كل واحد من المغصوب وغيره. والرهن بالدرك إلخ: قد تقدم غير مرة أن الدرك هو 
رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع» وصورة الرهن بذلك: أن يبيع شيئًاء ويسلمه إلى 
المشتري» فيخاف المشتري أن يستحقه أحد» فيأحذ من البائع رهناً بالشمن لو استحقه أحد وهو باطل» حق 
لا يملك المرقن حبس الرهن إن قبضه قبل الوجوب استحق المبيع أولاً. [العناية 67/4] جائزة: بلا حلاف 
إلا في قول عند الشافعي لا يصح» وأحمد جا في رواية. [الباية ]584/1١‏ والفرق: بين الرهن والكفالة. 


۳۸ باب ما يجوز ارقاله والارقان به. وماالا جوز 


ولا استيفاء قبل الوحوب» وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز, أما الكفالة 
فلالتزام امطالبت والتزامٌ الأفعال يصح مضافاً إلى الآل كما في الصوم والصلاة» وهذا 
نصح الكل ما إا ف على عات ولا يضح الرهئ: فلو اقبطه قل الرحرب» فهللق 


ثبت ونقرر 


عنده يهلك أمانة؛ لأنه لا عقد حيث وقع باطلاء بخلاف الرهن بالدين الموعود» وهو أن 
المشتري الرهت 

يقول: رمك هذا لتقرضن الف درهم» وهلك في يد المرتمن حيث يهلك بما “مى من 
المال ,مقابلته؛ لأن الموعود جعإ ل کالوجود باعتبار الحاجة ولان مقبوض بجهة الرهن 


الال 


لذي يصح على اعتبار وجوه فيعطي له حكمه | #القيوص کا سی ارام اق یه 


ولا استيفاء إلخ: لأن الواحب هو الذي يستوق؛ وضمان الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق 
المبيع» فلا يجب قبل الاستحقاق.(الكفاية) وإضافة: أي ولا يصح مضافاً إلى حال وجود الدين؛ لأن 
الاسثيفاء معاوضة:؛ فلا تحتمل الإضافة» لأن إضافة التمليك إلى زمان المستقبل لا يجوز. [الكفاية 85/5] 
لا تجوز: بيانه: أن الرهن فيه معئ التمليك؛ لأن الارتهان استيفاءء والرهن إيفاء» فكان فيه مع 
المبادلة» والتمليك لا يصح تعليقها بالأخطار. [البناية ]585/١١‏ 

والصلاة: يعي لونذر بالضلاة والصوم يصح.(البناية) وهذا: أي ولأحل كون الكفالة الترام المطالبة» 
وصحة التزام الأفعال مضاف إلى المال.(البناية) فلو قبضه: أي فلو قبض المشتري الرهن في الدرك قبل 
حلول الدرك.(البناية) بخلاف الرهن: متصل بقوله: يهلك أمانة عسى أنه لا يهلك أمانة» بل يهلك 
مضموناً [البناية ١١/۸۹ء]‏ يهلك بما مى: قال الأتراري: وفيه تسامح؛ لأنه يهلك بالأقل من قيمته؛ وما 
مى له من القيمة. ثم نقل عن الامام الإسبيجابي أنه قال هكذا في شرح "الطحاوي". [البئاية ]٠۹۰/۱۱‏ 
باعتبار الحاجة: فإن الرجل يتاج إلى استقراض شيء؛ وصاحب المال لا يعطيه قبل قبض الرهن؛ فيجعل الدين 


الموعود موجودًا احتياطاً؛ للجواز دفعاً للحاجة عن المستقرض .(البناية) ولأنه مقبوض إل: والمقبوض بجهة الشيء 
له حكم ذلك الشيء؛ فيعطى الشيء كالمقبوض على سوم الشراء. [العناية ۸۷/۹] فيضمنه: [أي الأقل من 
قيمة الرهن» وما سمى] أي المرهن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود. [البناية ]95٠0/١١‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز ۳4 


ا قال: ويصح الرهن برأس مال السّلم» ويثمن الصرف والمُسّلم فيه» وقال زفر سلله: 
وري 
لايحور؛ لأن حكنه الاستيفاء» وفنا استبدال لعدم المجانسة» وباب الاستبدال 
هن الرهق 

فيها مسدود. ولنا: أن المحانسة ثابتة في المالية» فيتحقق الاستيفاءُ من حيث المال» 

هذه الأشياء 

وهو المضمون على ما مرّ. قال: والرهن بالبيع باطل؛ لما ينا أنه غير مضمون 

المبي 

بنفسة: فإن هلك: ذهب بغير شى لأنه لا اعتبارٌ للباطل» فبقى قيضاً بإذنة. قال: 
7 و ت 2 باطل» فقي ا ل 

وإن هلك الرهن بثمن الصرف» ورأس مال السلم في مجلس العقد: تم الصرف 

إل يد المرهن 7 7 

والسلم؛ وصار المرقن مستوفيًا لدينه حكما؛ لتحقق القبض حكماء وإن افترقا قبل 

هلاك الرهن: بطلا؛ لفوات القبض حقيقة و حكمًا. 

E DE‏ وهو ظاهر 

لأن حكمه: حكم كل واحد من الثلاثة الاستيفاء يعن إذا هلك الرهن كان المرتمن مستوفياً لدينه 

من الرهن» واستيفاء غير رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز [البناية ]٥۹١-٠۹۰/۱۱‏ 

ولنا أن إلخ: أي لنا: أن الرهن للاستيفاء؛ وكل دين يمكن استيفاؤه من الرهن جاز الرهن به كما في 

الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاؤها من الرهن؛ فيصح الرهن بماء والرهن وإن لم يكن من 

جنس حقه صورة» فهو من حنس حقه معن وهو الالية» والمضمون من الرهن معناه لا صورته أمانة» فإذا 

هلك الرهن تم العقد» وصار مستوفياً لحقه. 

وهو المضمون: أي المالية هي المضمونة في عقد الرهن؛ لأن العين أمانة في يده» فإذا كان مضموناً 

من حيث المالية» والأموال كلها جنس واحد من حيث المالية» فتتحقق امحانسة. [الكفاية ۸۸-۸۷/۹] 

ما مر: إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرهن؛ والاستيفاء يقع بالمالية» لا بالعين أمانة. (البناية) 

باطل: لأنه ليس في مقابلته حق مضمون بنفسه.(البناية) فإ هلك: أي الرهن يد المشتري. [البناية ١‏ 591/1] 

وإن افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(البناية) وحكمًا: لأنه المرتمن إنما يصير قابضاً بالهلاك» وكان 

بالتفريق فلا يثبت قبله» بخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك الرهن؛ لأنه وحد القبض حكمّاء فاستحكم العقد 

بالاستيفاء بالقبض السابق. [البناية ]591/1١ ١‏ 
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وإن هلك ك الرهنُ الا يه بطل السلم بملاکه» ومعناه: پک ر 
رب ١‏ 


للمسلم فيه فلم يَبْقَ السلم ولو تفاسخا السلم, وبالمسلم فيه رهن: يكون ذلك 
رهنا برأس الال حق کبسه؛ لأنه بدله» فصاركالمغصوب إذا هلك وبه رهن» 


رب المسلم الواو حالية 
يكون رهناً بقيمته. ولو هلك الرهن بنك العفاسكم: ا انسلج نيم 


الرهن بالسلم فيه 


لأنه رهنه به» وإن کان محبوسًا بغیره» کمن باع عبداً وس المبيع» وأحذ 


7 راس المال 
بالشمن رهن ثم تقايلا البيع: له أن ب يحبسه لأحذ المبيع؛ لآل لانن داف واو خلا 
المرهون: يهلك بالثمن؛ 


البائع ارهن من المشتري 

يصير مستوفيًا إ ل: قال الأتراري: هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إنما يصير مستوفيًا للمسلم فيه» إذا كان في 
الرهن وفاء به» أما إذا كان الرهن أقل منه فلاء ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي": 
فإن هلك الرهن في يده صار مستوفياً» وفي الزيادة يكون استيفاء» وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه صار 
مستوفياً لذلك القدر» ويرجع عليه بالباقي.(البناية) حت يحبسه: يرجع بحبسه؛ لأنه حن معن الغاية» 
هذا جواب الاستحسانء وفيه القياس لا يكون رهناً به حي لا يحبسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة.(البناية) 
لأنه بدله: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه» وبدل الشيء يقوم مقامه. [البباية ]5957/1١١‏ 

إذا هلك: أي ارتمن بالمغصوبء فهلك له أن يحبس الرهن بقيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد الغصب 
عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. [الكفاية بي ولو هلك: أي في يد رب السلم. [البناية ]05:5/1١‏ 
يهلك بالطعام [حى لم يبق لرب السلم مطالبة المسلم إليه بالطعام.(البناية)] !خ: فعلى المرتمن أن يعطي 
مثل الطعام الذي كان له على المسلم إليه» ويأخذ رأس ماله؛ لأن بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم» وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك؛ فصار ملاك الرهن مستوفيًا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة 
قبل الإقالة ثم تقايلا يلزمه رد المستوفي لاسترداد رأس المال» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوقاء فهلاك الرهن لا يبطل الإقالة» ونما جعله هالكاً بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه 
ليس برهن به؛ لکونه محبوسًا به؛ لما قلناء ويخوز أن يكون الشيء محبوسًا بالشيء؛ ولا يكون مضموناً به. 


باب ما يجوز ارقائه والارقانُ به» وما لا يجوز حس 
لما بیتاء وكذا لو اشترى عبدًا شراءً فاسداًء وأدّى ثمنه: له أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثم 
لو هلك الشتري في يد الشعري: يهلك بقيمته فكذا هذا. قال: ولا يجوز رهن الحرٌ 


لا بالشمن 
ا ل وام الولد؛ لأن حكم الرهن بوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق 


الاستيفاءُ من هؤلاء؛ لعدم المالية في الحرّء وقيام المانع في الباقيين» ولا يجوز الرهنْ 
بالكفالة بالنفس» وکا بالقصاضن 58 النفس وما دونماء لتعذر الاستيفاء» بخلاف ما إذا 
كانت الحناية خط لأن استيفاء اش من الرهن ممكن, ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ 
لأن المبيع غير مضمون على ا مشتري» ولا بالعبد الجاي والعبد المأذون المديون؛ لأنه 
غير مضمون على المولى» فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء» ولا بأجرة النائحة والمغنية, 
الولي 

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه رهن به.(الكفاية) وأدى ثمنه إلخ: ثم أراد فسخه للفساد» له أي للمشتري أن 
يحبس العبد ليستوثي الثمن؛ لأن العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتري؛ لاستيفاء الثمن من البائع في البيع 
الفاسد. [الكفاية 84/5] قال: أي المصنف» وليس في كثير من النسخ لفظ "قال". [البناية ]0954/١١‏ 
وقيام المانع: يعني حق الحرية في الباقيين» وهذا لو طرأت هذه التصرفات أبطلته» فَإذا كان مقارئة 
منعته. [العناية 88/4] ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع] إلخ: لمعنيين: أحدهما ما ذكره في الكتاب: أن 
استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن. والثاني: أن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنه لو هلك 
لم يحب شيء» وهما جاريان في القصاص في النفس وما دونه. [الكفاية 89/9] 

خطاأ: فالرهن بالدية والأرش صحيح. ولا يجوز [ذكرها على سبيل التفريع] الرهن بالشفعة: صورته: أن 
يطلب الشفيع الشفعة؛ ويقضي القاضي بذلك» فيقول للمشتري: أعطئ رهناً بالدار المشفوعة. [العناية ۸۹/۹] 
على المشتري: للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلرم المشتري ضمان.(البناية) ولا بالعبد الجابي: لأنه إذا 
مات بطل حق المْحنٍ عليه. [البناية ]390/1١‏ لا يجب عليه شيء: فإن العبد الحاني إذا مات بطل حق ابح 
عليه ولا يلزم المولى شيء من ذلك وكذلك العبد المديون إذا مات لم يجب بموته على أحد شيء. 


YY‏ باب ما يجوز ارقائه والارقانُ به» وما لا يجوز 


عو اکان ا لاله لا يقبن مني سرن لال الام 2 
الرهر 
حموّاء أو 1 ؛ لتعذر الإيفاء والاستيفا ١‏ 
يرهن حمر يرنه مر ن مسلم أو ذمي ر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم 


أو خبزيرا 
الراهن ١‏ كلد ان ذمياء فالخمر مضمونٌ عليه للذمّي كما إذا غصبه» وإن كان اللمرتّهنُ 
لحق الذمي المرقن والراهن مسّلما 
ذميًا: | مھا للمسلم كما ليصا لصب من قلاف ما إذا حرى ل ی 
اراهن بي رهن الخمر 
بينهم؛ لأنها مال في حقهم» أما ال فليست 8 عندهم فلا وير رهنها وارقامًا 
ات وكذا الدم 
فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال. 0 ورهن بثمنه عبد أو 
ج أهل الذمة 
خلاء أو شاة مذبوحة» ثم ظهر العيد حرا ارال خراء أو الشاة ميتة: فالرهن 
أو اشتري 


ساف اد رک کی راب لاقي وكذا إا ا فیرش بقيمته رهنأ ثم 


ظهر أنه حر وهذا كله على ظاهر الرواية. وكذا إذا صالح على إنكار» ورهن ما صالح 
العبد اللقتول 
عليه رهناء ثم تصادقا أن لا دَيْنَ : فالرهن مضمون» وعن أبي يوسف بلك خلافه, 


لم يكن مضموناً: لأن الرهن حصل بما ليس بواحب أصلاًء ألا ترى أنمما لو ترافعا بالأمر إلى القاضي قبل 
الرهن؛ فالقاضي لا يأمر المستأحر بتسليم الأحرء كذا في "الذحيرة".(النهاية) الإيفاء والاستيفاء: لتعذر الإيفاء 
إذا كان هو الراهن؛ والإستيفاء إذا كان هو المرقن.(البناية) كما إذا غصبه: أي كما إذا غصب المسلم الخمر 
من الذمي. [البناية ]535/١1١‏ فالرهن مضمون: يعني بالأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. [العناية 65/9] 

واجب 2 ألاترى أن البائع والمشتري لو اختصما إلى القاضي قبل ظهور الحرية والاستحقاق» 
فالقاضي يقضي بالثمن؛ ووجوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن» ولصيرورته مضموناً. (العناية) 
إذا قتل إخ: أي أن الرهن مضمون بأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. ثم تصادقا: أي لم يكن للمدعي 
على المدعى عليه شيء. وعن أبي يوسف يلهه: رواه بشر عنه. [البناية ]551/١١‏ خلافه: أي حلاف هذا 
الحكم. [البناية ]391//١١‏ لأنهما لما تصادقا أن لا دين» فقد تصادقا على عدم الضمان» وتصادقهما حجة 
في حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. [العنياية 85/9] 


باب ها يجوز ارقائه والارقان به: وما لا يجوز ا 


وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. قال: ويحوز للأب أن يرهن م بدين عليه عبداً لابنه 


على الأب 
الصغير؛ ؛ لأنه ملك الإيداع» وهذا ا في حق الصبي منه؛ لأن قيام المرتن بحفظه أبلغ 
الرهن بدين الأبر مرهون 


le‏ اي ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تملك أمانة» والوصييٌ عنزلة الأب 
من حفظ المودع هذا الورك 


في هذا الباب؛ لما بينا. وعن أبي يوسف وزفر صكا: أنه لا يجوز ذلك منهماء وهو 
7 الأب والوصي 
القياس» اعتبارًا محفيقة الإيفائ ووحه القرق على الظاهر وهو الاستحساكن: أن في 


حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عرض يقابله في الخال وي هذا نصبُ حافظ 
ي الرهن 


لاله ناجزاً مع بقاء ملکه» فوضح الفرق» وإذا حاز الرهن یو ل سوا ر 
هلك ف يد ويصير الأب أ و الوصي موفياً له ويضمنه للصبي؛ لأنه قضى دينه عاله» 
الأب والوصي الصبي 


الرن 

وكذا قياسه إلخ: الرواية امحفوظة عن أبي يوسف يله في مسألة الصلح عن الإنكار أن المرتمن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين» ولم يحفظ روايته في مسألة من اشتري عبدّاء ورهن يثمنه ثم ظهر العبد حراً 
وأخواتماء ولكن وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكارء فقالوا: قياس قول أبي يوسف يله في 
هذه المسائل يقتضي أن لا يكون الرهن مضموناً. [الكفاية ]٠-۸۹/۹‏ 

فيما تقدم: أي فيما تقدم منه المسائل من جنس هذا المذكور.(البناية) لابنه الصغير: احتراز عن الابن الكبير» 
فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن.[العنياية 40/3] لأنه يملك الإيداع: أي لأن 
الأب إيداع ابنه الصغير.(البناية) والوصي إلخ: يعي إذا رهن الوصي متاع اليتيم بدينه جاز.(البناية) 
لما بيما: إشَارة إلى قوله: رهلا لر وص لی مد ناي اق أي قياساً على ما إذا وفيا دينهها من مال 
الصغير, فإنه لا يحوز» فكذا رهنهماء لأنه صرف إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا يجوز. [البناية ]59///١ ١‏ 
ويضمنه للصبي: وني "الذخيرة" و"المغي": وإذا صح الرهن بينهماء وهلك الرهن في يد المرتمن هلك عا فيه» 
ويضمن الأب والوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصي فيما زاد مودع مال الصغير. [الكفاية ]۹٠/۹‏ 


V4‏ باب ما يجوز ارقاله والارقان به وما لا يجوز 


وكذا لو سلطا القن على د بیعه؛ لأنه لات ويل بال وهما علکانه» قالوا: أصل هذه 


الأب والوصي 


المسألة البيع» فإن الأب أو لوص 5 باع مال الصبي من غرم نفسه: حاز» وتقع 
المقاضّة ويضمنه للصبّي عندهماء وعند أبي يوسف -..: لا تقع المقاصّة, وكذا وكيل 
البائع بالبيع» والرهنْ نظير البيع؛ نظراً إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان. وإذا رهن 
الأب متاح الصغير من فسن أن و من ابن له صغم ودار عبد ةلاجر الالزقين علي کا 


وكذا لو سلطا: أي كما أن الأب والوصي يضمنان للصبي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرمن» فكذلك 
يضمنان إذا سلط المرتمن على بيع الرهن فباعه. (البناية) قالوا !لخ: أي المشايخ: أصل هذه مسالة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع.(البناية) وتقع المقاصة: أي بين الدين والشمن. [البناية ۹۹/۱۱] 

لا تقع المقاصة: بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان» ويصير للصغير الشمن على المشتري. [العناية 9.0/9] 
وكيل البائع إلخ: يعي إذا كان للمشتري على وكيل البائع دين كان على هذا الخلاف يقع المقاصة عندهما 
حلاف لي يوسف يللك..(الكفاية) من حيث وجوب ال: أي من حنيث آنه يضير قاضيا دينه عند هلاك 
الرهن ضامنا مثله للصبي» وني البيع كذلك» فإنه يصير قاضيا دينه من الثمن الواحب للصغير ضامنًا له 
مثله. [الكفاية 40/9] وإذا رهن إخ: يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنًا ومرتهنًا بالنسبة إلى مال واحد» وهو أن 
يكون له دين على ابنه الصغير» ويأخذ شيعا رهناً من متاعه؛ فيكون راهنا من جهة ابنه ومرتناً لذاته. [العناية 9../9] 
من ابن له: أي رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغير؛ بأن يكون لرجل ابنان صغيران» فصار 
لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجوه» فرهن الأب متاع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو 
رب الدين. [الكفاية 30/9] عبد له تاجر إلخ: أي للأب عبد تاجرء وهذا العبد التاحر دين على الصغير 
يعن رهن الأب متاع ولده الصغير من عبد نفسه. [الكفاية 9:/9] 

لا دين عليه: إنما قيد به؛ لأن الشبهة إنما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة 
أن يرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذي لا دين عليه له» ولكن هو غير مانع؛ لما ذكرنا أنه لو رهن 
متاع ابنه الصغير من نفسه يجوزء فكذلك هناء وأما إذا كان على العبد دين» فلا شك في جواز الرهن» 
حن أن الوصي يشارك الأب في جواز الرهن في هذه الصورة. [الكفاية 331/8] 


باب ها يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز Ye‏ 
لأن الأب لوفور شفقته أنرل منرلة شخصين» وأقيمت عبارثه مقام عبارتين في هذا 
العقد, كما في بيعه مال الصغير من نفسه» فتولى طرفي العقد. ولو ارقنه الوصيٌ من 


فإنه جوز الاب الايجاب والقبول 8 
نفسه» أو من هذين؛ أو رهن عيئًا له من اليتيم بحقٌّ لليتيم عليه: لم يَجْرْ لأنه وكيل 
غخض» والواحد لا يتولى طرفي العقد ي الرهن bE‏ يتولاهما ف البيع» 2 قاصر 


الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب» والرهن من انه الصغير وعبذه 
رهن الوصي 
اجر الذي ليس عليه دين ينسزلة الرهن من نفسه؛ بخلاف ابنه الكبير وأبيه؛ وعبده الذي 


عله دن أن لا ولاه ل عليه لاف الوكيل بایع نا باع من هؤلاء لاه مه في 
ةي ارهن؛ لان له حكما اعدا وإن استدان ازس تيرق ترت وبادا 


فرهن نيه متاعا اللبتيج؛ ا لأن الاستدانة جائرة للحاجةء والرهن يقع إغاءً للحق فيجوزء 
الحم کے 


كما في بيعه: أي هذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائز» وإن لم يكن في ذلك منفعة 
ظاهرة؛ بأن باع عثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضموناً بالقيمة» وأما بيع 
الوصي من نفسه فلا يجوز عندهم جميعاً.مثل القيمة» فكذا رهنه من نفسه. [العناية 9.0/9] 

ولو ارقنه إلخ: أي ارقن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغير؛ أو من هذين» أي لو ارتمن الوصي 
متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» وعبد تاحر له.(البباية) قاصر الشفقة: والأب كامل الشفقة. 
إحاقا له بالأب: أي لأحل إلحاق الوصي بالأب» وهذا في حير النفي؛ والمعئ: أن الوصي لا يلحق الأب 
في حواز تولي طرفي العقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية ١‏ 501/1] 

من هؤلاء: المذكورين حيث لا يجوز.(البناية) حكمًا واحدًا: يريد كونه مضموناً بالأقل من القيمة» 
والدين» سواء رهنه عند هؤلاء أو عند أحبي. [العناية 91/5] استدان الوصي: أي اشترى بدين كسوة 
لليتيم» أو طعاماً. [الكفاية 91/4] للحق فيجوز: أي لأجله الإيفاء للحق؛ فيجوز للوصي أن يوي الحق 
الذي على الصغير من مال الصغير. [البئاية ]٠٠۲/١١‏ 


ام باب ما يجوز ارتائه والارقان به» وما لا جوز 


وكذلك لو رار لليتيم» فارتمن أو رهن؛ لأن الأولى له التحارة؛ تثميراً لمال اليتيم» 
أولى التصرفات 2 أي الأفضل 0 
ا جد ب من الارقان والرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء. وإذا رهن الأب متاع ا 


ا الابنْ ومات الأب: ليس للابن أن يردّه حى يقضى الدينٌ؛ لوقوعه | لاا مر 
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جانبه؛ إذ تصرف الأب منزلة تفه بنفسه بعد البلوغ؛ لقيامه مقامه. ولو كان 

الأب رهتة لنفسة» فقضاهُ الاب:: رجہ به قي سال بء لأنه مضطر فيه لحاحته إلى 


ا ل 
في دين نفضنه. دين الأب الاب عا قضي الان الأداة 


إحياء ملكه» فأشبه معير الرهن. 2 برا لفقل ان يفتكه؛ لن الأب يقير اضيا 


الابن الابن 


الى فه أن برجع عليه ولو رهه بدين على نفسه وبدين على الصغير: حاز؛ 


انفسه الابن الابن 
نمال على أفرين ارين فون قز : ضمن الأب حصتّه من ذلك للولد؛ 
سے ا تفه أي الرهن 
لو اتجر: أي إذا اتحر الوصي لأحل اليتيم» فباع متاعه فأحذ رها أو اشترى لأجل اليتيم» فرهن متاع 
اليتيم حاز ذلك. رهن الأب إلخ: أطلق رهن الأب متاع الصغير» فأدرك» ولم يذكر أنه رهن لدين 
الصغير أو لدين نفسه؛ لأن هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين 
الأب» وقوله: ومات الأب قيد اتفاقي» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن هذا الحكم وهو عدم ولاية 
استرداد الصغير قبل أداء الدين إذا بلغ لا يختلف بين أن يكون الراهن أباء أو وصيا للصغير. ذكر 
شيخ الإسلام في "مبسوطه": وإذا رهن الأب مالا لولده» وهو صغير فأدرك؛ فأراد رد الرهن ليس له ذلك؛ 
لأن الوصي لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغير» ثم بلغ الصغير» فأراد أن يرد ذلك لم يكن له 
ذلك؛ فإذا فعله الأب» وأنه أعم ولاية أولى. [الكفاية 4۲/۹] فقضاه !لخ: أي إذا قضي الابن دين المرتمن» 
فإن كان الرهن لنفسه فذاك» وإن كان لوالده فله أن يرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فيه. [العناية 341/9] 
ولو رهنه: أي ولو رهن الأب متاع ولده. [البئاية ]507/١١‏ أمرين جائزين إلخ: يريد به رهن الأب 
والوصي متاع الصغير بدين على نفسه» ورهنهما ذلك بدين على الصغير؛ وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما؛ لأن كل ما جاز أن يثبت لكل واحد من أجزاء 
الم ركب» جاز أن يثبت للكل دون العكس. [العناية 937/8] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز FY‏ 


لاغ دينه من عله بهذا المقدار» وكذلك الوصي» وكذلك الحدٌ أب الأب إذا 


أي بعقدار حصنه 


کی نيك الس + ولو رهن الوصييٌ متاعاً لليتيم في دين استدانه عليه 
"لل ES‏ 


وقبض رمن ثم استعارة الوصي لحاحة اليتيمه قضاع في يد الو في فيج 

الرهن» وهلك من مال ايم لأ ل الوصي کنیل بض بد الوه مسار 

لحاجة الصبي» والتكل فيه هاا على اما تین إن" شاء الله تغالى. والمال دين على 
دين الم رهن 

لوي را هي الطاب را يرصع با2 علي اي لأنه غير متعد في هذه 

الاستعارة؛ إذ هي لحاجة الصبي» ولو استعاره لحاحة نفسه: ضمنه للصبي؛ لأنه 

الاستعارة 
متعد؛ إذ ليس له ولايةٌ الاستعمال في حاحة نفسه. ولو و غصبه الوص بعد ما رهنه» 
المرهو 
فاستعمله لحاحة نفسه حێ هلك عنده: فالوصي ضامن لقيمته؛ لأنه متعد في حق 
المرهون 
المرتمن بالغصب والاستعمال» وفي حق الصبي بالاستعمال في حاحة نفسه» فيقضى به 


: ما في ذمة الوصي 
الین إن كان قد محل إن کا فيه عل اين : اداه إلى المر قر ن» ولا يرجحع على 


0 
اليتيم؛ او لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم» فالتقيا قصاصًا. 2 
O‏ المرتمن والوصي 
وكذلك الوصي: أي وكذا حكم دين الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه» وبدين على 
الصغير.(البنايه) والحكم فيه إلخ: يعي لو كان اليتيم بالعًاء فرهن متاعه بنفسه» ثم استعاره من المرتمن» 
فهلك في يده لم يسقط الدين؛ لأن عند هلاك الرهن يصير المرتمن مستوفياً» ولا يمكن أن يجعل صاحب 
الذين مستوفياً ذينه باعتبار يد المديون. [العناية ]4۲/١‏ ما نبينه: أشار به إلى ما ذكره بعد عدة أوراق في 
باب التصرف في الرهن. [البناية ]1٠04/١١‏ لأنه غير متعد: لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصبي وإن 
قضى دين الصبي» فيرحع عليه.(البناية) ضمنه للصبي: يعي إذا هلك في يده ضمنه. [البناية ]٠٠٠/١١‏ 
ولاية الاستعمال: أي استعمال مال الصغير. بالاستعمال: لأنه متعد في حقه. [البئاية ]٠٠٠/١١‏ 


۷۸ باب ما يجوز ارقائه والارقان به, وما لا يجوز 


وإن كانت قيمته أقل من الدين أدّى قدر القيمة إلى المرقن» وأدَّى الزيادة من مال 
اليتيم؛ لأن المضمون عليه قدرٌ القيمة لا غير. وإن كانث قيمة الرهن أكثرٌ من 


بغصب الرهن 


الدين: أدى قدر الاين اضر القيمة إلى المرقن » والفضلٌ لليتيم؛ وإن كان 2" 
الدين : فالقيمة رهن؛ لأنه ضامن للمرقن بتفويت حقه الحترم» فتكون رهناً عند ثم 


المرمن 


إذا حل 0 كان الجواب على التفصيل الذي فضّلناه. وا لو أنه غضبه. واستعمله 


الوصي 


استعماله لحاحة ا f‏ يكذ ا لأن له ولاية أحذ مال اليتيم؛ وشا 
تعد من المرهر 


قال في كتاب الإقرار: إذا أقر رت أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء؛ 
لأنه لا ينصّور غصبه) لما أن له ولاية الأحذه فإذا هلك في جر يضمنه للمرقن» 
يأخذه بدينه إن كان قد حل؛ ويرجع الوصي على الصغير؛ ليس تعد بل هو 


> ما أخحذه المرتمن 


عامل له» وإن كان ال بكرن رحا س 
الس ل 


أدى قدر الدين: قال الكاكي: قوله: أدى قدر الدين إلى المرتمن؛ وف بعض النسخ: أدى قدر القيمة» 
وهذا سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهر» لا حفاء لأحد أن حق المرتمن بقدر الدين لا قيمة الرهن» فكان 
الصحيح ما أثبته في المئن» وكذلك قاله الأتراري. [البئاية ]107/١١‏ والفضل لليتيم: لأنه بدل ملكه. 
فالقيمة رهن: لأفا تقوم مقام الرهن.«البناية) فصلناه: أرادبه قوله: فإن كانت قيمته مثل الدين» إلى آحره.(البناية) 
يضمنه إلخ: يعني أن الوصي يضمنه قدر الدين» وهو حق المرتمن؛ لأنه غصب حقه واستعمله؛ ولا يضمنه الزيادة 
على قدر الدين» وهي حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدي من الوصي في حق الصغير؛ لأنه استعمل مال الصغير في 
واطعر ابراه ار اريم يد المرتن؛ وله ولاية الأحذ بدليل ما قال في كتاب الإقرار: 
إذا أقر قر إل. ولا يضمنه: يعن قدر الزيادة على الدين.(العناية) يأخذه بدينه: أي يأخذ المرقن ما ضمنه الوصي 
.كقابلة دينه» فصله عما قبله للاستئناف. [العناية 9/9] لأنه ليس جمتعادٌ: لأن عمله وقع لأجل الصغير. 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا يجوز 50 


ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه» ويرجع الوصيٌ على الصبي بذلك؛ لما ذكرنا. قال: 


احذ المرهن القدوري 
ويجوز رهن الدراهم والدنائير والمكيل والموزون؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه» فكان 


محلا للرهن» فإن رهت بحنسها فهلكت: هلكت عثلها من الدين» وإن اختلفا في 
عند الرقن قرا 
الجودة؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وهذا عند أي حنيفة يلا + لأن عنده 
55 أبي حديفة -# 
يصير مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة» وعندهما: يضمن القيمة من حلاف 
المرمن باهلاك المرمن 
حنسه» ويكون رها مكانه. وني "الجامع الصغير": فإن رهن إبريقَ فضة وزنه 


عشرةٌ بعشرةٍ فضاع: فهو با فيه. قال معناه أن تكون قيمته مثل وزنه» 
اا المصنف 
أو أكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن» 
الإمام ولا للحودة 
وعندهما باعتبار القيمة» وهي مثل الدين في الأول» وزيادة عليه في الثاي» 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنه ليس بمتعد بل هو عامل له.[البناية ]501/١١‏ ويجوز إلخ: قد علمت 
أن كل ما يمكن الاستيفاء منه جاز أن يرهن بدين مضمون» والدراهم والدانير على هذه الصفة» فيجوز 
رهنهما.[العناية 98/9] لا معتبر بالجودة: لأن الحودة لا قيمة لها إذا لاقت حنسها فيما يحري فيه 
الربا. [البناية ]108-7017/١١‏ ويكون رهنًا إلخ: لأنه لو صار مستوقيًا يتضرر المرمن» فالأصل عنده أن حالة 
الهلاك حالة الاستهلاك» والاستيفاء إنما يكون بالوزن؛ وعندهما: حالة الملاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. 
وني "الجامع الصغير": وأتى برواية "الجامع الصغير" لاحتياحها إلى تفصيل ذكره. [العناية 95/9] 

فهر بما فيه: افا« وين واسذ ان يدن U‏ يسار كلا لنره الي 
من حيث الملية. قال بعض الفضلاء طعنًا فيه: لا يخفى أن رواية القدوري أيضًا إلخ.[نتائج الأفكار ]۹٤/۹‏ 
بالاتفاق: وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب» وف بعض النسخ: 
في الوجهين. [البناية ]108/١١‏ في الأول: هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثاي: وهو ما 
إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. 


E‏ باب ها يجوز ارقائه والارهان به وما لا يجوز 


فيصير بقدر الدين مستوقيّاء فإن كانت قيمته أقل من الدين: فهو على الخلاف 
المرتمن 

المذكور. لهما: أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر بالمرقن» ولا إلى 

اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الربا» فصرنا إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ لينتقض 


القبض» ويجعل مكانه ثم يتملك ولد أن اطبودة ساقطة الغبرةا اق الأمرال 
الضمان القيمة 
الربوية عند المقابلة بجنسهاء واستيفاءً الجيد بالرديء حائز كما إذا تجوز به» وقد 


حصل الاستيفاء بالإجماع, وهذا يحتاج إلى نقضه» 


على الخلااف: يعني عند أبي حنيفة يلك يهلك بالدين» وعندهما يضمنه القيمة من حلاف جحنسه. (البناية) 
الضرر بالمرقن: وهو إسقاط حقه في الحودة. [البناية ]٠١۹/١١‏ إلى الربا: لأنه لو صار مستوفياً من دينه 
ثمائية اعتبارًا للقيمة لصار مستوفياً ثمائية بعشرة من حيث الوزن» فيكون رباً. [الكفاية 314/9] 

لبنتقض القبض: لا يقال: بأن القبض قد انتقض لفوات امحل وهو فعل حسّي» فلا يتصور بدون المحل؛ 
لأنا تقول: القبض لأ ينتقض إلا بالرد أو بالاستيفاء» ولم يوجد أحدهماء فيكون القبض باقياً حكماً وإن 
فات امحل» فيصار إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ ليتم القبض صورة ومعئ؛ فيكون معن قوله في الكتاب: 
ليتتقض القبض ليكمل ويتم القبض.(الكفاية) ثم يتملكه: أي ثم يفتكّه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أي 
ذلك الضمان الذي جعل مكان الأول. [الكفاية 94/9] 

واستيفاء الجيد: قال الكاكي: هذا وقع في النسخ» ولكن الأصح أن يقال: استيفاء الرديء بالحيد 
جائز. [البداية ]105/١١‏ إذا تجوّز: [في بدل الصرف والسلم؛ التحوز: هو المسامحة في الاستيفاء به] 
إنه يستعمل فيما إذا أخذ الرديء مكان الحيد» ووضع المسألة فيما إذا استوف المرتمن بعشرة قيمة إبريق» 
هي أقل من العشرة لرداءته. (النهاية) حصل الاستيفاء إخ: لأنه من جنس حقه» وقد قبضه على وجه 
الاستيفاء» وهذا يحتاج إلى نقضه» ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرقين» ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب 
للنقض بعد قضاء دينه بالرديء؛ لأن ذلك يضره ولا ينفعه» ولا يجوز أن يكون هو المرتمن؛ لأن المرتمن 
مطالب» فلا يصح أن يكون مطالباً للتدافع. [الكفاية 9/9] 


باب ما يجوز ارقاه والارقان به» وما لا يجوز ۳۸۱ 
ولايمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» وكذا الإنسان 
لا يضمن ملك نفسه» ويتعذر النضمين بتعذر النقض» وقيل: هذه فريعة ما إذا 
استوفي الزيرُف مكان الحياد فهلكت» ثم علم بالزيافة: بمنع الاستيفاء وهو معروف» 
غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور؛ لأن محمدًا فيها مع أبي حنيفة ب 
١‏ مع أبي يوسف دلك. والفرق محمد ببفه: أنه قبض الزيوف ليستوثي من 


الة ١‏ 
عينهاء والزيافة لا نع الاستيفات وقد تم بالاك. وقبض الرهن؛ ليستون من محل 
آخر» فلابد من نقض القبض» وقد أمكن عنده بالتضمين. 

محمد يله بتضمين المرمن 
وكذا الإنسان إلخ: يعن لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرقن يضمن؛ لأنه صار مستوفياً بالهلاك» فصار 
المستوق ملكا له» ومن المحال أن يضمن الإنسان ملك نفسه» ولا تعذر التضمين تعذر النقض.(الكفاية) 
وهو[أي حكم هذه المسألة لا متفرعة عليها] معروف: فإنه يسقط دينه» ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة ي 
وقال أبويوسف يله: يضمن مثل ما قبض» ويأحذ مثل حقه. وقول محمد للك أولاً كقول أبي حنيفة لله وآخرًا 
كقول أبي يوسف سثه. كذا ذكره عيسى بن أبان سف والأصح: أن هذه المسألة مبتدأة؛ لأن محمدًا مع 
أبي حنيفة ينك في تلك المسألة في المشهور» ومع أبي يوسف بك في هذه المسألة. [الكفاية 35/8] 
فيها: أي في المسألة المتفرعة عليها. والفرق محمد سه: يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على 
تلك المسألة» أنه أي رب الدين قبض الزيوف؛ ليستوفي حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ماله عليه 
من الدين» والزيافة لا تمنع الاستيفاء» وقد ثم بالحلاك» وللمرتمن قبض الرهن؛ ليستوثي دينه من محل آخر» 
فكان قابلاً أرذة بالضمان ,وأنحذ مثل حقه» فيتنقض القبض» ووحه البناء ما اقيل إن الزيف مقبوض 
للاستيفاء» فيكون منزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاء» وهناك المستوفي إذا تعذر رده بالهلاك يسقط حقه» 
ولا يرجحع بشيء عند أبي حنيفة بلك لمكان الحودة» فكذا في الرهن. وعندهما: هناك يضمن مثل المستوفي» 
ويقام رد المثل رد العين لمراعاة حقه في الحودةء فكذلك في الرهن. [العناية ]٠١/۹‏ 
الاستيفاء: فكان الدين من جنس حقه.(البناية) من محل آخر: يعي من غير الرهن. [البناية ]3117/1١‏ 


وي 
مسا 


۸Y‏ باب ما يجوز ارقاله والارقان به, وما لا يخوز 


ولو انكسر الإبريق» ففي الوحه الأول- وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه- عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف -:: لا يحبر على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيءٌ 


اليلق قك الرهن 
من الدين؛ لأنه يصير قاضيًا ديته بالجودة على الانفراد» ولا إلى أن يفتكّه 3 
وا الراهن المرهر 
النقصان؛ لا فيه من الضررء فخيّرناه إن شاء افتكّه بما فيه وإن شاء ضكنه 


أي اراهن الراهن الراهن ناقضًيا سر 


قبمته من جنسه أو حلاف جنسه» وتكون رهناً عند المرتمن» والمكسور للمرقن 
الإبريق 


بالضمان» وعند محمد ينك: إن شاء افتكه ناقصاء وإن شاء جعله بالدين اعتبارًا 


الراهن أي قياسا 
لحالة الانكسار بحالة الحلاك؛ وهذا لأنه لما تعذّر الفكاك بحاناً ضار تمنزلة اللاك 


تعذر الانفكاك هلاك الراهن 
وف الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالإجماع» فكذا فيما هو في معناه. 


لأنه لا وجه إل: أي لأنه إن أحبر عليه» فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين» أو مع كماله» وهو 
نقصان من جهة الرهن» لا وجه إلى الأول؛ لأنه أي المرهن يصير قابضاً دينه بالجودة على الانفراد» فإنه 
لم ينقص من الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك رباء ولا إلى الثاني؛ لما فيه من 
الإضرار بالراهن؛ لأن المرمن قبض الرهن سليماً عن العيب» وبالانكسار صار معيبا فيصل إليه حقه ناقضًا 
إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة» فخيرناه إلح. [العناية ]۹١/۹‏ 

دينه: فإنه لم ينقص عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر» وذلك ربا.(البناية) 
على الانفراد: أي بالصياغة والحودة لا قيمة ها عند الانفراد. مع النقصان: أي أن يمسك الراهن 
الرهن مع النقصان.(البناية) من الضرر: أي بالراهن» لأن المرتمن قبض الرهن سليمًا من العيب» 
وبالإنكسار صار معيبّاه فيصل إليه حقه ناقصًا إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لاحالة.(البناية) 
افتكه ما فيه: أي بالدين الذي في الكسور» يعي افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصا لما هو بالدين الذي 
هو مرهون فيه يعني تجميع الدين.[البناية ]111/١١‏ بالدين: فيصير ملكا للمرتمن» ويذهب الدين. 

ما تعذر إلخ؛ لأنه لا وحه إلى أن يذهب شيء من الدين» ولا إلى أن يفتكه من النقصان؛ لما فيه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفكاك أصلا فصار بمنزلة الهلاك. [الكفاية 315/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقانٌ به. وما لا يجوز ىم 


قلنا: الاستيفاء عند الملاك بالمالية» وطريقه أن يكون موا بالقيمة» ع تقع 


هلاك الراهن لفوات عينه 


المقاصة» وني جعله بالدين إغلاق الرهن» وهو حك كم جافلي > فكان التضمينٌ 
بالقيمة أولى. وفي الوجه الثالث: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه مایت يلين 


قيمته جيدًا من حلاف جحنسه» أو را من جت ونکت رهناً عنده» وها 
تحرزا عن الربا المرمن 
بالاتفاق. أما عندهما فظاهر» وكذلك عند محمد يلك؛ لأنه يعتبر حالة الانكسار بحالة 


الملاك» والهلاك عند بالقيمة. وف الوجه الثاني- وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من 
وزنه ان عشر- عند أي حبيقة ماق يعسن خر ققدم وتاك ردا خد لأن 


العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة» فان کان باعتبار لوز كله تش 

في الأموال الربوية الإمام 

وطريقه إلح: أي طريق صيرورته مضموناً بالدين أن يجعل مضموناً بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاء» 
وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضموناً بالقيمة عليه» ثم يقع المقاصة بين ما له وما 
عليه» فكذا في الاستيفاء الحكمي» وجعله مضموناً بالدين في حال قيام الرهن يؤدي إلى إغلاق الرهن؛ وأنه 
حكم جاهلي مردود في الشرع» فصارت إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق: لانتقال حكم 
الرهن إلا مثله. [الكفاية 57/9] ثم تقع المقاصة: بين الدينين يعي ما له وما عليه وهو مشروع.(البناية) 
إغلاق الرهن: وهو الاحتباس الكلي» بأن يصير الرهن مملوكاً للمرقن. [البناية ١‏ 71/1] 

فكان التضمين بالقيمة: وني هذه العبارة تسامح» والحق أن يقال: فكان التضمين بالقيمة واحباء أو 
صواياً أو الصحيح أو ما شاكل ذلك.[البناية ]71/١١‏ وفي الوجه الثالث إلخ: وإئما قدم الوجه الثالث 
على الوجه الثاني لاحتياج الثاني إلى زيادة بيان» فيه طول. [العناية 97/9] من وزنه: بأن يكون الوزن عشرة 
كالدين» وقيمته ثمانية.(البناية) فظاهر: لأن عندهما حالة الانكسار حالة التضمين بالقيمة بكل حال.(الكفاية) 
والهلاك عنده: فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. [الكفاية ]۹۷/٩‏ من وزنه: بحودة صناعة فيه. [البناية ٤/١١‏ 431] 
فإن كان إلخ: أي فإن كان الرهن باعتبار الوزن كله مضموناً كما إذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين» 
جعل الرهن كله مضموناً من حيث القيمة. [العناية 95/9] 


A4‏ باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز 
يحعل كله مضموناً وإن كان بعضه فبعضه؛ وهذا لأن الحودة تابعة للذات» وم 


صار الأصل مضموناً استحال أن يكون التابع أمانة» وعند أي يوسف -2ك: يضمن 


الرقن 
خمسة أسداس قيمته» ويكون خمسة اسداس ار بالضمان وسدسه يفرز» حقی 
أي سنس المنکسر الإبريق أي المنكسر أي يقطع 
5 يبقى الرهن شائعاء ويكون مع قيمته حخمسة م الکسور رهنا» فعددة: تعتبر 
أبي يوسف 
الحودة والرداءة» وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن کان وزنه اثنا عشر؛ وهذا لأن 
بالود اعتبار الممودة 


الجودة متقومة في ذاقها. حى تعتبر عند المقابلة» بخلاف جنسهاء 


وإن كان إلخ: يعن إن كان بعض الرهن مضموناً لا الزائد عليه» وهو فيما إذا كان وزن الرهن أكثر من وزن 
الدين» فحينئذ ينقسم الحودة على المضمون والأمانة» فما كان بمقابلة المضمون يكون مضمونا» وما كان بعقابلة 
الأمانةا يكن ٠آمالة‏ وي مسالتقاة كان .كله مضموتاً؛ لأن.ؤرك الرن شل ,وزات الذين: فكآن. كله متضموناًة 
لبلا يكون حكم التابع عخالفاً لحكم الأصل.(النهاية) فبعضه: أي فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الزائد 
عليه. [البناية 9/١١‏ 11] استحال[ لأن التابع لا يخالف الأصل] !إخ: والفرق بين هذا وبين حالة الهلاك: أن 
حالة اللاك حالة استيفاء» فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده» بل هي منزلة الغصب في 
كوا على حلاف رضا الراهن» فيكون مضمونا بالقيمة كالمغضوب: لكن لاف جنسه. [العداية ]۹٦/٩‏ 
يضمن إ: يصير حمسة أسداس الإبريق مضمونا لحودئه وصنعته, وسدسه أمائةء فالتغير بالانكسار فيما هو 
أمانة لا يعتبر؛ وفيما هو مضمون يعتبر» وحالة الانكسار ليست بحالة الاستيفاء عنده أيضاء فيضمن قيمته خمسة 
الأسداس من خلاف جنسه.[العناية 917/9] حتى لا يبقى[فإن الطارىء منه كالمقارن كما تقدم] إخ: 
لأن الشيوع الطارىء في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن؛ لما مر» وعن أبي يوسف بك أن الشيوع 
الطارىء لا يمنع فلا يحتاج إلى التميبز. [الكفاية 91/5] 

لأن الجودة: فالحودة والصناعة كعين مال قائم. في ذاها: فإنه عبارة عن كمال الالية. وفي بيان قول 
محمد يلك إلح: وهو أن عند محمد بك إن انتقص بالانكسار درهم أو درهمان يجبر الراهن على الفكاك 
بقضاء الدين» وإن انتقص أكثر من ذلك يخير الراهن فإن شاء جعله للمرتمن بدينه وإن شاء استرده بقضاء 
جميع الدين؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في الحودة إلخ. [الكفاية ۹۷/۹] 


باب ما يجوز ارقائه والارقَانُ به» وما لا يجوز Ae‏ 


وفي تصرف المريض» وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعاًء فأمكن 
اعتبارهاء وي بيان قول محمد يك نوع طول يعوف في موضعه من المبسوط 
والزيادات مع جميع شعبهاء قال: ومن ماع بدا على أن برخت اکر در بمينه: 
جاز استحساناء والقياس: أن لا يجوز» وعلى هذا القياس اا إذا باع 


شيا على أن يعطيه كفيلا معيناً حاضرا في الحلس فقيل وجه القياس: أنه صفقة في 
لري بان لكر 
صفقة» وهو منهيٰ عن * ولأنه شرط لا يقتضيه | قد وفيه منفعة لأتخرهياء: ومثله 


البائع عاقدين 


يفسد البيع. وجه الاستحسان: أنه شرط ملائم للعقد؛ لأن الكفالة والرهن 


للاستيثاق» وأنه يلائم الوحوب. فإذا كان الكفيل حاضراً في المجلس والرهن معيئًا 
وحوب الشمن 
اعتبرنا فيه المي وهو ملائم» فصح العقدء وإذا م يكن الرهن ولا الكفيل معيناً 


أو كان الكفيلٌ غائباً حي افترقا: م يبق معيئ الكفالة» وارهن للجهالة: 


وفي تصرف المريض: فإنه لو باع مائة من الحيد يمائة من الرديء الذي قيمته مسون لا يعتبر من جيمع 
المال» بل من الثلث» ولو لم يكن للجودة اعتبار لاعتبر من الجميع كما في البيع الخالي من المحاباة.(الكفاية) 
بجدسها معًا: أي من حيث السماع من الشارع» وهو قوله: جيدها ورديئها سواء. [البناية ]318/1١‏ 
جاز استحسائًا: ولو لم يكن معيئًا كان العقد فاسدًا قياسًا واستحساًا.(الكفاية) لا يقتضيه إخ: لأن ما يقتضيه العقد 
يجب بالعقد دون الشرط» كتسليم المبيع على البائع؛ أو تسليم الشمن على المشتري.(الكفاية) لأن الكفالة إ: أي لأن 
المقصود بالكفالة والرهن التوثيق بالشمن؛ فاشتراطها في مععئ اشتراط زيادة وصف الحودة في الشمن. [الكفاية ۹۸/۹] 
للجهالة: يعي أن جواز العقد استحساناً مع وجود الشرط إنما كان بالنظر إلى معنا وإذا كان الرهن غير معين والكفيل 
غائباً فات معناه» وهو الاستيثاق لأن المشتري رعا يأ بشيء يساوي عشر حقه أو يعطي كفيلاً إلخ. [العناية ]۹۸/٩‏ 
"يشير إلى حديث ابن مسعود أن البي »ل "مى عن صفقتين في صفقة" أخرجه أحمد وقد تقدم في باب 
البيع الفاسد. [نصب الراية 77/4] 


۳۸٦‏ باب ها يجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز 
الاعتبا ر لعينه فيفسد كان غائبا ا قبل: ضح. ولو امن 
فبقي الاعتبار سبد ولو كان غائباً فحضر في لمحلس وقبل: صح. ولو امتنع 


المشتري عن تسليم الرهن: م حبر عليه: وقال زفر ملد: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في 
بعد الشرط 


البيع صار حقاً من حقوقه, كالوكالة: المشبروطة ي الرهن» فاريه بلزرومه» وشن قرل: 
الرهن عق تبرٌ بع من جانب الراهن على ما ينه ولا سجر على البرعات» ولكن لاع 
بالخيار» إن شاء رضي بترك الرهن» وإن غج و ب ا 
وما رضي لزه وخر نوات إلا أن يدفع المث لمشتري الشمن حالاً؛ لحصول المقصود. 


البائع 


أو يدم يمة لقن رهنا؛ لأن يد الاستيفاء تثبت على المعئ» وهو القيمة. قال: ومن 
المشتري 
اشترى انوبا بدراهم» فقال للبائع: مسك هذا الثوبَ حن أعطيك الثمن؛ فالثوب 


رهن؛ لأنه أتى هما يبىء عن معن الرهن؛ وهو الحبس إلى وقت الإعطاءء 


الاعتبار لعينه: أي لعين الشرط؛ لأنه لم يبق معئ الكفالة والرهن للجهالة؛ لأنه لما كان بحهولاً يكون 
المشتري بسبيل من أن يرهن شيئاً يساوي عشر حقه» أو يعطى كفيلاً غير مليء» وليس فيه من التوثيق 
شيء» فبقيت العبرة لعينه» وأنه إدحال صفقة في صفقة؛ فيفسد به العقد. (الكفاية) حقوقه: أي الرهن ثبت 
في ضمن عقد لازم» وهو البيع؛ فيصير الوفاء به مستحقاً [الكفاية ۹۸/۹] 

كالوكالة المشروطة: أي كما إذا وكل الراهن العدل أو المرتمن ببيع المرهون عند حلول الدين؛ فالوكالة 
لازمة» ولا يملك الراهن عزله عنها.(الكفاية) على التبرعات: وإنما صار حقاً من حقوقه إذا وجدء 
ولم يود بعد والوعد بالرهن لا يكون فوق الرهن؛ ولو رهنه لا يلزم مالم يسلمء فلأن لا يعتبر لازماً بالوعد 
أولى. [الكفاية ]۹۸/٩‏ لحصول المقصود: وهو حضور الثمرة. أو يدفع إلخ: وف بعض الفوائد: المراد 
بالقيمة: الدراهم والدنانير؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه» وكأنها هوء وأما إذا أراد أن يرهن مكانه عيئًا 
آخرء فحينئذ يحتاج إلى رضا المرقن. [الكفاية 98/9] 

هذا الثوب: لا تفاوت بين أن يشير بقوله: إلى ثوب آخرء أو ثوب اشتراه وقبضه؛ لأن الثوب لما اشتراه» 
وقبضه كان هوء وسائر الأعيان المملوكة سواء في صحة الرهن. [الكفاية ]۹۹/٩‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز AV‏ 


برای اتی ادا سج كلت اا ر رد ااال جه والحوالة في 
ضد ذلك كفالة» وقال زفر بأ ينك: لا يكون رهئاء ومثله عن ابي يوسف يده لأن 
قوله: أمسك يحتمل ارهن ويحتمل الإيداع» والثاني الما فيقضى بشبوته» بخلاف ما 


لأنه غير مضمون الإيداع 


إذا قال: أمسكه بدَيْنك» أو بمالك؛ لأنه لما قابله بالدين» فقد عيّن جهة الرهنء قلنا: 
لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن. 
ومن رهن عبدين بألف» فقضى حصّة أحدهها: م وکن له أن يقبضه حن 


يؤدي باقي الدين» وحصة كل واحد منهما ما يخصّه إذا قُسم الدين على قيمتهما؛ 


هذا قول صاحب الهداية 


وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين» فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه مبالغة في 
ا هله على قضاء الدين» 


ذلك كفالة: أي الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.(الكفاية) إذا قال: حيث يكون رهناً بالإجماع. 
لما مدّه: أي مد إمساك الثوب إلى وقت إعطاء الثمن علم أن مراده الرهن؛ لأنه حكم الرهن هو الحبس 
الدائم إلى وقت الفكاك» فإذا صرح مذا علم أن مراده الرهن؛ وذلك لأن التصريح بموحب العقد 
كالتصريح بلفظه» فكأنه قيل: رهنتك بالثمن؛ ألا ترى أنه لو قال: ملكتك هذا الثوب بعشرة كان هذا 
وقوله: بعتك بالعشرة سواء. [الكفاية 5 فصل: أي هذا فصل ف بيان رهن الواحد شرع في بيان 
الرهن أو الراهن أو المرتن إذا كانا اثنين؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [البناية ]٠۲۳/١١‏ 

ومن رهن إلخ: هذا لفظ القدوري في"مختصره". [البئاية ]577/١١‏ مبالغة في حمله: لأن قصد المرقن 
إضجار الراهن ليتسارع إلى قضاء الدين» فلو تفرد الراهن بالتفريق يأخحذ ما يحتاج إليه» ويتكاسل في قضاء 
الباقي» فلا يحصل المقصود. [الكفاية ]۹۹/٩‏ 


۳۸۸ باب ما يجوز ارائه والارقان به. وما لا جوز 


وصار كالبيع في يد البائع» فإن “مى لكل واحد من أعيان الرهن شيئاً من المال 
الذي رهنه به» فكذا الجواب في رواية الأصلء وق الزبادات الغ أن يقبضه إذا 


هو الأصح أحدها 


ادى ما سمّى له. وجه الأول: أن العقد متّحد لا يتفرق باق النسمية كما في 
رواية الأصل 
المبيع» وجه الثاني: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد الفقدين لا ضير مشتروطا ف 


رواية الزيادات 


الآخر» ألا يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. قال: فإن رهن عينًا واخدة عند 
لقدوري 


رجلين بدين يالا عقي اناا ين عاد كل واحد منهما؛ 


العين الواحدة 


لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة» 


وصار كالمبيع: في أن المشتري إذا ادى حصة أحدهما من الثمن في البيع لا يتمكن من أحذه حن بودي باقي 
الثمن. [العناية ۹۹/۹] فإن مى إلخ: بأن قال: رهنتك هذين العبدين» وكل واحد منهما بخمسمائة وسلمهما 
إليه» ثم نقد جخمسمائة» وقال: أديت عن هذا العبدء وأراد أن يأحذ ذلك العبد» فكذا الجواب في رواية "الأصل". 
أي لم يكن له ذلك. [الكفاية 93/9] العقد متحد: يعن أنه عقد واحد» وليس بعقدين؛ لاتحاد الإيجاب والقبول 
حيث قال: رهنتك هذين العبدين بألف» والتفصيل لا يجعله في لمعن العقدين؛ لاتحاد العقد. [البناية ١‏ 3714/1] 

لا حاجة (خ: يعن أن البيع لا يتفرق بتفريق التسمية عند اتحاد العاقدين» والرهن يتفرق» وهذا لو قبل 
المشتري البيع في أحدهما دون الآخر لا يصح» ولو قبل المرقن العقد في أحدهما عند تفرق التسمية صح» 
وإنما افترقا؛ لأن ضم الرديء إلى اليد متعارف في البيع» فلو تفرق البيع بتفرقه التسمية صح» وكان 
للمشتري أن يقبل في أحدهماء فيقبل الحيد؛ فيتضرر به البائع» ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرر 
به الراهن؛ لأن الحكم لا يتفاوت في ذلك؛ إذ هو مضمون هما قاله من الدين سواء كان وحده أو مع غيره 
ولأنه في البيع إذا جمع بينهما لو تفرقت الصفقة تصير الثائية شرطاً في الأول» وهو شرط فاسدء والبيع 
يفسد به» أما الرهن فلا يفسد بالشرط الفاسد؛ لأنه تبرع كاهبة. [الكفاية ]١١1/9‏ 

ألا يرى إلخ: توضيح لذلكء فإنه لما تمكن المرتمن من تفريق القبول في الابنداء وجب أن يتمكن الراهن 
من تفريق القبض في الانتهاء. [العناية ]١١٠/9‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز ۳۸4 


ولا شيوع فيه وموجبهُ صيرورته محتبساً بالدين» وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجرّي 
فصار محبوسًا بكل واحد منهاء وهذا بخلاف الهبة من رحلين» حيث لا تجوز عند 
أبي حنيفة بل فإن قايآ: 63 واعف سوسا اله كالعدل في نق ادرب قال: 
والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد 
منهما مستوفياً حصته؛ إذ الاستيفاء مما يتجزاً. قال: فإن اعطى أحدهما ديئه: كان كله 


القدوري اراهن 


رهنًا في يد الآخر؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق» وعلى 
هذا حبس المبيع إذا أدى أحدُ المشتريين حصنّه من الثمن. 


ولا شيوع فيه: أي ف المرهون بسبب عدد المستحقين كقصاص يجب لجماعة على شخصء فإنه لا يتمكن 
الشيوع ف امحل باعتبار عدد المستحقين. [البناية ]175/1١‏ فصار إلخ: أي فصار محبوساً بدين كل واحد 
منهماء وكان استحقاق الحبس هما استحقاقا واحدًا من غير انقسام بينهما. [الكفاية ]١١7/9‏ 

وهذا بخلاف الهبة؛ لأن موحب الهبة ثبوت الملك؛ والشيء الواحد يستحيل أن يكون كله مل وكا لرجلين 
لكل واحد منهما على الكمال في زمان واحد» فدحل فيه الشيوع ضرورة» فأما حكم الرهن: هو الحبس» 
والعين الواحدة يجوز أن تكون محبوسة بحق كل واحد منهما على الكمال؛ إذ لا تضايق في استحقاق 
الحبس هما استحقاقاً واحداً من غير انقسام. [الكفاية ]٠١۲/۹‏ عند أبي حنيفة يلك: لأن المقصود بالهبة: 
الملك: ويستحيل أن يكون جميع العين ملكا هذا. [البناية ١‏ 518/1] 

كالعدل: وفائدة كونه كالعدل في حق الآخر: أن يكون الرهن في ضمان كل واحد منهما حي لو هلك 
عند أحدهما يكون المضمون على كل واحد منهما نصيبه. [البناية ]٠٠١/١١‏ 

كله رهنًا إلخ: قال في الشامل: ولو قضى دين أحدهما ليس له أذ شيء منه؛ لما عرف أنه رهن عند كل 
واحد بتمامه» فإن هلك بعد ما قضي دينه يسترد ما أعطاه» كما لو كان واحدًا. حبس المبيع: إذا اشترى 
رحلان من رحل» فأدى أحدهما حصته لم يكن له أن يقبض شيئًاء فكان للبائع أن يحبس المبيع حى يستوفي 
ما على الآخر. [الكفاية ]١١7/9‏ 


45 باب ما يجوز ارقائه والارقان به. وما لا يجوز 


قال: وإن رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدًا: فهو جائز» والرهن رهن بكل 
وهو عبد مللا 
الدين» وللمرتمن أن يمسكه حن يستوثي في جميع الدين؛ لأن قبض الرهن يحصل في الكل 
من غير شيوع. فإن أقام الرحلان كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي 
في یده» وقبضه: فهو باطل؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببینته أنه رهنه کل العبده 
0 
ولا وجه إلى القضاء لكل واحد منهما بالكل؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون كله رها 
3 
هلاب كته دنا للك .جلة راحدة وا" يلل ليا كلد لواحد مره العم اران 
ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف؛ ؛ لأنه يؤدي إلى الشيوع» فتعذر العمل مما 
وق U Î‏ :نه يكون رهن هما كافما ارقنه ما إذ حهل تاريخ ينهما. 
زل ي خاب لسبادات شوج الالتسساك! لأنا نقول: هذا عمل على حلاف 
ما اقنضته الحجة؛ لأن كلا منهما أت بيينته حبساً يكون وسيلة إلى مثله في الاستيفای 
البيئنة النفسيه 

بدين عليهما: في صفقة واحدة» أو كان على كل واحد منهما دين على حدة. فإن أقام [هذه 
مسالة"الجامع الصغير"] !لخ: صورة المسألة رجل في يده عبد فأدعاه رجلان كل واحد منهما يقول لذي 
اليد: قد رهنتئ بألف دره» وقبضته مئك» ثم أحذت مي بطريق العارية» أو الغصب» وأقاما البينة على ما 
ادعياء فهو باطل. [الكفاية ]٠١۳/۹‏ الذي في يده: وحملة الوجوه: أن العبد إما أن يكون في أيديهماء أو 
لا في يد واحد؛ أو في يد أحدهماء فإن كان في يد أخدهماء فهو أولى به؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق 
عقده كما في الشراء وقد تقدم, إلا أن يقيم الآحر بينة أنه الأول» فإنه صريح في السبق» وهو يفوق الدلالة» 
فإن لم يكن في يد واحد منهماء فهو المذكور في الكتاب أولأء وكلامه فيه واضح» وإن كان في أيديهماء فإن 
علم الأول منهماء فهو أولى» وإن لم يعلم فهو مسألة الكتاب على ما ذكر.[نتائج الأفكار ]١١1/8‏ 


التهاتر: أي اتر البينتين أي تساقطهماء فالحكم لعدم الترجيع.(البناية) وجعل إخ: أي جعل محمد في كتاب 
الشهادات من "المبسوط" هذا الذي ذكره من قوله: لا يقال إلى أن وجه الاستحسان في الحواز. [البناية ]٠۲۸/١ ١‏ 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز ۴۹۱ 


ويهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره في الاستيفاء» وليس هذا عملاً على 


وقن اة وا دنہ راق كا اسا کی غا ھا ر ا ر ا 
في الأصل 
فلو هلك يهلك أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له. قال: : ولو مات الراهن وال ل ابيا 


فلم چ واف سیا اچ ن بنذ وماد كان :فق .يد تقل ولد عيبا ننه يسا 
يبيعه بحقه استحساناً وهو قول أبي حنيفة ومحمد اء وثي القياس: هذا باطل» وهو 
تول ال رسف به أن لكيس امياد تكم صل الفقد رمن ايكون اا 
قضاءٌ بعقد الرهن» وأنه باطل للشيوع كما في حالة الحياة» وجه الاستحسان: :أ الع 


عقد الرهن 


لا يراد لذاته» وما يراد لحكمه» وحكمه في حالة الحياة الحبس)» والشيوعٌ يضره» وبعد 
الممات الاستيفاء بالبيع في الدّين» والشيوعٌ لا يضرّه؛ وصار كما إذا ادُعى الرجلان 


ويمذا القضاء إخ: أي ولو جعلناه كالرهن من اثنين» فقضينا لكل واحد ببس هو طريق إلى شطره من 
الاستيفاء» والحكم بخلاف الحجة باطل.(الكفاية) لقوته: ووجه الاستحسان ضعيف؛ لأن ذلك عمل على 
حلاف ما قامت به البيئة. [الكفاية ]١ ٠۳/۹‏ ما وصفنا: أي على أن كل منهما ارقنه. [البناية ]3179/1١ ١‏ 
أن العقد إخ: يعي أن المقصود بعد موت الراهن إثبات الاخحتصاص» وهو كونه أحق به من سائر الغرماء 
دون الحبس» وكل واحد منهما أثبت لنفسه الاختصاص بالعين» حن يباع له في دينه» وهذا مما يحتمل 
الشركة فيقضى لكل واحد منهما بالنصف» فأما في حالة الحياة» فالمقصود هو الحبسء وذا ثما لا يحتمل 
الشركة في العين؛ إذ الشائع لا يدوم حبسه. [الكفاية 4/9 ]٠١‏ 

إذا ادعى الرجلان إخ: لو ادعى رجلان نكاح امرأة بعد موقا وأقام كل واحد منهما البينة يقضى لكل واحد 
منهما بنصف ميراث الزوج؛ بخلاف حال الحياة» وكذا لوادعت أحتان تكاح رجل بعد موته وأقامتا البينة يقضى 
لكل واحدة منهما بالمهر وبنصف ميراث النساء بخلاف حالة الحياة؛ لأن الميراث هو المقصود بعد الوت وهو مال 
تمل الشيوع والشركة؛ بخلاف حالة الحياة؛ لأن المقصود ثم الحل؛ وهو لا يقبل الاشتراك. [الكفاية ]١ ٠ ٤/٩‏ 


۳۹۲ باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز 


نكاح امرأة» أو ادعت أخحتان النكاحَ على رحل» وأقاموا البينة: تماترت في حالة الحياة» 


البينات 


ويقضى بالميراث بينهم بعد للمااتة لأنه يقبل الانقسام» والله أعلم. 


ويقضى: فيقضى لكل واحد من الرجلين بنصف ميراث الزوج» ولكل واحد من الأحتين بنصف ميراث النساء. 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 
رقال: وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل: جاز» وقال مالك لا يجوزء 
ذكر قوله في بعض النسخ؛ لأن يد العدل يد المالك» وهذا يرجع العدل عليه عند 
الاستحقاق» فاخ القبض. ولنا: أن يده على الصورة يد المالك في الحفظ؛ إذ العين 
a‏ وف عق a‏ اق لأن يده يد ضمان» والمضمون هو الالية» ففزل 
منزلة الشخصين تحتيقاً لا قصداه من ازن وإغا يرجع العدل على المالك في 


العاقدان 


الاستحقاق؛ لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع. 


باب الرهن إلخ: لما ذكر حكم الرهن إذا كان في يد المرتمن ذكر حكمه إذا كان في يد العدل» وهو 
الذي أمن الراهن والمرتمن أن يكون الرهن في يده؛ لأنه نائب عن المرتمن؛ والنائب يقوم مقام المنوب 
لا محالة.(البناية) العدل: قال الحاكم الشهيد في "الكافي": ليس للعدل بيع الرهن مالم يسلط عليه؛ لأنه مأمور 
بالحفظ فحسب. [نتائج الأفكار ]٠١٠/9‏ في بعض النسخ: إشارة إلى أن في بعضها ليس كذلك فإنه 
ذكر في "المبسوط"؛ و"شرح الأقطع" ابن أي ليلى بدل مالك. [البناية ]۳/١١‏ 

يرجع العدل إخ: يعي إذا هلك الرهن في يد العدل؛ ثم استحق وضمن العدل قيمته؛ ويرجع على الراهن ما 
ضمن» ولو لم تكن يده يد الراهن لما يرجع.(العناية) عليه: أي على الراهن عند الاستحقاق. [العناية ]١١ ٤/۹‏ 
أن يده إلخ: يعي أن قبض العدل كقبض المرتمن؛ فيتم به الرهن؛ وهذا لأن اليد في باب الرهن على 
الصورة أمانة» وعلى المع مضمونة» فكانت يده على الصورة يد المالك في الحفظ؛ وعلى المععئ وهو المالية 
يد المرقن. [الكفاية 4/9 ]١٠١‏ يد ضماك: إذ الاستيفاء يكون منها. [البناية ]٤/١١‏ 

نائب عنه إلخ: أي العدل في حق العين نائب عن الراهن؛ وني حق المالية نائب عن المرتمن؛ فكانت العبرة لنقل 
العين؛ لأن العين هو الأصلء فلذلك رجع بضمان الاستحقاق على الراهن دون المرقن. [الكفاية ]١٠١8/9‏ 
كالمودع: إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق» فإنه يرجع على المودع؛ لأن يده يد مودعه.(العناية) 


55 باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


قال: ولیتن للمرهر ن ولا للراغن أن يأحذه منه؛ لتعلّق حق الراهن في الحفظ بيده 
القدوري 


وأمانته» وتعلق حق المرقن به استيفاء» فلا يملك أحدهما اطا جن لكر ل هلك 
في يده: هلك في ضمان المرتمن؛ لأن يده في حق المالية يد المرتمن؛ وهي المضمونة. 


ولو دفع العدل إلى الراهن أو المرقن: ضمن؛ لأنه مودع الراهن في حق العين» 

اخ تال الا 

وتودع الرقين حن ایت وأحدهها أجنبي عن الآ والمودع يضمن بالدفع إن 

الأحبي ا6 ام العدلٌ قيمة الرهن بعد ما دفع إلى أحدهماء وقد استهلكه 
يي ر ارمق إلى الراهن والمرتمن الواو حالية 

المدفوعٌ إليه؛ أو هلك في يده: لا يقدر أن يجعل القيمة رهناً في يده؛ لأنه يصير 


م اراهن أو ارقن 
قاضيا ومقتضيّاء وبينهما تناف» لكن كن يتفقان على أن يأخذاها منه» ويجعلاها رهناً 


عنذه؛ أو عبد غيره»؛ وإن ذز اجتماغهما يرفع اسن 3 القاضي؛ يعمل لاان 


راهن ومر هر 
ولق ال الله م قت قضى الراهن الذين» وقد يضمن الل القيمة بالدفع ل الراهن: 
فع المرهون 
اللا سال اه الوسولى الرهراك إل زهي بورصول اتن إلى لزان زا ع 


البدل والدل ف ملك واحد. 


وهي المضمونة: أي يد المرتهن في حق المالية مضمون بالأقل من قيمة الرهن» ومن الدين. [البناية ]5/١١‏ 
يصير قاضيًا: أي لأن القيمة وحبت ديئًا في ذمته» ولو جعلها رهئًا في يده صار الواحد قاضيا ومقضيا ما 
عليه» وبينهما تناف. [الكفاية ]١٠١5/9‏ يرفع أحدهما: أي يرفع الأمر إلى القاضي أحد هذين المذكورين» 
وهما الراهن والمرتمن هكذا قاله الكاكي وغيره. [البناية ]0/١«‏ 

كذلك: أي يأحذ القيمة الواجبة على العدل بالضمان منه» ثم يصير رهناً عنده.البناية) ولا يجتمع البدل: فلو أخذها 
أحدهما اجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحدء فإن القيمة بدل الرهن من حيث العين في حق 
الراهن» وبدله من حيث المالية في حق المرقن. [العناية ]١١7/9‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل د 


وإن كان ضمنها بالدفع إلى ارقن : فالراهن يأخذ القيمة منه؛ لأن العين لو كانت 
العدل القيمة بدفع الرهوث , 
قائمة في يده يأحذها إذا أدى الدينٌ» فكذلك يأل ما قام مقامهاء ولا جمع فيه 
الراهن 
بين البدل والمبدل. ان وإذا وکل الراهنٌ المرتمن» أو العدل 1 غيرهما ببيع الرهن 
عند. خلول: الدين : فالوكالة حائزة؛ لأنه توكيل ببيع ماله. وإن شرطت في عقد 


الوكالة 


الرهن: فليس للراهن أن يعزل الوكيل» وإن عزله لم ينعزل؛ للا 10 برطت ان 
ضمن عقد الرهن صار وصفاً من أوصافه» وحن من حقوقه» 3 ترى أنه لزيادة 
الوئيقة» فلزم باروم أصله؛ ولأنه تعلق به حق المرتمن» وف العزل إتواء حقه» وصار 
كال وكيل بالخصومة بطلب المدّعي. 


يأخذ إخ: وهل يرجع العدل بعد ذلك على المرتمن ينظر إن كان العدل دفعه على وجه العارية أو 
الوديعة» وهلك في يد المرتمن لا يرحع» وإن استهلك يرجع عليه؛ لأن العدل بأداء الضمان ملكه» وتبين 
أنه أعار أو أودّع ملك نفسه» فإن هلك في يده لم يضمن» وإن استهلكه ضمنء وإن كان العدل دفع إلى 
المرتمن رهناًء بأن قال: هذا رهنك حذه بحقك» وأحبسه بدينك: رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرمن» 
أو هلك عنده؛ لأنه دفع إليه على وجه الضمان. [العناية ]١١5/9‏ 

ولا جمع فيه إلخ: تحرزاً عن المسألة الأول» وهي ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن؛ 
وهناك لو قضى الراهن دينه إلى المرتمن؛ ثم أراد أك القيمة من العدل كان جامعاً بين الندل:والمبدل؛ أله 
وصل إلية عن حقة» كر ا لبر ا ملسا رواب ليش ال ا 
القيمة هناك وأما ههنا فلا جمع بينهما.(الكفاية) لأنه توكيل: وهذا لأن الرهن شرع وثيقة لجائب 
الاستيفاء» وبالتوكيل يصير جانب الاستيفاء أوثق» فكان بالجواز أحق. [الكفاية ]١١5/9‏ 

يعزل الوكيل: وعند الشافعي ينعزل» وبه قال أحمد.(البناية) لزيادة الوثيقة: أي التوكيل لزيادة الوثيقة» والرهن وثيقة» 
فيكون التوكيل وصفاً من أوصاف الرهن» فيلزم بلزوم الرهن.(الكفاية) كالوكيل بالمتصومة إخ: أي إذا وكل المدعى 
عليه بالخصومة بطلب المدعي لا يملك عزله بغير محضر من الخصم؛ لأنه تعلق به حق المدعي. [الكفاية 7/8 ]١٠١‏ 


ا باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


ولو وكله بالبيع بع مطلقاء حن ملك البيع بالنقد والنسيئة؛ » ثم شاه عن البيع نسيئة: 
الراهن 


لم يعمل فيه؛ لأنه لازم بأصله» فكذا بوصفه؛ لما ذكرناء وكذا إذا عزله ارقن 


وهو الرهن وهو الإطلاق 


لا ينعزل؛ لأنه لم يؤكله» واا وكله غيره. وان مات الراهن ؛ 1 ف بش ليس 
لا يطل .كوته» ولأنه لو بطل إغا يسبطل فق الورققه وح ئ للرقن مقثم. قال: وللوكيل أن 
الراهن حق الورثة محمد 


يبيعه بغير حضر مر من الورثة كما يسبيعه في حال جياه بغ محضر بع وان مات الرقی: 
ورلة اراهن وهو الرهن الراهن 


فالوكيز إل على ا وكالته؛ أذ قد لمعل عوقمء ولا موت أحدماء فيقى قر 


عقد الرهن 


وأوصافه. وإن مات الوكيل: التقضت الوكالة» ولا يقوم وارثه ولا وصيّه مقامه؛ 


لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث» ولأن الموكل رضي برأيه لا برأي غيره. وعن 


أبي يوسف «مل»: أن وصي الوكيل يملك بيعه؛ لأن الوكالة لازمة» فيملكه الوصي 
في رواية الحسن بن مالك 
كالمضارب إذا مات بعد ما صار راس لمال أعياناً: يعلك وص المضارب بيعّها؛ 


ولو وكله: أي ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن مطلقاً بغير قيد شيء.(البناية) لأنه لازم إ: أي لأن 
عقد الوكالة صار لازماً بلزوم أصله؛ لكونه مشروطاً ي عقد الرهن» فلزم أصله» فكذا لزم وصفه» 
وهو الإطلاق حيث لم يتقيد بالنقد بالنهي عن النسيئة. لما ذكرنا: أنه صار حقًا من حقوقه. (البناية) 
لح الورثة: كما في سائر الوكالات» ويبطل .موت الموكل حيث ينتقل الملك إلى الورثة. [البناية ]۷/١١‏ 
فيبقى يحقوقه إلخ: الحقوق: الحبس والاستيفاء والوكالة» والأوصاف اللزوم؛ وجبر الوكيل» وحق بيع ولد 
الراهن» وحق صرف الدراهم بالدنانير. [الكفاية ]٠١/8‏ انتقضت الوكالة: يعن والرهن باق كما كان؛ 
لأن الرهن لو كان في يد المرتمن» فمات ل يبطل العقد بهء فلأن لا ييطل يموت العدل أولى. [العناية ]١ ١۷/١‏ 
يملك بيعه: أي بيع الرهن عند حلول الدين.(البناية) الوكالة لازمة: لأن هذا حق واحبء ولو أراد 
الراهن أن يجوز عليه لم يكن له ذلك. [البناية ]۸/١١‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل يها 


لا أنه لازم بعد ما صار أعياتان قلنا: التوكيل حقٌّ لازم لكن عليه» والإرث يجري 


عقد المضاربة 


يما لد لذ للشبارية! لأف حى االشارب: ليس للمرافيق أن يسبيضه إلا برها 


الراهن؛ لأنه ملكه» وما رضي ببيعه» ليس لاس اك بحبيد إل كا ترف 
الغ اران 


لأن ايقن أعنق كاله من الراقن: افلا بقار اران خلى امارد بارع قال: فإن 
ل ااا وا رکا الذي في يده الرهن أن يبيعه» والراهنٌ غائب: خر 
غلى إيعةء لا ذكرنا من الوجهين في الزومه: وكالك الرحل بز كل غير بالمخصومة 
وغاب الموكل» فأبى أن يخاصم: اخ على الخصومة؛ للوجه الثاني» وهو ن فيه 
الوكيل 3 
إتواءَ الحق» بخلاف الوكيل بالبيع؛ لأن الموكل يبيع بنفسه فلا يتوى حقه. 
آم المدّعي لا يقدر على الدعوى» ولمرقن لا يملك بيعّه بنفسه» فلو لم يكن 
الت وكيل مشروطا في عقد الرهن» 
فيما له: أي لا فيما عليه» ألا ترى أن الميت إذا كان عليه دين لا يجب على ورثة الميت قضاؤه» وإن كان 
له دين على غيره ورثوه. [العناية ]١١1/9‏ على بيعه: وكيفية الإجبار: أن يحبسه القاضي أيامًا ليبيع» فإن 
لم يبع بعد الحبس أياماًء فالقاضي يبيع عليه» وهذا على أصلهما ظاهر, وأما على أصل أي حنيفة بلك 
فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين جهة البيع لقضاء الدين هناء وقيل: لا يبيع كما لا يبيع مال المديون عنده 
لقضاء الدين» ولا يفسد البيع يهذا الإحبار؛ لأنه إحبار بحق» فصار كالاختيار. [الكفاية ]٠١۷/۹‏ 
من الوجهين: أحدهما: أنه لما شرط في عقد الرهن صار وصمًا من أوصافه. والثاي: أنه تعلق به حق 
المرتمن؛ وف العزل إتواء حقه» لا يقال: بأنه لا يستقيم الاستدلال على الوجه الأول» فإنه لا يلزم من كون 
الوكالة إوضفا من أوضاق.الرهن: و كرما الازمة' أن ايكون الخبر مستحقا عليه؛ لأنه لا تأثير اله فيه؛ الأنا 
نقول: إا يبت وصف اللزوم في الوكالة حقاً للمرقن» فلو لم يحبر على البيع لم تتحقق فائدة 
اللزوم. [الكفاية ]٠١7/9‏ الوكيل بالبيع: حيث لا يجبر بالبيع إذا امتنع. [البناية 1/1] 


FY‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


وإفا شرط بعذة فيل لا ميجير î‏ للوجه الأول؛ وقيل: يجبر رجوعاً إلى الوجه 
الثاني وهذا أصح» ا يوسف رل ينك: أن الحواب في الفصلين واحد ويؤيده 
إطلاق الحواب في "الجامع الصغير"» وفي "الأصل". وإذا باع العدل الرهن افد 


المبسوط > اوها تفريم 
خرج من الرهن, والثمن قم ادر کا رركتا ولام بض بعد؛ لقيامه مقام 


ما کان مقبوضاًء وإذا ثري کان نمال لرن لبقام عه الرهن ن اش لقيامه مقام 
هلك الشمن 

المبيع المرهون. وكذلك إذا قتل العبدٌُ الرهن» وغرم القاتل قيمته؛ أن الك ممشحقة 

أي المرهون هذا الضمان 


من حيث المالية) وإن كان بدل الدم» 

لا يجبر !لخ: ذكر في "المبسوط" هو ظاهر الرواية؛ لأن الوكالة إثما تلزم بسراية اللزوم من الرهن إليهاء فإذا 
ثبت قصدًا يعطى له حكم نفسه» وهي في نفسها إعائة» والمعين لا يجبر على الإعانة؛ وقيل: يجبر رجوعاً 
إلى الوجه الثاني» وهو تعلق حق المرتمن» وهذا أصح» وعند أبي يوسف باك أن الجواب في الفصلين 
واحد» أي في المشروط في عقد الرهن» وف المستأنف بعد عقد الرهن» يعن يجبر فيهما. [الكفاية ]١٠١8/9‏ 
في الفصلين: أي فيما كان مشروطاً في الرهن» وفيما لا يكون أي يجبر فيهما. [البناية ؟9/1] 

في "الجامع الصغير" إلح: حيث قال فيه: إذا أتى الوكيل يجبر من غير فصل بين أن يكون مشروطاً في العقد 
أولم يكن» وكذا ذكر في "الأصل" مطلقًا. [العناية ]١١/9‏ من الراهن: لأنه صار ملكا للمشتري» 
لا يكون رهداً. ما كان مقبوضًا: فزوال القبض لا يخرجه من أن يكون رهناء كما لو استعار الراهن الرهن. 
وإن كان الخ: جواب إشكال مقدر» وهو أن يقال: بأن قيمة العبد ضمان الدم» بدليل أنه ينقص منه عن 
دية الحر» فإذا كان ضمان الدم» والدم ليس يمملوك له» ولا يصح رهنه» فكذلك بدله» واستحقاق المالك 
إياه لا يدل على أنه ضمان المال كالدية؛ فالجواب أنه وإن كان بدل الدم» فإن المالك يستحقه باعتبار أنه 
ضمان ماليته» فأحذ حكم ضمان المال في حق المستحق؛ وهو المولى» بخلاف الدية؛ لأن الضمان فيه لا يستحق 
باعتبار المالية؛ إذ ليس فيه ثبوت المالية» وهنا المالية متحققة» وهي حت المالك؛ فبالقتل يتلف حقه» فأحذ 
بهذا الاعتبار حكم ضمان المال» وإن كان بدل الدم. [الكفاية ]۱١۸/۹‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل لها 


فأخذ حكم ضمان امال في حق المستحق» » فبقي عقد الرهن» وكذلك لو قتله عبدٌ 


هذا الضمان 


فدفع به؛ لأنه قاد مق الول ملكا وحم قال: وإن باع العدل الرهنّ فأوق المرتمن 
الشمنَ» ثم استحق الرهن» فضمنه العدل: كان باخيار» إن شاء ضكّن الراهنٌ قيمته» 
وإن شاء ضمن المرقن الثمن الذي أعطاه» وليس له أن يُضَّمّنَه غيرّه» وكشف هذا: 
أن المرهون البيع إذا استحق إما أن يكون هالكاً أو قائمًاء ففي الوجه الأول: 
المستحق با خيارء» إن شاء ضمُن الراهن قيمته؛ لأنه غاصب في حقه؛ وإن شاء ضمن 
العدل؛ الأنه متعدٌ في حقه بالبيع والتسليم. ضمن الراهن: نفذ البيع» وصح 


بيع العدل الرهن 


الاقضاء له ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه» وإن ضمن 
الراهة 
4 ينفذ ا أيضاً؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه باع ملك نفسه» وإذا 


البائع العدل 


ضعي الفدل: فالعدل بالخيار: إن شاء رحع على الراهن بالقيمة؛ لأنه وكيل من 
جهته عامل له» فيرجع عليه ما لحقه من الحُهّدة» ونفذ البِيٌ» وصح الاقتضاء 


الراهن الراهن أي نيع العدل الرهن 
فلا جح لاان عليه يبي :من :هينه وإ شامرجيع على لرا الین لأنه تين أله 
الذي 
ا اکن ب ا لأنه ملك العبد بأداء الضمان» ونفذ بيعه عليه ار ر ا 
وإنما اذاه إليه على حسبان أنه ملك الراهن» فإذا تبين أنه ملکه» لم يكن راضياً به 
الثمن_المرتمن 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) وليس له: أي ليس للعدل أن يضمن المرتمن غير الشمن 
الذي أعطاه.(البناية) الوجه الأول: أي فيما إذا كان المرهون المبيع هالكاً.(البناية) وصح الاقتضاء: أي صح 
قبض المرتن الثمن بعقابلة دينه. [البناية ]١١/١١‏ وصح الاقتضاء: أي استيفاء المرقن الثمن بدينه. 
أنه ملكه: أي ملك العدل لم يكن راضياء أي لم يكن العدل راضياً بأداء الشمن إلى المرتمن. [الكفاية ]١١8/‏ 


e‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


فله أن يرجع به عليه» وإذا رحع بطل الاقتضاءٌ. فيرجع المرتمن على الراهن بدينه. 


المن لمرن المرتمن بالفمن ‏ ر 
وفي الوحه الثاني- وهو أن کیا ف واا ت فللمستحق أن يأخحذه من 
المبيع المرهون 


يده؟ لأنه وجد عينَ ماله» ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن؛ لأنه العاقد» 
فتتعلق به حقوق العقد» وولا من محقوقة: حيث زجب ابع > وإغغا أڌاه ليسلّم له 
ابيع ولم يسلم» م ادل بالخيار : إن شاء رجع على الراهن بالقيمة؛ لأنه هو الذي 


اي بالعمن الراهن 


أدحله في العهدة» فيجب عليه تخليصه» وإذا رجع عليه: صح قيض الرقن؛ لأن 


الراهن اليل" الراهن 


القبوض سم له وإن شاء رجع على ارقن لأن ذا تقض العقة بطل اشم وقد 
بيع العدل المرهون 
قبضه ثمنأ فيحب نقضن قبضه ضرورةٌ وإذا رجع عليه وانتقض قبضه: عاد حقه في 


الدين كما کان» فورجع به على الراهن؛ بار أن اللشتري سلّم الم إلى المرتمن: 
لم يرجع على العدل؛ اه ف ابيع عامل اراهن وإما يرغ عليه إذا قبض ولم يقيض 
فقي اضان على الو کل وإن كان لمكيل بعد عفد الرهرن غير تروب ني 
الخ لاصو انال من الغولاة رودصل الامو ل قبض الثمن المرتمن أم لا؛ 


يرجع: أي فللعدل أن يرجم بالدمن الذي أداه إلى الراهن المرتمن. (البناية) بطل الاقتضاء: أي ر 
يرجع يرجحع ي اهن على المرممن.(البناية) بطل ي 
قبض المرتن. [البناية ]١١/١١‏ وإنما أداه | خ: أي إئما أدى المشتري الثمن إلى العدل لي شتري المبي 
قبض المرمن 0 خ: آي ي الشمن ي 

ولم يسلم. [العناية ]٠١4/5‏ هو الذي إلخ: أي لأن الراهن هو الذي أدخله في يده الورطة» فإذا ضمن 
بفعل باشره لأجله» كان له أن يرجع عليه ما ضمن. لأن المقبوض إخ: أي لأن الثمن المقبوض من العدل 
سلم للمرقن. (البناية) رجع: أي بالشمن الذي أداه إليه. [البناية ]١1/1‏ 

على الموكل: والمراد بالموكل: المرتمن؛ وسماه موكلاً؛ لأن البيع وقع لأجله؛ وبالضمان الكمن؛ أو بالموكل 
الراهن وبالضمان الدين. [الكفاية ]١١9/9‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل اليد 


لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتمن» فلا فل يسرع كنا ن ارک ارک عن 


الذي بعد العقد 


ای باع کل رخ لفان عن اله لر کے کت سوه لا يرحع به 
على اله ياك نوا اموي i‏ لأنه تعلق به حق المرتمن» فيكون 
ابيع ته" . قال , ومح كن كي حي نه وهذا يويد قول من لا یری حبر 
ذا التجيل على البيخ. قال : وإ مات العبد المرهون في يد المرقن» ثم استحقه 


رجل: فله الخیار» إذ ن شاه صم اراهن وإن شاء ضمن المرتمن؛ لأن كل واحد 


مهما تع ني حقه بالتسليم أو بالقبض. فإن ضمن الراهن: فقد مات بالدين؛ لأنه 


ذهب بالدين 
ا وام ات : فصح الإيفاع. وإن ضمن المرقن: يرجع على الراهن عا ضمن 
من القيمة وبدينه» أما بالقيمة؛ 
لأنه لم يتعلق: أي لأن التوكيل بعد العقد إنما يقع لح الراهن خاصة دون حق المرتمن؛ ألا ترى أن المرتمن لا بملك 
مطالبة هذا الوكيل بالبيع؛ ولا بمنع الراهن من عزله» وإذا وقعت الوكالة حاصة احق الراهن لم يثبت الرحوع على 
غيره» وصار کمن وکل رجلاً ببيع شيء؛ وأن يقضي عنه دینه» ففعل ثم لزمه ضمان لم يرجع على المقتضی» 
وليس كذلك الوكالة المشروطة في الرهن؛ لأنها لحق المرتمن بدلالة أنه يملك المطالبة بالبيع» ويمنع الراهن من 
العزل» فإنه فإذا وقع البيع في حقه» وسلم له غرضه» جاز أن يلزمه الضمان كذا ذكره القدوري في "شرحه". 
فيكون البيع إلخ: وإذا وقع البيع لحقه» وقد سلم له ذلك» جاز أن يلزمه بالضمان. [الكفاية ]١١/9‏ 
وهذا: أي الذي ذكره الكر حي .(البناية) على البيع: أي الوكيل الذي لم تكن وكالته مشروطة في العقده 
حيث فرق بين الوكالة المشروطة في العقدء وبين الوكالة الي بعد العقدء فقال في الوكيل الذي كانت 
وكالته بعد عقد الرهن: يرجع الوكيل بالعهدة على الراهن لا على المرتمن؛ لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق 
المرقمن. (العناية) بالتسليم أو بالقبض: يعي الراهن بالتسليم» والمرتمن بالقبض» فكان كالغاصب وغاصب 
الغاصب. [العناية 9/5 ]٠١‏ لأنه ملكه: أي لأنه الراهن ملكه بأداء الضمان من وقت القبض. [البناية 17/18] 


ا باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 


فاته مارو من هة ال اهن» وأما بالدین» فلأنه انتقض اقتضاؤه؛ فيعود حقه كما 
المرئمن 
ا فإن قيل: لما كان قرارٌ اسان على الزاقن بريخوع الارن علية والملك في 


المضمون» يثبت لمن عليه قرار الشات شين أف رقن سلاك شس فصار كما إذا 
ضمن المستحق الراهنّ ابتداءً. قلنا: هذا طعن أبي خازم القاضي بك والجواب عنه: 


أي هذا السوال 
4 يرجع عليه بسبب الغرور» والغرور بالتسليم كما ذکرناه» أو بالانتقال من 
ارقن بالضمان 
المرتمن إليه كأنه وكيل عن 


فلأنه مغرور: حيث رهن ملك غيره» وصار كأنه هو الذي أوجب عليه الضمان.(البناية) إلخ: والمغرور يرحع 
على العار ما لحقه من الضمان كما يرجع المستأجر على المؤجر» والمودع على المودع.[الكفاية ]٠١۹/۹‏ 
انتقض إخ: أي قبضه؛ لأن الرهن لم يكن ملك الراهن حى يكون بملاكه مستوفياًء فإذا كان كذالك.(البناية 
طعن أبي خازم إلخ: على محمد بن الحسنء بيان طعنه: أنه قال: لما كان قرار الضمان على الراهن كان 
الملك في المضمون له» فتبين أنه كان راهًا ملك نفسه فكان هذا. وأما إذا ضمن المستحق الراهن من 
الابتداء على السواء. فأبو حازم بالخاء المعجمة وبالزاي: اسمه عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي الحنفي» 
أصله من البصرة وسكن بغداد. [البناية 4/18 ]١‏ 

يرجع عليه !لخ: أي يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرورء والغرور إنما يمحصل بالتسليم إلى المرتمن» 
فإنما بملك العين من هذا الوقت» وعقد الرهن سابق عليه فلا يكون راهنا ملك نفسه؛ فأما المستحق فإنما 
يضمن الراهن باعتبار قبضه السابق لا لتسليمه» فيملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن كان بعده. أو 
بالانتقال من المرتمن إليه كما في الوكيل بالشراء كأنه اشثراه من المستحق؛ ثم باع من الراهن؛ وهذا لأن 
المرئمن غاصب في حق المستحق» فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة؛ ولكن لما كان قرار الضمان على 
الراهن ينتقل إليه من جهة المرمن» والمرقن بملكه من وقت القبض؛ لأنه بالقبض صار غاصباًء فيملكه 
الراهن بعده من حهته» فيكون ملك الراهن متأخراً عن عقد الرهن. [الكفاية ]١١ ٠/8‏ 

كما ذكرناه: يعنٍ بقوله: لأن كل واحد منهما متعدٍ في حقه بالتسليم.(البناية) كأنه وکیل عنه: أي كأن 
المرتمن وكيل عن الراهن من حيث التقال الملك منه إليه كانتقال الملك من الوكيل إلى الموكل. [البناية ]١ 4/١8‏ 


باب الرهن الذي يوضع على يد العدل i‏ 
والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن؛ بخلاف الوجه الأول؛ لأن المستحق يضمنه 
باعتبار القبض السابق على الرهن» فيستند الملك إليه» فتبين أنه رهن ملك نفسه» 
وقد طوّلنا الكلام في "كفاية المنتهي"؛ والله أعلم بالصواب. 


والملك بكل إخ: أي بكل واحد من التسليم؛ والانتقال متأخر عن عقد الرهن؛ أما بالتسليم فظاهر؛ لأن 
التسليم كان بعد العقدء فتبين أنه رهن غير ملكه» وأما بالانتقال؛ فلأن المرتمن غاصب في حق المستحق» فإذا 
ضمن ملك المضمون» ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن انتقل إليه» فيملكه من جهة المرتمن» والمرقن ملكه 
من حين القبض؛ لأنه ضار غاضباً بده فيملك الرهن بعد ذلك امن جهة؛ فيزن ملك الراهن 'متأخراً عن عقد 
الرهن؛ فكأنه رهن غير ملكه. [البناية 4/1 ]١‏ الوجه الأول: يعي ما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداءً.(البناية) 
طولنا الكلام إلخ: قيل: مراده مسألة المضاربة؛ والفرق بينها وبين مسألة الرهن. [العناية ]١١9/8‏ 


باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 
قال: وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرقن: فالبيع موقوف؛ لتعلق حق الغير به 


القدوري 
وهو المرممن» فيتوقف على إازته ا 
جميع ماله تتوقف على إحازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لتعلق حقهم به. فإن 
المرمن : حاز؛ لأن التوقف قى وقد رضي بسقوطه» وإن قضاه الر اهن دينه: جاز 


نظا لأنه زال الماع وخ والقتضى موحود» وهو هو التصرف الصادر من الأهل 
العاقل البالغ 

في امحل. وإذا نفذ البيع ياحازة لار ا ل حقه إلى بدله هو الصحيح؛ 

2 س 


باب التصرف إل لما كان التصرف في الرهن بعد الرهن؛ وابحناية عليه» وجناية الرهن على غيره متأخراً 
طبعاً عن كونة رهن أكترة وضعًا ليوافق الوضع الطبع. [نتائج الأفكار ]١١١/9‏ إذن المرقن: سواء لم يعلم 
المرتمن بالبيع أو علم وم يأذن.(البناية) فالبيع موقوف؛ وفي "المبسوط": لم يجز البيع» وقال في موضع 
آخر: البيع فاسد. وقال في موضع: جائر» والصحيح أنه موقوف. [البناية ]١5/١5‏ 

فيتوقف إح: وروي عن أبي أبوسف في "الأمالي": أن البيع نافذ» حي أن المشتري لو أعتقه قبل القبض 
ينفذ عتقه؛ وإذا لم يعتقه المشتري بقي رهنا عند المرتمن» فيستوفي المرقن دينه» قال: وهذا قول أي يوسف 
الأول» وقوله الآحر مثل ما ذكر في الكتاب» أي في "الجامع". ووحه ما روي عن أبي يوسف يلك أن 
الراهن يتصرف في حالص ملكه؛ لأن البيع تصرف موضوع لنقل الملك؛ والملك له» وهذا لو أعتقه نفذ 
عتقه» فكان البيع نافذا؛ لأن حق المرتمن يفوت إلى خحلف» وهو الشمن. 

وإن كاث: أقول في تمام هذا القدر من التعليل نظر فإنه ينتقض .ما إذا أعتق الراهن عبد الرهن» فإنه ينفذ عتقه كما 
سيان في الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك أيضاًء فالوجه في التعليل هنا أن يقال لانعدام القدرة على التسليم 
لتعلق حق الغير به وهو المرتّمنة فيتوقف على إجازته. [فتح القدير ]١١11/9‏ حقهم به: أي ما زاد على الثلث. 

إلى بدله: وهو الشمن يكونه رهناء فكانه البيع المرهون.(البناية) هو الصحيح: احترز به عن رواية القاضي 
أبي حازم عن أبي يوسف يه أنه قال: إنما يصير الثمن رهنًا إذا شرط المرتمن عند الإحازة أن يكون الثمن 
رهئًا عنده لا عند عدم الشرط. وبه قالت الأئمة الثلاثة حَلنا. [البناية ]۱۷/١۴١‏ 


باب التصرف في الرهن والجداية عليه وجنايته على غيره طن 
لآ جف تعلق بالمالية» والبدل له حكمٌ المبدل» فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع 


برضا الراك يشقل حقهم إل البدل؛ لأفنم .رضيو بالانتقال دون السقوط و 
فكذا هذا. وإن م يجز لمرن البيع» وفسخه: انفسخ في رواية, و لو افك 
س 


كا 
الراهنٌ الرهنَ لا سبيل للمشتري عليه؛ لأن الحق الثابت للمرتمن بمنزلة الملك» 
فصار كالالك» له أن يجيز» وله أن يفسخ. وف أصح الروايتين: لا ينفسخ بفسخه؛ 
لأنه لو ثبت حق الفسخ له إثنا يثبت ضرورة صيانة حقه» وحقه في الحبس لا يبطل 
بانعقاد هذا العقد: فبقي موقوفاء فإن شاء المشتري صبر حن يفتك الراهن الرهن؛ 
إذ اج طن شرف الزوال» وإن شان رفع الأفر إل القاضي» وللقاضي أن يفسخ؛ 
لفوات القدرة على التسليم» وولاية المسخ إلى القاضي لا إليهه وصار كما إذا أبق 
العند 1 المشترّى قبل القبض» فإنه يتخير المشتري؛ لما ذكرنا كذلك هذا. ولو 6 
الراهن من رجلء ثم باعه بيعاً ثائياً من غيره قبل أن كوه لسرن : انان موفوف” 


البيع الأول 


أيض على ا لأن الأول لم ينقد وال قوف لجع توقفاً الثاني» 


في رواية: reser‏ بمنزلة الملك: لأنه حق قوي» ألا ترى أن الراهن 
حجر عن التصرف فيه» ويضمن القيمة؛ أو المثل كالأحبي؛ ويضمن العقر لو وطىء الحارية المرهونة؛ وهي 
بكر» وهذه إمارات الملكية. [الكفاية ]١١1/9‏ إذ العجز: أي لأن العجز عن تسليم المبيع على شرف 
الزوال.(البناية) لا إليه: أي لا إلى المرتمن؛ لأن هذا الفسخ لقطع المنازعة؛ وهو إلى القاضي.(البناية) 
فإنه يتخير: إما أن يصير إلى زوال العجزء وإما أن يرفع الأمر الى القاضي فيفسخ البيع. [البناية ]۱۸/١١‏ 

لما ذكرنا: من قوله: لفوات القدرة على التسليم.(البناية) باعه الراهن: هذه من مسائل "الجامع الكبير"» 
ذكرها تفريعًا. 


لد باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


فلو أجاز المرمنْ البيع الثاني: جاز الثاني. ولو باع الراهن ثم أجرء أو وهبء أو 
رهن من غيره» وأجاز المرتمن هذه العقود: جاز البيعٌ الأول. والفرق: أن المرتمن 
حظ من البيع الثاني؟ لأنه يتعلق حقه يبدل فيصح تعيينه؛ لتعلق فائدته به 
أما لا حق له في هذه العقود؛ لأنه لا بدل في الهبة والرهن؛ والذي في الإحارة بدل 
المنفعة لا بدل العين» ا في مالية العين لا في المنفعة» فكانت إحازته إسققاظً 
لحقه» فزال المانع» فَنقَدَ البيعٌ الأول فوضع الفرق. ف 
ن_اليفاذ 
ابيع الغابي: وإنما حص إجازة البيع الثاني لبيان الفرق بينه وبين العقود الباقية المذكورة؛ فإنه بإحازتا 
العقد الأول وهو البيع وم تصح هي» وبإجازة البيع الثاني لا يصح البيع الأول وإن كان سابقاً ويصح 
هو. [العناية ]١١1/5‏ جاز الثاي: وقال الشيخ أبو المعين السفي في "شرح الجامع الكبير": وهذه الرواية إثما 
تستقيم على رواية "الجامع" عند أبي يوسف ي أن البيع لا ينفذ بدون إجازة المرقن كما هو مذهب 
أبي حنيفة ومحمد بلا على رواية صاحب "الأمالي" عن أبي يوسف يلك: أن البيع ينعقد بدون إحازة 
المرتمن فلا يتوقف البيع الثاني على المشتري الأول؛ لأنه ملكه بالعقد الأول لا على المرتمن. [البناية ]٠۸/١١‏ 
باع الراهن: هذه من مسائل "الجامع"» ذكرها تفريعًا. أووهب: وسكت المصئف عن اشتراط التسليم في 
الرهن والهبة؛ اعتماداً على كونه معلوما. [العناية ]١11/5‏ هذه العقود: أي الإحارة أو الرهن أو الهبة دون 
البيع نفد البيع السابق» والأصل: أن تصرف الراهن في الرهن إذا كان يبطل حق المرقن لا ينفذ إلا بإجازة 
المرتمن» وإذا أحاز المرقن تصرفه ينظر فيه» فإن كان تصرفاً يصلح حقاً للمرتمن ينفذ بإجازة المرئمن التصرف 
الذي لحقته الإحازة» وإن كان تصرفاً لايصلح حقاً للمرتمن؛ فبالإجازة يبطل حق المرقن؛ والنفاذ يكون من 
حهة الراهن» فينفذ السابق من تصرفات الراهن» وإن كان المرتمن أجاز اللاحق. [الكفاية ]١١١/١‏ 
البيع الأول: ماه أولاً وإن م يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود؛ لأن هذه العقود متأخخرة عن البيع.(الكفاية) 
لأنه يتعلق إلخ: أي لأنه يتحول حقه إلى الثمن» وأن الثمن يصير رهناً عنده» ويكون المرقن أخص بشمنه 
من الغرماء إذا مات الراهن» فيصح تعيينه إ. [الكفاية ]١١1/5‏ فيصح تعيينه: وهو زيادة الشمن في البيع 
الثاني» ولعله يحصله تلك الزيادة له قفي البيع الثاني دون الأول» فيجعل لتعيينه فائدة. [البناية ]1١5/١8‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره N‏ 
قال: ولو أعتق الراهن عبّدَ الرهن: نفذ عتقه» وني بعض أقوال الشافعي ملكد: 
لا يد إذا كان العتق معيرا؛ لأن في تنفيذه إبطالَ حن المرقن قأشبه ابيع» بخلاف 
ما إذا كان موسرأه حيث ينفذ على ب بعض أقواله؛ لأنه لا يسبطل حقه معي بالتضمين» 
وبخلاف إعتاق المستأجر؛ لأن الإجارة تبقى مدثها؛ إذا الح rv‏ أما ما لا يقبل 


الإحارة 

الرفن فلا ليسبقى. ولنا: آله شا سى سنك لقا فك 101 
العاقل البالغ 

المرقن "كما ؤا ا العبد ١‏ شترۍ قبل القبض» » أو أعتق الآبق, أو المغصوب» 


المالك 


ولا فاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى» وعارضٌ الرهن لا ينىء عن زواله. 
ج لاه 


أعتق الراهن إخ: موسرا كان أو معسراً. (الكفاية) بعض أقوال إخ: ذكر أقواله بلفظ الجمع؛ لأن له 
أفوالا ثلاثة ههناء وأحد أقواله كقولنا.(الكفاية) في تنفيذه إلخ: أي لأنه تصرف يلاقي حق المرتمن 
بالإبطال» فكان مردوداً كالبيع» .بل أول؛ لأن البيع أسرع نفاذاً من العنق» حي نفذ بيع المكاتب دون 
العتق» وإذا لم ينفذ بيع الراهن رعاية لحق المرتمن» فلأن لا ينف إعتاقه أولى. [الكفاية ]١11/9‏ 

إعتاق المستاجر: أي العبد المستأجر حيث يجوز .(البناية) الإجارة إعخ: لأن المنافع عنده ملحقة بالأعيان 
في حق قبول العقد والضمان» والمولى بالإحارة باع منافع العبد مدة معلومة» ثم أعتقه فتبقى الإحارة كما 

إذا باع نصف العبد ثم أعتق الباقي» أما الحر فلا يقبل الرهن» فلا يبقى بعد العتق» فافترقا. (الكفاية) 
مدها: أي تبقى الإحارة في مدة الإجارة.[البناية ]١3/1*+‏ الآبق أو المغصوب: والجامع بين الآبق 
والمغصوب وبين المرهون فوات يد المالك. [الكفاية ]١١57/9‏ 

لقيام المقتضى: وهو سبب الملك كالشراء والإرث» ونحوهماء فكان الملك ثابتاً للراهن رقبة ويداء وزوال 
الملك يد الضرورة عارض الرهن؛ والضرورة تندفع بإزالة ملك اليد فيكون ملك الرقبة باقياً كما كان» وملك 
الرقبة كاف لصحة الإعتاق كما في الآبق والمغصوب وغيره. [الكفاية ]١١17/5‏ عن زواله: لأن موحب 
غقد:النهن إما بوت .يد الاستيقاء للمرقن كما هو عندناة أو هو حق البيع كما عو مذهب الخضم على ما 
تقدم» وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين» فيبقى فيبقى العين على ما كان على ملك الراهن؛ فإذا كان باقياً على 
ملكه» وقد أزاله بالإعتاق صح. [العناية ]١11/8‏ 


3 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 

ثم إذا زال ملکه في الرقبة بإعتاقه يزول ملك المرتمن في اليد بناءً عليه كإعتاق العبد 
اللسترك بل أول؟ لأن ملك الرقية أقوى من ملك اليد فلما لم ينع الأعلى لا يمنع 
الأدن بالطريق الأولبير وامتناعٌ النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدر را 


التسليم» وإعتاق الواويك العبد الموصى برقبته لا يلغو» بل يؤخر إلى أداء السعاية 
عند أبي حنيفة بلك وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن؛ لفوات محله ثم بعد ذلك إن 


فاد الإعتاق 


كان الراهن موسرا والدين حالا: طولب يداع الدين 4 لأله لو طولب بأداء القيمة 
العنق ر 


٤ 

تقع المقاصّة بقدر الدين» فلا فائدة فيه. وإن كان الدين مؤجّلاً: أحدّت منه قيمة 
والراهن موسر 

العبد» وجعلت رهنا مكانه» حى يحل الدين؛ لأن سبب الضمان متحقق» ولي 
التضمين فائدة» فإذا حل اللي اقتضاه بحقه إذا کان من جنس حف ورد د الفضل. 
_حصولالاستثاق_ المرقن الضمان 
كإعتاق العبد: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه» فإن نفوذ عتقه في نصيبه أوجب نصيب الشريك حكمًا 
وم تمنع عليه صحة التصرف.«البناية) ملك الرقبة أقوى إخ: أي من حق المرقن؛ لأن له ملك اليد 
والرقبة» وهذا ملك اليد فقطء فإذا لم يمنع الأقوى الإعتاق» فلأن لا يمنع الأدى أولى. [الكفاية ]١١/9‏ 
الأعلى: وهو حقه للملك للشريك عند صحة العتق.(البناية) وامئناع النفاذ إلخ: هذا حواب عما يقال: 
وليس المانع منحصر فيما يزيل الملك؛ بل جرد تعلق الحق مائع» وهذا منع النفاذ e‏ ْم 
لانعدام القدرة إخ: لأن يده مانعة من التسليم» والبيع كما يفتقر إلى الملك يفتقر إلى القدرة على التسليم» 
وهذا لا ينفذ بيع الآبق والمستأحر» والإعتاق لا يفتقر إليها بدليل نفاذ إعتاق الآبق. [الكفاية ]1١١5/8‏ 
وإعتاق الوارث: هذا جواب عما تمسك به الشافعي ل» في بعض المواضع؛ وادعى أن إعتاقه لغو. (البناية) 
العبد الموصى إخ: صورته: مريض أوصى برقبة عبده لشخحص» ولا مال له غيره ثم مات» وأعتق الوارث 
العبد» لم ينفذ لىق الموصى له. [العناية ]١١7/5‏ عند أبي حنيفة دللء: وأما عندهما فلا إشكال؛ لأنه يعتق 
في الحال.(البناية) فلا فائدة فيه: لأنه يجب عليه رد الزيادة إذا كانت القيمة أكثر من الدين.(البناية) 
ور الفضل: أي على الدين على الراهن. [البناية ]۲٠/١۴۳‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 0% 
وإن كان معسرًا: سعى العبدُ ف قيمته وقضى به الدينَ» إلا إذا كان بخلاف جنس 
واوا تا للشو الويف إل ی و جهة العتق؛ يرجع إلى من ينتفع 


ارقن 
بعتقه» وهو العبد؛ لأن الخراج بالضمان. * قال دك: وتأويله: ذا كانت القيمة أقل 


الراهن 
من الدين» أما إذا كان الدين أل رة إا شاء الله تعالى» ثم يرجع ما سعى على 


مولاه إذا أي پرا 28 اتی دی بهن ابطر كيه فيه کم الشرع؛ فارج عليه 
يما تحمّل عن لاف الي الإعتاق؛ 


سعى العبد اخ: ويي "شرح الطحاوي": وإن كان الراهن a‏ فللمرتمن أن يستسعى ف الأقل من ثلا 
أشياء سواء كان دينه حالاً أو الى أحل؛ وينظر إلى قيمته وقت العتاق» وإلى الدين رهن به فيه» فيسعى العبد في 
الأقل من هذه الأشياء الثلاثة. [البناية ]۲٠/١۳‏ إلا إذا كان إلخ: أي إذا كان ما حصل من سعاية العبدء 
بخلاف حنس حق المرتمن لا يقضى به الدين» بل يطالبها حالياً للكسب إلى أن يوفيه الدين. [الكفاية ]١18/8‏ 
لأن الخراج: [أي الخراج للمعيب فعليه الضمان» فيرجع عليه] بالضمان: في "المغرب": الخراج ما يخرج 
من غلة الأرض» أو الغلام» ومنه الخراج بالضمان» أي يكون له الغلة لما أن عليه ضمائه؛ ثم يسمى ما 
يأخذه السلطان خراجًاء فيقال: أدى خراج أرضه» وأدى أهل الذمة حراج رؤسهم يعن الجزية» وعبد 
مخارج قد خارجه سيده إذا اتفقا على ضريبة يردها عليه عند انقضاء كل شهر. [الكفاية ]١١١/۹‏ 
وتأويله: أي تأويل قول القدوري سعى العبد في قيمته.(البناية) من الادين: لأنه إذا كان الدين أقل من القيمة 
سعى في الدين.(البناية) نذكره: في هذا الباب في مسألة استيلاد الأمة المرهونة» وهو قوله: بخلاف المعتق حيث 
يسعى في الأقل من الدين ومن القيمة. [الكفاية ]١١7/9‏ بخلاف المستسعى: يعن بخلاف العبد المشترك بين 
اثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه فاستعسى والساكت لا يرجع ما سعى على المعتق. [البناية ]۲۲/١۳‏ 

* "الخراج بالضمان" حديث صحيح» رواه أحمد وأبوداود الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان طلا من 
حديث عائشة اء وق بعض طرقه ذكر السبب» وهو أن رجلاً ابتاع عبداء فأقام عنده ما شاء الله أن 
يقوم؛ ثم وجد به عيباء فخاصمه إلى البي كل فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول اللها قد استعمل غلامي» = 


4 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


لأله يودي انا عليه؛ لأنه إنما يسعى؛ لتحصيل العتق عنده» وعندهما لتكميله» وهنا 


أي حديفة يلك 


يسعى في ضمانٍ على غيره بعد ثمام إعتاقه» فصار كمعير الرهن. ثم أبو حنيفة بالك 
أوجب السعاية في المستسعي المشترك في حال التسار والإعسار» وف العبد المرهون 
شَرّط الإعسارً؛ لأن الثابت للمرتمن حق الملكه وأنه أدن من حقيقته الثابتة للشريك 
ا ل السعاية هناك في حالة واحدة؛ إظهاراً لنقصان رتبته بخلاف 
المشتري قبل القبض إذا أعتقه المشتري حيث لا يسعى للبائع» 


إنما يسعى إخ: عند أبي حنيفة سل إعتاق البعض لا يكون إعتاق الكل؛ فتكون السعاية لتحصيل الباقي 
والعبد ما يسعى يملك عوض ما أدى. فلا يرجع به حى لا يستحق عوضين بإزاء مال واحد» وعندهما إعتاق 
البعض إعتاق الكل؛ فتكون السعاية لتكميله؛ وهذا لأن الكل وإن عتق على المعتق؛ وضار ملكا له» إلا أن الثابت 
ملك لا قرار له؛ فيصير ابتا في حق نفاذ العتق» وأما فيما غدا ذلك يعتبر الملك ثابتاً للساكت» ومتقلاً إلى 
العبد. [الكفاية ]١١+/‏ لتكميله: أي لتكميل العتق؛ لأنه كان في عتقه نقصان, لكونه مطالباً بالسعاية.(البناية) 
لأن الثابت إخ: أي الثابت للمرتمن في الرهن حق الملك لا حقيقة الملك؛ وذلك بثبوت يد الاستيفاء» والمراد 
منه: اختصاص المرقن بالرهن حبسا إلى أن يقضى الراهن دين وحق املك اذى حال من حقيقة الملك الذي هو 
ثايت للشريك الساكت» فلما كان كذلك» أوجب أبوحنيفة باك السعاية ههناء أي في إعتاق الراهن في حالة واحدة» 
وهي حالة الإعسار إظهاراً لنقصان مرتبة حق المرتمن عن مزتبة الشريك الساكت» فإن للساكت حقيقة الك في 
العبد» ولذلك وجب السعاية في الحالين. في حالة واحدة: وهي حالة الإعسار.(البناية) للبائع: يعي ليس للبائع» 
ولأنه استسعاء بقدر الشمن وإن كان هو محبوسا قبل التسليم بالشمن؛ لأن للبائع جرد الحبس وإذا فات بخروجه عن 
كونه محلاً للحبس بالعتق بطل أصلاً وبقي حقه مطالبة المشتري بالفمن فحسب إل [البناية ]۲۳/١۴‏ 

> فقال: "الخراج بالضمان". قال أبوعبيدة: الخراج في هذا الحديث غلة العبيد يشتريه الرجل فيستعسله 
زمانء ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع» فيرده ويأخذ جميع النمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضمانه 
ولو هلك هلك من ماله» انتهى» وتي "الفائق": كل ما حرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة تمرهاء 
وخراج الحيوان دره ونسله؛ انتهي. 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره له 


إلا رواية عن أبي يوسف بء والمرهون يسعى؛ لأن حق البائع في الحبس أضعف؛ 
من حق المرتين 


لأن البائ اک و ليق ا من من که رکا ال ماد لبس 
بالإعارة من المشتري» ری بقلب حقة ملک ولا يبظل حه بالإاغارة من الزن 


في حالة الملاك 
حن يمكنه الاسترداد» فلو أوجبنا السعاية فيهماء لسوينا بين الحقين» وذلك لا يجوز. 
من الراهن 


ولو قر الول برهن عبدة) بأن قال له: رهنتك عند فلان وكذبه العبث ثم أعتقه: 
بحب العاية ندنه نلا اور مف مخ وخر رايد وای ونحن نقول: 7 
بعل الحق في حال بلك التعليق فيه؛ ليام ملكهتبتصح؛ بخلاف ما بعد احق تق؟ لأنه 


الإقرار 
حال القطاخ الولاية. ولو 0 الان صح - بالاتفاق» أما عندنا فظاهر, 


اباو 
وكذا ا لأن التدبير لا يملع / البي غلى أصله. و لو کانت أمة فاستولدها الراهنٌ: 
صح م بالاتفاق؛ لأنه ب يصح بأدن شق وهو 71 الب في جارية الابن» 

أدق الحقين 

عن أبي يوسف يله إلخ: وعن أبي يوسف يله أنه يسعى في قيمته للبائع؛ ثم يرجع ها على المشتري 
كالمرهون إذا أعتقه الراهن. والمرهون يسعى: أنه يسعى إذا كان المشتري معسرًا. [البناية 77/18] 
السعاية فيهما: أي في المبيع المعتق قبل القبض» وف المرهون المعتق. (البناية) ولو أقر: ذكرها تفريعاً على مسألة 
'المختصر". بتعلق الحق إلخ: وهذا لأنه لما ملك إنشاء الرهن قبل العتق يكون مالك تعليق عتقه بأداء السعاية» 
فيصح إقراره ما يملك إنشاءه؛ إذ الولاية باعتبار املك قائم» فلم يعتبر تكذيب العبد. [الكفاية 5/9 ]١١‏ 
يملك التعليق: أي يملك تعلق الدين برقبته.(البناية) انقطا ع الولاية: لأنه لا ولاية ها بعد العتق فلا يصح.(البناية) 
ولو دبره إلح: ذكره تفريعًا على مسألة القدوري وقد ذكرها الكرحي في "مختصره".(البناية) فظاهر: لأنه ملك 
إعتاقه ويملك تدبيره بالطريق الأولى.(البناية) لا يمع البيع إلخ: لأنه بيع المدبريجوز عنده» وبه قال مالك 
وأحمد حثكا. [البناية 4/1 1] على أصله: فلا ضرر للمرن» فإنه قادر على بيعه. 


۲ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


فيصح بالأعلی» واد ضحًا: خرجا من الرهن؛ لبطلان الحلية؛ إذ لا يصح استيفاءٌ الدين 


والاستيلاد 
منهما. فإن کان ارا موسرا: ضمن قيمتهما على التفصيل الذي ذكرناه في الإعتاق» 
المدبر وأم الولد المدبر م الولد 1 
وإن كان معسرا استسعى المرقن المدبر وأم الولد في جميع الدين؛ لأن كسبهما مال 


الراهن 


المولى؛ بخلاف المعتق حيث يسعى ف الأقل من الدين ومن القيمة؛ لأن كشي حه 
افيس عبرو اليس إلا قر ليمت قلا برا عله ب وحق المرقن بقدر الدين» فلا تلزمه 


ارياد ولا يرجعان ؛ ا يؤديان على المولى پعن le‏ لأنهما أديّاه من مال المولى» 
دين المرنمن ار 


والمعتق يرجع؛ لأنه دی ملکه عنه» وهو مضطر على ما مر وقيل: الدين إذا كان مؤجللا 
اللي 
يسعى المدبر في قيمته؛ لأنه عوض الرهن حي تحبس يكال فيتقدّر بقدر العوض» 
القيمة الرهن 


خرجا [أي المدبر وأم الولد] من الرهن: وهذا عندناء وأما عند الشافعي يلل فالمدبر لا يخرج؛ لأنه قابل 
لما هو حكم الرهن عنده» وأم الولد تخرج؛ لأا لا تقبل حكم الرهنء فإنه لا يجوز بيعها بالاتفاق» والفرق 
له بين الاستيلاد والإعتاق: أن الأمومية إنما تثبت بالنسبء وأنه لا يتوقف عنده على الدعوة» بل يثبث 
بنفس الوطء» وأنه ليس يممنوع عنه» فإن الراهن عنده لا يمنع من الانتفاع بالمرهون» ولا يصح الحجر عن 
الوطء لحق المرققن؛ لأنه عسى أن لا تعلق» فصح الاستيلاد» فلا يتوقف على إذن المرتمن؛ بخلاف الإعتاق؛ 
فإنه يوجب بطلان حق المرتن لاتحالة» فيمنع منه بدون إذنه. [الكفاية 4/9 ]١١‏ 

على التفصيل إخ: أي إذا كان الدين.حالاً طولب بأداء الدين؛:وإن كان موحل أعذت القيمة: وجغلت 
رهناً مكائماء حئ يحل الدين» فإذا حل الدين اقنضاه بحقه إذا كان جنس حقه» ورد الفضل.(الكفاية) 
بخلاف المعتق: هذا هو الذي وعده بقوله: أما إذا كان الدين أقل نذكره. [الكفاية 14/9 ]١١‏ 

والمعتق يرجع: لأن الاستيفاء يقع من ملك المعتق. فيتقدر إلخ: لأن الدين الموحل لا يحب قضاؤه؛ وإنما 
يجب رد عوض الرهن إلى يد المرقن» فيتقدر وجوب العوض بقدر ما فات من المعوض» فأما إذا كان 
الدين خالاً» فالقضاء واحب من مال الراهن» وكسبه ملكه» فيستسعى في كله. [الكفاية 4/9 ]١١‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره نلك 


بخلاف ما إذا کان حالً؛ لأنه قى به االديق. ولو أعتق الراهن المدبرَ زق قي 
ذكره 55205 
عليه بالسعاي ا م يسع إلا بقدر القيمة؛ لأن كسبه بعد العتق ملك 


وما داه قبل العتق لا يرجع به على مولاه؛ لأنه أدّاه من مال المولى. قال: وكذلك 
إلى المرنمن القدوري و 


لو استهلك الراهن اون اه حر رم مطمول نايد بالاو والضمان رهن 
في يد المرقن؛ لقيامه ا الع فإن استهلكه أجنبيٌ: فالمرتمن هو الخصم في 
د فيأحذ القيمة؛ و رهداً في يده؛ لأنه أحقّ بعين الرهن حال قيامه, 


فک في استرداد ما قام مقا والواحب على هذا المستهلك قيمُّه يوم هلك» فإن 
من الضمان الأجبي الراهن 
كانت قيمته يوم استهلكه حخمسمائة» ويوم رهن ألفاً: : غرم خمسمائة» 0 رهن 


و مقط من الدين مسمائة» فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة, 
وكذلك: أي الجواب في الاستهلاك كالجواب في الإعتاق» يعن إذا كان الراهن موسراً والدين 
خالا طولب بزاقائو:الدين» ,ون كات .مؤحلة» اأعلات مه 'قيمة العيدهروبمعلت ,رقنا نكا حق مل 
الدين.(النهاية) .وكذلك: وهو :عطف على قوله: فإن كان الدين حالاً طولب باداء الدين؛ وإن 
كان موجلاً إلى آحره» كذا قال الأتراري» وقال الأكمل: قوله: وكذلك لواستهلك الراهن الرهن 
معطوف على قوله: فإن كان موسرًا ضمن قيمتهاء وكذلك قاله الكاكي» وقال تاج الشريعة: 
قوله: وكذلك لواستهلك الراهن الرهن» يعني أن حكم الاستهلاك حكم الإعتاق على التفصيل 
المذكور. [البئاية ]۲٠-۲٠/۱۳‏ 

حال قيامه: يعي أنه لو كانت العين باقية كان المرتمن هو الخصم في ردها إلى يده» كذلك هو الخصم في 
إعادة ما قام مقام العين إلى يده. هذا المستهلك: احتراز عن استهلاك المرتمن» فإن عليه قيمته يوم قبض 
على ما يجيء؛ وكذلك في اللاك بدون الاستهلاك يعتبر قيمته يوم قبض لا يوم هلك. [الكفاية ]١١8/9‏ 
الزيادة: أي الزيادة على ما غرمه لمستهلك؛ فلا يضمن المستهلك تلك الزيادة. 


لف باب التصرف في الرهن واجناية عليه وجنايته على غيره 


كأنّها هلكت بآفة سماوية) والمعتبرٌ في ضمان الزهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك؛ 


بدون الاستهلاك 


لأن القبض السابق مضمون عليه؛ لأنه قبضٌ استيفاي» إلا أنه د يقري جما آ2م ولو 
ارقن 

استهلكه المرتمن» والدين مؤجّل: غرم القيمة؛ لأنه اتن مطل ال وكانت را ی 

يده حي ل الدين؛ لأ الضمان :يدل العين: فاحد حكمه وإذا حل انين وهو على 


الدین 
الدين « 


صفة القيمة: استوق المرتهن منها قدر حقه؛ لأنه جنس حقه. ثم إن كان فيه فضل 
بره على راض ن يدل بلک وقد فرع عن سی ارهن إن نقصت عن الدين 
بتراجع السعر إلى القن وقد كانت قيمتّه .يوم الرهن ألفاً: رک اة 
خمسمائة» وسقط من الدين خمسمائة؛ لأن ما انتقص كاهالك» وسقط الدين بقدره» 


وتعتبر قيمته يوم القبض» بار ضر بالتيضى لای 9 تراج جع السعر» 
ةيلسع ا ارقن 


هلكت بآفة: يعي تكون الزيادة مضمونة على المرتمن.[العناية ]١١5/8‏ ولا يقال: بان الرهن لو كان 
باقياً كما كان» وقد تراحع السعر» وانتقصت قيمته» فإنه لا يسقط من الدين شيء, قلنا: لأن ثم العين 
باق كما كان» وإنما حصل التغير بسبب التراجع والعين مال يمكن أن يصير مالية بالتراجع كما كان يوم 
القبض» فلم يعتبر التغيّرء وههنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالحلاك» وم يبق على حال يعود مالية كما 
كان فاعتبر التغير. [الكفاية ]١١5/9‏ والمعتبر !لخ: جملة معللة لقوله: وسقط من الدين. 

إلا أنه يتقرر إلخ: جواب سؤال» وهو أنه إذا كان مضمونا بقيمته يوم القبض» فإذا نقصت قيمته بتراحع 
السعر» ينبغي a Î‏ بقدر نقصان القيمة» وليس كذلك» فاحاب بأن النقصان جد وفيت 
فإذا عادت قيمته كاملة قبل الملاك» لم يعتبر النقصان. وهو مضمون إلخ: حواب إشكال» وهو: أ 
يقال: لو سقط الدين بقدرما انتقص كان الرهن مضحوناً على المرقن بتراجع السعر» وليس لتراجع السعر 
تأثير ف إسقاط شيء من الدين كما إذا رده إلى الراهن بعد انتقاص قيمته بتراجع السعر» فأجاب بأنه 
مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر. [الكفاية ]١١9/8‏ 
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ووجب عليه الباقي بالإتللاف» وهو قيمته يوم أتلف. قال: وإذا أعار لمرن ارهن 
* الراضن ر القدوري 
للراهن ليخدمه» أو ليعمل له عملا فقبضه: حرج من ضمان المرقن؛ لنافاةٍ بين يد 
العارية ويد الرهن» فإن هلك في يد الراهن: هلك بغير شيء؛ لفوات القبض 
7 على الزن 
الضمون» وللمرتمن أن يستر جعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان 
قن الرلمن 1 9 
في الحال. ألا ترى أنه لو هلك الراهن قبل أن يردّه على المرقن؛ كان ارقن احق به 
ات 1 الهن 
من سائر الغرماء؛ وهذا لأن يد العارية ليست بلازمة» والضمان ليس من لوازم 
أي الاسث رجا 
الرهن على كل حالء ألا ترى أن حكم الرهن ثابت في ولد الرهن» 


وإذا أعار: فيه تسامح؛ لأن الإعارة تمليك المنافع بغير عوض» والمرتمن لا بملكهاء فكيف يملكها غير 
ولكن لما عومل معاملة الإعارة من عدم الضمان» وتمكن استرداد المعير أطلق الإعارة. [العباية 8/8 ]١١‏ 

منافاة [لأن قبض الرهن يوجب الضمان» وقبض العارية لا يوجب]إل: أن الضمان لو كان باقيًء إنما 
يكون باعتبار بقاء يد المرقن؛ وبقاء يد المرمن إنما يتحقق أن لو كان يد الراهن يد المرقن» وهذا غير 
ممكن؛ لأن قبض المرقن قبض مضمون» وقيض الراهن غير مضمونء وبين كونه مضموناً وغير مضمون 
منافاة» فلا ينوب غير المضمون عن المضمون. ولا يقال: بأن يد الراهن بالاستعارة يجعل يد أمانة في حقه» 
ويد ضمان في حق المرتمن كما في فصل العدل» فإن يد العدل يد أمانة في حق نفسه في المالية» ويد ضمان 
في حق المرتمن» فكذا هذاء لأنا نقول: لا يمكن ههنا إبقاء ضمان الرهن باعتبار القبض؛ لأن القبض قد 
انقتض» وإنما يجعل باقيًا حكمًا باعتبار اليد حكماً إذا أمكن جعل يد الراهن يد المرتمن» وذلك غير ممكن 
لمنافاة بين اليدين؛ لأن يد المرتمن يد الحبس عن المالك» ويد العارية يد الاستعمال للملك» وبين الحبس عن 
المالك» وبين ثبوت يد الاستعمال للمالك تناف» ولا تتحقق هذه المنافات في فصل العدل؛ لأن يد العدل 


يد حبس عن المالك كما أن يد المرتمن يد حبس عن المالك» فلذلك افترقا. [الكفاية ]١١٠١/۹‏ 
ألا ترى: توضيح لبقاء عقد الرهن. أحقّ: فعلم أن الرهن باق. والضمان إلخ: هذا جواب عما يقال: 
كيف أمكن القول ببقاء الرهن» وأنه لم يبق مضموئاً؟ فأحاب بقوله: والضمان إلخ. [البناية ]۲۸/١۳‏ 
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وإن لم يكن مضموناً بالهلاك» وإذا بقي عقد الرهن» فإذا أحذه عاد الضمان؛ لأنه 
على امر قن 
عاد القبض في عقد الرهن» فيعود بصفته. وكذلك لو أعاره أحدهما خا بإذن 
وهو الضمان الراهن والمرقن 
الآخر: سقط حكم الضمان؛ لما قلناء ولكل واحد منهما أن يردّه رهناً كما كان؛ 


كك رد جيرا عي قاد وهذا بخلاف الإجارة والبيع والحبة من أجنبيّ إذا 
باشرها أحدهما بإذن الآخرء حيث يخرج عن الرهن» فلا يعود إلا بعقد مبتداً. ولو 
الرهن 


الراهن والمرققن 

مات الراهن قبل الرد إلى المرتمن: يكون المرتمن أسوة للغرماء؛ لأنه تعلق بالرهن حق 
أي بالمرهون 

لازم ذه التصرفات» فيبطل به حكم الرهن» أما بالعارية م يتعلق به حق لازم 


الباء للسببية ا ع 
فافترقا. وإذا استعار لمكن لرهن هن الراهن ل به» فهلك قبل | يأحذ في 
قرا ور 


العمل: هلك على ضمان الرهن؛ لبقاء يد الرهن؛ وكذا إذا هلك بعد الفراغ من 
العمل؛ لارتفاع يد العارية» ولو هلك في حالة العمل: هلك بغير ضمان؛ لثبوت يد 


العارية بالاستعمال» وهى عالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» وكذا إذا أذن الراهن 


يد العارية 


للمرقن بالاستعمال؛ لما بيناه. 


لما قلنا: إشارة إلى قوله: لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن.(البناية) وهذا: أي ماذكرنا من إجارة أحدهما 
بإذن الآخر أجنبياً. [البناية +1/1] من أجتبي: قيد بقوله: من أحني؛ لأنه لو أعار المرتمن الرهن من 
الراهن» أو آجره منه» أو أودعه عنده» كان للمرتمن أن يسترده» والإجارة باطلة» كذا في "فتاوى قاضي 
حان" وغيره.[الكفاية ]١٠١/۹‏ التصرفات: وجملة هذه التصرفات ستة: العارية والوديعة والرهن 
والإخارةتولبيع والهبة. [العناية ]١17/9‏ ليد الرهن: لأن يد العارية غير مضمونة» وقبض الرهن مضمون» 
فإذا تَبَعَتْ يد العّارية بالاستعمال انتفي لشاف ل |١959‏ ]لما بيناه: يع في صورة العارية» ثم لو 
اختلفا في وقت الهلاك؛ فالقول للمرتمن؛ والبينة على الراهن. [العناية ]١11//8‏ 
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ومن استعار من غيره ثوباً لیرهنه: فما رهنه به من قليل أو كثيرء فهو جائز؛ لأنه 
عملا يإطلاقه المعير 


متبرع بإثبات ملك اليد فيغر بارع بإثبات ملك العين واليد» وهو قضاء الدين» 


ويجوز أن يتفصل ملاك اليد عن ملك العين لبون للمرقن كما ينفضل زوالا ف حق 
البائع. والإطلاق واجب الاعتبار» خصوصاً في الإعارة؛ لأن الجهالة فيها لا تُفضي 
إلى المنازعة. ولو عبن قدرًا: لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه» ولا بأقل منه؛ 
لأن التقييد مفيد» الزيادة؛ 

وهو بنغئ ا 
ومن استعار إل: هذه المسألة إلى قوله: وجناية الرهن على الراهن من مسائل "الأصل"» ذكرها على 
سبيل التفريع.[البناية ]۲۹/٠۳‏ فيعتبر إلخ: أي فيقاس إثبات ملك اليد منفرداً عن إثبات ملك العين 
بإثباتها مع إثبات ملك العين قياساً بعدم الفارق» يعي بإلغائه عحصوصية الاقتران بإثبات ملك العين» وقوله: 
يجوز أن ينفصل إل بيان للإلغاء. قضاء الدين ال: فإنه لو استأذن أن يقضي ديناً عليه ما له كان 
صحيحاًء وكذا إذا تبرع إنسان بقضاء دين غيره» فإذا جاز أن يغبت له ملك اليد والعين بإيفاء غير المديون 
من ماله بطريق التبرع» يجوز أن يثبت له ملك اليد بالرهن أيضًا. [الكفاية ]١١۷/۹‏ 
ويجوز إلخ: يعي فإن قيل: اعتبار غير صحيح» لحواز أن يكون صحة ذلك ا العين واليد فيه 
فابحواب أن الاتصال غير مانع؛ لعدم استلزام أحدهما الآحرء فإنه يجوز أن ينفصل إلخم. [العناية ]١١۷/۹‏ 
بوتا للمرقن: أي جاز أن يثبت للمرتمن ملك اليد دون العين.(العناية) كما ينفصل !لخ: أي كما يجوز أن 
يزول ملك اليد عن البائع دون ملك العين بأن باع بشرط الخيار وسلم إلى المشتري» فزال يده لا ملكه.(الكفاية) 
والإطلاق واجب إخ: يعني إذا أطلق الإعارة في الرهن» ولم يسم ما يرهنه به بعشرة» أو تسعة» أو بدراهم؛ 
أو بدنائير» أو يرهنه من زيد» أو عمرو كان للمستعير أن يعمل ,بموجب الإطلاق. [الكفاية ]١١١/۹‏ 
في الإعارة: لأن مبناها على المسامحة» فلا يجري فيها المضايقة؛ والجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة» 
فإن من استعار دابة له أن يركب بنفسه» وله أن يركب غيره» وله أن يحمل ما شاء. [الكفاية ]١١۷/۹‏ 
إلى المنازعة: يعن المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ فإها هي المفسدة للعقد. [العناية ]١١11/9‏ 
وهو: أي تعيين المعير بأن يرهن المستعير بقدر من المال: 
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لأن غرضه الاحتباس عا تيس أداؤه» وينفيُ النقصان أيضاً؛ لأن غرضه أن يصير 
المعير احبر ى اشر الستعار المعير 0 المرقن 
مستوفياً للأكثر د کچ کا وكذلك التقييد باجنس وبالمرقن 


وبالبلد؛ لان كل ذلك فيد افير العش بالإضافة إلى البعض» وتفاوت الأشخاص 
في الأمانة والحفظ. وإذا حالف كان ضامناً» ثم إن شاء المعيرٌ ضَّمِنّ المستعير» ويتم 
المستعير - 


عقد الرهن فيما بينه وبين المرقن؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه رهن ملك 


نفسه» وإن شاء ضمن المرمن» ويرجع المرمٌن ما ضمن» وبالدين على الراهن» وقد 


المعير 
بيناه في الاستحقاق. وإن وافق بأن رهنه عقدار ما أمره به إن كانت قيمته مثل 
المستعير دين المرقن 
الدين» أو 1" فلك .عند ر : يبطل الال عر ن الراهن؛ لتمام الاستيفاء 
سقط دين المرقن EEN‏ 


بالملاك» ووجب مثله لرب الثوب على الراهن ؛ لأنه صار فاضا دينه كاله هذا 
اة اناموج لاو رونا القيض با لأنه برضاهء 
قبطر القيض المعير 


أداؤة: للمعير عند الاحتياج إلى فكاكه.(البنايق) لأن غرضه إخ: أي لأنه رتما يرضى المعير بأن يصير 
المرقمن عند اللاك مستوفياً للأكثر» ليرجع هو على المستعير بذلك» فإذا رهنه بأقل» فعند الهلاك إا يرجع 
المعير على المستعير بذلك القدر» فلم يحصل غرضه.(الكفاية) لتيسر البعض إلخ: يرجع إلى القيد بالجنس» 
أي قد تيسر على المعيرء أو على المستعير أداء جنس دون جنس» وتفاوت الأشخاص في الأمانة يرجع إلى 
القيد بالمرتمن؛ وقوله: والحفظ إلى القيد بالبلد. [الكفاية۸/۹١١]‏ 

في الاستحقاق: أي في استحقاق الرهن قبل هذا الباب. [الكفاية ]١١8/9‏ ووجب مغله: أي مثل ما تم 
الاستيفاء به باهلاك» وهو مقدار الدين المسمى لا مثل قيمة الثوب إن كانت أكثر؛ لأن الريادة على 
قدر الدين عند الحلاك أمائة فيما نحن فيه» وهو ما إذا وافق المستعير المعيرء فيما شرطه. [العناية ]1١١4/9‏ 
وهو: أي كونه قاضياً دينه بماله. لأنه برضاه: لأنه قبض المستعير برضا المالك فلا يتعلقه. [البناية 1/1] 
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وكذلك إن أا عير بذكي م الدين بحسابه) زوجب لله زت الثوب على 
الراهن على ما بينّاه وإن كانت قيمته أقلكَ من الدج شعت بقار الفيساة الا 

ھن 5 ين* ل 0 2 


بقية دينه للمرقن؛ لأنه ETT‏ وعلى لزان الا 
انتيفاء الرقن للش ا 
الثوب ما صار به موفياً؛ لما بيناه. ولو كانت قيمته مثلّ الدين» فأراد المعير أن يفتكه 


جبرًا عي ایی ران للمرقن إذا قضى ديتّه أن بمتنع؛ لأنه غير متبرع حيث 

يخْلْص ملكه» وهذا يرجع على الراهن ما أدّى العيرء فأجبر المرتمن على الدفع. علوت 

الأحبو ي إذا قضى الدين؛ لأنه متبرع؛ ا عو اا يستي ,في لايد لخد لاني رین 

ذمته» فكان لطاب 0لا ت ولو هلك الثوبُ امار عد اران قبل أن يرهنه؛ أو 
ر رب الدين ي لمر 


يعلد نا اک فلا ضمان عليه؛ ته لا بصم قاضياً هذاء وهو الوب على ما ينا 


ديه الثوب والضمان 


ولو احتلفا في ذلك: فالقول للراهن؛ لأنه ينكر الأيفاء بدعواه ادك ي هاتين الخالين. 
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على ما بيناة: وهو أنه صار قاضياً دينه يماله هذا القدر. [البناية 1/1] لما بيناة: وهو قوله: لأنه صار 
قاضياً دينه بماله.(الكفاية) فأراد المعير إلخ: أي أراد أن يفتكّه نيابة عن الراهن جبراً على المرتمن؛ ولفظ 
محمد ينك في هذه المسألة حين اعتبر الرهن ذكر سمس الأئمة السرحسي والإمام البردوي إلخ.(العناية) 
عن الراهن: قيل: معناه من غير رضاه وليس بظاهرء وقيل: نيابة: ولعله من الجبران يعني جبراناً؛ لما فات 
عن الراهن من القضاء بنفسه. [العناية ]١١/9‏ غير متبرع: في الفكاك؛ بل له حق وملك في المرهون. 
وهذا: أي ويكون غير متبرع.(البناية) ما بيناه: وهو قوله: لأنه صار قاضياً دينه.(البناية) في ذلك: أي في 
كون الهلاك حال الرهن؛ أو غيره» فقال المعير: هلك حال الرهن» وقال المستعير: هلك قبل الرهن» أو بعد 
الافتكاك» فالقول قول الراهن؛ لما ذكرء والبينة بينة المعير؛ لأنه يدعي عليه الضمان. [العناية ]١١۹/۹‏ 
الحالتين: أي أراد مما قبل الرهن وما بعد الفكاك. [البناية ]/١8‏ 
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كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به: فالقول للمعير؛ لأن القول قوله في 


المعير والمستعير 


إنكار أصله» فكذا ف إنكار وصفه. ولو رهنه اتر بدين موعود» وهو أن 


يرهنه به ليقرضه كذاء فهلك في يد المرتمن قبل الإقراض والمسمى» والقيمة سواءٌ: 
القرض ال 

يضمن قدر الموعود المسمى؛ + لما بنا أنه كالموجود» ويرجع المعير على الراهن,مثله؛ 

1 ١ 

لان سلامة مالية الرهن ا جوا المرتمن كسلامته ببراءة ذمته عنه. ولو كانت 

الراعن الدين 
العارية دا فأعتقه 0 5-5 لقيام ملك ار ۾ , المرقمن بالخيار إن شاء 
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رجع بالدين على الراهن؛ لأنه لم يستوفه. وإن ا ضمّن المعيرٌ قيمته؛ لأن الحق 

كما لو اخنلفا إخ: هكذا وقع في النسخ؛ ولكن الصواب ولو احتلفا في مقدار ما أمره مكان كما؛ لأنه 

في لفط كما يختلف الغرض؛ إذ في الأول القول للراهن وهو المستعيرء ولي الثاني القول قول المعير» فكيف 

يصح التشبيه» إلا أن يقال: التشبيه في الإنكار من غير نظر إلى كون المنكر معيراء أو مستعيرًا. (الكفاية) 

إنكار أصله: أي العارية بتأويل عقد العارية. [الكفاية ]١١9/9‏ 

إنكار وصفه: أي وصف عقد العارية من الزيادة والتقضان.«البناية) لا بينا: إشارة إلى ما ذكر في باب ما 

يجوز ارهانه بقوله: لأن الموعود جعل كا موجود باعتبار الحاجة.(الكفاية) لأن سلامة إخ: بيانه: أن الدين 

الموعود كالموجود فلو كان الدين موجوداً هلك الرهن في ضمان المرقن يسلم للراهن مالية يس بسبب براءة 

فته عن الدين؛ نوي .الرعود إذا فلك ارهن لي .يد امرشين يضمن المرقنن للرراهين المسسسى .مين اليج فإذا ترقا 
من المرقن» وهو ومالية الرهن سواء يصير الراهن مستوفياً مالية الرهن بواسطة الاستيفاء؛ وفي فصل السلامة 

بواسطة البراءة يرجع المعير بعثله على الراهن» فكذلك في فصل السلامة بالاستيفاء. [الكفاية ]٠١١/۹‏ 

لأن الحق إل: أي حق المرقن تعلق .مالية الرهن برضا المعير» وقد استهلكه بالإعتاق؛ فصار كما استهلكه 

بالإتلاف» وهو في هذا الحكم كأجبي آخرء فيضمن قيمته» ثم يرده على المعير؛ لأن استرداد القيمة 

كاسترداد العين» ولو أخذ المعير الرهن من المرمن, ثم استرده المرتمن كان رهنا عنده إلى أن يقبض دينه 

فإذا قبض يرده على المعير» كذا هذا. [الكفاية 9/؟١]‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره هه 
قد تعلق برقبتة برضاهء وقد أثلفه بالإعتاق» وتكون رهناً عنده إلى أن يقبض ديته» 

العير . 
فيردها إلى المعير؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد العين. ولو استعار عبداء أو دابة 
ليرهنه» فاستخدم العبدّ» أو ركب الدأبّة قبل أن يرهنهماء ثم رهنهما مال مثل قيمتهما 
ثم قضى المال فلم يقبضهما حي هلكا عند المرتمن: فلا ضمان على الراهن؛ لأنه قد 


إلى ارقن ٠‏ أ العبد والدابة 


برىء من الضمان حين رهنهماء فإنه كان ينا الف معد إلى الوفاق. وكذا إذا 

أفنكَ الرهر هر أرقي فاك أل سس افيد هن ادم کج ب قلف من غر 
سج ا بد ااا حون اليزج اضر e‏ ؛ لانتهاء حكم 

الاستعارة بالفكاك» وقد عاد إلى الوفاق» فيبرأ عن الضمان, وهذا بخلاف المستعير؛ 


استرداد القيمة إلح: يعن أن المرقن استرد قيمة الرهن من المعير» واسترداد القيمة كاسترداد العين» ولو 
استرد العين ثم استوق دينه من الراهن وجب عليه رد العين» فكذلك رد قيمته. [العناية ]١١١/۹‏ 

من الضمان: أي ضمان النعدي بالاستخدام وال ركوب لا ضمان قضاء الدين؛ فإن المعير يرجع على 
الراهن بضمان قضاء الدين؛ لأن الراهن بعد ما قضى الدين لما هلك الرهن في يد المرمن؛ فيرجع بما أدى 
إليه من الدين؛ لأن الرهن لما هلك في يد المرمن يصير مستوفيا حقه من مالية الرهن» فيرد إلى الراهن ما 
اقتضاه من الدين؛ كيلا يتكرر الاستيفاء» فإذا وقع الاستيفاء يمالية الرهن» يرجع المعير على الراهن يمالية 
الرهن في قدر ما وقع به الإيفاء.(الكفاية) فإنه كان أميناً إلح: بخلاف المودع؛ لأن يده كيد المالك» 
فبالعود إلى الوفاق يصير رادا عليه حكمّاء وما نحن بصدده نظير مسألة الوديعة؛ لأن تسليمه إلى المرقن 
يرجع إلى تحقيق مقصود المعير؛ حي لو هلك بعد ذلك يصير دينه مقضيّاء فيستوجب المعير الرجوع على 
الراهن يمثله» فكان ذلك بمنزلة الرد عليه حكماء فلهذا برىء من الضمان. [الكفاية ]١71/8‏ 

خالف: أي بالاستخدام والركوب.«البناية) عن الضمان: لأن الرد إلى نائب المعير» وهو المستعير نفسه 
قد وحد؛ لأن الراهن الذي هو المستعير بعد الفكاك مودع» والمودع يبرأ بالرد إلى الوفاق.(العناية) 
بخلاف المستعير: أي بخلاف إذا استعار عيناً ليتتفع بماء فخالف» ثم عاد إلى الوفاق لم يبرأ عن الضمان.(الكفاية) 


51 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


لأن يهد نفسه» فلابد من الوصول إلى يد المالك» أما المستعير في الرهن» فيحصل 


لا يد امالك 
مقصود الآمر-أو هو ار عليه- غند اناك وتحقق الاستيفاء. قال: وجناية 
القدوري 
الراهن على, الرهن شو ل ترت حق لازم حترم» وتعّقُ مثله بالمال يجعل 
امالك كالأحبي في 1 ار ال المريض مرض الموت يمنع 


نفا او فيما وراء الثلث» والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورئة ضمنوا قيمته 


ليشتري يها عبداً يقوم مقامه. ل وجناية المرتمن 1 خياد دينه بقدرهاء 


الحناية 
ومعناة: أن يكون الضمانٌ عل صفة الدين؛ وهذا 7 العين ملك المالك» وقد 
ب سيد المرتَنُ» فيضمنه للمالكه. قال: وجناية الرهن على الراهن والمرقن وعلى 
مالهما: هد وهذا عند أبي حنيفة م جنايته على المرتن معتبرة» والمراد 
بالجناية على اتشر ما يوجب المال» 

نفس الراهن والمرمن 


مقصود الآمر: يعني بتسليم الرهن إلى المرمن» فينبغي أن يجعل المستعير في الرهن جمعين المودع» ليكون 
التسليم إلى الك شا رو إلى صاحبه» فيبرأ من الضمان» وهو صحيح ظاهر إذا كان الاستعمال قبل 
الرهن. (العناية) محترم: وعين باللازم ما لا يقدر على إسقاطه بانفراده» وباحترم هو أن يكون غيره ممنوعاً 
عن إبطاله. [العناية ]١11/9‏ صفة الدين: يعي من سه جودة ورداءة ويسقط من الدين بقدرهاء ولو 
كان بخلاف الجنس يكون رهنا مع الأصل قاله تاج الشريعة. [البناية ]55/١«‏ 

ما يوجب المال: وهو ها إذا كانت الحناية حطأ في نفس أو فيما دوهاء أما الحناية الموجبة للقصاص 
فمعتبرة» أما على المرتمن فلا يشكل» وأما على الراهن؛ فلأن المستحق به دمه» والمولى من دمه كأجبي 
آخرة ألا ترى أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص لا يصحء وبالجناية الموجبة للمال یصح» 
وإقراره على نفسه بالحناية الموجبة للقصاص صحيح؛ وبالموجبة للمال باطل. [الكفاية ]١51/9‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره فا 


أما الوفاقية؛ فلأنما جناية المملوك على الالك» ألا ترى أنه لو مات كان الكَفَنُ علي 


العبد المرهون الراهن 


بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه؛ لأن الملك عند أداء الضمان يثبت 
للغاصب مستندء حين يكون الكفن عليه فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت. 
وما في الخلافية: أن الحناية حصلت على غير مالكه. وف الاعتبار فائدة» 

امرمن 


أما الوفاقية إخ: يعي أما وجه المسألة الى اتفقوا على حكمهاء وهي أن جناية الرهن على الراهن فلأفها 
جناية المملوك على المالك فيما يوجب المال» بدليل أنه إذا مات وجب الكفن على مولاه» وكل ما كان 
كذلك؛ فهو هدر؛ لأنه لو جئ على غیره» وجب على مولاه من ماله؛ فإذا جين عليه شيء» لكان واجباً 
له عليه» وذلك باطل؛ ونوقض بالمغصوب إذا جين على مالكه المغصوب منه» فإها توحب الضمان» 
وأجاب عنه المصنف با في الكتاب بقوله: بخلاف إل. [العناية -أا] 

ألا ترى: توضيح لكون العبد ملركاً وإن كان مرهوناً. جناية المغصوب: فإفها تعتبر عند أبي حنيفة بل 
مع أن المغصوب مضمون على الغاصب» كما أن المرهون مضمون على المرتمن؛ لأن الملك إلح.(الكفاية) 
فكانت [أي جناية المغصوب على الغاصب] !لخ: أي فتبين أن العبد جين على غير مالكه فاعتبرت» فأما 
ضمان الرهن وإن تقرر على المرممن» فلا يوحب الملك له في العين» وهذا لو مات كان الكفن على الراهن» 
فلا يتبين به أن حنايته كانت على غير مالكه: فلهذا كانت هدراء فالحاصل: أن المرهون من حيث أنه 
مضمون المالية كالمغصوب» ومن حيث أن عينه أمانة كالوديعة» فباعتبار أنه كالأمانة من وحه يجعل جنايته 
على المالك هدراً؛ وباعتبار أنه كالمغصوب يجعل جنايته على الضامن هدرًا. [الكفاية ]١75/9‏ 

في الخلافية: أي في جناية الرهن على المرن. [الكفاية 4/؟١١]‏ غير مالكه: إذ المرتمن غيرمالك للعين» 
وحصوها على غير المالك يوجب الضمان» كما لو حصلت على أحبي» فإن قيل: ماليته محتبسة بدينه» فلا فائدة 
في إيجاب الضمان» أحاب عنه بقوله: وف الاعتبار فائدة» وهو دفع العبد إليه بالحناية» فيعتبر وإن كان يسقط حقه 
ف الدين» فإن أبقاه رهناًء وجعله بالدين لا يبت له ملك العين» وريما يكون له غرض في ملك العين» فيخضل له 
باعتبار الحناية؛ وإن لم يكن له غرض في ذلك يترك لطلب الجناية» ويستبقيه رهناً كما كان. فائدة: لأن موحب 
اعتبار الحناية الدفع إلى محئ عليه» وللمرقن غرض صحيح في تملك العبد» وإن سقط دينه» فوجب أن يعتبر» ورتما 
يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له» ففي إثبات الخيار له توفير النظر عليه. [الكفاية ]١7/8‏ 


نف باب العصرف في الرهن وامجناية عليه وجنايته على غيره 
وهو دفع العبد إليه بالحناية فتعتبرء ثم إن شاء الراهن والمرتن أبطلا الرهنَ ودفعاه 
بالجناية إلى المرتمن» وإن قال المرتمن: لا أطلب الحناية فهو رهنٌ على حاله. وله: أن 
هذه الحناية لو اعتبرناها للمرمن كان عليه التطهيرٌ من الحناية؛ لأنما حصلت في 
ضمانه» فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه ا على مال 
المرتمن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت قيمتّه والدين سواءً؛ لأنه لا فائدة في اعتبارها؛ 


لأنه لا يتملك العيدة. وهو اغائ وإن کات اة أكثر من الارن فن أي نا بف 


قيمة الرهن 


أنه يعتبر بقدر الأمانة؛ ن الفضللة ليس في ضمانه» فأشبة ا الغبد الوديعة على 


فإنها تعتبر 


المستودع» وعنه: أنها لا تعتبر؛ لأن حكم الرهن- وهو ایی له ثابت؛ افصار 
كالمضمون» وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن؛ أو ابن الرن؛ لأن الأملاك 


بين الأب والابن 


حقيقة متباينة» فصار كالحناية على الأحبي. 


ودفعاه: فيه تسامح؛ لأن المرتمن لايدفع العبد إلى نفسه ومخلصه المشاكلة.(العناية) عليه التطهير إخ: لأنه مخاطب 
هو أيضا بالدفع» أو بالفداء كالراهن» فحينئذ كان حكم الدفع أو الفداء له» وعليه في حق شيء واحد 
بسبب جناية واحدة) والقول به اشتغال ما لا ا المرتمن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين 
تمنزلة المالك في حكم حبايته» ألا ترى أنه لو حى على غيره كان الفداء على المرفن منزلة ما لو كان 
مالكاًء فكذا في الحناية عليه يجعل كالمالك» فلا يعتبر حنايته عليه. [الكفاية 185/9 ]١‏ 

لأنه لا فائدة إخ: أي لا منفعة للمرقن في اغتبار تلك الحناية» فإنه لا يستحق ها الملك» ولكن المستحق 
بالدين مالية العبد يباع فيه» وذلك مستحق له بدينه: فلا فائدة في اعتبار جدايته على ماله» فلهذا 
لا يعتبر. [الكفاية ]١57/5‏ أنه يعتبر: أي إن حكم الحناية يثبت في مقدار الأمانة.(البناية) وهذا: أي ما 
ذكرنا من كون الحناية على الراهن والمرتمن هدراً. [البناية ]/١8‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره f8‏ 
قال: ومن رهن عبدًا يساوي ألقّا بألف إلى أحل» فنقص في السعر» فرجعت قيمه 
ا له لي 0 

إلى مائة» ثم قتله رحل» وغرم قيمته مائة» ثم حل الأحل: فإن المرمن يقبض المائة 
قضاءً عن حقه» ولا يرجع على الراهن بشيء؛ وأصله: أن النقصان من حيث السعر 
لا يوجب سقوط الدين عندناء حلافًا لزفر يلل هو يقول: إن المالية قد انتقصت 


في يد المرن 

فأشبه انتقاص العين. ولنا: أن تقضان:السعر عبارةٌ عن فتور رغبات الناس: وذلك 
في يد ارقن 

لا تبر في ابيع حي لا يثبث به الخيارء ولا في الغضب حي لا يجب الضمان» 


بخلاف نقصان العين؛ لأن بفوات > منه ؛ يقر الاستيفاء فيه؛ إذ اليد يد الاستيفاء. 
استيفاء المرقن لرن يد ارقن 


وإذا قك فيه هن الدين وباق السعرة. يقي ترو كل الدع فإذا قتله 
حر غرم قيمته مائة؛ لأنه تعتبر قيمته يوم الإتلاف في ضمان الإتلاف؛ لأن الحابر 
بقدر الفائت» وأحذه المرقن؛ لأنه بدل اليا بي سبق الق » وإن كان مقابلاً 


مالية العيد 
بالدم على أصلناء حن لايْرَاد على دية الحر؛ لأن المولى ا بسب الالية» وح 
القيمة 

المرن متعلق بالمالية» فكذا فيما قام مقامه» ثم لا يرجع على الراهن بشيء؛ لأن يد 

7 المرمن e‏ 
الرهن يد الاستيفاء من الابتداء» وبالهلاك يتقرر» وقيمته كانت في الابتداء ألفا» 

الاستيفاء 

لا يوجب إخ: نقصان القيمة بتراجع السعر بعد ما قبض الرهن ليس معتبر» فلا يوجب سقوط الدين» 
وهذا لو نقص به» وهو باق على حاله» فالراهن يطالب يمجميع الدين عند رد المرتمن الرهن إلى 
الراهن. [العناية ]١١-١7/5‏ لا يغبت به الخيار: يعي إذا تغير سعر المشتري قبل القبض» لا يقبت 
الخيار للمشتري.(الكفاية) ولا في الغصب: يعي لا يعتبر نقصان السعر في الغصب. [الكفاية ]١51/9‏ 
لأنه بدل المالية: أي لأن حقه متعلق يمالية الرهن.(البناية) لأن المولى: هذا دليل قوله: لأنه بدل المالية في 


حق المستحق. (البناية) بشيء: أي بشيء زائد على المالية. [البناية 83/18] 


حي باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


فيصير مستوفياً للكل من الابتداء» أو نقول: لا يمكن أن يجعل مستوفياً الألف عائة؛ 


لمرن 


لأنه يؤدي إلى الرباء فيصير ا المائة» وبقي تسعمائة في العين» فإذا هلك يصير 


r المرهون‎ 


مسترفيا تسعمالة اک کات ا ا کات ی قر اقل ان لأنه بور ترقا 


الكل بالعبد؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا. قال: وإن كان أمَرّه الراهن أن يبيعه فباعه .مائة» 
ارهن 

وقبض للمائة قضاءٌ من حقه» فرعم + بتسع مالئة؛ لأند لما باعه بإذن الراهن صار 

المرهن فصار المرتمن وكيل الراهن 


کان راهن استره وباعه بنفسه» ولو كان كذلك يسبل الرهن ويقى آل ين؛ 


3 نقول ال: تلك وى وبر TT‏ الى اهلق غرمها الحر بقتل الرهن» 
وجعلت رهتاً مكانه؛ لأنه يودي إلى الرباء فيصير مستوفياً امائة» وبقي تسع مائة في العين» فإذا هلك يصير 
مستوفيا نسع مائة بالهلاك؛ والباقي ظاهر. واعلم أن صورة المسائل ههنا ثلاث» تراحع قيمة الرهن من ألف إلى 
مائة مع قيام عينه بحاله» وقتل حر العبد الذي قيمته مائة بعد التراحع» وضمان قيمته مائة» وقتل عبد العبد 
المرهون ودفعه به» وأقوال العلماء فيها أيضا: ثلاثة, أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف تاا فحكم الصورة الأولى 
والثالثة واحد» وهو أن الراهن يفتَكّها لجميع الدين بلا خيار. وقول محمد ينه في الأولى كقوهما: وفي الثالئة 
أن الراهن بالخيار بين أن يأل ال ارهن بجميع الدين كالأولى» وبين أن يسلمه إلى المرقن ماله كالثانية على ما 
يذكره» وقول زفر سلك: إن حكم الضورة الأولى والثالئة واحد في أن الراهن يفتكّها الائ ويسقط عنه التسع 
ماثة قياساً على الصورة الثانية» فإن حكمها أن السع مائة ساقطة عن الراهن بالاتفاق» وللمرتمن تلك المائة الي 
ضمنها الحر عند حلول الأحل» ووجوه هذه الأقوال مذكورة في الكتاب. [العناية ]۱١۴/۹‏ 

إلى الربا: لأن المائة يجوز أن تكون بمقابلتها أكثر من مائةء فلذلك لا يتصور استيفاء جميع الدين بمقابلة المائق» 
فلهذا لو كان القاتل عبداً قيمته مائة» فدفع مکانه يكون رهناً بالف درهم؛ كالأول عندنا على ما يجيء؛ لأن 
ذلك يجوز أن يكون يمقابلة ألف درهم شراء» فكذلك حبسًا بالدين» ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته 
بأن يزداد قيمته» حي أن الحر القاتل لو غرم قيمته عشرة دنائير» فإنه يبقى جميع الدين باعتباره؛ لأنه يتوهم 
استيفاء جميع الدين منه» بأن يحر الدثائير حى يبلغ قيمة هذه الدنائير ألف درهم. [الكفاية ]١14-1١55/9‏ 
أمرّه: إذا أمر الراهن المرتّمن ببيع العبد الرهن المذكور. [البناية ]٤٠/١۴١‏ 


باب التصرف في الرهن وا جناية عليه وجنايته على غيرة قا 


إلا بقدر مااستوق كذا هذا. قال: ووس افك 

7 ۴ 
مجميع الدين» وھد قد أي عة وأ يوسف اء وقال محمد لله 1 لار 
إن شاء افنكه يمع الدين» وإن شاء ملم العيد اللنفوع إل للقن بالف وقال زفر يله 


بضير رها عا له: أن يد الراهن يد استيفاء» وقد تقرر بالهلاك؛ إلا اتل بدلا 
بقدر العشر» فيبقى الدينٌّ بقدره. ولأتمسناها على زر بق أن لبد لدان قام مقام 
الأول لحماً ودما ولو كان الأول قائماً وائتة نتقص السعر لا يسقط شيءٌ من الدين 
عندنا؛ لما ذكرناء ا 01 ومحمد يله في الخيار: أن المرهون 
تغير في ضمان المرقمن» فيخير فير الراهنٌ كالبيع إذا قفل قبل قبل القبض» والمغصوب إذا قتل 
فيد الغاضي ر لسري والعصوب متهم تاعا بولجماة أن اشر ل رظهر قي 
نفس العبد؛ لقيام الثاني مقام الأول لما ودماً كما ذكرناه مع زفر س 


وإن قتله: أي فإن قنل العيد المرهون الذي كان يساوي ألفاً بألف في ابتداء الرهن ثم نقص لسعره فرجعت 
قيمته إلى مائة فقتله عبد مثله. [البناية ٠/1‏ 4] جماله: أي بدينه ولاشيء عليه. لحماً ودماً: يعي صورة 
al gege,‏ ناه لقتل ERE AE UNE‏ وميه 
الآدمية دون المالية؛ ألا ترى إلى استوائهما في حق الققصاص» فكذا في حق الدنع یا .(العناية) 
لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: ولنا أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات اناس إن [لعنية 4/4[ 

إذا قعل إخ: أي إذا قتلهما عبد ودفع مكاههماء وإنما قيد فيهما بالقتل؛ لأن سعرهما لو نقص ما كان عليه 
وقت البيع والغصب لا حيار للمشتري والمغصوب منه» بل يأخحذهما من غير خحيار» أما لو قتلهما عبد فدفع 
مكافهما يتخير المشتري بين أن يأحذهُ بكل الثمن؛ وبين أن يفسخ البيع لتغير المبيع» وفي الغصب يتخير 
المغصوب منه بين أن يأحذ المدفوع» وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المغصوب. [الكفاية | 
مقام الآول: ولذا اكه بجميع الدين لا بالمائة. 


عن باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


وعين الرهن أمانة عندناء فلا يجوز قليكه منه بغير رضاب ولأن جَمْل الرهن بالديق 


ندا للق 


حكم جاهليةٌ» وأنه منسوخ» بخلاف ال لذن اليا فيه حكمه الفسخ وهو 
مشرو ع» وبخلاف الغصب؛ لأن تملكه بأداء الضمان مشروع» ولو كان العبد تراحع 


الغاضب 


سعرة خی صار يساوي مائة» ثم قتله اا يساوي مائة» فدفع به: فهو على هذا 
الخلاف. وإذا قتل العبدُ الرهنٌ قنيلا حملأ. فضمان الجناية على المرقن؛ وليس له أن 
يدفع؛ لأنه لا يملك التمليك. ولو فدى: طهر امل » فبقي الدين على حاله» ولا يرجه 


أي :دين المرقين 


على الراهن بشيء من الفداء؛ لأن الحناية حصلت في ضمانه» فكان عليه إصلاحها. 


ولو أبى المرتهنٌ أن يفديء قيل للراهن: إدفع العبدء أو افده بالدّية؛ لأن الملك في 
إلى ورثة المقتول 


الرقبة قائم له وإنما إلى المرتمن الفداء؛ لقيام حقه» فإذا امتنع عن الفداء: يطالب 


ال راهن e.‏ م الحناية» ومن حكمها التتخيير بين 3 والفداء. 


ص اللحناية دقع العبد 
فلا يجوز تمليكه: أي بغير رضا المرقن.«(البناية) وأنه مدسوخ: يعى بقوله عات#: "لا يغلق الرهن ثلاث" .(العناية) 
بخلاف البيع هذا جواب عن قياس محمد بالبیع» بيانه: أن الم 1 الخيار لايصح.[البناية [err‏ 
ولو كان إلخ؛ قيل في بعض الشروح: هذا تكرار لامخالة؛ لأن وضع المسألة في الفصل الثالث يعي ما 
عبرنا عنه ههنا بالصورة الثالثة فيما إذا تراحع سعر الرهن إلى مائة» فقتله عبد قيمته مائة» فدفع به» وقد 
از الخلاف فيه» فلا حاحة إلى أن يقول بعد ذلك فيه بعينه» فهو على هذا الخلاف. [العناية ]١ ٠٠/۹‏ 

فضمان الجناية إل: يعني إذا كانت القيمة والدين سواء أما إذا كانت القيمة أكثر فسيأقء وإنما كانت 
ن؛ لأنا لو خحاطبنا 


الحناية عليه؛ لأن العبد في ضمانه. [العناية ]٠٠٠١/۹‏ على المرقن: وإنما بدئ بالمر 
الراهن؛ من الجائز أن يختار الدفع فيمنعه المرتمقن من ذلك؛ لأن له أن يقول: أذ 
رهئ. [الكفاية ]١١5/9‏ طهر الحل: أي طهر العبد عن الحناية. [البناية ]٤۲/١١‏ 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 528 
قال: فإن اختار الدفع: سقط الدين؛ ع استّحقّ لمعن 3 ضمان المرقن» فصار 
كاهلاك» قال: وكذلك إن فدى؛ لأن ل كالحاصلٌ 5 بعوضٍ كان على المرقن» 
وهو الفداء بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنساناًء أو استهلك مالاً حيث يخاطب 


الراهنٌ بالدفع» أو الفداء في الابتداء؛ لأنه غير مضمون على المرقن؛ فإن دفع: 
أ 


خرع من الرهن» ول يسقط شي من الدين كما لو خلك في الأمداء وإن قدى؛ 
ولد الرهن 

ا ا ا قال: ولو ا تهلك العبد المرهون مالا يُسُتغرق رقبتّه 

ولد الرهن 


فإن أدى المرتمنٌ الدينَ الذي لزم العبدَ: فديئه على حاله» كما في الفداء, 
أبى قيل للراهن: بعْه في الدين» إلا أن يختار أن يودي عنه» فإن أدّى: بطل دين المرقن 
كما ذكرنا في الفداء» وإن لم يؤدّى» وبيع العبد فيه: يأحذ صاحبُ دين العبد ديئّه؛ 
لأن دين العبد مقدَّمٌ على دين المرتمن» وحقّ ولي الجناية؛ لتقدمه على حق المولى. 


فصار كاهلاك: والجامع: زوال ملك الراهن عن الرهن في ضمان المرئمن.(الكفاية) على المرتن: وهو الفداء» 
وإذا كان على المرتمن» فقد أداه الراهن» فيجب للراهن على المرتمن مثل ما أدى إلى ولي الحناية» وللمرقن 
على الراهن دين» فالتقيا قصاصاًء فيسلم الرهن للراهن؛ ولا يكون الراهن متبرعاً في أداء الفداء؛ لأنه يسعى 
في تخليص ملكه كمعير الراهن. [الكفاية ]١١5/5‏ فإن دفع: أي الراهن إلى المرتن. [البناية 9/1١‏ 4] 

كما في الفداء: أي كما ينبغي الدين على حاله إذا فداه.(البناية) ولي الجناية: بالجر معطوف على دين 
المرمن» يعني ن أت دين العبد مقدم على دين المرتمن؛ وعلى حق ولي الجناية أيضاء حي لو حن العبد المديون 
دفع إلى ولي الحناية؛ ثم يباع للغرماء على ما يأني في الديات. [العناية 7/9؟١]‏ حق المولى: أي لتقدم دين 
العبد على حق المولى» وإذا كان مقدمًا على حق المولى كان مقدمًا على حق من يقوم مقامه» وهو المرمن؛ 
وولي الحناية» فإن المرتمن مقام المولى ف المالية» وولي الحناية في ملك العين. [العناية ]١75/8‏ 


5 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


قال: فان فضل شي ودين غرم العبد مثل دين المرتمن أو كر فالفضل للراهن» 


الواو حالية 
وبطل دين لان الرقية استحقت لعن هو في ضمان المرقن» فأشبه الملاك» 
عند لمرن 
وإن كان ل ين العبند أقل: سقط من دين المرقن بقدر دين العبد» وما فضل من دين 
من دين المرتن 


العبد يبقى رغناً كما كان. ثم إن کان دی لای أخذه به؛ لأنه من جنس 
حقه» وإن كان لم يحل: أمسكه حن يحل؛ وإن كان ثم العبد لا يفي بدين الغريم: 
اجا شعو ول کا ھی خلى أله ن يعتق العبد؛ لأن الحق قي دين 
اا ای وقد استوفيت» فيتأحر إلى ما بعد العتق. ثم إذا أدّى بعده 
لا وا على ال لا وجب عاي بلا ن الماك 
بألف» وقد حن العبد» يقال لهما: افدیاه؛ لأن اتف ةضمو والنصف أمانة» 
والفداء في المضمون على ل و الأمانة على الراهن» فإن أجمعا على الدفع: 
دفعاه» وبطل دينْ المرقن, والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرقن؛ 


فإن فضل شيء إلخ: [أي ثمن العبد الذي بيع.(البناية)] أقول: فيه شيء» وهو أن الظاهر من أسلوب تحرير 
الكتاب أن يكون قوله: فإن فضل شيء إلخ: من متفرعات المسألة السابقة» وهي قوله: ولو استهلك العبد 
المرهون مالا يستغرق رقبته» .ولا يذهب على ذي مسكة أن المال المستهلك إذا استغرق رقبة العبد لا يتصور أن 
يفضل على دين الغرم شيء من ثمن العبد الذي بيع؛ فيلرم أن لا يننظم المع اللهم إلا أن يكون قوله: فإن فضل 
شيء إل مسألة مباينة للمسألة الأولى مقابلة ها لا متفرعة عليهاء ويكون الفاء في قوله: فإن فضل إل بحرد 
الترتيب الذكري» كما تستعمل الفاء في هذا المعى أيضاً على ما عرف في علم الأدب. [فتح تقدير ]٠۲۷/۹‏ 
استوفيت: أي الرقبة: قداستحقت بسبب كان في يده. [البناية١/45]‏ والدفع لا يجوز إل: لأن الدفع 
تمليك؛ وهو لا يملك التمليك؛ والمراد به أن الراهن دفع» ورضي به المرقن 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ا 
لما بيتاه» وإنما منه الرضا به» فإن تشاحًا: فالقول لمن قال: أنا أفدي» راهنا كان أو 
مرتهتًا. أما المرتمن؛ فلأنه لیس ي لفناء إبطال حقّ الراهن» وف الدفع الذي يختاره 
الراهنٌ إبطال حق ارقن وكذا في جناية ولد الرهن إذا قال المرقمن: أنا أفدي له ذلك 
وإن كان المالك يختار الدفع؛ لأنه إن لم يكن مضموناًء فهو محبوس بدينه» وله في الفداء 
غرضْ صحيح» ولا ضر على الراهن» فكان له أن يفدي» وأما الراهن؛ فلأنه ليس 
للمرقن ولاية الدفع؛ لما بينّاه فكيف يختاره؟ ويكون لرن في الفداء متطوعاً في حصة 
الأمانة حي لا يرجع على الراهن؛ لأنه يمكنه أن لا يختاره» فيخاطب الراهن» فلما 


المرقن القداء 


الترمه والحالة هذه كان متبرعاًء وهذا على ما روي عن أي حنيفة ي 


لما بيئاة: وهو قوله: لأنه لا بملك التمليك.(الكفاية) فإن تشاحًا: بأن قال المرن: أنا أفدي» أوقال 
المرقمن: أنا أدفع؛ أو على العكس.(الكفاية) فلأنه ليس إخ: أى لأن الراهن إذا قال: أنا أدفع» فالراهن 
بالدفع يسقط حو المرتمن؛ والمرقن بقوله: أنا أفدي لا يسقط حق الراهن» بل يحفظ حق نفسه من غير 
إضرار بالراهن؛ فلذلك كان اختيار المرقمن الفداء أولى.(الكفاية) بدينه: أي بدين المرتهن أي وللمرقن.«(البناية) 
غرض صحيح: وهو زيادة التوثق لاسيتفاء دينه. [الكفاية ]١1//9‏ 

وأما الراهن إلخ: أي لو قال الراهن أنا أفدي» وقال المرتمن: أنا أدفع» فليس الدفع إلى المرقن؛ ولا فائدة أيضًا 
في اختيار المرقن الدفع؛ لأنه يسقط دينه بالدفع كما يسقط بالفداء» وف الدفع أسقاط حق الراهن في الرقبة 
وله غرض صحيح في استيفاء الرقبة بالفداء» فكان في اختيار المرتهن الدفع تفويت غرض الآخر من غير فائدة» 
فلا يعتبر. [الكفاية ]١١۷/۹‏ لا بينا: يعن أن الرقبة ليست له» فكيف يملكها من غيره. [البناية 45/1] 

لأنه يمكنه إلخ: أي لأن المرتمن بإمكانه أن لا يختار الفداء.(البناية) فلما التزهه إل: أي فلما التزم الفداء لمرن 
مع تمكينه الفداء يكون متبرعًا. [البناية ]47/١*‏ ما روي إلخ: وق "المبسوط": أبوحنيفة به يقول: المرن أحد 
من يطالب بالفداء في هذه الحالة» فلا يكون متبرعاً فيه كالراهن» وهذه النكتة تقتضي أن لا يكون متبرعاً حالة 
الخطر أيضاء وروت عنه غلى عكس هذا أنه لآ يضير معبرعاً حالة الطر».ويكوت معبرعًا حالة القييةة = 


ات باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 


أنه لا يرحع مع الحضور» وسنيين ين. القولين إن شاء الله تعالى: ولو أب المرقن أن يفدي» 
وفداه الراهن: فإنه يمتسب على المرتمن نصف الفداء من دينه؛ لأن سقوط الدين أمرٌ لازم 
فدى أو دفع» فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعاً ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل 
الدين» أو أكثر: بطل الدين» وإن كان أقل: سقط من الدين بقدر نصف الفداء» وكان 


من الدين 


العبد رهناً ما بقي؛ لأن الفداء في النصف كان عليه فإذا أده الراهن» وهو ليس يمتطوع: 


الواو. حالية 


كان له الرحوعٌ عليه» فيصير قصاصًا بدينه كأنه أوق نصفه» فيبقى العبد رهنًا ما بقي. 


المرهن المرقمن ديه أي لصف دينه 


ولو كان مركن فدى» والراهن حاضر: فهر متطوع» وإن كان غائبا: لم يكن متطوعاء 


= لأن المرتمن لا يخاطب بالدفع حال غيبة الراهن» ولا يبمكنهم الأخذ منه» فيكون متبرعاً في الفداء وحالة 
الحضر فاح عليه يخاطبها بالدفع أو الفداء؛ فلا يتوصل إلى الحبس إلا بالفداء» فلا يكون متبرعاً كصاحب 
العلو إذا بن السفل» ثم بى العلو عليه لا يكون متبرعاًء فهذا مغله. [الكفاية ]1١110//‏ 

وسنبين القولين: أي فول أبي حبيفة يله وقول عنالفه. وهو ما ذكر بعد هذا بخطوط في قوله: ولو كان المرقن 
فدی» والراهن حاضرء فهو متطوع» وإث كان غائباً م يكن ن متطوعاة وهو قول أبي حنيفة يلك إلخ.(الكفاية) 
أمر لازم: لأن موجب الحناية الدفع أو الفداء» وعلى لتقو قط لير تال ا ین اللاي أنه إن احتار 
الدفع سقط الدين؛ لأنه استحق لمعي في ضمان المرتمن» فصار كاهلاك؛ وكذلك إذا فدى؛ لأن العبد كالحاصل له 
بعوض كان على المرتمن» وهو الفداء» فيكون سقوط الدين من اللوازم» فلم يتمكن الراهن من الخروج عن 
موجب الحناية لا وسقوط دين المرقن يلازمه» فلم بجعل الراهن في الفداء متطوعاً؛ لأنه قصد به تطهير ملكه عن 
الحناية» وهو محتاج إلى ذلك فلا يكون متبرعًا في نصيب المرفمن؛ كمعير الرهن إذا قضى الدين» ثم إن رد عليه 
ارق فس افد یکی «مرهونا كما لو فدياه به وإن أبى ذلك؛ ونصف الفداء مثل الدين أو أكثر فقد حرج من 
الرهن؛ لأن المرتمن حين أبى الفداء رضي يإتوائه» فيجعل في حقه كأنه هلك. [الكفاية ]١١۸/۹‏ 

وإن كان غائباً إلح: ذكر الغيبة مطلقاًء وكذا في "الإيضاح" و"المبسوط"» وشرط في "الأسرار": أن يكون 
الغيبة منقطعة. [الكفاية ]١١۸/۹‏ 


باب التصرف في الرهن وامجناية عليه وجنايته على غيره يفيل 


وهذا قول أبي حنيفة يلين وقال ويوس ومحمد والحسن وزفر جه وب: المرتمن متطوع 
في الوجهين؛ لأنه فدى ملك غيْرِه بغير أمره» فأشبه الأحببي. وله: أنه إذا كان الراهنٌ 
الحضور والغيبة 
حاضر | که مخاطبتةٌ» فإذا فداه المرقن» فقد تبرع كالأجبي» فأما إذا كان الراهن غائباً 
تعذر مخاطبته» والمرتمن يحتاج إلى إصلاح المضمون» ملو إلا ١‏ بإصلاح الأمانة» 
فلا يكون متبرعاً. قال: وإذا مات الراهن ؛ باع وصيه الرهن وی ey‏ لأن الوصي 
القدوري الذي على الراهن 
قائم مقامه» ولو تولى الموصي حًا بنفسه كان له ولاية البيع بإذن المرقن» فكذا لوصيّه. 
وإن لم يكن له وصيّ: نصب القاضي له وصيّاء وأمرة ببیعه؛ لأن القاضي نصب ناظراً 
الحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم والنظرٌ في نصب الوصيء ليؤدي ما 
و 
عليه لغيره» ويستوي ماله من غيره. وإن كان على اك دین» فرهن الوصي بعض 
عد عر من غرمائه: لم يجرء وللآخرين أن بردوه؛ لاله ئر بعض الغرماء بالإيفاء 
الحكمي» فأشبه الإيثارً بالإيفاء الحقيقي. إن فضی دنهم فلأ يردوة: جل لزوال 
المانع لوصول حقهم إليهم؛ قال ولو لم يكن الي ور جاز ف اعتباراً 
بالإيفاء الحقيقي. قال وبيع في دينه؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده. قال وإذا 
الغريم 
ارقن الوصي بدين للميت على رجل: جاز؛ لأنه استيفاء» وهو يملكه. dE‏ وف 
الارقنان الوصي 
رهن الوصي تفصيلاتٌ نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 
بالإيفاء الحكمي: لأن موحب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء حكماً. [الكفاية /8؟١]‏ الإيثار: أي 
إيثار بعض الغرماء. جاز: أي عقد الرهنء وهذا كالراهن إذا باع لا ينفذ بيعه لحق المرتمن: وإن قضى 
الراهن دينه» ينفذ البيع. [الكفاية ]١74/5‏ 


اانا باب التصرف في الرهن واجناية عليه وجنايته على غيره 
قال: ومن رهن عصيرًا بعشرة قيمنّه عشرة» فتخمّر ثم صار خلا يساوي 
عشرة» فهو رهن بعشرة؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن؛ إذ الحلية 
بالمالية فيهماء والخمر وإن لم يكن محلاً للبيع ابتداءً» فهو محل له بقاء» حي إن مّن 
اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض يبقى العقد» إلا أنه يتخير في البيع؛ 
المشعري 


فصل: هذا الفصل .بمنزلة المسائل المتفرقة المذكورة في أواحر الكتب» فلذلك أخره استداركاً لما فات 
فيما سبق.[نتائج الأفكار ]١١3-١74/9‏ رهن بعشرة: ذكر صاحب "الحيط": هذا إذا لم ينقص من 
الوزن شيء» فأما إذا نقص سقط من الدين بقدر النقصان» ويكون هو رهنا ما بقي من الدين» وقوله: ثم 
صار خلاً يساوي عشرة» هذا القيد وقع اتفاقً؛ لأن انتقاص القيمة لا يوحب سقوط شيء من الدين إذا 
بقي القدر على حاله» كما لو الكسر القلب» وبقي الوزن على حاله. [الكفاية ]١59/8‏ 

يكون محلا إلخ: اعلم أن العصير المرهون إذا تخمر» فإما أن يكون الراهن والمرقن مسلمين أو كافرين؛ أو 
يكون الراهن وحده مسلماً أو بالعكسء فإن كانا كافرين» فالرهن بحاله تخلل؛ أو لم يتخلل؛ وف الأقسام 
الباقية إن تخلل فكذلك» وإليه يلوح إطلاق المصنف سه حيث قال: ثم صار خلا يعني بنفسهه وإن لم يتخلل 
بنفسه» فهل للمرن أن يخلله أو لاء ففيه تفصیل» إن كانا مسلمين أو كان الراهن مسلماً جاز تخليله؛ لأن 
المالية وإن تلفت بالتحمير بحيث لا يضمن» وذلك يسقط الدين» لكن إعادقا ممكنة بالتخلل؛ فصار كتخليص 
الراهن من الجناية» وللمرقن ذلك. وإذا جاز ذلك في المسلمين والخمر ليست .محل بالنسبة إليهم فلأن يجوز 
في المرتمن الكافر أولى؛ لأا محل بالنسبة إليه» وأما إذا كان الراهن كافرأًء فله أن يأحذ الرهن والدين على 
خاله؛ لأن صفة الخمرية لاتعدم المالية في حقه» فليس للمرقن المسلم تخليلها» فإن خللها ضمن قيمتها يوم 
خللها؛ لأنه ضار غاصباً.بما صنع كما لو غصب حمر ذمي» فخللهاء فالخل له» وتقع المقاصة إن كان الدين 
من جنس القيمة» ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه. [العناية ]1١19/9‏ 

يبقى العقد إخ: وذلك لأن الخمر مال» إلا أنه ليس متقوم» فبالنظر إلى جهة امالية يقتضي المحلية» والنظر إلى أنه ليس 
يتقوم يقتضي انعدام الحلية» فعملنا بالشبهين» فقلنا: أنه ليس يمحل ابتداء» وأنه محل بقاء ول تقل بالعكس؛ لأن ما 
يكون محلا للابتداء فهو محل للبقاء» فإن البقاء أسهل من الابتداء» فلا يمكن اعتبار الشبهين. [الكفاية 78/9 1] 


باب التصرف في الرهن وال جناية عليه وجنايته على غيره ف 


لتغيردٌ وصف ابيع عنزلة ما إذا اتعيب. ولو رهن شاه يمتها عشرة بعشرة» فمات» 
فدبغ جلدهاء فصار يساوي درهماًء فهو رهن بدرهم؛ لأن الرهن يتقرّر بالهلاك فإذا 
ن بسر افل: يعود حكمه بقدرم» بخلاف ما إذا مانت الشاةابيعة قبل القبض» فلي 


عند البائع 


جلها حيث لا يعود البيم؟ لأن البيع تقض باهلاك قبل الفبض والتقض لا يعو 
أما الرهن يتقرر بالحلاك على ما بياه» ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع» ويقول: يعود البيع. 
قال: : ولماة ارهن لاراهنء .وهنو ,مدل الولد والقمر واللين,والضوقك؛ انه متولك من ملك 
رگا رها مع الأصل؛ لأنه َب له والرهنٌ حزق لازم فيسري إليه. فإن هلك يَهْلك 
بغر شيعا لآن الأباع لا شط ها ما يقابل بالأصلة لأا لم تدحل تحت العقد 
مقصودا؛ إذاللفظ لايعاوناء قال وإن هلك الأصل وبقي النماةٌ: افتکه الراهن بحصته 


إذا تعيب: المبيع قبل القبض. [البناية ۲۳ ] رهن بدرهم: هذا إذا كانت قيمة الحلد يوم الرهن ادرهاًء 
وأما إذا كانت قيمة الحلد يوم الرهن درهمين كان الحلد رهنًا بدرهمينء وإنما يعرف هذا فيما إذا نظر إلى 
قيمة الجلد. وإلى قيمة اللحم يوم الارتمان» فإن كانت قيمة اللحم تسعة» وقيمة الحلد درهماً كان الحلد 
رهناً بدرهم وإنما يعرف إذا نظر إلى قيمة الشاة حية» وإلى قيمتها مسلوخة؛ فإن كانت قيمتها حية 
عشرة» وقيمتها مسلوخة تسعة» علم أن قيمة الجلد درهم يوم الرهن؛ لأن بإزاء كل درهم من الشاة درهم 
من الدين» فيسقط من الدين تسعة» ويبقى الحلد رهنًا بدرهم إلخ. [الكفاية 19/9 ]1١50-١‏ 

ويكوت رهناً: على معن أنه حبس كما يحبس الرهن.(الكفاية) حق لازم: أي متأكد بحيث لا اختيار 
فيه. [الكفاية ]١0/9‏ ألا ترى أن الراهن لا يملك إبطاله» بخلاف ولد الحارية الحائية حيث لا يسري 
حكم الجناية إلى الولدء ولا يتبع أمه فيه؛ لأن الحق فيها غير متأكد حن ينفرد المالك بإبطاله بالفداء. 
تحت العقد: أي العقد الوارد على الأصل مقصوداً. [الكفاية ]١*1/8‏ إذ اللفظ: أي لفظ الحاريةء أو الشاة. 
بخصته: أي بحصة من الدين؛ لأنه صار مقصوداً بالفكاك» والتبع إذا صار مقصوداً يكون له قسطء كولد 
امبيع لا حصة له من الثمن؛ ثم إذا صار مقصوداً بالقبض» صار له حصته» حى إذا هلكت الأم قبل القبض» 
وبقي الولد كان للمشتري أن يأخذ الولد بحصته من الشمنء ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الشمن. 


لكف باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيرة 


يُقسّم الدين على قيمة الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن 
يصير مضموناً بالقبض» والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته» والقَبَحُ 
يقابله شيءٌ إذا صار مقصوداً كولد المبيع» فما أصاب الأصل: يسقط من الدين؛ 
لأنه يقابله الأصل مقصودا» وما أصاب النماء: افتكه الراهن؛ لما ذكرناء وصور 
المسائل على هذا الأصل تخرّج: وقد ذكرنا بعضّها في "كفاية المنتهي"» وتمامه في 


"الجامع" و"الزيادات". ولو رهن شاة بعشرة» وقيمتُها عشرة» وقال الراهن 
للمرقن: احلب الشاة» فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب: فلا ضمان عليه 
في شيء من ذلك. أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر؛ لأنما إطلاق وليس 
بتمليك» فتصح مع الخطر. قال: ولا يسقط شيءٌ من الدين؛ 


اتصير إلح: وذلك لأن الزيادة لا تصير مقصودة إلا بفعل حسي كما ذكرناء ولا فعل ههنا سوى الفكاك» 
فيصير مقصوداً به.(الكفاية) مقصودة: لأنه إثما صار مضموناً به» ولو هلك قبله هلك مجاناً. (العناية) 
يقابله شيء: والزيادة ههنا صارت مقصودة بالفكاك» فيخصه شيء من الدين. [العباية ]١55/9‏ 
كولد المبيع: لا يكون لولد المبيع حصة من الثمن إذا صار مقصوداً بالقبض. [الكفاية ]٠١١/۹‏ 

لما ذكرنا: أي لكونه مقصودًا بالفكاك» وتفسيره: إذا كانت قيمة الأصل ألفاء والولد يساوي ألفاء فالدين 
نصفان في الظاهرء فإن مات الولد ذهب بغير شيء» ويبقى الدين بإزاء الأم» وإن مانت الأم» وبقي الولد» 
فإن افتكّه افتكّه بنصف الدين» وإن هلك الولد بعد موت الأم ذهب بغير شيء» وذهب كل الدين يموت 
الأم. [الكفاية ]١۳۲-٠۳٠/۹‏ هذا الأصل تخرج: يعي ماذكرنا من قسمة الدين على قيمتها يوم القبض 
والفكاك. [العناية ]١7/3‏ الزيادات: وفي ذلك كثرة وتطويل» فأعرض عنها المصنف ههنا. [البناية 317/11] 
تعليقها بالشرط: يريد بالشرط قوله: فما حلبت» فإن كلمة ما تضمنت معئ الشرط؛ وهذا دحل الفاء 
في خحبرها. [العناية ۱۳۲/۹] 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره بف 
لأنه أتلفه بإذن المالك. فإن لم يفتك الشاة حي مانت في يد المرقن: قيسم الدينْ على 
قيمة اللبن الذي شرب وعلى قيمة الشاة» فما أصاب الشاة: سقط؛ وما أصاب اللبن: 
أخذه القن من الراهن؛ لأن اللين تلفت على ملك الراهن بفعل المرقن» والفعل 
حصل بتسليط من قبله» فصار كأن الراهن أحذه وأتلفه» فكان مضعوناً عليدة فيكون 
المرقن 
له حصتّه من الدين» فبقي بحصته» وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أ كله 
1 الدين 5 0 
وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس. قال: وتجوز الزيادة في الرهن» 
القدوري 
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد اء ولا يصير الرهن رهنًا ماء وقال 
الدين 
أبويوسف للاده: تجوز الزيادة في الدين أيضاء وقال زفر والشافعي جا: لا تجوز فيهماء 
0 الرهن والدين 
لأنه أتلفه إلخ: ولو فعل ذلك بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» فيكون رهناً عند المرتمن ومحبوساً بالدين 
مع الشاة» وكذلك لو فعل الراهن ذلك بنفسه بغير إذن المرتمن ضمن قيمته» وتكون القيمة رهئًا عند المرتمن 
مع الشاة» ثم التقييد بالشاة إنما تظهر فائدته في جانب الضمان فيما إذا حلبها بغير إذنه» حن أن المرهون لو 
كان أمة؛ فأرضعت صبي المرتمن بغير إذن الراهن لم يحتسب به؛ لأن لبن الآدمي لا من له. [الكفاية ]١١۲/۹‏ 
أخذه المرقن إلخ: لأن إتلاف المرتمن انتقل إلى الراهن؛ لما كان بإذنه» وصار الراهن مستردًا؛ لما أتلفه المرتمن. 
على هذا القياس: يعي إن كان بإذن الراهن لا يضمن» وإن كان بغير إذنه يضمنء؛ ولا يعلم فيه حلاف» 
ويكون ضمانه رهنًا عندنا. [البناية ]54/١+‏ وتجوز الزيادة إل: مثل أن يرهن ثوباً بعشرة يساوي عشرة» 
ثم يزيد الراهن ثوباً آخر ليكون مع الأول رهنًا بعشرة» جاز عند علمائنا مطل [العناية ]١١۲/۹‏ 
في الدين: صورة الريادة في الدين: هو أن يريد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن الأول رهنًا 
بالديئين» وهو غير جائز.ولا يصير الرهن إلخ: يعي أن المراد بقولهم: إن الزيادة في الدين لا تصح: أن 
الرهن لا يكون رهناً بالزيادة» بل يكون كل الرهن .مقابلة الدين السابق؛ وأما نفس زيادة الدين على الدين 
فصحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائز إجماعًا. لا تجوز فيهما: لأنه يؤدي إلى 
الشيوع؛ لأنه لابد للرهن الثاني من أن يكون له حصة من الدين» فيخرج الرهن الأول بقدر من أن يكون 
رهناً أو مضمونأء وذلك شائع» والشيوع يفسد الرهن. 


عقت باب التصرف في الرهن والجداية عليه وجنايته على غيره 


والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمّن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في 
زيادة الرهن 


البيوع. ولأبي يوسف اء في الخلافية الأخرى: أن الدين في باب الرهن كالثمن في 
البيع» والرهن كالمثمن» فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع» والحامع بينهما الالتحاق 


الدين والرهن 


بأصل العقد للحاحة والإمكان. وا دوعو القياس-: أن الزيادة في الدين توحب 
الشيوع في الرهن» وهو غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن توحب الشيوع في 
الدين» وهو غير مانع من صحة الرهن» ألا ترى أنه لو رهن عبدًا بخمس مائة من 
الدين جاز» وإن كان الدين ألقاه وهذا شيوع في الدين» 


والمدكوحة: أي في زيادة المنكوحة» بأن زوج المولى أمته من رجل بمهر مقدر» ثم زوج المولى أمة 
أخرى منه بذلك المهر وقبل الزوج يصح» وينقسم الألف عليهما. [الكفاية ]١١۳/۹‏ 

ف البيوع: أي في الفصل الذي ذكره في باب المرابحة والتولية.(الكفاية) الخلافية الأخرى: وهو قوله: 
وقال أبويوسف يلك: تجوز الزيادة في الدين أيضًا.(الكفاية) كالثمن إلخ: حى يكون الرهن محبوسًا بالدين 
مضموناً به كالبيع بالئمن؛ ثم الزيادة في الرهن ملحقة بأصل العقد, فكذا الزيادة في الدين كالزيادة في المبيع 
والثمن. [الكفاية ]١/5‏ كما في البيع: أي كما تجوز الزيادة في الثمن والمبيع في البيع. [البباية ]٠١/١١‏ 
الالتحاق إلخ: ففي الثمن إثما يصح بالتحاقها بأصل العقدء فإنه لولا ذلك؛ لما صحت الزيادة ثمناء فكذا 
الزيادة في المبيع تصح هذا الوصف أيضًاء والدين مع الرهن كالدمن مع البيع» ويجوز الزيادة في الرهن بالتحاق 
الزيادة بأصل العقد» فكذا الزيادة في الدين بجامع الحاجة والإمكان؛ فإن الحاجة تمس إلى الريادة في الدين كما 
تمس إلى الزيادة في الرهن» بأن يكون في مالية الرهن فضل على الدين؛ ويحتاج الراهن إلى مال آخرء فيجعلانه 
رهنًا ي؛مما. وأما الإمكان؛ فلأن العقد بعد الالتحاق يتغير من وصف مشروع إلى وصف مشروع» بأن يصير 
قيمة الرهن مثل الدين أو أقل؛ وأنه مشروع في الابتداء» فكذا في الانتهاء. (الكفاية) في الدين: لأن بعض الرهن 
يفرغ من الدين الأول؛ ليثبت فيه ضمان الدين الثاني» فبقي حكم الأول في البعض مشاعًاء والشيوع في الرهن 
يمنع صحة الرهن؛ فأما الزيادة في الرهن فتؤدي إلى الشيوع في الدين؛ لأن بعض الدين يتحول ضمانه من الرهن 
الأول إلى الثاني» والشيوع في الدين لا يضر كما لو رهنه بنصف الدين رهنًا. [الكفاية ]١١۴۳/۹‏ 
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والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين؛ لأنه غير معقود عليه ولا معقودٌ به» 
بل وحوبه سابق على الرهن» وكا یی وعدا 2ه والالتحاق بأصل العقد في بدلي 


معقود عليه وبه 


العقد” لاف البيع؛ لأن الثمن بدل يحب بالعقد” 2 إذا صحّت الزيادة في الرهن- 
وتسمى هذه زيادة قصدية-: يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض» وعلى قيمة 
الزيادة يوم قبضت» حى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمس مائة» وقيمة الأول يوم 
القبض ألقَاء والدين ألًا: يقسم الدين أثلاثاً في الزيادة ثلث الدين» وف الأصل: ثلثا الدين؛ 
اعتبارًا بقيمتهما في وقي الاعتبار؛ وهذا لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت 
بالقبض» فر قيمة كل واد شما رقت الفبض: زاق ولّدت للرهونة رالد 


والالتحاق [إفساد للجامع الذي ذكره أبويوسف.«العناية)] !لخ: يعي أن الالتحاق بأصل العقد في المعقود 
عليه» أو المعقود به» والدين ليس بمعقود عليه» ولا معقود به؛ لأن المعقود به ما يكون وجوبه بالعقد» 
والدين كان واجبًا قبل عقد الرهن بسببه» ويبقى بعد فسخ الرهن» فلا يمكن إثبات الزيادة فيه ملتحقة 
بأصل العقد» وأما الرهن فمعقود عليه؛ لأنه لم يكن محبوسًا قبل عقد الرهن؛ ولا يبقى محبوسًا بعد عقد 
الرهن» فالزيادة في الرهن زيادة في المعقود عليه» فيلتحق بأصل العقد» والثمن يجب بالعقد» فيكون معقودًا 
به فوضح الفرق. [الكفاية ۱۳۳/۹] وتسمى هذه إلخ: أي الزيادة في الرهن زيادة قصدية» بخلاف ثماء 
الرهن» فإن ذلك زيادة في الرهن؛ وليست بقصدية» بل هي زيادة ضمنية» ويختلفان حكمًا أيضاء فإن 
الدين يقسم على قيمة الزيادة في الرهن يوم القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك. [الكفاية ]١84-١/9‏ 
على قيمة الأول: وفي بعض النسخ: على قيمة الأصل. [البئاية 05/18] 

وإذا ولدت إح: ي يعني إذا رهن حارية بألف تساوي ألا فولدت ولدًا سار اليا فقال الراهن: زدتك 
هذا العبد مع ع الولد رهئ وهر أيضًا يساوي الا جار العقد» ويكون العبد رهناً مع الولد دون الأم» فينظر 
OT‏ وإلى قيمة الأم يوم العقد» فما أصاب الولد قسم على قيمته يوم الفكاك» وقيمة 
العبد يوم قبضه؛ لأنه دحل في ضمانه بالقبض» فإن مات الولد بعد الزيادة بطلت؛ لأنه إذا هلك حرج من 
العقد, وصار كأن لم يكن» فبطل الحكم في الزيادة. [العناية ]٠١١/۹‏ 
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ثم إن الراهن زاد مع الولد عبدَاء وقيمة كل واحد ألف: فالعبد رهن مع الولد 
حاصة» يقسم ما في الولد عليه» وعلى العبد الزيادة؛ لأنه جعله زيادة مع الولد دون 
الأم. ولو كانت الزيادة مع الأم: يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد» وعلى قيمة 
الزيادة يوم القبض» فما أصاب الأم: قسم عليهاء وعلى ولدها؛ لأن الزيادة دحلت 
على الأم. قال: فإن رهن عبدًا يساوي اما بألف» ثم أعطاه عبدًا آخر قيمته ألف 
رهنًا مكان الأول: فالأول رهن حى بردم ! إلى الراهن؛ والمرتنْ في الآخر أمين» حبق 
مجعله مكان الأول؛ لأن الأول إنما ل 9 ف ضمانه بالقبض والدین» وهما باقيان» 
فلا يخرج عن الضمان إلا بتقض القبض ما دام الدين باقياً وإذا بقي الأول في ضمانه: 
لا يدحل الثاني في ضمانه؛ لأنهما رضيا بدحول أحدهما فيه» لا بدحوهماء فإذا رد 


الراهن والمرن الضمان 


الأول دحل الفا ا ضمانت ثم.قيل: + يشرط ادي r‏ لأن يد المرتمن على 


بعد رد الأول 


الثاني يد أمانة» ويد الرهن يد استيفاء وضمان» 


وقيمة كل واحد: من العبد والولد والجارية. الزيادة مع الأم: بأن قال الراهن: زدتك هذا العبد مع 
الأم. [العناية 4/4 ]١‏ قسم عليها إح: لأن الزيادة إذا دحلت على الأم» فكأفا كانت في أصل العقد» 
فيكون الولد داحلا في حصة الأم خاصة» فإن ماتت الأم بعد الزيادة ذهب ما كان فيهاء وبقي الولد 
والزيادة ما فيها؛ لأن هلاك الأم يتقرر الضمان» فلا يبطل الحكم في الزيادة» بخلاف الزيادة في الولد» ولو 
مات الولد بعد الزيادة» ذهب بغير شيء» فكأن العبد زيد في الأم ولا ولد معها. [الكفاية ]١784/9‏ 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البئاية +517/1] ما دام الدين باقيّا:ٍ هذا احتراز عن الإبراء 
على ما يجيء؛ فإن بالإبراء يرتفع الضمان» وإن لم ينقض القبض بالرد إلى الراهن حى لو هلك يهلك بغير 
شيء. [الكفاية ]١84/9‏ 
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فلا ينوب عنه کمن له على آحر جياد؛ فاستوفيٍ زیوفا ظنّها جياداء ثم علم بالزيافة» 
يد الأمانة يد الضمان 
وطالبه بالحياد وأحذها: فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف» ويجدد القبض» 


في الحياد 


وقبل: لا يشترط؛ لأن الرهن تبرع كافبة على ما يناه من قبل» وقبض الأمانة ينوب 


ع 
عن قبض الطبة» ولأن الرهنَ عينه أمانة» والقبض يرد على العين» فينوب قبضٌّ الأمانة 
عن قبض العين. ولو أبرأ المرقن الراهنَ عن الدين؛ أو وهبه منه ثم هلك الرهن 
المرتمن: يهلك بغير شيء استحساناً خلاقًا لزفر؛ لأن الرهن مضمون E‏ 
عند توهم الوجود كما في الدين الموعود. ولم يَبْقَ الدين بالإبراء» أو الهبة» 
ولا جهته لسقوطه» إلا إذا أحدث منعًا؛ بعس بد اس إذ لم تبق له ولاية المنع. 
عن قبض الراهن 
فإن الجياد أمانة إلخ: لايقال: بأن حقه في الجياد دون انه فينبغي أن يكون الريوف أمائة» دون 
الجياد؛ لأنا نقول: لما قبض الزيوف أولاً وقع الاستيفاء لأصل حقه؛ ولكن فات الوصف» وهذا لو تجوز به 
یتم الاستيفاء» فإذا حصل بقبض الزيوف أصل الاستيفاء يكون الحياد أمالة ضرورة؛ كيلا يتكرر 
الاستيفاء. [الكفاية ]١75/5‏ من قبل: يعن في صدر كتاب الرهن في تعليل أن تنام الرهن بالقبض.(العناية) 
خلافاً لزفر: قال زفر يله: إن الضمان في باب الرهن إنما يجب باعتبار القبض» وهو قائم» فكان ما بعد 
الإبراء وما قبله سواء» وهذا كان مضموئاً بعد الاستيفاء وإن لم يبق الدين بعده. [العناية 8/9 ]١‏ 
لأن الرهن إلخ: هذا تعليل جواب الاستحسان بأن الرهن يهلك بغير شيء استحسائًاء بيان هذا: أن 
ضمان الرهن ثبت باعتبار القبض والدين جميعًا؛ لأنه ضمان استيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار بقاء 
الدين» وبالإبراء عن الدين انعدم أحد المعنيين» وهو الدين» والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم 
بانعدام أحدهماء ألا ترى أنه لو رد سقط الضمان؛ لانعدام القبض مع بقاء الدين» فكذلك إذا أبرأ عن 
الدين يسقط الضمان؛ لانعدام الدين مع بقاء القبض» ولا لم يبق الدين بالإبراء أو الحبة» ولا جهة الدين 
لم ببق الضمان. [الكفاية ]١5/5‏ الموعود: على ما مر صورته. ولا جهته: أي ولا يبقى جهة الدين. 
إلا إذا أحدث إلخ: فحينعذ لو هلك» هلك مضمونًا. 
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وكذا إذا ارقنت المرأة رهدًا بالصّداق فأبرأته» أو وهبته» أو ارتدت-والعياذ بالله- 


من الزوج 


قبل الدحول» أو اختلعت منه على صداقهاء ثم هلك الرهن في يدها: يهلك بغير 
شيء في هذا كله» ولم تضمن شيئًا؛ لسقوط الدين كما في الإبراء. .ولو استوق 
المرتمن الدينَ بإيفاء الراهن» أو بإيفاء متطوع» ثم هلك الرهن قي يده: يهلك 
بالدين» ويجب عليه رد ما استوف إلى ما استوق منه» وهو من عليه» أو المتطوع 
بخلاف الإبراء» ووجه الفرق: أن بالإبراء يسقط الدين أصلا كما ذكرناء 


بين الأداء والإبراء 


وبالاستيفاء لا يسقط؛ لقيام الموجب» إلا أنه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة؛ لأنه 


من الراهن المديون الاستيفاء 


يعقب مطالبة مثله. فأما هو في نفسه فقائم. فإذا هلك يتقرر الاستيفاء الأولء 


تعد الاستيقاء الررحن 
فانتقض الاستيفاء الثاني. وكذا إذا اشترى بالدين عينًا أو صالح لح عنه على عيين؛ 
المرنمن 
لأنه استيفاء» وكذلك إذا أحال الراهيٌ المرقن بالدين على غير 


لقيام الموجب [وهو العقد الذي لزم الدين به.(العناية) وهو إما القرض أو المداينة أو الإجارة وغير 
ذلك. (الكفاية)]: وهو الاستدانة أو غيرهاء أما في الإبراء لاينعدم الموحب أيضّاء ولكن وجد المنائي؛ وهو 
الإبراء» وف الإيفاء وإن بقي الموحب» لكن لم يوجد المناقي؛ لأن الديون تقضى بأمثالها؛ لأن الديون بعد 
أدائه باق على ذمة المديون» وهذا لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الأداء» يتمكن من استرداد ما 
أدى من الدين» كذا في "مبسوط خواهر زاده". يعقب: فيفضي إلى الدور. [العناية ]٠١١/۹‏ 

مطالبة: من المرتمن المستوفي. في نفسه: وهو تكرير للتوكيد. [العناية ]١85/5‏ الاستيفاء: أي الاستيفاء 
الذي كان ثبت للمرقن بقبض المرهون. الاستيفاء الثابي: أي الاستيفاء الحقيقي» ولا يتكرر 
الاستيفاء. [الكفاية ]٠١١/۹‏ وكذا: معطوف على قوله: ولو استوق المرقن الدين إل [البباية ]٠٠/١۴‏ 
لأنه [أي الشراء؛ أو الصلح]: أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء؛ فيجب عليه رد 
الرهن إن كان باقياً» أو قيمته إن هلك في يده قبل الرد. [العناية ]٠۴٠١/١‏ 
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ثم هلك الرهن: ب بطلت الحوالة, ويهلك بالدین؛ لأنه في معنى البراءة بطريق الأداء؛ 
لأنه يزول به عن ملك الُحيل مثل ما كان له على احتال عليه؛ أو ما يرجع عليه 


عقد الحوالة 


به إن م يكن للمحيل على اتال عليه دين؛ لأنه بمنسزلة الوكيل. وكذا لو تصادقا 


الراهن وا 

على أ له دينَ ثم هلك الرهن: يهلك بالدين؛ لتوهم وحوب الدين التاق عا 
1 فتكون الجهة باقية» بخلاف الإبراء» والله أعلم. 

بطلت الحوالة: لأنه لم تبق المطالبة ملاك لتقرر الاستيفاء.(الكفاية) ويهلك بالدين: لأن الحوالة 
لا تسقط الدين» ولكن ذمة الحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل: ولهذا يعود إلى ذمته إذا مات الحتال عليه 
مفلسًا. [الكفاية ]١/9‏ لأنه في معنى إلخ: إشارة إلى الحواب عما يقال: ذمة المحيل تبرأ بالحوالة عما 
عليه» فكان ينبغي أن يكون يمعي الإبراء» فيهلك أمانة» ووجه ذلك ما أشار إليه أن الحوالة وإن كانت 
إبراء» لكنها بطريق الأداء دون الإسقاط؛ لأنه يرول به إلم. [العناية ]١5/9‏ 
لأنه يزول: إن كان للمحيل على انغتال عليه دين. أو ما يرجع إلخ: معطوف على قوله: ما كان له إل أي 
يزول بعقد الحوالة عن ملك المحيل مثل ما يرجع الحتال عليه على المحيل. لأنه بمنزلة إلخ: يعن الحال عليه 
مزلة الوكيل عن الحيل بقضاء الدين.[العناية ]١/5‏ يهلك بالدين: اختيار بعض المشايخ احتاره 
المصدف. (العناية)]: وذكر شمس الأئمة السرحسي في "المبسوط": وإذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن 
إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن؛ لأن الدين كان واجبًا ظاهرًا حين هلك الرهن» ووجوب الدين ظاهرًا 
يكفي بضمان الرهن» فصار مستوفيّا» فأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائم» ثم هلك الرهن؛ فإن هناك 
يهلك أمانة؛ لأن بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل» وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين. [الكفاية ]١١١/۹‏ 
بالتصادق على قيامه: يعن بعد التصادق على عدمه؛ لحواز أن يتذكرا وود تلاق علي لقال 
فتكون الجهة باقية» وضمان الرهن متحقق بتوهم الوجوب. [العناية ]١57/‏ بخلاف الإبراء: راجع إلى 
قوله: فتكون الحهة باقية» فإنه لم يبق الدين في الإبراء» ولا حهته. 
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وحتایته على غيره EASES‏ 
فصل: ومن رهن عصيرًا 00 


من مدشورات مكتبة البشرئ 


اكب الغربية 

المطبوع 

الهداية (ملون) كامل ۸مجلدات 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام مجلد 

فتح المغطى شرح كتاب الموطا مجلد 

صلاة الرجل على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 

صلاة المرأة على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 

متن العقيدة الطحاوية (ملوّن) التجليدبالبطاقة 

”هداية النحو“ مع الخلاصة والأسئلة والتمارين (ملوّن) التجليدبالبطاقة 

”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملوّن) التجليدبالبطاقة 

أصول الشاشي (ملوّن) مجلد 

سيطبع قريبا بعون الله تعالى 

المرقات(منطق) رملؤّن) كافية (ملوّن) 
نور الأنوار (ملوّن) "دروس البلاغة مع الأمئلة والعمارين (ملوّن) 
المقامات الحريرية (ملؤّن) الصحيح لمسلم (ملوّن) 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملؤن) مشكوة المصابيح (ملوّن) 
السراجي في الميراث (ملوّن)» مختصر المعاني (ملوّن) 
نفحة العرب (ملوّن)» شرح التهذيب (ملوّن) 
مختصر القدوري (ملوّن» شرح الجامي (ملوّن) 


الحسامي (ملوّن) 


مطبوعات مكتبة البشرى 
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پش اردوكتب ( ی شره) 


لان القرآن اول ثانى يكين ) تلد أعز كم (حرولءووم) ‏ (رن )رور 
ما لان القرآن اول-ثائى كار وكور | تیل البنترى ل( رین مار كور 


لزب الام ايل بيك عب کل 26 بجلر تحير سايم مل 


إن ) كلد 


از با م( یی )ییک تحب پل ( رشن )اردور رکا آ مال قاعده TILT)‏ 
الحجامة(مريراشاعت) ( رد )رکوہ | ایی کا ان قاعده ( رسن )كار كور 
حيس اطق يكن )كار كور | کے ن كار كور 
علم اصرف( وين ورين ) ( ہن )كارذكور| مال القرن ( رمن )كار كور 
على ضفوة الصادر ( بين )كارذكور | فشكل امال كلد 
ثم رالاصول ن میٹ الرسول ( تين )رودا نيب اعاديث كلد 
مان ( لين )كارذكور 
م (النشاء الشجلد تياب موی ) 

تن رطالى وكين ) لد | “دمر (رین) لد 
مال وی شرغالاترزى 2 رین لد | یزیر (نين) لد 
لمان القن ولك (رين) ملد أسيرةاسهاييات () لر 
متاةلانالقرآن 2 هلك كارذكور | حارو اسلام (تنين ) لد 
PUBLISHED To be published Shortly Insha Allah‏ 

Tafsir-e-Uthmani Vol.1 & II | Tafsir-e-Uthmani Vol.111 
Lisaan-ul-Quran Vol.1 & 11 |Lisaan-ul-Quran 111.ام/ا‎ & Key 


Vol.1 ع‎ II | Talim-ul-Islam Complete (Coloured) 


Key Lisaan-ul-Quran 


Concise Guide to Hajj & Umrah |Cupping Sunnat and Treatment 


AlI-Hizbul Azam 


OTHER LANGUAGES OTHER LANGUAGES 


(Spanish) | AI-Hizbul Azam (French) 


Riyad Us Saliheen 


